الآليات القانونية لضبط النشاط الإقتصادي في الجزائر by Mansour, Daoud
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  بسكرة محمد خيضر جامعة
  كلية الحقوق والعلوم السياسية



















  القانونية لضبط النشاط الاقتصاديالآليات 
  في الجزائر
  الحقوقعلوم في ال دكتوراهمقدمة لنيل شهادة  أطروحة
  قانون الأعمال :تخصص
  
  :تحت إشراف           :                         من إعداد الطالب
  الدكتورة لشهب حورية الأستاذةمنصور داود                             
  
  
  :لجنة المناقشة
  
الصفة                        الجامعة                         الرتبة                                    الأعضاء                        
    اــيسـرئ             كرةـجــامعة بســ        أستاذ التعليم العالي   ن  ــــزيــــــزري الـــــــع  /د.أ
 مقررا ومشرفا                   كرة    ـــامعة بســج     أستاذ التعليم العالي        ةــوريـــب حـــهـــــــلش/ د.أ
  ممتحنا                         نة       ـــــعة باتـامــــج       أستاذ التعليم العالي      زرارة صالحي الواسعة/د.أ
  ممتحنا                                قسنطينة جامعة     أستاذ التعليم العالي        يظــطاشور عبد الحف/د.أ
  ممتحنا                               المسيلةجــامعــة         "أ"ـاضر ـأســـــتاذ محــ     فــــريجـــة حســــــيــن / د
  ممتحنا                              كرةـجــامعة بسـ        "أ"أســــــتاذ محـــاضر      حـــــوحــــو رمــــــــــــزي/ د
  












  :أهدي هذا العمل إلى 
من رباني صغيراً ، ورعاني  إلى...إلى من كان له الفضل بعد الله تعالى في وجودي
إلى من سألت ....إلى من فقدت بفقده أباً كريماً ، وأخاً ناصحاً  ... ،وصاحبني كبيراًشاباً
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من أنرت دروب أمي يا فإليك يا ...بأنني خلقت للنجاح وليس للفشل و....المعرفة بل العمل
إليك ....إليك يا نور عيني....إليك يا قمر ليلي....إليك يا شمس نهاري...حياتي المظلمة
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  مقدمة
ضبط النشاط تكييف الأدوات التشريعية لدعم إجراءات ي إطار فت الدولة الجزائرية أكدلقد 
أولوية وطنية حقيقية، وحدد أولى  والماليستجعل من مراقبة وضبط الحقل الاقتصادي ها أن،  الاقتصادي
الإجراءات والعمليات التي سيتم تجسيدها في القريب العاجل بتأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص 
  .بتأطير المراقبة، وكذا تجنيد الموارد الضرورية لتطوير وتحديث وسائل المراقبة التجارية
، وغيرها من الممارسات المنافية للمنافسةشرعت الدولة بالأساس إلى القضاء على مختلف قد ف
  .التي أفرزتها مرحلة تحرير الاقتصاد الوطني الأخرىالممارسات 
ويتجلى مسار تكييف الإطار التنظيمي والتشريعي مع التحولات الاقتصادية الجارية في البلاد، من 
هيئات مكلفة  واستحداث والمستهلك المنافسة لمجموعة من القوانين كقانونيالتعديلات المتواصلة خلال 
  .بتأطير وضبط السوق
إن كل التدابير الإجرائية الهادفة لضبط وتأطير السوق، لا يمكن للدولة أن تباشر في تنفيذها 
من المجال  ومراقبة تطبيقها إلا من خلال آليات فرضتها عليها توجهاتها نحو اقتصاد السوق وانسحابها
عرفت الجزائر كباقي البلدان النامية في بداية الثمانينات تحولات سياسية اقتصادية فلقد ،  الاقتصادي
ا تسبب في زيادة واجتماعية كبيرة نتيجة التغيرات والتحولات الكبيرة التي مر بها الاقتصاد الدولي ، مم
  .المشاريع التنموية للبلدان الناميةتصادية والاجتماعية والتي أضرت كثيرا بقحدة المشاكل الا
على المداخيل الخارجية التي توفرها صادرات المحروقات تعطلت الآلة  الجزائروبسبب اعتماد 
الانتاجية وافتقر السوق الوطني إلى السلع الضرورية بالإضافة إلى المشاكل التسييرية التي كانت تعيشها 
  .المؤسسات الجزائرية وغياب الفعالية الاقتصادية للمنتوج الوطني
بالمشرع الجزائري إلى  تكل الاجتماعية المزرية ، دفعهذا الوضع الاقتصادي المتردي والمشا
من أجل تأهيل المؤسسات الاقتصادية الوطنية لمواجهة محيطه دة تنظيم الاقتصاد الوطني وتطهير إعا
  .تحديات الانفتاح السوقي والمتمثل في تبني مفهوم اقتصاد السوق
بادرت الجزائر إلى تغيير المحيط القانوني لاقتصادها جذريا و تبنت نظام  8891 فبداية من عام
و قد أدت هذه المتغيرات في حقل القانون إلى جعل العقد ، أي ، اقتصاد السوق القائم على المنافسة الحرة
ي في الحقل الالتزامات الإرادية أهم قواعد اللعبة الاقتصادية مما يعني تراجع التشريع الأحادي المركز
  .الاقتصادي و حلول العقد محله
تتماشى والنهج  نوعيةأمام هذا التوجه الجديد كان لزاما على المشرع الجزائري تبني وسائل قانونية 
وكرس مبدأ حرية  ،الذي هجر بصفة رسمية تعاليم النظام القديم 9891وتأكد ذلك بصدور دستور  ،الجديد
  ب 
 
بإجراء تغييرات تمثلت في حذف الفصل  صادية قام الدستور أيضافي إطار الإصلاحات الاقتو التملك،
وتقرير حق الملكية الخاصة دون  ،كية العامة في الثروات الطبيعيةلموحصر ال ،الثاني المتعلق بالاشتراكية
أي قيد بالإضافة إلى التخلي عن احتكار الدولة للتجارة الخارجية، وهكذا تقرر عدم تدخل الدولة في تسيير 
  . إدارة المؤسسات الاقتصادية العموميةأو 
الذي أكد على مبدأين أساسين هما حرية  6991لعام وقد عزز هذا التوجه التعديل الدستوري 
  .التجارة والصناعة، وحماية الملكية الخاصة
أزمة دولة الرعاية، فهو يتضمن إن هذه الإصلاحات الاقتصادية المتتابعة ما هي إلا تعبير عن 
التي لا " الضابطة"التي تضمن التدبير المباشر للأنشطة الاقتصادية إلى الدولة " المنتجة"من الدولة الانتقال 
والسعي  ةتحل محل الفاعلين الاقتصاديين ولكنها في المقابل تقتصر على فرض مجموعة من قواعد اللعب
  .إلى التنسيق بين أنشطتهم
لا  ،ستمرارية مهامها المتعلقة بالمصلحة العامةاومن أجل  ،نه وفي ظل العولمةألقد أدركت الدولة 
إطار سياق التخلي التدريجي عن مهامها وإعادة تركيبها أو صياغتها، والناتج عن مسلسل يكون إلا في 
لمختلف بنياتها ووسائل  هاكيفية تنظيم إلى جانب تحديدلمرافق العمومية، وإعادة صياغة مفهوم االتحرير، 
عملها، خصوصا، من خلال اللجوء المتزايد إلى مؤسسات ووحدات تتوفر على امتيازات السلطة 
  . العامة،وبشكل عام، ماهية نتائج هذا التنظيم على شكل وطريقة عمل المؤسسات
منافسة ساهم واستيعاب الدولة لمجموعة من المعطيات التي حددتها الفي هذا السياق الاقتصادي ه وإن
 مفهوم جديدوبذلك ظهر في إعادة النظر في الدور الاقتصادي والمالي للدولة وطبيعة علاقتها بالاقتصاد 
لدور الدولة انتقلت بمقتضاه من الأشكال التقليدية في تدبير الشأن العام إلى صيغة أخرى منحتها إمكانية 
  ".الضبط"بـ، كل هذا يدخل في إطار  ما يسمى إبداع ميكانيزمات بديلة
 في القانون الجزائريقد استعمل لأول مرة و ،إن مصطلح الضبط يعد من المفاهيم القانونية الحديثة 
وفي المادة الأولى  1المتعلق بالأسعار 21- 98، فقد استخدم المشرع وفي ظل قانون رقم  بمفهوم التنظيم
فقد استخدم مفهوم ، إلا أنه وبالنظر في النسخة العربية   noitalugér في النسخة الفرنسية مصطلحمنه، 
قانون المنافسة في ظل القانون رقم التنظيم، وفي كل الأحوال لم يتطرق إلى تعريفه، إلى أنه وبصدور 
كل إجراء أيا كانت طبيعته صادر عن أية هيئة عمومية يهدف :" بأنهتم تعريف الضبط  21- 80
                                       
يوليو  91،صادر بتاريخ 92، العدد الجريدة الرسمية، يتعلق بالأسعار، 9891يوليو  50مؤرخ في  21- 98قانون  - 1
 .857، ص 9891
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عرقلة التي بإمكانها بالخصوص إلى تدعيم وضمان توازن قوى المنافسة ، وحرية المنافسة ، ورفع القيود 
،وكذا السماح بالتوزيع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بين مختلف أعوانها الدخول إليها وسيرها المرن
  .1"وذلك طبقا لأحكام هذا الأمر
م، فإن ذلك لم يمنع من التطرق إلى المبادئ التي يرتكز ورغم غياب تعريف متفق عليه لهذا المفهو
  .يلتمسونه  عليها، تقنية الأدوات التي يشتغل بها، والشكل المؤسساتي الذي ينتشر فيه وتنوع الفاعلين الذين
ارتبط مفهوم الضبط الاقتصادي بمبدأ تحرير النشاط الاقتصادي وبالخصوص إذا تعلق الأمر فلقد 
بما يسمى بصناعات الشبكة التي تتطلب إمكانيات تسييرية وتكنولوجية لا تتوفر لدى مؤسسات الدولة 
بسلطات ضبط النشاط لح من منظور مؤسساتي هو نتاج ظهور ما يسمي طكما أن المصالعمومية، 
، تم ، هذه السلطات خصوصا المرتبطة بالنشاط الاقتصادي سواء العامة منها أو القطاعية  تصاديالاق
إنشاؤها لغرض تحقيق مجموعة من المزايا التي دفعت إليها مجموعة المبادئ الليبرالية المتمثلة على 
لصناعة وما يمليه من مبادئ كحرية التجارة وا ،الخصوص في خصوصية الحقل الاقتصادي والمالي
وخوصصة المؤسسة العمومية، وإزالة الاحتكارات العمومية، كما تتمثل في العمل على الانتقال من 
في مرحلة التنظيم الاشتراكي إلى المرحلة التعاقدية، بما تتضمنه هذه الخطوة من فتح المرحلة التنظيمية 
المقيدة للإستثمار، وتكريس مبدأ  المجال للتجارة الخارجية أمام المتعاملين الخارجيين، وإلغاء النصوص
 .حرية الأسعار وحرية التعاقد
زاهة وشفافية الممارسات ويفرض الضبط الاقتصادي على الدولة كسلطة عامة ضمان ن
إلى جانب ذلك ، علاقة المتنافسين فيما بينهم وكذا علاقاتهم بالمستهلكين،فالدولة تعمل على تنظيم التجارية
د خال من الاحتكارات تظهر أساسا في وضع حد للممارسات التي تهدد وجو الدولة ملزمة بضمان مناخ
تظهر في شكل اتفاقات أو تعسف في الهيمنة على السوق أو تجميعات  المنافسة الحرة في السوق، والتي
  .اقتصادية
ولا يقتصر الأمر هنا فبغرض ضبط السوق لم يكتف المشرع بسن مجموعة من القوانين لتنظيم 
الإنتاج والتوزيع التي تسمح للدولة كسلطة عامة التدخل بصفة غير مباشرة لضبط النشاط عمليات 
نزاهة ووضمانا للشفافية  ،الإقتصادي ضمانا للمنافسة الحرة بين الأعوان الاقتصاديين وبين المؤسسات
                                       
، والمتعلق 3002يوليو  91الموافق  30-30، يعدل ويتمم الأمر رقم 8002يونيو  52الموافق  21-80القانون رقم  - 1
 .11، ص 8002يوليو  2، صادر بتاريخ 63، عدد رقم  الجريدة الرسمية، بالمنافسة
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وذلك  قتصاديسلطة الضبط الاأوكلت لها هيئات إدارية مستقلة ، بل تعداه إلى إنشاء الممارسات التجارية
  .من أجل تحقيق التوازن في السوق
صادي تعبر عن ظاهرة تجميع العديد من الاختصاصات بين أيدي الهيئة فكرة الضبط الاقت إن
وهو مايستجيب لضرورة القضاء على ظاهرة تشتت الهياكل المهنية بالنشاط الاقتصادي، فلا  ،الضابطة
القواعد التي تساهم  سابق لرسملا تظطلع أيضا بالتدخل اعلى التدخل اللاحق إنم تقتصر السلطة الضابطة
في تأطير النشاط، وعليه تتمتع السلطة الضابطة بالإختصاص التنظيمي والإختصاص في منح الاعتمادات 
وكذا الاختصاص الرقابي والاختصاص القمعي والإختصاص في حل النزاعات، فيسمح لها تعدد 
   .بين تدخلاتها وقراراتهااط بأكثر فعالية بفضل التماسك المحتمل الاختصاصات بالإشراف على قطاع النش
هي هيئات وطنية لا تخضع لا للسلطة الرئاسية ولا بوجه عام  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات ف
للوصاية الإدارية، فهي عكس الإدارة التقليدية، إذ تتمتع باستقلالية عضوية ووظيفية سواء عن السلطة 
هذه الهيئات لها سلطات واسعة تجعلها  ،السلطة التشريعية لكنها تخضع للرقابة القضائيةالتنفيذية أو عن 
مهامها تتمثل في ضبط القطاع الاقتصادي، وبفضل استقلاليتها تضمن فتبتعد عن الهيئات الاستشارية، 
بالتالي فإن دورها الحياد طالما أن الدولة لا تتدخل في المجال الاقتصادي إلا لتحديد المقاييس القانونية، و
ينحصر في وضع قواعد اللعبة الاقتصادية، إذ تلعب دور عون فقط فلا يتصور أن تكون خصما وحكما، 
، إضافة إلى فهذه الهيئات تتصرف باسم الدولة وتتمتع بسلطات حقيقية بدون خضوعها لسلطة الحكومة
إعادة صياغة وظيفة الدولة، وإعادة  يبين بشكل جلي ملامح الاتجاه نحو تنوع مجالات تدخلها هذا التنوع
تحديد أدوارها ووسائل تدخلها في عدد من القطاعات الاقتصادية والمالية، لتخفيف عبء تدخلها 
برالي والعزوف عن سياسة الاحتكار،واستبدال أسلوب يالاقتصادي المباشر، ولتكريس سياسة الانفتاح الل
بأساليب جديدة تقوم على تفويض مهام الضبط والتأطير الإدارة المباشرة للمرافق والخدمات العمومية 
  .لهيئات ناظمة جديدة
ما هي إلا ترجمة حرفية لمبادئ أساسية  ضبط النشاط الاقتصاديلمفاهيم لسلطات الاإن كل هذه 
فكرة الحوكمة والتي رأت تصورا جديدا للعلاقة بين الدولة والسوق، الذي يعبر عن ضرورة أنتجتها 
الاستبدادية بأساليب جديدة تعتمد على التشاور والمشاركة للفاعلين الاقتصاديين  تعويض الفنيات
  .جتماعيين والا
اء منها السياسية التي تتمثل في عدم الثقة في الدولة وعدم حيادها والتي تخللت الدولة، سإن العيوب 
، من وجود جانب المنظومة المؤسساتية التي تتشتت فيها مراكز صنع القرار ىتها للسلطة التنفيذية، إليلتبع
سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وسلطة قضائية والتي ينتج عنها عدم التماسك والانسجام بين القرارات 
  ه 
 
،إلى جانب سلبا على المسار العقلاني للمنظومة الاقتصاديةالصادرة عن مختلف هذه المستويات مما يؤثر 
قدرة الدولة مواجهة التطورات السريعة التي شملت بعض القطاعات الإقتصادية والمالية والتي  عدم
  .أمام التقدم بالنظام الاقتصادي والمالي شبه مستحيلعائقا أصبحت تتسم بالحساسية والتعقد، جعلتها 
لمالية، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية وا لا تسايرأما فيما يتعلق بالعيوب القانونية فالدولة أصبحت 
مع المبادئ التي يجب ذلك الوسائل التقليدية التي تتبعها الدولة في ظل إقتصاد السوق لا تتماشى أبدا 
  .ضبط النشاط الاقتصاديبالآليات التي يجب اتباعها ل الأمر تكريسها خاصة إذا تعلق
التي تفرض على الدولة  من خلال هذه العيوب وانطلاقا من الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية
مقتضيات الحوكمة التي تقتضي تحسين وإزالة العيوب التي مع اتية منها تحيين آلياتها خاصة المؤسس
 من جهة الإدارة التقليديةمن خلال إقصاء  ، وذلك للوصول للفعاليةتتصف بها الإدارة العمومية للدولة 
ق والاتصالات والعلوم والتقنيات وأساليب التسيير لعدم مسايرتها للتطورات السريعة التي تعرفها الأسوا
التي بعد المسافة بين  منبه التنظيم المؤسساتي التقليدي  ما يتميز ومن جهة أخرى ، والأدوات المالية
، توحيد تفصل بين الإدارة المختصة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالاقتصاد وبين المخاطبين بالقرار 
ومن  التي تقتضيها الحوكمة ، والمصداقية والشفافية، كل هذه العواملاد الإدارة مراكز صنع القرار، حي
لية وترتقي ، تكسب الدولة مكانة أساسية في المجموعة الدو ضبط النشاط الاقتصاديخلال آلية سلطات 
آثاره بالاقتصاد الوطني إلى أعلى المراتب، وتخفف من وطأت التوجه الاقتصادي الذي مازلنا نتخبط في 
  .التي فرضتها العولمة
   :أهمية الدراسة 
الضبط الإقتصادي والمالي في تتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في كونه يلامس كل جوانب 
، وهو بذلك يتجاوز تناوله بشكل جزئي كما درجت على ذلك الدراسات المتوفرة في هذا الجزائر
ويمكن الإشارة .والماليلفاعلين في المجال الاقتصادي الإطار،فضلا عن أهميته الاقتصادية لارتباطه بأهم ا
   :إلى أهمية الموضوع من النواحي التالية
مدى  تحديدتتجلى أهمية هذه الدراسة من الناحية القانونية في كونها تحاول :  الناحية القانونية /1
ضبط بسلطات القواعد العامة والخاصة وبصفة عامة للضبط الإقتصادي والمالي القواعد المنظمة كفاية 
  .النشاط الاقتصادي
للضبط الاقتصادي ومن خلال هذه الدراسة عملنا على تقييم جدوى القواعد القانونية المنظمة 
و كذا تقييم القوانين الخاصة  ،للتوجهات الاقتصادية المتبناة من طرف الدولة هاومدى تكريسوالمالي 
  . ضبط النشاط الاقتصاديبسلطات 
  و 
 
علاقة دراسة بم تتتجلى أهمية الموضوع من الناحية الاقتصادية في كونه يه: لناحية الاقتصاديةا /2
ضبط النشاط الدولة وسلطات  علاقة وبين من جهة بمختلف تجلياته المجال الاقتصادي والماليبالدولة 
  . الاقتصادي
في دراسته على قواعد ومبادئ  كما تظهر الأهمية الاقتصادية كذلك لهذا الموضوع في كونه يستند
ن في المجال الاقتصادي بصفة قانونية ذات جدوى اقتصادية كبرى تهم تنظيم العلاقة بين أهم الفاعلي
سلطات الضبط بوظائفها مع مقتضيات اقتصاد لكما أنها ستشكل تقييما للأهمية الاقتصادية ، عامة
، مساهمة في الاستقرار ومهامها الضبطية التزام هذه السلطاتبحيث بات من المؤكد أن في السوق،
  . الاقتصادي، وتجنبا للأزمات الاقتصادية
  :أسباب اختيار الموضوع 
إن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر والتي أدت إلى انسحاب الدولة من الحقل 
ذه الإشكالات إشكالية الاقتصادي، أثارت مجموعة من الإشكاليات لاسيما على الصعيد التطبيقي، من أهم ه
الضبط من خلال المنظور الاقتصادي والمنظور القانوني، إلى جانب إشكالية المنظومة المؤسساتية للدولة 
، كل هذه الإشكالات كانت  وكيفية ممارستها القانونية لوظائفها للضبط الاقتصادي والماليسلطات وإدراج 
  . ية الإصلاحات والثغرات التي يجب سدهاتبحث عن إجابات وافية حتى يمكن بها تحديد فعال
  :أهداف الدراسة
 :يهدف هذا البحث إلى
تسليط الضوء أكثر على السياسة المنتهجة من طرف الدولة على الصعيد الاقتصادي والمالي  -
  .ها والتطورات الاقتصادية الدوليةومدى ملاءمت
المناسبة لتحقيق نتائج جيدة سواء على البحث أكثر عن العوائق التي تحول دون توفر الظروف  -
  .المستوى الوطني أو المستوى الدولي
تحديد مدى فعالية آليات الضبط الاقتصادي والمالي ونجاحها في تأطير السوق، وهل هذه الفعالية  - 
  .  مرهونة بالنصوص القانونية أو بالجوانب التطبيقية
تها والدول الأخرى والحصول في النهاية على الوصول إلى مجموعة من النتائج ومقارنتها بمثيلا - 
أحكام وقواعد يمكن الاعتماد عليها في تدعيم آليات الضبط الاقتصادي والمالي من الناحية الشكلية أي 
  .على مستوى النصوص القانونية ومن الناحية التطبيقية أي على مستوى السوق
  
  
  ز 
 
  :الدراسةإشكالية 
من جهة وأهميته من جهة  الإشكالات وهذا نظرا لحداثتهعة من يثير مجموإن موضوع رسالتنا 
 أنه يكمن أن نطرح أخرى سواء على مستوى النظام القانوني أو على مستوى النظام المؤسساتي، إلا
     : إشكالية 
في الجزائر، وما  ضبط النشاط الاقتصاديالآليات القانونية ل فعاليةفاعلية وما مدى 
  ؟الاقتصاديةالعولمة استجابتها ومدى 
  :هذه الإشكالية التي ستبنى عليها دراستنا تطرح مجموعة من التساؤلات تتمثل أساسا في 
المجال الاقتصادي ؟ وبماذا عوض قراراته الإدارية  انسحابه منكيف عالج المشرع الجزائري  - 
  الناجمة عن هذا الفراغ؟
لإدارية التقليدية لا تتماشى والتطورات كيف تمارس الدولة وظائفها الضبطية لا سيما أن هياكلها ا - 
  الحاصلة؟
؟  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات  عملتقنية في استيعاب وفهم  الجزائريهل نجح المشرع  - 
  القضائية؟التنفيذية ووكيف تعامل مع الإشكالات التي يطرحها اشتغال هذه الهيئات إلى جانب الهيئات 
وبين القضاء من زاوية حل النزاعات المرتبطة  الضبطتحديد طبيعة العلاقة الرابطة بين مؤسسة  - 
  بمجال المنافسة، فهل هي علاقة تكامل وتقاطع أم علاقة تضاد وتنازع؟
وحماية  ضبط النشاط الاقتصاديكيف يمكن خلق توازن بين السلطة القمعية الممنوحة لسلطات  - 
  تكفل ذلك ؟وهل الرقابة القضائية حقوق المتعاملين معها، 
  : الدراسةمنهج 
يستلزم إتباع مجموعة من المناهج كونه يهدف إلى الإلمام بجميع  الدراساتإن هذا النوع من 
جوانب المشكلة للوصول إلى حقائق يمكن تحليلها وإيجاد من خلالها نظرية شاملة لتحقيق الأهداف 
  .المنشودة
على المنهج الوصفي حيث أنه سوف يتم وصف وتحديد الأطر العامة  دراستيوعليه سأعتمد في 
  .لآليات السوق من أجل الوصول إلى الحقائق الخاصة بالوضع الموجود والتي تساعدنا على فهم المشكلة
راء الفقهية إلى جانب الاجتهادات النصوص القانونية، والآالمنهج التحليلي حيث سنقوم بتحليل 
المنهج إلى جانب تأثير مباشر على تحديد منهج آليات الضبط الاقتصادي والمالي، التي لها  القضائية
وهذا حتى يتسنى لنا  ،التاريخي حيث سأسلط الضوء على الاقتصاد الجزائري في مجموعة من السنوات
  .تحديد الإطار العام للسوق الجزائرية وتسجيل تطوراتها وتحليلها وتفسيرها
  ح 
 
من  كوذلد النقاط الايجابية والسلبية يحداستعنا به من أجل تالذي  لمقارنولا يجب أن ننسى المنهج ا
تجربة الجزائر في هذا الإطار حديثة مقارنة بالنماذج ، باعتبار أن الدول الأخرى نماذجالنظر إلى خلال 
  .الأخرى
  :الدراسةخطة  
  :إلى بابين  الدراسةمن أجل معالجة إشكالية الدراسة ارتأيت تقسيم 
،وقسمته إلى والقانوني الاقتصادي المنظور من ضبط النشاط الاقتصاديتحت عنوان  الأول الباب
، وذلك من خلال للمنافسة والمالي الاقتصادي المجال وفتح التحريرعالجت فيه فكرة  الأول الفصلفصلين 
 الفصل، أما الحرة المنافسة تحرير الثاني المبحث، ووالصناعة التجارة تحرير الأول المبحثمبحثين ، 
، وقسمته إلى ثلاثة الدولة تدخل أشكال من كشكل الجديدة المؤسساتية المنظومة فجاء تحت عنوان الثاني
ضبط  سلطات الثاني المبحث،وضبط النشاط الاقتصادي سلطات لمفهوم إدراج الأول المبحثمباحث، 
 لسلطات القانوني التكييف لثالثا المبحث،و والإداري الدستوري النظام مواجهة في النشاط الاقتصادي
  .ضبط النشاط الاقتصادي
ضبط النشاط ل الممارسة القانونيةهذا فيما يتعلق بالباب الأول ، أما عن الباب الثاني فقد عالجته فيه 
 غير الضبطية الوظائف جاء تحت عنوان الأول الفصل، وتم تقسيمه إلى فصلين ، الجزائر في الاقتصادي
 السلطة الأول المبحث، وتم معالجته من خلال ثلاثة مباحث،النشاط الاقتصاديضبط  لسلطات القمعية
 التحكيمية الاختصاصات الثاني المبحث،وضبط النشاط الاقتصادي لسلطات التنظيمية وغير التنظيمية
ضبط النشاط  سلطات على القضائية الرقابة الثالث المبحث، أما ضبط النشاط الاقتصادي لسلطات
، ضبط النشاط الاقتصادي لسلطات القمعية السلطة فهو يناقش فكرة الثاني لفصلأما عن ا، الاقتصادي
 الثاني المبحث، و ضبط النشاط الاقتصادي لسلطات القمعية السلطة تكريس الأول المبحثوذلك من خلال 
 .ضبط النشاط الاقتصادي لسلطات القمعية السلطة نطاق
  1
 
  لباب الأولا
  من المنظور الاقتصادي والقانوني ضبط النشاط الاقتصادي 
من منظوريه الاقتصادي والقانوني يرتكز أساسا على زاويتين،الزاوية  ضبط النشاط الاقتصاديإن 
ظر إليها من خلال نقطتين ، وينالتحرير وفتح المجال الاقتصادي والمالي للمنافسةفي تتمثل  الأولى
، وما نتج عنه من انسحاب تدريجي للدولة من الحقل تحرير التجارة والصناعة أولاهما :أساسيتين
 لتحكيم التجاري الدولي،ل، وجذب الاستثمارات، وتحرير للتجارة الخارجية، وتكريس الاقتصادي والمالي
الممارسات المقيدة للمنافسة، ومراقبة التجميعات وذلك في إطار حظر الحرة،  تحرير المنافسةثانيهما و
   .الاقتصادية
 سلطات إحداث طريق عن الاقتصادي التوجيه محل الاقتصادي الضبط حلول ثانية زاوية منو
 السوق لاقتصاد الأساسية المبادئ أحد تكريس إلى يهدف ما وهو ،للنشاط الاقتصادي والمالي ضابطة
  .الإداري الجهاز مستوى على للسوق ضابط بصفتها الدولة و كمتعامل الدولة بين الفصل ضمان في المتمثل
  :نعالج هذا الباب من خلال فصلينوعليه س
  التحرير وفتح المجال الاقتصادي والمالي للمنافسة :الفصل الأول











  الفصل الأول
  التحرير وفتح المجال الاقتصادي والمالي للمنافسة
قاعدتين لقد أدى تبني الجزائر لاقتصاد السوق، ظهور شكل جديد لتدخل الدولة مرتكزا على 
وكل ذلك في إطار ما يسمى بالضبط  ،امإلا به بناء منظومة اقتصادية وماليةالتي لا يمكن  أساسيتين
  .الحرة  تحرير المنافسة، وتحرير التجارة والصناعةي تتمثلان ف هاتين القاعدتينالاقتصادي، 
وعليه سنتطرق في هذا الفصل إلى هاتين القاعدين مع محاولة الإلمام بالجوانب التاريخية القانونية 
، مع التركيز على قاعدة هم التغيرات في البنية الاقتصادية والماليةأهذا حتى يتسنى لنا الوقوف على و
لال تبيان الممارسات المقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات الاقتصادية باعتبارهما تحرير المنافسة من خ
    .مجال المنافسة حأساس المنافسة وبدونهما لا يمكن الحديث عن فت
  :وعلى هذا الأساس سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين نعالج في
  تحرير التجارة والصناعة :المبحث الأول 








  المبحث الأول
  تحرير التجارة والصناعة 
حرية التجارة والصناعة مبدأ أساسي لكل الأنظمة الليبرالية التي تسعى لتنشيط الحرية الثنائية في 
اقتصادياتها، إذ تمكن بموجبها الأفراد من المساهمة في بناء الحياة الاقتصادية والمشاركة فيها، فكل 
أن يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا بعدما كانت الدولة هي التي تتولى بنفسها ذلك، فعلى شخص بإمكانه 
هذا الأساس تلزم الدولة بعدم التدخل في الاقتصاد ومزاحمة الخواص، وتقييد حرية مزاولة الأنشطة إلا 
  .1في حدود ضيقة
  الأولالمطلب 
  والمالي الانسحاب التدريجي للدولة من الحقل الاقتصادي 
لقد هيمنت الدولة ولفترة من الزمن على الحقل الاقتصادي، عن طريق نظام الاحتكارات، حيث 
كانت المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي هي التي تسيطر على النشاط الاقتصادي، فنتج عن هذه 
الجزائر الوضعية سيطرة القطاع العام على الميدان الاقتصادي مقارنة بالقطاع الخاص، وبعد دخول 
مرحلة الإصلاحات الاقتصادية، بذلت جهودا لإزالة الاحتكارات العامة بصفة تدريجية، لتفتح معظم 
ولم تقتصر هذه النشاطات على النشاطات . النشاطات التي كانت حكرا على الدولة أمام المبادرة الخاصة
النشاطات و والإعلام، ، لمصرفيالاقتصادية التقليدية، بل مست مجالات أخرى أكثر حيوية، منها القطاع ا
 .المواصلات السلكية واللاسلكية، قطاع التعليم والمناجم والمياه وغيرها: التي تكتسي طابعا مرفقيا منها
   الفرع الأول
  خوصصة الاقتصاد
يستلزم الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق تركيز نشاط الدولة على دورها التعديلي 
دورها كمنتج، على هذا التغيير أن يظهر على مستوى الاقتصاد بصفة عامة، والقطاع المنتج على حساب 
المتاجرة  ،بصفة خاصة ، وهذا من خلال تقليص التدخل المباشر للإدارة في القرارات المتعلقة بالإنتاج
 .اتتثمار، وترك المبادرة للسوق، الذي يبقى الوحيد الذي يستطيع أن يفرض هذه القرارسوالإ
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وكذلك تغيير  ،التخلي عن فكرة الوصاية الترتيبية و يستلزم هذه الوضعية على مستوى الوزارات،
  .ية هذه القراراتاحتى المؤسسات التي تقع تحت وصو أدوارموظفيهافي 
الذي في اقتصاد مسير بقوانين السوق و لذا لابد على الدولة أن تحدد الدور الذي ينبغي أن تلعبه
  .ية عوامل الإنتاجيهدف إلى فعال
فالدولة على مر الأزمان لعبت مجموعة من الأدوار تراوحت بين التدخل والحماية إلى أن وصلت 
الرئيسي هو العمل من في هذا الإطار تتدخل كقوة عمومية، يكون نشاطها المتدخلة   الدولةإلى الضبط ، ف
هذا من أجل ، وللاقتصاد الوطني المنظمة، الشرعية و النظامية  توفير الشروط التأسيسية،أجل إنشاء و
، أما عن بطريقة منسجمة ، ومن أجل إرضاء المواطنين فيما يخص حاجياتهم الأساسية،  هوتطور هنمو
هذا لا يعني أنه وتحرص على التوفير العادل للسلع و الخدمات العمومية،  فهنا دور الدولة كالحامية،
أن تنتج هذه السلع و الخدمات بل يتمثل دورها الأساسي في الحرص على تماشى واجب على الدولة 
السلع و الخدمات المقدمة من المؤسسات العمومية أو الخاصة مع طلب و إحتياجات  هعرض هذ
  .لمواطنينا
إعادة تنظيم الإقتصاد بوجه فإن دورها يتمثل في  في ظل اقتصاد السوقو أما الدولة الضابطة
وبصفة  كما يهدف دورها ،بوجه خاص العلاقات الإقتصادية بين مختلف الأعوان الاقتصاديين عام،وتنظيم
  .والحفاظ على العدالة الاجتماعيةحفاظ على التوازنات الداخلية والخارجية لأساسية إلى ا
الدولة أن تتدخل و بقوة كموجه للتحول والمرور بدون وبناءا على الدور الضبطي كان لزاما على 
ز إلى اقتصاد السوق، و على هذه الإستراتيجية أن تكون معلنة وواضحة و مطبقة من أجل إرجاع حواج
   .خوصصة المؤسسات العموميةبعنصر أساسي هو مصداقية الدولة، و تربط هذه الخطة دائما 
وتعتبر هذه العملية نتيجة  ،يقصد بالخوصصة تحويل ملكية المؤسسات العمومية إلى الخواصو
نتقال من النظام الاقتصادي الاشتراكي المسير إدارياً في إطار التخطيط المركزي إلى نظام منطقية للا
  .اقتصاد السوق
لقد تعددت النصوص القانونية المنظمة للخوصصة بالجزائر، حيث تم تسجيل صدور ثلاثة أوامر 
  .وتفصيلا لهاإضافة إلى المراسيم التنفيذية التي جاءت تسهيلا  1002- 5991 مابين خلال الفترة
ويمكن إرجاع تعدد النصوص القانونية المتعلقة بالخوصصة إلى الصعوبات التي واجهتها عملية 
والقيود التي فرضت على المستثمرين  ،التنفيذ بسبب القصور الذي ميز بعض نصوص القانون من جهة
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من تجارب والاستفادة  ،من جهة أخرى، مما أدى إلى إحداث بعض المرونة في مضمون كل منها
  .1المراحل السابقة التي لم تكن نتائجها عند مستوى طموحات الدولة
حيث أن خوصصة المؤسسات العمومية، بوضع الإطار العام ل 222-59وقد سمح صدور الأمر 
  .مجالات الخوصصة وأساليبها والمستفيدين منها، والهيئات المسموح لها بالتدخل في تسييرها الأمر تضمن
الأمر وتكريسه لخوصصة المؤسسات العمومية ، إلا أنه على امتداد هذا بالرغم من صدور  إلا أنه
أربع سنوات، لم يكن هناك تطبيق فعلي لهذه السياسة، وأول قطاع مسته هذه السياسة هو قطاع 
السياحة،حيث عرضت الجزائر قائمة تضم خمسة فنادق للخوصصة، وذلك بغرض تشجيع المستثمرين 
ريع وتيرة الاستثمار في هذا المجال، ولكن نظرا لعدم وجود تسهيلات لم يتقدم أي مستثمر الخواص،وتس
 21-79، وأصدرت الأمر 3لاقتناء الفنادق، لذا قامت الدولة بإعادة النظر في القانون الخاص بالخوصصة
وصصة، إلى ، إلا أن هذا الأمر وتعديلاته لم تمكن من الإسراع في الخ422- 59 لأمرالمعدل والمتمم ل
جانب التحولات الاقتصادية واستمرار السياسات الإصلاحية وتزايد الاهتمام بالاستثمار الخاص التي تنشط 
في قطاعات النشاط الاقتصادي لم تعطي مجال أوسع لعملية الخوصصة و هو ما كان مع صدور الأمر 
  .5الذي يحدد تنظيم هذه المؤسسات وتسييرها وخوصصتها 40- 10
على أن المؤسسات القابلة للخوصصة هي المؤسسات العمومية  51لأمر في مادته حيث ينص ا
الاقتصادية التابعة لمجموع قطاعات النشاط الاقتصادي، والملاحظ هنا أن المشرع لم يحدد القطاعات التي 
تنشط بها المؤسسة الاقتصادية، وإنما اكتفى بممارستها لنشاط اقتصادي لتكون محل خوصصة، وهو 
  .الي يفتح الباب واسعا أمام المشاركة الخاصة والفردية في دفع عجلة التنمية الاقتصاديةبالت
                                       
، نوقشت بجامعة منتوري  ماجستير في العلوم الاقتصاديةمذكرة ، "تقييم المؤسسة في إطار الخوصصة" عيساوي نادية،  -1
  .42، ص 5002-4002قسنطينة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، بتاريخ 
، عدد رقم  الجريدة الرسمية، يتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، 5991أوت  62الموافق  22- 59الأمر رقم  - 2
 .5991سبتمبر  3، صادر بتاريخ 84
 في العلوم الاقتصادية أطروحة دكتوراه، "-حالة الجزائر-دور الخوصصة في التنمية الاقتصادية " موسى سعداوي،  -3
  . 482، ص 7002- 6002فرع تخطيط اقتصادي، نوقشت بجامعة الجزائر كلية العلوم الاقتصادية والتسيير ، بتاريخ 
، والمتعلق 5991أوت  62الموافق  22- 59لأمر رقم ، يعدل ويتمم ا7991مارس  91الموافق  21- 79أمر رقم  -4
  . 7991مارس  91، صادر بتاريخ 51، عدد رقم الجريدة الرسميةبخوصصة المؤسسات العمومية، 
يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها ،  1002غشت سنة  02مؤرخ في  40- 10أمر رقم  -5
  . 1002، لسنة 74، العدد الجريدة الرسمية، وخوصصتها
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بإعادة تشكيل الهيئات المتدخلة في  40- 10قام الأمر  ومن أجل الإشراف على عملية الخوصصة
الخوصصة بعد استبعاد كل من الشركات القابضة ومجلس الخوصصة ومندوب الخوصصة من هذه 
ثل هذه الهيئات في مجلس الوزراء، وزارة المساهمات وتنسيق الاصلاحات، مجلس مساهمات العملية وتتم
  .الدولة، لجنة المراقبة 
ورغم التراجع الذي عرفته هذه العملية، بسبب عدم وضوح الأهداف المنتظرة منها، وتخوف جهات 
لمؤسسات المالية الدولية وسيلة كثيرة من أثار هذا الانسحاب على الاقتصاد الوطني، إلا أنها تعتبر حسب ا
ضرورية لتكريس الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، والاقتصاد العالمي، وتسمح بخلق محيط اقتصادي 
  .1تنافسي
  الفرع الثاني
 إزالة القيود التنظيمية 
الاقتصاد الاشتراكي حيث ارتبط دور الدولة بالإحلال محل  بعد الحرب العالمية الثانية سادت مبادئ
قوى السوق ، وعندها بدأ ينتشر مفهوم الدولة المنتجة أو الدولة الاشتراكية، الأمر الذي دعم انتشار 
التي تبنت هذا الاتجاه  ، وكان من بين الدولأسلوب التخطيط المركزي على الصعيدين العملي والأكاديمي
ك أن البيئة الفكرية التي كانت في ذلك الوقت تختلف اختلافا جوهريا عنها في الوقت الجزائر، ولا ش
الحاضر، ذلك أن الجزائر كانت وقتها حديثة العهد بالاستقلال وكانت تتطلع إلى تحقيق التنمية الاقتصادية 
يات اقتنعت والاجتماعية والارتقاء بأنظمتها ومؤسساتها، وبالطبع فإنه في ظل وجود تلك الإيديولوج
الجزائر بأنه لا يمكن حدوث التنمية دون تدخل مباشر من جانب الدولة، وهو مارتب بالأساس الأول أن 
الدولة تغيرت وأصبحت لها السيطرة الكاملة على النشاط الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي اختفى النشاط 
  .الفردي إلى حد كبير
فإننا نجد  ة التي تجمع بين الدولة والمؤسسة العمومية،عند البحث في العلاقأنه وما يؤكد ما سبق 
للأوامر والقرارت أحادية الجانب من الجهات المركزية للدولة ، وما مختلف نشاطاتها الأخيرة تخضع  هذه
  .أمر شكلي فقط إلاطابعها التجاري 
                                       
، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه دولة في القانونالحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر،  ،عيبوط محند وعلي -1
   .25، ص 6002-5002جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة 
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إننا ف،  1العام للعاملأحكام القانون الأساسي انطلاقا من ف ،وكذلك الأمر فيما يتعلق بعلاقات العمل
القانون لنظام القانون العام، حيث أن  العلاقات التي تربط بين المؤسسة وعملائها تخضع نلاحظ أن 
مجموع الأحكام الإلزامية التي تمتد لتشمل نواحي وجل هي التي تحدد بالتفصيل  التطبيقيةونصوصه 
بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتضمنة تصنيفات مناصب  ، لا سيما فيما يتعلقجوانب علاقة العمل
والمؤسسة أمام كل هذه الأحكام ليس لها ما تتفاوض ، .... 4، ونظام التعويضات3الأجور ، 2العمل
فهي ملزمة بالتطبيق ومقيدة بما جاء في النصوص القانونية، لدرجة أن المشرع فرض عليها عقدا ،عليه
  .5يع المؤسساتللعمل تخضع له جمنموذجيا 
ظهور علاقة تعاقدية من نوع خاص، حيث  ةيمكن ملاحظ والممارسة العمليةفي خضم هذه الأحكام 
مع التقنية التعاقدية للقانون بعيد الصلة ، ليست أن العقد الذي ينسخ الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم
ن جميع الشروط محددة من طرف أحيث  ليس له أي أساسإن المفهوم الذي أخذ به المشرع هو . العام
عقود  كيفها على أنهامن الكتاب من  ، حيث أن هناكالسلطات العمومية ومفروضة على الأطراف
أنه ليس هناك طرف من المتعاقدين هو الذي هذا التصنيف لا يمكن الأخذ به على أساس إلا أن ،إذعان
التي تفرض هذه هي الدولة يفرض شروطه على الطرف الآخر ، بل هناك طرف ثالث، يتمثل في 
دور حول الطبيعة التعاقدية للعلاقة التي ي لذيهذا الغموض والشكوك افي ظل و على الطرفين، شروطها
  . 6"تنظيمي"لأطراف، سارع جزء من الفقه إلى تصنيف العقد على أنه تربط بين ا
حيث أن . الاقتصاديةالتي تبرمها في إطار نشاطاتها  بعقود المؤسسةفيما يتعلق  الأمرنفس و
المشرع بعد الاستقلال تبنى نظام مزدوج والذي من خلاله نفرق بين العقود المبرمة من طرف المؤسسات 
ذات الطابع  ، وعقود المؤسساتداري، والتي تخضع لقانون الصفقات العموميةلإالعمومية ذات الطابع ا
                                       
، عدد رقم الجريدة الرسمية ، يتضمن القانون الأساسي العام للعامل،8791أوت  5الموافق  21-87قانون رقم  -  1
 .8791أوت  8،صادر بتاريخ 23
 .237، نفس المرجع، ص 401المادة  -  2
 .437، نفس المرجع ، ص  721المادة  -  3
 .637، نفس المرجع ، ص 361المادة  -  4
الأثر كل شرط يعد باطلا وعديم :" من القانون الأساسي العام للعامل، حيث نصت على أنه  62وهو ما بينته المادة  -  5
 .527، نفس المرجع ، ص "مدرج في عقد عمل يخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية ويكون في غير مصلحة العامل
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عن الإزدواجية جزئيا تخلى المشرع  4791، وفي عام التجاري والصناعي والذي يحكمها القانون العام
التجهيز المتعلقة بالمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي لقانون القانونية حيث أخضع عقود 
، فقد ، وضع المشرع حدا لنظام الإزدواجية وأخذ بنظام موحد  2891وفي .  1الصفقات العمومية
تخضع لأحكام قانون الصفقات العمومية، بغض أي كيان في الدولة أصبحت العقود المبرمة من طرف 
فقدت وهكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية  ،ذا طابع إداري أو تجاريالعمومي النظر إن كان هذا الكيان 
، وذلك بسبب أحكام القانون الذي يفرض مجموعة من الشروط والتي تقيد في علاقاتها التعاقدية الحرية 
، طرق منح تعاقدية التي يجب أن يتمتع بها متعامل اقتصادي لا سيما اختيار المتعاقدحرية الال
  ....الصفقة،المراقبة المسبقة 
فإن تزايد تعقيدات المجال الاجتماعي الاقتصادي أكثر فأكثر، نظرا لحجم أزمة دولة الرفاه وو  
 أشكاله الكلاسيكيةوبفي إطاره التنظيمي عدم تكيف النظام خاصة فيما يتعلق بتعرضت لأزمة الدولة 
- عملية تنظيم المجال الاجتماعيفي التشكيك هو دور الدولة والمستجدات الاقتصادية ، وهو ما زاد في 
 .لاقتصادي ، وهو ما يعبر عنه لا سيما من خلال ظاهرة إزالة التنظيما
لا تتدخل أبدا من أجل فرض  لا سيما وظيفيا في أنها في ظل إزالة التنظيم ويتجلى تدخل الدولة
،بل ليه من خلال تنظيمات صعبة ومفصلةعلى النشاط الاقتصادي، توجيهه، تأطيره، والسيطرة عإملاءاتها 
  .باسم النظام العام الاقتصادي الجديدلا تتدخل إلا لوضع المعايير الدنيا التي تشكل قواعد اللعبة و 
، والتي نتقال من الدولة التدخلية إلى الدولة الضابطةالاإن المهام الجديدة للإدارة هي جزء من إطار 
، هذا الأخير يجب أن تؤدي بالتالي إلى تجريد السلطة العامة من مهامها التقليدية في المجال الإقتصادي
والدولة  في  في وضع القواعد التي تحكم السوق،يشاركوا لن يرجع إلى الفاعلين الاقتصاديين يجب أ
الضبط ليس إنكارا لدور : كما عبر عنها الكاتب ، ودور الحكم بين مختلف المصالح خضم كل هذا تلعب 
تعمل الدولة انطلاقا من فلسفة اجتماعية الأساليب الإقتصادية لكن بطريقة أخرى الدولة في حسن سير 
     .2والتي تتلاءم مع اللامركزية السياسية والاستقلالية القانونية للأعوان واقتصاد السوق
بل فاعلين الاقتصادية، - قانون الدولة يحتكر تنظيم العلاقات الاجتماعية يجة لكل ما سبق لم يعد ونت
إنها حالة المؤسسة  ،ويملؤون الفراغ عن طريق القاعدة القانونية الأصلية للدولةلون خدآخرين يت
                                       
 الجريدة الرسمية،يتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية،  4791جوان  03الموافق  9- 47من الأمر رقم  2المادة  - 1
 .991، ص 4791فيفري  21، صادر بتاريخ 31عدد رقم 
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بالتدريج بالتعبير عن السيطرة عليها بشكل متزايد ، وبدأ و برفع يده عنهاأين المشرع قام العمومية،
  .ها كعون اقتصادي وكفاعل في السوقالاستقلالية التي تتمتع ب
وعلى هذا الأساس فإن الفاعلين الاقتصاديين هم أنفسهم يحددون معاييرهم الخاصة للقيادة وطرق 
ا من ، وانطلاقلهملك وكرست التنظيم الذاتي ذتسوية نزاعاتهم الداخلية ، حيث تخلت الدولة عن تنظيمها ل
يؤدي كنتيجة حتمية إلى ظهور أساليب وأشكال جديدة للتنظيم، تتم عن طريق وسائل هذا فإن إزالة التنظيم 
أين يحتل مركزا ومكانا بارزا، وذلك تحت ضغط الحاجة المتزايدة للمرونة وتكيف النظام من بينها العقد 
  .القانوني مع تطور الثورة التكنولوجية والاقتصادية 
قانون أكثر على إنتاج وذلك نظرا لقدرته  ،مفضلة لتنظيم العلاقات الاقتصاديةلعقد وسيلة لقد أصبح ا
العقد كآلية وبروز أكثر انسجاما مع تطلعات المؤسسة، هذا مما يؤدي إلى ظهور  أو تفاعليا وتفاعلا
  .1قتصاديالذي يعكس حرية اختيار الأعوان في تنظيم نشاطهم الا وتنظيم المجال الإقتصادي أساسية ل
نحو تعاقدية العلاقات القانونية يمكن أن ينظر إليه بالدرجة الأولى من خلال وفي مثل هذا الاتجاه 
   .المؤسسة مع عمالها من جهة ومتعاقديها من جهة أخرى علاقات
الانتقال من نظام اقتصادي يعتمد على تدخل الدولة في جميع أوجه النشاط الاقتصادي إلى آخر ف
تنسحب فيه الدولة منه، يتطلب اعتماد واستقبال كل الأنظمة القانونية الضابطة لمختلف النشاطات من بينها 
. اصة علاقات العملالنشاط الاجتماعي من خلال تكريس قواعد السوق في تنظيم العلاقات الاجتماعية خ
. وهذا من خلال تنازل الدولة عن تنظيمها تاركة المهمة للشركاء الاجتماعيين والأعوان الاقتصاديين
لعلاقات العمل من خلال " العقد"لعلاقات العمل واستقبالها لمفهوم " التنظيم"بمعنى آخر، ترك الدولة لمفهوم 
تعويضها بنصوص جديدة مسايرة لقواعد السوق إلغاء النصوص الصادرة في ظل النظام الاشتراكي و
العقد في تنظيم  نلاحظ نجاح هفبمناسبة صدور، معدل ومتمم يتعلق بعلاقات العمل  09وذلك بالقانون 
الأوامر أحادية الجانب مختلف المسائل العمالية التي كانت سابقا منظمة بشكل مفصل عن طريق 
  .والسلطوية
وذلك  ،عقود المؤسسة فقد تم استبعاد تطبيق قانون الصفقات العموميةمجال ففي وفي نفس الإطار ، 
وتسييرها  المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الإقتصاديةالأمر  حيث أنفي إطار إزالة القيود التنظيمية، 
المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية تحوز  : "على أنه 2، نص في مادته وخوصصتها
ة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير فيها الدول
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بالصفقات العمومية استبعدت مختلف النصوص المتعلقة  وعليه فإن، 1"مباشرة ، وهي تخضع للقانون العام
لمرسوم الأحكام التي عالجت هذا الجانب في نص االمؤسسة العمومية من مجال تطبيقها ، وهو حال 
، وبالتالي استرجعت المؤسسة العمومية 2الصفقات العمومية والمتضمن تنظيم 30-31 الرئاسي رقم
  . الاقتصادية قدرتها للتعاقد بكل حرية في إطار أحكام القانون المدني والقانون التجاري
انسحاب الدولة ، أين تم بالإظافة إلى كل هذا إن عملية إزالة القيود التنظيمية مست مجالات أخرى 
ما يتعلق بالأسعار والتي أصبحت تخضع لنظام من المجال الاقتصادي وتركه لآليات السوق، لا سيما في
  .الحرية، كذلك بالنسبة لتحديد نسبة الفوائد البنكية أصبح خارج صلاحية السلطة التنفيذية 
  الثاني  المطلب
  سياسة جذب الاستثمارات
النامية، والتي تواجه العديد من المعوقات ومشاكل  ات الدولاقتصادييعتبر الاستثمار من أهم ركائز 
التنمية، وعليه فإن هذه الدول ومنها الجزائر، تتنافس في خلق مناخ الاستثمار الملائم ومنح التسهيلات 
وفي هذا الشأن بذلت الجزائر منذ الاستقلال في مجال . والامتيازات والضمانات المختلفة للمستثمرين
نين والتشريعات، في خلق وتهيئة مناخ الاستثمار، فقد عرف تطور قانون الاستثمارات في الجزائر القوا
  .3عدة مراحل
  الفرع الأول 
  مرحلة الستيناتقانون الاستثمار في 
سيطرت الدولة على كل النشاطات والقطاعات الاقتصادية، والتي اعتبرت ملك  هذه المرحلةشهدت  
لا يمكن حيث ، والحيوية ةستراتيجيالاقطاعات الالمنافسة فيها، فقد احتكرت الدولة لا تقبل وللدولة وحدها، 
                                       
، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها 1002أوت  02الموافق  40- 10أمر رقم  -  1
 .01، ص 1002أوت  22، صادر بتاريخ 74، عدد رقم الجريدة الرسميةوخوصصتها،
- 01يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم  3102يناير  31الموافق  30- 31من المرسوم الرئاسي رقم  2أنظر المادة  - 2
 31، صادر بتاريخ 20، عدد رقم  الجريدة الرسميةوالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  0102أكتوبر  7الموافق  063
 .5، ص  3102يناير 
أطروحة ، "سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية الراهنة" عبد القادر بابا،  -3
، فرع التخطيط، نوقشت بجامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،  دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية
  .931، ص 4002- 3002بتاريخ 
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والذي منح الحرية لكل شخص أجنبي  ،1 3691، رغم صدور قانون الاستثمارات للخواص الاستثمار فيها
بنصوص لم يطبق في الواقع العملي إذ لم يتبع ، إلا أن هذا القانون سواء معنوي أو طبيعي للإستثمار
، إلى جانب تخوف المستثمرين من عدم الاستقرار الاقتصادي ، ونية النظام السياسي في اتباع 2تطبيقية
النهج الاشتراكي، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الوطني يتميز بنقص في المنشآت وضيق الأسواق وارتفاع 
المتضمن قانون  482- 66رقم الأمر ونتيجة للنقص التي شاب القانون السابق، صدر  .3تكاليف الانتاج
لرأسمال احتكار الدولة للاستثمار في القطاعات الحيوية، ويمكن ل وقد كرس هذا الأمر ، 4الاستثمارات
، أن يستثمر في القطاعات الأخرى ، على أن لا يتم ذلك إلا بعد الحصول على الخاص الوطني أو الأجنبي
نه جاء بأحكام قاسية على المستثمر هذا الأمر فشل لأ، إلا أن اعتماد مسبق من قبل السلطات الإدارية 
ولم يطبق عليه بل اقتصر على الاستثمارات الوطنية، كما أنه لم ينص على تحويل الأجور  ،الأجنبي
الخاصة بالعمال الأجانب ولم يضع مدة محددة للتأميم، مع بقاء رأس المال الوطني الخاص والأجنبي 
ات، كما أن المنازعات قطاع العام وانتشار سياسة التأميمسيطرة ال إلى استمرارمهمشا، وذلك راجع 
المتعلقة بالاستثمارات تخضع للمحاكم الجزائر وهو ما يتحاشاه المستثمر الأجنبي لعدم ثقته في القوانين 
   . 5الداخلية وخوفا من التمييز والتحيز
  الفرع الثاني 
   مرحلة الثمانيناتقانون الاستثمار في 
المتعلق  11-28المرحلة تبنت الجزائر قوانين للإستثمارات الخاصة، منها القانون رقم في هذه 
حجم على مادته الثانية حيث نص في وضع قيود متعددة على الاستثمار الخاص، ، الذي ، 6بالإستثمار
الاستثمار الوطني الخاص، من حيث مبلغ المشروع المراد إنجازه، ومنع الخواص من ممارسة نشاطات 
                                       
،صادر 35، عدد رقم الجريدة الرسمية، يتضمن قانون الاستثمارات ، 3691جويلية  62الموافق  772-36القانون رقم  -1
  .3691أوت  2بتاريخ 
  .041عبد القادر بابا ، مرجع سابق، ص -2
تخصص قانون  مذكرة ماجستير، "-دراسة حالة أوراسكوم- الاستثمار الأجنبي في الجزائر " محمد سارة ،  - 3
 .51، 41،  ص 0102- 9002الأعمال،نوقشت بجامعة منتوري قسنطينة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
، صادر 08عدد ، الالجريدة الرسميةيتضمن قانون الاستثمارات،  6691سبتمبر  51مؤرخ في  482- 66أمر رقم  -4
  .6691سبتمبر  71بتاريخ 
 .51محمد سارة، مرجع سابق، ص  -  5
، عدد  الجريدة الرسمية، يتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، 2891أوت  12الموافق  11-28قانون رقم  - 6
 .2891أوت  42، صادر بتاريخ 91رقم 
  21
 
ولم يكتف المشرع بأن جعل قدرة الخواص في ، 1كان ذلك مباشرة أو بواسطة الغيرمتعددة سواء 
الاستثمار تنحصر في قطاعات هامشية، وتقييد حجم الاستثمار، بل أضاف إجراء آخر إلزامي يتمثل في 
لاستثمار في وهذا ما يحد من إرادة المستثمرين من ا ،2الاعتماد المسبق قبل إنجاز أي مشروع استثماري
 فقد، 3المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية 52- 88 رقم نونالقاأما عن  .الجزائر
حيث جاء متوافقا مع الاصلاحات الاقتصادية التي  أزال الغموض القائم حول مفهوم القطاعات الحيوية،
أدت إلى ظهور المؤسسة العمومية الاقتصادية ، استخلافا للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع 
منه، أين وصف هذا القانون  5والتي أوردها المشرع على سبيل المثال لا الحصر في المادة الاقتصادي،
را لأهميتها يمنع على الخواص الاستثمار فيها، إذ تشكل المجال ونظ القطاعات الحيوية بالاستراتيجية،
  .المحفوظ للدولة
كما فرضت الدولة سيطرتها في مجال الاستثمارات عن طريق فرض إجراءات صارمة، واستحداث 
عتماد الإ، ولجان 4أجهزة إدارية لمراقبة الاستثمار الخاص، منها إنشاء اللجنة الوطنية للاستثمارات
لوطني كما استحدث الديوان ا ،5ولجنة وطنية يترأسها الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية ،ولائيةال
  .6لتوجيه الاستثمار الخاص
  الفرع الثالث
  مرحلة التسعيناتقانون الاستثمار في  
أول قانون كرس حرية الاستثمار في المجال المصرفي  701- 09يعتبر قانون النقد والقرض 
مجلس النقد والقرض الذي أسندت إليه بموجب ، وقد أنشأ هذا القانون 1للإستثمارات الوطنية والأجنبية
                                       
 .4961، نفس المرجع ، ص 21المادة  -  1
 .4961، نفس المرجع، ص 31المادة  -  2
الجريدة يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية،  8891يوليو  21الموافق  52-88قانون رقم  - 3
 .8891يوليو  31، صادر بتاريخ  82عدد ، الالرسمية
  .7021، المتضمن قانون الاستثمارات، مرجع سابق، ص 482- 66، من الأمر رقم 72المادة   -4
، يتضمن إنشاء لجنة الاعتماد الوطنية ولجان الاعتماد الولائية 3891يناير سنة  92الموافق  99-38مرسوم رقم  -5
  .3891فيفري  10صادر بتاريخ  50 ، عدد رقمالجريدة الرسميةوعملها، 
، يتضمن إنشاء الديوان الوطني لتوجيه الاستثمار الخاص الوطني 3891يناير سنة  92، الموافق 89-38المرسوم رقم  -  6
 .3891فيفري  10صادر بتاريخ  50، عدد رقم الجريدة الرسميةومتعابعته وتنسيقه، 
، صادر بتاريخ 61، عدد رقم ميةالجريدة الرسيتعلق بالنقد والقرض،  0991أبريل  41، الموافق 01-09القانون رقم   -7
 .0991أفريل  51
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صلاحية إبداء الرأي بالمطابقة في كل مشروع استثماري أجنبي يقام في الجزائر، إذ لا يمكن  581المادة 
أن يباشر باستثمار أمواله في الجزائر إلا بعد موافقة مجلس النقد والقرض عن لأي مستثمر غير مقيم 
إذ يتمتع المجلس بسلطة تقديرية في منح قرار المطابقة من عدمه، ومراقبة  ،طريق إبداء رأيه بالمطابقة
كل الذي حصر الإستثمار الأجنبي في ش 31-28نبي في الجزائر، وخلافا لقانون اد الاستثمار الأجواعتم
  . شركة مختلطة الاقتصاد فإن قانون النقد القرض وسع مجالات وأشكال تدخل الإستثمارات
عانى من الإقصاء والتهميش،فلم  01- 09خلال قانون يتضح جليا أن الاستثمار الخاص في الجزائر 
استمر الوضع إلى غاية قد و انوية، وأخضع لنظام رقابة صارم،يسمح له بالتدخل سوى في قطاعات ث
للخواص بحرية  21-39، أين اعترف المرسوم التشريعي 3991صدور قانون الاستثمارات في سنة 
جريد مجلس النقد م ت، بعدما كانوا لا يستثمرون إلا في قطاعات ثانوية، وت2الاستثمار في حدود القانون
لاستثمار ، وأصبح التصريح با3والقرض من صلاحية تنظيم ومنح الاعتماد المسبق للمستثمر الأجنبي
ضمانات قانونية وقضائية للمستثمرين الأجانب ب ذلك فقد كرس المرسوم التشريعي إجراء بسيط، إلى جان
الأشخاص و ،لا سيما فيما يتعلق بمبدأ عدم التمييز بين الأشخاص الطبيعيون والمعنويين الأجانب من جهة
لالتزامات فيما يتصل أخرى من حيث الحقوق واالجزائريين من جهة الطبيعيون والمعنويين 
،كما لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات 4بالاستثمار
م ليت،6يس حق اللجوء إلى التحكيم الدولي،إلا إذا طلب المستثمر ذلك، بالإضافة إلى كل هذا تم تكر5المنجزة
، قصد تبسيط الإجراءات وإزالة العراقيل، وتم ربعدها حل مختلف الهياكل الإدارية في مجال الاستثما
وهي تكلف بمساعدة المستثمرين في استيفاء ، 7ات ودعمها ومتابعتها تعويضها بوكالة ترقية الاستثمار
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الشكليات اللازمة لانجاز استثماراتهم، لا سيما المتعلقة منها بالأنشطة المقننة، وبالسهر على احترام الآجال 
ولتسهيل مهامها تم إحداث شباك وحيد لا مركزي داخل الوكالة يسهل للمستثمر  نشطةالقانونية لهذه الأ
  .إنجاز مشروعهإجراءات 
إلى جانب هذا المرسوم التشريعي جاءت عدة مراسيم تنفيذية أخرى وأوامر وأنظمة قانونية متعلقة 
تثمار في الجزائر، في مرحلة كلها بترقية الاستثمار والتي كانت تهدف كلها إلى تدعيم وتنظيم وترقية الاس
حيث ، الإصلاحات الاقتصادية التي ترمي إلى تأسيس قواعد اقتصاد السوق وتحرير الاقتصاد الجزائري
، وهو يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 1المتعلق بالمناطق الحرة 023- 49صدر المرسوم التنفيذي رقم 
المتعلق بمنح أراضي الأملاك  223-49رقم ، المرسوم التنفيذي 21- 39من المرسوم التشريعي  43
، وهو يحدد شروط امتياز أراضي الأملاك 2الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الاستثمار
المرسوم التنفيذي رقم والوطنية الخاصة بالدولة لإنجاز مشاريع الاستثمار الواقعة في المناطق الخاصة، 
  .3موال الخاصة المتعلقة بالاستثماراتالذي يحدد الحد الأدنى للأ 323- 49
  الفرع الرابع
   30-10الأمر قانون الاستثمار في مرحلة 
وذلك بعد الانتخابات الرئاسية وظهور  ،في ظل هذه المرحلة ظهرت ملامح الانفتاح الاستثماري
حيث بدا ذلك جليا من خلال سياسة جلب رؤوس الأموال والتفتح نحو  ،بوادر الاستقرار السياسي والأمني
الاستثمارات تنجز في  وقد جعل ،4المتعلق بتطوير الاستثمار  30- 10 الأمرالخارج وهو ما تجسد في 
                                       
، 76، عدد رقم الجريدة الرسمية، يتعلق بالمناطق الحرة ، 4991أكتوبر  71، الموافق 023-49مرسوم تنفيذي  -  1
  .4991أكتوبر  91صادر بتاريخ 
، يتعلق بمنح امتياز أراضي الأملاك الوطنية الواقعة في مناطق 4991أكتوبر  71، الموافق 223- 49مرسوم تنفيذي  -  2
 .4991أكتوبر  91، صادر بتاريخ 76، عدد رقم الجريدة الرسميةخاصة في إطار ترقية الإستثمار ، 
يحدد الحد الأدنى للموال الخاصة المتعلقة بالاستثمارات، ، 4991أكتوبر  71، الموافق 323-49مرسوم تنفيذي  - 3
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أكتوبر  11، صادر بتاريخ 46عدد ، الالجريدة الرسميةيرها ، صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وس
  .  6002
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ن سواء كانوا المستثمري 21-39بعدما منع المرسوم التشريعي  1حرية تامة في أنشطة اقتصادية مختلفة
  .المحفوظة للدولة أو لأحد فروعهاانب من إمكانية الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية أم أج نجزائريي
إجراءات جديدة تهدف إلى تذليل الصعوبات وتوحيد مراكز القرار وفي  1002 الأمرتضمن كما 
ويتعلق  ،على حد السواء  هذا الإطار أنشأت هيئتين فقط لتولي تطوير الاستثمارات الوطنية والأجنبية
لوكالة الوطنية لتطوير فبالنسبة ل. الأمر بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمجلس الوطني للاستثمار
على إثر الانتقادات التي وجهت لوكالة ترقية ودعم ومتابعة الاستثمارات المستحدثة فقد ظهرت  الاستثمار
هي عبارة عن مؤسسة عمومية ذات ، وباعتبارها ذات طابع مركزي بيروقراطي 3991بموجب مرسوم 
ينشأ ضمن  و، 2وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي طابع إداري تحت وصاية رئيس الحكومة
دارية والمالية التي يحتاجها المستثمر في جهة واحدة لإتجمع فيه كل الخدمات ا 3الوكالة شباك وحيد
فهي تهتم  ، ومن صلاحيات الوكالة ل من حدة العراقيللتسهيل عملية الاستثمار وربح الوقت وكذا التقلي
بتوفير العقارات الضرورية لإنجاز الاستثمارات سواء كانت وطنية أو أجنبية من خلال الشباك الوحيد 
اللامركزي، بحيث تقوم بتسيير والتصرف في حافظة العقارات الصناعية الناتجة عن أصول المؤسسات 
و التنازل عنها بعوض لصالح المستثمرين، كما تقوم أيضا باستقبال وتوجيه العمومية المنحلة لإيجارها أ
كما أن للوكالة وظيفة متابعة المشروع ومنح الامتيازات ومتابعة إنجاز واستغلال الاستثمارات الأجنبية، 
ات وكذا الالتزام ،الاستثماري من خلال التحقق من مدى احترام المستثمر للالتزامات الواردة في الأمر
من  61التي تعهد بها، فإذا لم يوف بها تقوم الوكالة بسحب الامتيازات بمقتضى مقرر سحب طبقا للمادة 
 .30- 10المعدل والمتمم لأمر  80- 60أمر 
دور الوسيط بين المستثمر وبين الجهات المخولة لمنح الترخيص في بعض النشاطات للوكالة كما 
الترخيص إلى الوكالة وهي بدورها تحولها إلى الهيئة المعنية للرد  المقننة أي أن المستثمر يتقدم بطلب منح
  .خلال شهر وإذا لم تقم بالرد، تحرر الوكالة وثيقة معاينة تقصير وتكون هذه الوثيقة بمثابة ترخيص
جاء من أجل إعداد سياسات الدولة في فقد هذا عن الوكالة أما بالنسبة للمجلس الوطني للإستثمار 
مجال الاستثمارات الوطنية والأجنبية ويعتبر هيئة إدارية تنشأ لدى الوزير المكلف بترقية الاستثمار تحت 
بالمسائل المتصلة باستراتيجية الاستثمارات وبسياسة دعم  رئيس الحكومة، ويكلف هذا المجلسسلطة و
ت الجبائية وغيرها فإن المجلس هو الذي يحدد المناطق التي تستوجب فيما يتعلق بالامتيازاو 4الاستثمارت
 .5تنميتها مساهمة خاصة من الدولة التي يمكن أن تستفيد من النظام الاستثنائي
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وبذلك فإن الدولة انسحبت بصفة تدريجية من تنظيم الاستثمارات التي أخضعتها لنظام قانوني 
  .ت بسيطة من شأنها تشجيع الخواص للاستثماراستثنائي، لتصبح بعد ذلك خاضعة لإجراءا
  الثالث المطلب
  تحرير التجارة الخارجية 
قامت الجزائر بداية من التسعينات بانتهاج جملة من الإصلاحات الهيكلية تستهدف قطاع التجارة 
تي الذي يقضي بإلغاء جميع الأحكام التنظيمية ال 102- 88الخارجية، ويأتي هذا بعد صدور المرسوم رقم 
، حيث 1تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار للتجارة
تم وضع مجموعة من القوانين والإجراءات تعمل على دفع عملية تحرير التجارة الخارجية عبر مجموعة 
  .من المراحل
الحمائية واستبدالها بتحفيزات القيام وقد دفعت الأوضاع السائدة آنذاك إلى التفكير في رفع القيود 
الدولة للتجارة الخارجية من  بالتجارة الخارجية، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى فشل سياسة احتكار
  .،ومن جهة أخرى، متطلبات الوضع الاقتصادي الجديدجهة
دة عشريتين فبالنسبة لسياسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية ، فقد تميز الاقتصاد الجزائري لم
بالتكفل المتزايد بالتجارة الخارجية من طرف هياكل الدولة المختلفة، ولقد كان لذلك انعكاسات ملموسة 
على هيكل التجارة الخارجية التي عانت من عجز كبير نظرا لاعتمادها على صادرات المنتوج الوحيد 
لقطاع التجارة الخارجية والمتمثلة وهو المحروقات، مما أدى إلى عدم تحقيق الأهداف التي كانت مسطرة 
  . 2أساسا في توجيه المبادلات التجارية نحو إعطاء دفع قوي لتطور فعلي على مستوى الآلة الإنتاجية
، فلقد أدى انخفاض سعر البترول، مع تراجع قيمة الوطني أما بالنسبة لمتطلبات الوضع الاقتصادي
إلى نقص الإحتياطي من العملة  ،على المدى المتوسط وتقليص حجم القروض الممنوحة للجزائر الدولار،
ضف إلى ذلك التسيير الإداري البيروقراطي، الذي أدى بالدولة إلى  ،الصعبة لتمويل مخططات التنمية
يكلي للاقتصاد الوطني لا نتائج وخيمة وانسداد كبير على مستوى كل القطاعات، فأصبح إحداث تصحيح ه
  .مفر منه
                                       
، يتضمن إلغاء جميع الأحكام التنظيمية التي تخول المؤسسات 8891أكتوبر  81، الموافق 102- 88مرسوم  -  1
، صادر 24، عدد رقم الرسمية الجريدةالاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد بأي نشاط اقتصادي أو لحتكار للتجارة، 
 .8891أكتوبر  91بتاريخ 
، فرع أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، "دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق حالة الجزائر" زايد مراد،  -  2
  .161، ص 6002-5002التسيير، نوقشت بجامعة يوسف بن خدة ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، بتاريخ 
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هناك نظرة جديدة للاقتصاد  تأصبح الدولية ، فقد المتطلباتإلى جانب المتطلبات الوطنية هناك و
وظهور المنظمة العالمية  ،الدولي ، هي في طريق التشكل في إطار النظام الإقتصادي الدولي الجديد
المنطقي على  للتجارة التي تشجع تحرير التجارة الخارجية، وتفضل اقتصاد السوق، لهذا الغرض ليس من
أنها أصبحت مقيدة و خاصةالجزائر غض النظر عن هذه التغيرات والتطورات على المستوى الدولي 
مام لمنظمة التجارة واتفاقات الاتحاد الأوروبي والتحضير للإنضبالتزامات اتجاه الهيئات المالية الدولي، 
مؤسسات التي تفرض تنفيذ ب أصبح من الضروري الخضوع لشروط هذه الاسبالأ ه، لهذ1العالمية
إصلاحات عميقة وتحرير تام للتجارة الخارجية، فالإجراءات المتخذة لهذا الغرض هي عبارة عن 
تشريعات قانونية تهدف إلى تنظيم التعامل الاقتصادي، وإنشاء هياكل لمساعدة الاقتصاد الوطني بصفة 
  . 2صفة خاصةبعامة والتجارة الخارجية 
، مرحلة الإطار 3مر الإطار التشريعي للتجارة الخارجية على ثلاثة مراحلوعلى هذا الأساس فقد 
، وأخيرا تعميم تحرير التجارة (4991- 8891)، مساعي التحرير بين (8891-3691)التنظيمي التقليدي 
  .4991الخارجية بعد 
  الفرع الأول 
  8891-3691التنظيمي التقليدي  الإطار
بوضع  0791إلى غاية  3691الخارجية في الفترة ما بين تميز التشريع الجزائري للتجارة 
العناصر الأولى لمراقبة الدولة لهذا القطاع، إذ تمثلت هذه العناصر في وسائل حمائية تقليدية اتخذت ثلاثة 
افة إلى تحديد إطار لحصص الواردات من الصرف ، التعريفة الجمركية بالإض مر بمراقبةأشكال يتعلق الأ
  .4السلع
تم  ،3691مع نهاية قابة على التجارة الخارجية ، فذه المرحلة ظهرت هيئات تمارس الروفي ه
، الذي منح له احتكار الصادرات والواردات  521- 26بموجب المرسوم  للتسويقالديوان الوطني  إنشاء
 من أجل ضمان تموين السوق الوطنية بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، كما يكلف أيضا باستيراد بعض
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المواد لحساب بعض المؤسسات العمومية الصناعية ، وكذلك تكييف وتحويل بعض المنتجات التي 
  . يستوردها لغرض طرحها في السوق الوطنية 
الذي يتضمن  332- 46بموجب المرسوم رقم  تم إنشاء المجمعات المهنية للشراء 4691وفي 
مهمة رقابة التجارة الخارجية عامة أي على  ، وهي هيئة أوكلت لها1القانون الأساسي للمجموعات المهنية
الوارادات وعلى الصادرات، أي ضمان تنفيذ البرنامج العام لاستيراد السلع التي تمس نشاطها، وتوزيع 
 .2هذه السلع في السوق الداخلية حسب الحصص المحددة والمعتمدة من قبل وزارة التجارة
طريق إجراءات أو هيئات رقابة، لم تكن لها أي آثار  إن مراقبة الدولة للمبادلات التجارية سواء عن
إيجابية بل بالعكس أدى ضعفها إلى ظهور مجموعة من المؤسسات المحتكرة، هذا ما أدى بالدولة بإعادة 
م وغاية الدولة في تأميم التجارة الخارجية ، حيث تم تلاءالنظر في التنظيم التي سارت فيه حيث لم يعد ي
، فتأممت القطاعات الاقتصادية كلها ومن بينها قطاع التجارة 1791ة للشراء حل المجمعات المهني
  . 3الخارجية، الذي تم إسناده إلى المؤسسات العمومية
وهكذا تجسد الإحتكار الفعلي للتجارة الخارجية من طرف الدولة عن طريق مؤسساتها 
 الواردات، وقد تجسد هذا الإحتكارالعمومية،بهدف تحقيق رقابة صارمة على التجارة الخارجية لا سيما 
الذي كرس احتكار الدولة التام للتجارة  ،4المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية 20- 87ر قانون وصدب
ومن الأهداف الأساسية التي كان يسعى القانون إلى تحقيقها، السعي من أجل وضع القواعد الخارجية، 
الخارجية ، وبخاصة الواردات منها، قصد حماية الإنتاج الوطني سس للتحكم بشكل أوسع في التجارة والا
من التكاليف الزائدة  لليبية من جهة ، ومن جهة ثانية التقوفرض قدرة المفاوضة أمام الأطراف الأجن
 هالناجمة عن تدخل الوسطاء في عمليات التجارة الخارجية، وذلك في جانبه الاقتصادي ، أما من جانب
ا القانون يسعى بشكل أساسي لبناء اقتصاد وطني مستقل وتحقيق مشروع مجتمع السياسي، فإن هذ
  .اشتراكي بفضل تدخل الدولة وتحكمها في المجال الاقتصادي
                                       
، عدد الجريدة الرسمية، يتضمن القانون الأساسي للمجموعات المهنية، 4691أوت  01الموافق  332- 46مرسوم رقم  - 1
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م الإجراءات التي جاء بها القانون هو وقف نشاط المستوردين الخواص، ووقف جميع أهومن 
قوبات على مخالفة هذا الإجراء، كما قد ، كما فرض ع 1نشاطات الوساطة في ميدان التجارة الخارجية
عمل هذا القانون على توسيع مجال الاحتكار إلى قطاع الخدمات ، واعتبر أن هيئات الدولة فقط هي التي 
لها حق إبرام العقود التجارية مع الأطراف الأجنبية سواء في مجال الواردات ، أو الصادرات للسلع 
  .2والخدمات
  الفرع الثاني 
  4991-8891حرير بين مساعي الت
قلال لم تصمد طويلا، فالأزمات المالية الخانقة ن السياسة الاحتكارية التي انتهجتها الدولة بعد الاستإ
جعلتها تعيد النظر في ، خصوصا مع تدهور أسعار النفط في الأسواق العالمية، التي عرفتها الجزائر 
في ترقية الصادرات، تحفيز تنمية الإنتاج ، حيث أصبح من أولوياته المساهمة 20- 87أهداف قانون 
الوطني وتكامله، تخفيض تكاليف الواردات، فتح المجال للمؤسسات الخاصة للتدخل في مجال التجارة 
  .الخارجية
تمارس الدولة احتكار التجارة  أين، 392- 88القانون رقم  8891في سنة وعلى هذا الأساس صدر 
عن طريق منح امتياز للمؤسسات العمومية أو إلى الهيئات العمومية أو إلى مجموعات المصالح  ،الخارجية
، وهو امتياز يتم التراضي عنه من خلال دفتر الشروط الذي يحدد حقوق وواجبات صاحب 4المشتركة
الدولية،واعتبار ، مما فتح إمكانية المنافسة بين المؤسسات العمومية في مجال المبادلات التجارية 5الامتياز
  .هذه المؤسسات كآليات لتدعيم اللامركزية في مجال التجارة الخارجية
ظهرت لدى السلطات العمومية الجزائرية  8891وانطلاقا من هذا القانون وابتداءا من أواخر عام 
وجهات سياسية جديدة، أدت إلى ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية تعتمد على حرية السوق والمبادرة 
دماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي، انطلاقا من برامج إصلاح هامة وشاملة للاقتصاد وإ
التجارة الخارجية من جهة، وتفعيل دور المؤسسات كشريك اقتصادي يتمتع الوطني ، من شأنها تحرير 
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ويتسم بالتسيير باستقلالية عن الدولة من جهة أخرى، بعدما كان اقتصاد يسيطر عليه القطاع العمومي،  
  .المركزي
بصدور  ذلكبدأت معالم ومساعي تحرير التجارة الخارجية، ووفي ظل هذه التحولات الاقتصادية 
، والذي أقر بمبدأ تحرير التجارة الخارجية، إذ أصبح استيراد البضائع 0991قانون المالية التكميلي لعام 
التجارة الخارجية والصرف، أمر مسموح به  النهائية لإعادة بيعها مع إعفائها من إجراءات مراقبة
ما تم وهو ، 1للمتعاملين التجاريين الذي يمارسون أنشطة البيع بالجملة أو وكلاء معتمدين مقيمين بالجزائر
، الذي ينص على حرية دخول وخروج رؤوس الأموال، كل هذه 01- 09تأكيده بقانون النقد والقرض 
  .  ة للتجارة الخارجيةالإجراءات هدفها إلغاء احتكار الدول
،الذي يفتح مجال التجارة الخارجية أمام كل مؤسسة تنتج 273-19ثم جاء المرسوم التنفيذي رقم 
سلعا وخدمات مسجلة في السجل التجاري، وكل مؤسسة عمومية، و كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس 
  .  3الغير بما في ذلك الإدارةوظيفة تاجر بالجملة مسجل في السجل التجاري، يعمل لحسابه أو لحساب 
 حيث تنص المادة الأولى منه 430- 19للتجارة الخارجية بصدور نظام رقم  التاموقد تم التحرير 
يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي مسجل قانونا في السجل التجاري أن يقوم ابتداء من أول :"على أنه 
باستيراد أية منتوجات أو بضائع ليست ممنوعة ولا مقيدة، وذلك بمجرد أن يكون له محل  1991أبريل 
  ".  قبليةمصرفي ودون أية موافقة أو رخصة 
  الفرع الثالث
  4991د حرير التجارة الخارجية بعتعميم ت 
هذه الفترة تميزت بتعميم تحرير التجارة الخارجية ، وتبني القواعد المؤكدة للإنتقال إلى اقتصاد 
السوق، وهكذا أصبحت التجارة الخارجية شيئا بعد شيء شرط من الشروط المفروضة من صندوق النقد 
                                       
الجريدة ، 0991، يتضمن قانون المالية التكميلي 0991أوت  7الموافق  61-09، من قانون رقم 1- 14المادة  - 1
 0111، ص 0991أوت  51، صادر بتاريخ 43، عدد رقم الرسمية
الجريدة يتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، ، 1991فبراير  31مؤرخ في  73-19مرسوم تنفيذي رقم  -2
  .1991مارس  02، صادر بتاريخ  21رقم  عدد، الرسمية
 .914، نفس المرجع، ص2المادة  -  3
لجريدة ايتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر وتمويلها،  1991فبراير  02مؤرخ في  30-19نظام رقم  -4
  .2991مارس  52صادر بتاريخ ، 32، العدد الرسمية
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وق النقد الدولي بتاريخ الممضاة عليها من طرف الجزائر وصند 3الدولي ، وهو ما تؤكده الاتفاقية رقم 
  . 14991ماي  82
ة الخارجية وتضمن وعلى هذا الأساس صدرت العديد من النصوص القانونية التي تنظم التجار
- 69صدر الأمر و، 2وفي هذا الإطار أنشئ الديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية تحريرها الفعلي،
ولم . 420- 10تعريفة جمركية جديدة بالأمر رقم ، تأسيس 3المتعلق بتأمين القرض عند التصدير 60
يقتصر الأمر هنا فقطاع الجمارك عرف تعديلا توافق والمتغيرات الإقتصادية الجديدة فصدر بصدده 
  . 5والمتضمن قانون الجمارك 01-89القانون رقم 
ضائع عمليات استيراد الب ىالمتعلق بالقواعد العامة المطبقة عل 40-30وبعدها صدر الأمر رقم 
، والذي كرس  في مادته الثانية حرية إنجاز عمليات استيراد المنتوجات وتصديرها ، إلا أنه 6وتصديرها
، وأضاف في 7استثنى عمليات استيراد وتصدير المنتوجات التي تخل بالأمن وبالنظام العام وبالأخلاق
بشرية والحيوانية وبالبيئة إخضاع استيراد وتصدير المنتوجات التي تمس بالصحة الإمكانية  3المادة 
وبحماية الحيوان والنبات وبالحفاظ على النباتات وبالتراث الثقافي إلى تدابير خاصة تحدد شروط وكيفيات 
  .تنفيذها عن طريق التنظيم
لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاط اقتصاديا مجال إنجاز عمليات كذلك وقد فتح الأمر 
استثناء العمليات ذات الطابع غير التجاري والعمليات التي تنجزها استيراد وتصدير المنتوجات ، ب
  .    8الإدارات والهيئات ومؤسسات الدولة
                                       
 34p ,tiC pO ,adiraF iuollA - 1
، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري لترقية التجارة 6991أكتوبر  10، الموافق 723-69المرسوم التنفيذي رقم  -2
  .6991أكتوبر  60، صادر بتاريخ 85، عدد رقم  الجريدة الرسميةالخارجية، 
، عدد رقم ةالجريدة الرسمي، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير، 6991جانفي  01، الموافق 60- 69الأمر رقم  -3
  .6991جانفي  41،صادر بتاريخ 3
، صادر 74، عدد رقم الجريدة الرسمية، يتضمن تأسيس تعريفة جديدة، 1002أوت  02، الموافق 20-10الأمر رقم  -4
  .1002أوت  22بتاريخ 
المتضمن ، و9791يوليو  12الموافق  70-97، يعدل ويتمم القانون رقم 8991أوت  22الموافق  01-89القانون رقم  -5
  .8991أوت  32، صادر بتاريخ 16، عدد رقم الجريدة الرسميةقانون الجمارك، 
، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع 3002يوليو  91، الموافق 40-30الأمر رقم  -6
  .3002يوليو  02، صادر بتاريخ 34، عدد رقم الجريدة الرسميةوتصديرها، 
  .43، ص  نفس المرجع -7
  .نفس المرجع ونفس الصفحة -8
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وقد أضاف الأمر في مادته الثامنة وفي إطار حماية الإنتاج الوطني الاستفادة من حماية تعريفية في 
  .1شكل حقوق جمركية قيمية وتدابير الدفاع التجارية
على غرار  40- 30ه التدابير، فقد صدرت نصوص تشريعية تطبيقية للأمر بالإضافة إلى هذ
 المرسوم التنفيذي رقمالذي يحدد شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها ، 022-50رقم  2المرسوم التنفيذي
الذي  222- 50وأخيرا المرسوم التنفيذي  يحدد شروط تنفيذ الحق التعويضي وكيفياته،الذي  122- 50
  . حدد شروط تنفيذ الحق ضد الإغراق وكيفياتهي
  المطلب الرابع 
  تكريس التحكيم التجاري الدولي
يعد التحكيم التجاري الدولي عنصرا أساسيا في عقود الاستثمارات الأجنبية، فجميع عقود 
لأجنبي الاستثمارات الأجنبية تكاد تتضمن شرط إحالة جميع منازعاتها إلى التحكيم التجاري، فالمستثمر ا
يصر دائما على إضافة شرط التحكيم نظرا للمزايا التي يوفرها التحكيم له، والدولة المضيفة للاستثمارات 
تجد نفسها دائما ملزمة بقبول شرط التحكيم، فبدون شرط التحكيم لا تتمكن من جذب الاستثمارات 
  .الأجنبية
  الفرع الأول 
   وأهميته الدوليالتجاري تعريف التحكيم 
نطلق كل منهم في تعريفه من زاوية معينة، إذ اعتمد بعضهم اف الفقه في تعريف التحكيم حيث ختلا
في تعريفه على أطراف النزاع واعتمد آخرون على شخص المحكّم فيما اعتمد بعضهم الآخر على 
 .الوظيفة التي يقوم بها المحكّم في حين اعتمد فريق آخر على نظام التحكيم في ذاته
                                       
  .53نفس المرجع ، ص -1
، يحدد على التوالي شروط تنفيذ التدابير 5002يونيو  22، الموافق 222، 122، 022- 50المرسوم التنفيذي رقم  -2
، صادر بتاريخ 34، عدد رقم الجريدة الرسميةالوقائية وكيفياتها، الحق التعويضي وكيفياته، الحق ضد الإغراق وكيفياته، 
  .5002يونيو  22
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  التحكيم فتعري: أولا
ما نظام تعاقدي بموجبه يتفق الخصوم على حل الخلاف الذي ينشأ بينه: " بأنه 1يعرف فقه التحكيم
عبارة عن القضاء " :، كما يعرف بأنه"عن إجراءات القضاء العادي على محكمين ليفصلوا فيه بعيدا
عرف ي ، كما "بينهماحتكام الخصوم إلى شخص أو أكثر لفصل النزاع : "، وعرفه بعضهم بأنه"المختار
نظام للقضاء الخاص تقضى فيه الخصومة، ويعهد بها إلى أشخاص يختارون للفصل فيها، أو بعبارة ":بأنه
أخرى يقصد بالتحكيم إنشاء عدالة خاصة يتم عن طريقها سحب المنازعات من يد القضاء لتحل عن 
ص، المحكم، يختاره الأطراف حكم بخصومة بواسطة شخ"، أو أنه "طريق محكمين مخولين بمهمة الحكم
، كما "نظام مختلط يبدأ باتفاق ثم يصير اجراء ثم ينتهي بقضاء" ، أو هو"باتفاق يطلق عليه اتفاق التحكيم
اع، أو عدد من النزاعات من اختصاص القضاء خراج نزإاتفاق بين طرفين، أو أكثر على " يعرف بأنه
، كما عرفه البعض "وأن يعهد به إلى هيئة تتكون من محكم أو أكثر للفصل فيه بقضاء ملزم ،العادي
أ إليها المتنازعون مع التزامهم بتنفيذ القرار الذي يصدر النظر في نزاع بمعرفة شخص، أو هيئة يلج":نهأب
  ."في النزاع
لم تتضمن أغلب الاتفاقيات الدولية النص على تعريف محدد للتحكيم ف الدولية لاتفاقياتل أما بالنسبة
 .المقارنةلتشريعات وهو نفس الأمر بالنسبة لالتجاري الدولي، 
لو بصفة تقريبية من طرف معظم الكتاب المهتمين بهذا ف التحكيم الدولي و يعرإلا أنه يمكن ت
الفرع من القانون بأنه يشكل عدالة خاصة موضوعة من قبل أطراف النزاع خارج الإطار الإلزامي 
حل للنزاع من طرف شخص أو "  :بأنه س و في هذا السياق يعرفه أنطوان كاسي لقضاء الدولة الوطني
رجوع إليهم لحل النزاع الذي قد يقوم من جراء إبرام و تنفيذ عدة أشخاص اختارهم بمحض إرادتهم لل
  .2"عقود تجارة دولية 
                                       
، مجلة "التحكيم التجاري الدولي وطموحات الأخذ به في النظام القانوني العراقي "، عثمان سلمان غيلان العبودي - 1
منشور في الموقع   ،0102لسنة ( نيسان ، ايار ، حزيران)السنة الثانية العدد الثاني صدر لـالتشريع والقضاء، 
  :الإلكتروني
، على الساعة 2102أكتوبر  10، تاريخ الدخول إلى الموقع 355=di&cibara_swen=dleif?psa.ydob/ten.gamqt//:ptth
 .00.12
 egartibra’L lanoitanretni tiord ne te érapmoc tiord ne egartibra’l ed esab ed semèlborP ,sissaK eniotnA - 2
 .31P , 7891 ,J.D.G.L: siraP .leutcartnoc egartibra’l te lennoitcidiruj
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  همية التحكيم أ: ثانيا
بصفة عامة فى أن طبيعة هذه المعاملات تتسم بالبساطة والسهولة والتخلص تتمثل أهمية التحكيم 
تتناسب مع طبيعة عقود  التيمن الشكليات وتستوجب السرعة والثقة واليسر فى الإجراءات بل والسرية 
الاستثمار فهو يأتي منسجما مع رغبة المستثمرين بالابتعاد عن اللجوء إلى القضاء الوطني للدولة 
وهذا ما يساعد في الحفاظ على أسرار المستثمرين وتجنب المساس بمركزهم وسمعتهم في  ،المستثمرة
التي تسمح للمتنازعين بتشكيله على النحو إن ما يميز التحكيم هو مرونته وعليه مجال النشاط التجاري، 
المناسب لهم كما أن المحكم لديه قدر كبير من المرونة ومساحة معقولة من الحرية في الوصول للحكم 
 .العادل دون التقيد بنظام رسمي شكلي أو نظام قانوني يكبله
ى أحد أن القضاء ومن ناحية أخرى تعد السرعة من المميزات المهمة في التحكيم ، فلا يخفى عل 
وهي البطء الشديد في فصل النزاعات  ،يعاني من عيب يلازمه دائما وهو من أشد العيوب التي يعاني منها
وحل القضايا والذي ينتج عن تراكم القضايا المعروضة على القاضي فأصبح من غير الميسور على 
تصل غالبا إلى عدة سنوات مما القضاء أن يفصل في وقت قصير في الدعاوى المقدمة له إلا بعد مدة 
يؤدي إلى بطء الفصل في النزاع عن طريق اللجوء إلى القضاء الذي لا يفصل فيه إلا إذا جاء دوره وبعد 
وحتى لو حقق القضاء العدالة فهي عدالة بطيئة  ،أن ينال من التأجيلات ما لا يتفق مع مصلحة الأطراف
لة ، والعدل البطيء هو نوع من الظلم لذلك فأن السرعة قد لا يصل إليها صاحب الحق إلا بعد مدة طوي
التي يتميز بها التحكيم تعتبر من أهم ايجابياته فقوانين التحكيم ولوائحه ومواثيقه عادة ما تحدد مدة يجب 
  .ألا يتجاوزها المحكم عند إصدار قراره
  الفرع الثاني 
  الدولي  التجاري لتحكيمل الإطار القانوني
المعدل والمتمم  90- 39بصدور المرسوم التشريعي رقم  1ئر التحكيم التجاري الدوليلقد تبنت الجزا
ولي ليساير التحولات ، الذي أدرج باب خاص بالتحكيم الد26691لقانون الإجراءات المدنية لعام 
                                       
وتجسدت مظاهر هذه  90-39لقد عارضت الجزائر بشدة فكرة التحكيم الدولي قبل صدور المرسوم التشريعي  -1
التحكيم كضمان للاستثمار في إطار " والي نادية ، : المعارضة بغياب نصوص خاصة بالتحكيم الدولي، أنظر في ذلك 
، نوقشت بجامعة أمحمد بوقرة  مذكرة ماجستير فرع قانون الأعمال، "والمتعددة الأطرافالاتفاقيات العربية الثنائية 
  .31، ص 6002بومرداس، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بتاريخ 
 6691يونيو  8الموافق  451-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 3991أفريل  52، الموافق 90-39مرسوم تشريعي رقم  -  2
 .3991أفريل  72، صادر بتاريخ 72، عدد رقم الجريدة الرسميةاءات المدنية، المتضمن قانون الإجر
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لتدخل بذلك الجزائر التحكيم الدولي من بابه الواسع بهدف تكييف اقتصادها مع التغيرات  الإقتصادية،
الاقتصادية والتجارية والدولية والسماح للأشخاص المعنوية التابعة للقانون العام أن تطلب التحكيم في 
  . 1العلاقات التجارية الدولية
مكرر  854المواد لتحكيم من خلال تم النص على ا 90- 39المرسوم التشريعي وعليه وفي ظل 
دون إلغاء النصوص السابقة التي أصبحت مقتصرة على التحكيم الداخلي، واعتبر  82مكرر  854إلى 
مكرر على  854هذا المرسوم بمثابة شهادة ميلاد لنظام التحكيم التجاري في الجزائر فقد نصت المادة 
بالمصالح التجارية الدولية والذي يكون فيه موطن أحد  يعتبر التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة :"نهأ
  ."الأطراف على الأقل في الخارج
 14 أصبحت بعض الاستثمارات تخضع لأحكام المادة 21- 39وعند صدور المرسوم التشريعي 
يعرض أي نزاع يطرأ بين المستثمر الأجنبي والدولة " :على أنه التي كرست التحكيم التجاري والتي نصت
ئرية إما بفعل المستثمر، وإما نتيجة لإجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده على المحاكم المختصة إلا الجزا
إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالصلح أو التحكيم أو 
راء الصلح باللجوء إلى تحكيم باتفاق خاص ينص على شرط التحكيم أو يسمح للأطراف بالاتفاق على إج
  ".خاص
فقد صدر القانون رقم ،  90- 39 ولم يقتصر تكريس التحكيم الدولي على المرسوم التشريعي رقم
الذي جاء بأحكام جديدة عالج فيها التحكيم بنوعيه  2المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 90- 80
الطرق البديلة " من الكتاب الخامس المعنون ب " في التحكيم " الداخلي والدولي في الباب الثاني بعنوان 
مادة حيث تناول التحكيم الداخلي في  55أي في  1601إلى غاية  6001في المواد من " لحل النزاع 
السادس التحكيم التجاري الدولي تحت كما تناول الفصل  8301إلى غاية  6001خمس فصول من المواد 
، ليس هذا فقط 1601إلى المادة  9301من المادة " في الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي" عنوان 
المتعلق بتطوير الاستثمار، وهذا حتى يؤكد المشرع توجهه نحو إعداد المناخ  30- 10الأمربل تعداه إلى 
                                       
  .52، ص 1002ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر. التحكيم التجاري الدوليعليوش قربوع كمال،  -1
، عدد الرسميةالجريدة يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  8002فبراير  52الموافق  90- 80قانون رقم  - 2
 .8002أفريل  32، الموافق 12رقم 
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من الأمر أعلاه على  71مناسب الملائم والمناسب لجلب الاستثمار ورؤوس الأموال، وقد تضمن المادة ال
  .بأي تعديل 180- 60ولم يشملها الأمر  المرسوم التشريعي،  أحكامنفس 
الجهات القضائية وبهذا فإن المبدأ في تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي هو اختصاص  
ثم اللجوء إلى  شخاص والأموال الموجود في إقليمها، وهذا تطبيقا لمبدأ سيادة الدولة على الأ الجزائرية ،
الأطراف تتعلق بالصلح أو التحكيم الدولي إذا أبرمت الجزائر اتفاقيات ثنائية أو الاتفاقيات متعددة 
و اتفاق خاص يسمح أالاتفاقيات ينص على شرط التحكيم،  أو أن يكون اتفاق خاص في غياب هذهالتحكيم،
  .راء الصلح باللجوء إلى تحكيم خاصللأطراف بالاتفاق على إج
هذا فيما يخص التكريس على مستوى القانون الداخلي ، أما على مستوى الاتفاقيات الدولية، فقد 
  .2أبرمت الجزائر العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف
الثنائية، فقد أبرمت الجزائر العديد من الاتفاقيات في سبيل تشجيع وحماية فبالنسبة للاتفاقيات 
الاستثمار، هذه الاتفاقيات أدرجت كلها شرط التحكيم الدولي في بنودها لحل النزاعات الدولية المتعلقة 
والحماية بالاستثمار، ومن أمثلة هذه الاتفاقيات ، الاتفاقية الثنائية بين الجزائر والأردن حول التشجيع 
  .4، والاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية3المتبادلة للاستثمارت
 8591اتفاقية نيويورك لسنة على  8891سنة  5أما عن الاتفاقيات المتعددة، فقد صادقت الجزائر
لية سواء من ناحية عدد الدول التي التي تعد من أهم الاتفاقيات الدولية التي عنيت بتنفيذ أحكام التحكيم الدو
                                       
أوت والمتعلق بتطوير  02الموافق  30-10، يعدل ويتمم الأمر رقم 6002يوليو  51الموافق  80- 60أمر رقم  - 1
 .6002يوليو  91، صادر بتاريخ 74، عدد رقم الجريدة الرسميةالاستثمار، 
 .64p ,tiC pO ,adiraF iuollA - 2
، يتضمن المصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية 7991أفريل  5الموافق  301- 79مرسوم رئاسي رقم  -3
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول التشجيع والحماية المتبادلة لاستثمارات الموقعة في 
  .7991، صادر بتاريخ 02رقم  ، عددالجريدة الرسمية، 6991عمان بتاريخ أول غشت 
، يضمن مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار 5991أكتوبر  7، الموافق 603- 59مرسوم رئاسي رقم  -4
  .5991أكتوبر  11، صادر بتاريخ 95، عدد رقم الجريدة الرسميةرؤوس الأموال العربية في الدول العربية، 
يتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم  8891فمبر نو 5الموافق  332-88مرسوم رقم  -5
، الجريدة الرسميةوالخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها،  8591يونيو  01المتحدة في نيويورك بتاريخ 
  .8891نوفمبر  32، صادر بتاريخ 84عدد رقم 
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انظمت إليها أو من ناحية نطاق تطبيق قواعدها والتي تستهدف تحقيق الطابع العالمي لها وإرساء مجموعة 
  .1من الحلول التي تتفق والغاية من التحكيم وحاجة العالم المعاصر
وضمان الاستثمار بين  ، والاتفاقية لتشجيع25991كما صادقت الجزائر على اتفاقية واشنطن عام  
وهو تحقيق تكامل عتبر بمثابة تتويج لأهداف اتحاد المغرب العربي ت تيال 3دول اتحاد المغرب العربي
، الاتفاقية الموحدة لاستثمار 4، الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثماراقتصادي مغاربي 
التي رسمت هدف أساسي لها ألا وهو تشجيع الاستثمار بين و 5رؤوس الأموال العربية في الدول العربية
وتبيان محددات التعاون بين الدول واستغلال الأموال العربية داخل المنطقة العربية،  ،الدول








                                       
مذكرة ماجستير في العلوم ، "لحل منازعات العقود ذات الطابع الدولي ، التحكيم نموذجا الطرق البديلة" بولقواس سناء،  -1
، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، نوقشت بجامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بتاريخ القانونية
  .941، ص 1102، 0102
ضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة ، يت5991أكتوبر  03، الموافق 643- 59مرسوم رئاسي رقم  -2
  .5991نوفمبر  5، صادر بتاريخ 66، عدد رقم الجريدة الرسميةبالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، 
يتضمن المصادقة على الاتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار  0991ديسمبر  22، الموافق 024-09مرسوم رئاسي رقم  -3
، صادر 6، عدد رقم الجريدة الرسمية، 0991يوليو   32دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ بين 
  .1991فيفري  6بتاريخ 
، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة 5991أكتوبر  03الموافق  543-59مرسوم رئاسي رقم  -4
  . 5991نوفمبر  5، صادر بتاريخ 66، عدد رقم الجريدة الرسميةبالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، 
مصادقة الجزائر على الاتفاقية الموحدة لاستثمار  ، يتضمن5991أكتوبر  7الموافق  603- 59مرسوم رئاسي رقم  -5
  .5991أكتوبر  11، صادر 95، عدد رقم الجريدة الرسميةرؤوس الأموال العربية في الدول العربية، 
، يتضمن المصادقة على انضمام الجزائر إلى الشركة العربية 8991أكتوبر  62الموافق  433- 89مرسوم رئاسي رقم  -6
  .8991أكتوبر  82، صادر بتاريخ 08، عدد رقم ة الرسميةالجريدللاستثمار، 
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  المبحث الثاني
   تحرير المنافسة الحرة 
تراعى فيها  إن تحرير المنافسة الحرة يعتبر من أهم الخطوات الأساسية لبناء دولة اقتصادية صلبة،
مصالح المتعاملين الإقتصاديين من جهة، ومصالح المستهلكين من جهة أخرى، هذا التحرير وكقاعدة عامة 
رسة أي نشاط ممايعتبر متنفس كبير لكل مستثمر، إلا أن ورغم المزايا التي يمنحها من خلال 
،وعلى دي إلى قتل المنافسة في حد ذاتهاإلا أنه يصدم باستغلال التحرير في غير موضعه مما يؤ،اقتصادي
  .تشريعياهذا الأساس كان على الدولة تأطيرها 
  المطلب الأول
  الممارسات المقيدة للمنافسة  
والمعدل بالقانون رقم  30- 30من الأمر 41حسب نص المادة  للمنافسةيقصد بالممارسات المقيدة 
المتعلق بالمنافسة ، الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية  21- 80
المادة )، التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة في السوق أو احتكار لها أو على جزء منها (6المادة )
يسمح لمؤسسة بالاستئثار في ممارسة نشاط أو العقود مهما كانت طبيعتها وموضوعها /،الأعمال و(7
، التعسف في استغلال وضعية (21- 80 من تعديل القانون 01المادة )يدخل مجال تطيق قانون المنافسة، 
المادة )، عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بيع بشكل تعسفي للمستهلكين (11المادة )التبعية الاقتصادية 
  (.21
  الأول الفرع
  دة للمنافسةالاتفاقات المقي 
المتعلق  30- 30 من الأمر 6لقد نص القانون على مبدأ حظر الاتفاقات المقيدة للمنافسة في المادة   
ريحة رة والاتفاقيات والاتفاقات الصتحظر الممارسات والأعمال المدب ": بالمنافسة حيث جاء فيها
الحد منها أو الإخلال بها في نفس إلى عرقلة حرية المنافسة أو منية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف لضواأ
  :ي منه لاسيما عندما ترمي إلى وق أو في جزء جوهرالس
  الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها - 
  مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني  وتقليص أ - 
  اقتسام الأسواق أو مصادر التموين - 
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  عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاظها  - 
تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع  - 
  المنافسة 
د إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقو - 
- 30 من القانون المعدل للأمر  5، وقد أضافت المادة ."1سواء بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية
يستخلص من  ،2"السماح بمنح صفقة عمومية لفائدة أصحاب الممارسات المقيدة :" المتعلق بالمنافسة  30
كون هدفه عرقلة أن يو ،اقوجود اتف: رسات يجب أن تتوفر على شرطين هماه لمنع المماأن هذه المادتين
  .حرية المنافسة أو الحد منها
  .انطلاقا من هذا يجب التطرق إلى تحديد مفهوم الاتفاق ، ثم إلى تقييد الاتفاق للمنافسة 
  مفهوم الاتفاق :أولا 
لم يضع المشرع تعريف للاتفاق ولكن اكتفى بالإشارة إلى مجموعة من الأشكال التي يمكن أن 
وسكوت المشرع عن تعريف الاتفاق هو ناتج عن صعوبة ذلك، وذلك لما تتميز به هذه يتخذها الاتفاق، 
    .الاتفاقات من مرونة وتغير مستمر 
جاءت عامة تقرر منع الاتفاق مهما  30- 30من الأمر رقم  6المادة  وعلى هذا الأساس نجد أن
ما قد أن يكون تعاقديا وإن من الضروريه ليس له تعريفا، ومن حيث طبيعته فإن كان شكله دون أن تضع
يكون في صورة ترتيبات ودية بين الأطراف المتواطئة تتمثل في مجرد تشاور بسيط أو تبادل معلومات 
  .3حول أسس الخطة المراد تبنيها
وبالنسبة لأطراف الاتفاق فقد نص المشرع الجزائري على الصفة التي يجب أن يتصف بها 
وعرفها ، "مؤسسة"ذلك مصطلح   يكون الاتفاق ممنوعا، واستعمل فيالأشخاص الطبيعية و المعنوية حتى 
ها كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس النشاط الاقتصادي بصفة دائمة و ليس بصفة بأن
  .4عرضية ومؤقتة
                                       
يوليو  02، صادر بتاريخ 34، عدد رقم  الجريدة الرسمية، يتعلق بالمنافسة، 3002يوليو  91الموافق  30- 30الأمر  -1
  .72، ص 3002
، والمتعلق 3002 يوليو 91الموافق  30-30، يعدل ويتمم الأمر رقم 8002يونيو  52الموافق  21-80القانون رقم  -2
  .11، ص 8002يوليو  2، صادر بتاريخ 63، عدد رقم  الجريدة الرسميةبالمنافسة، 
مذكرة لنيل درجة الماجستير في ، "30/30و الأمر  60/59المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر " ناصري نبيل، -3
  . 46،ص 4002كلية الحقوق ، بتاريخ  وزو،، فرع قانون الأعمال ، نوقشت بجامعة مولود معمري تيزي القانون
  .39كتو محمد الشريف، مرجع سابق،  ص -4
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لم يحدد المشرع كل الاتفاقات نظرا لعدم إمكانية ،  لأشكال الاتفاقات المقيدة للمنافسة بالنسبةو
وهي بالتحديد تلك التي تهدف إلى تقييد المنافسة أو الإخلال بها  ،حصرها لكن القانون منع مجموعة منها
، وعليه يمكن تقسيم الاتفاقات إلى اتفاقات عضوية في نفس السوق أو في جزء جوهري منه دون غيرها
  .والاتفاقات التعاقدية ، والأعمال المدبرة
تتجسد أحيانا في صورة تجمع يتمتع بالشخصية المعنوية مثل قيام فهي لاتفاقات العضوية لبالنسبة 
مؤسسات بإنشاء شركة تجارية تتمركز فيها الطلبات ، تؤدي مهام مركز البيع، وبهذه الصفة تكون هذه 
الشركة عبارة عن مفوض عن المؤسسات العضوة في هذا التجمع، أو في شكل تجمع للمصالح المشتركة 
عضائه، أو أن تتجسد الاتفاقات في شكل جمعية أو نقابة أو منظمة مهنية، وهذا يسعى لتحقيق مصالح أ
، وعليه الاتفاقات العضوية هي الاتفاقات التي ترتكز على  1الاحتمال الأكثر وقوعا في كل هذه الحالات
ة ، وهي تأخذ طبيعة عضوية إنشاء هياكل قانونية عضوية لاتباع سياسة مقيدة للمنافس
  .،الجمعيات، المنظمات المهنية ، تجمع للمصالح المشتركةكات،كالشرمختلفة
أما بالنسبة للاتفاقيات التعاقدية فهي تعتبر بمثابة عقود بمفهوم القانون المدني ، فهي تتجسد في شكل 
راد، وتترتب عنها التزامات على عاتق لأفعقد مكتوب كما قد تكون شفوية أو ضمنية، قائمة على حرية ا
  .2كل طرف
وتتخذ الاتفاقات التعاقدية شكلين، الاتفاقات الأفقية ، والاتفاقات العمودية، فالاتفاقات الأفقية وهي 
اتفاقات تبرم بين مؤسسات تتنافس فيما بينها تقع على نفس المستوى من التطور الاقتصادي بالنسبة 
بينهم أو بين الموزعين فيما  لمستوى الانتاج والتوزيع، فإما أن تبرم هذه الاتفاقات بين المنتجين فيما
أو فرض نظام  ،هم،فيتفقون على فرض جدول واحد للأسعار مثلا، أو يتفقون على الالتزام باحترامهنبي
أما عن الاتفاقات العمودية . 3سواقيتعهدون فيما بينهم باحترامه أو يتفقون على اقتسام الأ سعارخفض الأ
بين مؤسسات تقع على مستويات مختلفة النشاط الاقتصادي في فهي تختلف عن الاتفاقات الأفقية فهي تقوم 
  .السوق، كالاتفاق المبرم بين منتج وموزع، أو بين متعهد ثانوي، ومقاول رئيسي
                                       
، نوقشت "قانون الأعمال"فرع  رسالة دكتوراه في القانون، "مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارية"جلال مسعد ،  -1
  .35، ص 2102/21/60بجامعة مولود معمري ، كلية الحقوق، بتاريخ 
، فرع قانون مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، "مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي" كحال سلمى،  -2
  .36، ص 9002/11/50الأعمال،نوقشت بجامعة امحمد بوقرة بومراداس، كلية الحقوق ، بتاريخ 
  .06جلال مسعد، مرجع سابق،  ص  -3
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أما الأعمال المدبرة فتعرف على أنها نشاط تعاوني قائم بين المؤسسات في الخفاء، يكشفه الواقع 
ق، وعليه فهي تتضمن عنصرين ، مادي يتمثل في القيام بتقييد العملي دون أن يرقى هذا السلوك إلى الاتفا
أو القضاء على المنافسة، كاتفاق المؤسسات على تطبيق لأسعار مماثلة في السوق فيما يسمى بتوازي 
السلوكات، وآخر معنوي، يتمثل في تخلي المؤسسة على اتباع سلوك خاص بها في السوق وإدراكها التام 
  .1سوف تتبع نفس سلوكها مما يطرح صعوبة اثباتهاأن المؤسسات الأخرى 
  تقييد الاتفاق للمنافسة :ثانيا
ي يرتبها على حرية المنافسة لأن إلى جانب تحقق وجود الاتفاق ، ينبغي البحث عن الآثار الت
منها أو بإعاقتها أو بالإخلال  مقيدة للمنافسة، سواء بالحدالاتفاق المحظور هو ذلك الذي يكون ذو طبيعة 
إذا كانت  تمنع الاتفاقات إلاالمتعلق بالمنافسة فنجدها لا  30-30من الأمر  6وبالرجوع إلى المادة ، 2بها
  .مقيدة للمنافسة في سوق ما و ذلك إما بعرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها
لا بد من وجود علاقة  أعلاهنصوص عليه في المادة وعليه وحتى يدخل الاتفاق في دائرة الحظر الم
سببية بين الاتفاق المحظور والإخلال بالمنافسة، حيث يجب أن يكون الضرر الذي لحق المنافسة ناتج عن 
الاتفاق المبرم بين الأطراف المتواطئة، ووجود العلاقة السببية بين الاتفاق وتقييد المنافسة يفرض على 
دراسة معمقة للاتفاق ، كما أن عنصر الإثبات يلعب دورا كبيرا للتأكد من وجود  مجلس المنافسة إجراء
  .3العلاقة السببية من عدمها
، فهناك الاتفاقات التي تهدف إلى خفض عدد  4الاتفاقات المقيدة للمنافسة نماذج مختلفةوتتخذ 
سوق أو إبعاد الدخول إلى ال و منع المنافسين منالمنافسين، وذلك عن طريق الحد من الدخول إلى السوق أ
منافسين يعملون بالفعل في ذلك السوق، وهناك الاتفاقات التي ترمي إلى تقييد ممارسة النشاطات التجارية 
يتعلق بتحديد أسعار  وهي ترمي أحيانا للحد من قدرة المنافسين أطراف الاتفاق المقيدة للمنافسة، سواء فيما
  .لق يتحديد حجم الانتاج أو مراقبة عمليات التوزيعالخدمات أو فيما يتع بيع السلع أو
                                       
  .56كحال سمية، مرجع سابق، ص  -1
  .86ص مرجع سابق،  ناصري نبيل، -2
، فرع تحولات الدولة، نوقشت  مذكرة ماجستير في القانون، "ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة" جراي يمينة،  -3
  .08، ص 7002بجامعة مولود معمري، كلية الحقوق ، بتاريخ 
  .97جلال مسعد، مرجع سابق، ص  -4
  23
 
  استثناءات الاتفاقات المحظورة: ثالثا
 7و 6لا تخضع لأحكام المادتين : "  فإنهالمتعلق بالمنافسة،  30- 30من الأمر  9حسب المادة 
  .أعلاه، الاتفاقات والممارسات الناتجة عن  تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا لها 
يرخص بالاتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو 
تقني أو تساهم في تحسين التشغيل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها 
خيص من مجلس التنافسية في السوق، لا تستفيد من الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل تر
  .1"المنافسة 
وعليه لا يمكن من خلال نص المادة يتضح أن المشرع برر قانونيا بعض الاتفاقات المحظورة ، 
إدانة اتفاق مناف للمنافسة، إذا كان ناتج عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي اتخذ تطبيقا لنص 
أساس وجود نص تشريعي أو  قانوني،فيملك أصحاب هذه  الممارسة الاحتجاج لتبرير مخالفاتهم على
تنظيمي له، ويشترط للاستفادة من هذا الاستثناء أن تتوفر بعض الشروط في النص المقرر للاستثناء من 
نتيجة مباشرة وضرورية للنصوص المتمسك بها، كما المنع، ووجوب أن تكون الممارسات المحظورة 
  .2النص يسمح بالممارسة صراحة وجب تفسير النص الذي يقرر الإعفاء تفسيرا ضيقا، وأن يكون
ومبرر للاتفاق كما يمكن للمساهمة في التقدم الاقتصادي أو التقني أن يكون عاملا للإعفاء 
ئد مؤكدة للاقتصاد ان يحتوي الاتفاق المقيد للمنافسة على فور يجب أالمحظور، إلا أنه لإعمال هذا التبري
ويجب على هذا التقييد أن يفيد مستعملي المنتوجات والخدمات ثار السلبية الناجمة عنه، ضرار والآتفوق الأ
المعينة، إضافة إلى ذلك، ومن أجل الاستفادة من الإعفاء وتبرير الاتفاق يجب أن يكون التقييد المخل 
بالمنافسة لازما وضروريا من أجل الوصول لتحقيق غاية التقدم الاقتصادي، ولا يجب أبدا أن يصل الأمر 
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  انيالث الفرع
  الناتج عن وضعية الهيمنة السوقالتعسف  
المساس بالمنافسة لا يتم بواسطة الاتفاقات فحسب، بل يتم أيضا بوسائل أخرى وهو ما يحدث  إن  
ؤسسة في وضعية يلي إلى تعسف الم وسنتطرق فيما. إذا كانت المؤسسة تتمتع بقوة اقتصادية معتبرة
  .الهيمنة على السوق أو احتكار لها ثم إلى تعسفها في وضعية التبعية الاقتصادية
  التعسف في وضعية الهيمنة على السوق: أولا
يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة في "ه على أن 30- 30من الأمر رقم  7دة نصت الما
  :السوق أو احتكار لها أو جزء منها قصد 
  الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيهاالحد من  - 
  أو التطور التقنيتقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات  - 
  سواق أو مصادر التمويناقتسام الأ - 
  سعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضهاعرقلة تحديد الأ - 
شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع تطبيق  - 
  المنافسة
إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء 
  .1"بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية
أمام وضعية هيمنة على السوق، وجوب من خلال نص المادة يتضح يشترط القانون حتى نكون 
وصول المتعامل الاقتصادي لوضعية مهيمنة في السوق ، وقيام هذا الأخير باستغلال الوضعية لارتكاب 
  .تعسف من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالمنافسة وتقييدها
سف الناتج والتي يفهم منها أن التع" قصد " وما يلاحظ في نص المادة أن المشرع قد استعمل كلمة 
عن وضعية هيمنة لا تكون محظورة إلا إذا قصدت المؤسسة ارتكابها فإذا لم يكن لها نية إتيانها فلا محل 
  .2لإدانتها ومعاقبتها وهذا أمر خاطئ
ويجب أن نفرق بين التعسف الناجم عن الهيمنة على السوق أو على جزء منها فيكون بفعل مؤسسة 
قد يمثل وضعية هيمنة على السوق إذا كانت المؤسسة تشمل على ار مجموعة من المؤسسات، والاحتك أو
                                       
  .72، مرجع سابق، ص 30- 30الأمر  -1
  .651الشريف، مرجع سابق، صكتو محمد  -2
  43
 
مر الذي يجعلها لا تخضع إلى أية منافسة، وبالتالي تكون بهذه الصفة قد حققت جميع حصص السوق، الأ
  .1تمركزا أكيدا للقوة الاقتصادية
  تعريف وضعية الهيمنة /1
ثالثة عرف المشرع وضعية الهيمنة على في فقرتها المن الأمر أعلاه و 3انطلاقا من نص المادة 
أنها الوضعية التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادية في السوق المعني من شأنها 
عرقلة قيام منافسة فعلية فيه وتعطيها إمكانية القيام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسيها أو 
المادة أن عامل تحديد السوق له أهمية في تحديد وضعية الهيمنة ،وما يلاحظ في نص 2زبائنها أو ممونيها
إن وجود مؤسسة في . لتعسف في استغلال وضعية الهيمنةعلى السوق فهي مسألة ضرورية في مادة ا
ا يطلق ا موضعية الهيمنة يقتضي بالضرورة تحديد السوق الذي يتم في إطاره قياس تلك الهيمنة وهذ
  .3نما لا يعتبر تحديد السوق في مادة الاتفاقات أمرا ضروريا في كل الحالات،بي"السوق المرجعية"عليه
وللسوق المرجعية حدين الحد الأول يتعلق بنوع المنتوج أو السلعة محل المنافسة وهذا ما يسمى 
بالتحديد المادي للسوق ، والحد الثاني يتعلق بالنطاق الجغرافي الذي تمارس فيه النشاط التجاري المتعلق 
  .4بالمنتوج أو السلعة محل المنافسة وهذا ما يسمى بالتحديد الجغرافي
فيقوم على تحديد السلع والخدمات المشابهة بدرجة كافية كسوق الأحذية أو فبالنسبة للتحديد المادي 
  :سوق الأدوية، ويتأسس هذا المعيار على منهجين
ب على السلع المتشابهة أو السلع منهج الطلب البديل الذي يقوم على البحث في مدى مرونة الطل
باعتبار ( ب)يلجأ إلى السلعة ( أ)التي تقوم بدور مماثل من وجهة نظر المستهلك بحيث إذا لم يجد السلعة 
  .السلعتين تؤديان نفس الغرض من وجهة نظره
أما العرض البديل فهو يقوم على افتراض أنه عند ارتفاع أسعار سلعة معينة، فإن من شأن ذلك 
يع مؤسسات أخرى للدخول إلى سوق السلعة أو الخدمة من أجل توفير تلك السلعة أو الخدمة أو سلعة تشج
  .1لها من أجل تغطية الطلب
                                       
، المملكة المغربية،العدد  مجلة الفقه والقانون، "حظر التعسف الناتج عن وضعية هيمنة في قانون المنافسة"مقدم توفيق،  -1
  .901، ص 3102الحادي عشر، صادر بتاريخ سبتمبر 
  .62، مرجع سابق، ص 30- 30الأمر  -2
  .821جلال مسعد، مرجع سابق، ص  -3
مذكرة  ،"التعسف في وضعية الهيمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي" غالية، قوسم  -4
، نوقشت بجامعة امحمد بوقرة بومرداس ، كلية الحقوق بودواو، بتاريخ  فرع قانون الأعمال ماجستير في القانون
  .72، ص 7002/10/72
  53
 
أما بالنسبة للتحديد الجغرافي وهو يمثل أهمية كبيرة لاعتبار السوق مناسبة للإحتكار من 
سعار في نطاق جغرافي أو فرض الأعدمه،والمقصود من ذلك إمكانية المؤسسة في تقليص الإنتاج مثلا 
معين، لا يكشف عن رغبة سريعة من طرف المستهلكين في تغيير اختياراتهم نحو العرض المقدم من 
لا عن قدرة المؤسسات الأخرى المتواجدة خارج هذا الإطار الواقعة في هذا الحيز المكاني، والمؤسسات 
  .2رادة المؤسسة الأولى ذي الصبغة الاحتكاريةمن السوق على الاستجابة لرغبات المستهلكين بسبب إ
أما عن مقاييس تحديد وضعية الهيمنة فكثيرا ما توجد مؤشرات على قيام وضعية الهيمنة داخل 
سوق المنتوجات، أو السوق الجغرافية، وتنقسم هذه المؤشرات إلى نوعين رئيسية وهي غالبا ما تكون 
رات رئيسية شفي الغالب كيفية أو نوعية سواء كانت المؤ مؤشرات كمية، وأخرى ثانوية أو مكملة، وهي
أو ثانوية فهي في الحالتين تتجسد في معايير ومميزات تتمتع بها المؤسسة المهيمنة لا تتوافر لدى 
  .3نظيراتها في السوق
فبالنسبة للمعايير الكمية، فهي تعبر أساسا على حجم المؤسسة ويمكن معرفتها عن طريق حصتها 
، وما نسبة سيطرتها على المبيعات التي تحققت في السوق ككل بالمقارنة مع حجم مبيعات في السوق
المؤسسات المنافسة الأخرى، إلا أن حصة السوق لا يمكن اعتبارها معيار حاسما في تحديد وضعية 
ا ، وعلى هذ4الهيمنة فقد تحوز المؤسسة حصة معتبرة إلا أنها تبقى عاجزة عن التأثير على المنافسة
الأساس يمكن أن نستعين بمؤشرات أخرى كمية كمعيار رقم الأعمال الذي يقصد به حجم المبيعات مقوما 
تقويما ماليا بمعنى ذلك الرقم الذي حققته المؤسسة خلال السنة المالية المنصرمة، إلا أن هذا المعيار ليس 
ذين المعيارين هناك معيار القوة كافيا كونه يعتمد عليه فقط من أجل تقدير مبلغ العقوبة، إلى جانب ه
الاقتصادية والمالية التي تتمتع بها مؤسسة ما أو التي تتمتع بها المجموعة التي تنتمي إليها، وبالتالي هو 
  . 5يقدر مدى حيازة المؤسسة لوضعية الهيمنة
على  لا يمكن على الإطلاق الاعتماد على المعايير الكمية كمؤشر وحيد على قيام وضعية الهيمنة،
هذا الأساس يجب الإستعانة بالمعايير الثانوية، وهي تتمثل بالخصوص في الوضعية التنافسية فقد لا تمتلك 
مؤسسة معينة  حصة سوقية وهذا يدل على أنه بإمكانها الحصول على وضعية الهيمنة خاصة إذا كانت 
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ع ذلك لا تتمتع بمركز في حين قد تمتلك مؤسسة ما حصة كبيرة من السوق وم، حصص منافسيها ضعيفة
مهيمن إذا لاقت منافسة شديدة من قبل مؤسسات من نفس الحجم، لها نفس القوة الاقتصادية، لذلك لتحديد 
وضعية الهيمنة، يجب إضافة إلى تحليل السوق، تحليل الوضعية التنافسية في القطاع المعني ، وتتبع 
حكام التي تصدر حصة السوقية قد تختلف الأتطورها وهذا يؤدي إلى القول أن تمتع مؤسستين بنفس ال
، ويلاحظ أنه لإثبات 1عية الهيمنة أم لا وذلك حسب المناخ التنافسي السائد في السوقبشأن امتلاكهم لوض
وضعية الهيمنة من خلال الزاوية السابقة فإنه يجب أن يؤخذ في الحسبان ليس عدد المنافسين في السوق 
دة طويلة رغم مافة إلى ذلك قدرة المؤسسة على الاحتفاظ بوضعيتها لإض ، بل حصة كل واحد منهم فقط
  . 2المنافسة الشديدة التي تتعرض لها ، يشكل أيضا مؤشرا على حيازة وضعية الهيمنة في السوق
إلى جانب معيار الوضعية التنافسية هناك معايير أخرى تساهم في تحديد وضعية الهيمنة وهي تتمثل 
  : 3في
قنية التي تتوفر لدى العون الاقتصادي، مما يستوجب على مجلس تلالقانونية أو االامتيازات  - 
  المنافسة التأكد من توفر هذه الامتيازات 
  العلاقات المالية أو التعاقدية أو الفعلية التي تربط العون الاقتصادي بنظرائه - 
  امتيازات القرب الجغرافي  - 
 التجاريتين الشهرة أو العلامة - 
وائق تعرقل الدخول إلى السوق أو غياب المنافسة المحتملة أو العكس بمعنى سهولة وجود ع - 
  .4الدخول إلى السوق ودخول مؤسسات جديدة منافسة تتمتع بقدرات إنتاجية وتكنولوجية كبيرة
  الاستخدام التعسفي لوضعية الهيمنة  /2
وضعية الاحتكار قد تمثل وضعية هيمنة  ر السالف الذكر، نفهم بأنمن الأم 7بالرجوع إلى المادة 
على السوق إذا كانت المؤسسة المعنية تشمل على جميع الحصص أو على القسط الأكبر منها الأمر الذي 
والفعل . منافسة، و بالتالي تكون بهذه الصفة قد حققت تمركزا أكيدا للقوة الاقتصادية يجعلها لا تخضع لأي
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 ، 1ما في استغلال هذه الهيمنةحتكار أو الهيمنة على السوق و إنالاالغير الشرعي لا يتجسد في مجرد 
لذلك قانون المنافسة لا يمنع وضعية الهيمنة في حد ذاتها لكنه يمنع التعسف في استغلالها، فكل متعامل 
السعي لتحقيق ذلك  ولا شك أن ،ة في السوقاقتصادي يسعى دائما وراء تحقيق موقع هيمنة و سيطر
 2، ولتحقق شرط التعسف يشترطعلى تفعيل المنافسة ما لم يكن مقترنا بالتعسف في استعمالها يساعد كثيرا
وجود مؤسسة مهيمنة تمارس أنشطة اقتصادية بطريقة مستقلة، ووجود ممارسة احتكارية تجسد التعسف، 
أعلاه من  7أي يجب إقامة الدليل على وجود ممارسة إحتكارية من بين الممارسات التي ذكرتها المادة 
قانون المنافسة، وأخيرا يشترط أن يؤدي التعسف إلى منع وتقييد المنافسة في السوق ، وهذا الشرط لم 
، وهذا الأمر سيؤدي إلى عدم معاقبة "القصد " همية اللازمة واكتفى بشرط توفر المشرع الأ هيولي
  .تلك التي لا يتوفر فيها قصد تقييد المنافسة والممارسات الاحتكارية التي من شأنها تقييد المنافسة 
  ارسات التعسفية المقيدة للمنافسةأنواع المم /3
هي تتمحور أساسا  بعض حالات التعسف الناتج عن هيمنة في السوق و أعلاه 7المادة لقد ذكرت 
لسوق في في الممارسات الاستبعادية المجسدة للتعسف في استخدام وضعية الهيمنة، التي تتعلق بغلق ا
  .مواجهة المنافسين، أو الاستئثار بالعملاء والموردين
فالمقصود بغلق السوق في مواجهة المنافسين أن المؤسسات المهيمنة وعن طريق وسائل وآليات 
تستعين بها لفرض سلطتها السوقية ، وهي على سبيل المثال رفض البيع، التمسك بحق الملكية الأدبية 
لف، شرط عدم المنافسة وهو يهدف إلى منع العملاء المنافسين من تنمية وعلى وجه الخصوص حق المؤ
وزيادة حصصهم في السوق وهو ما يؤدي بالضرورة إلى عدم زيادة سلطتهم السوقية، وهذا من شأنه أن 
يعزز وضعية المؤسسة المهيمنة في السوق، منع المنافسين من استخدام بنية أساسية تمتلكها مؤسسات 
  .  3ما يعيق ممارسة المؤسسات المنافسة من مباشرة أنشطتهممهيمنة، وهو 
إلى جانب الممارسات الهادفة إلى غلق السوق في مواجهة المنافسيين، هناك الممارسات الهادفة إلى 
الاستئثار بالعملاء والموردين، وهي تتم بوسيلتين، الأولى تتمثل في قيام المؤسسة المهيمنة بإلزام 
ها يمكن أن تفرض المشترين أو العملاء بطريقة أو بأخرى بالتعامل معها وحدها دون سواها، حيث أن
شروطا حصرية لإجبار المؤسسات على شراء نسبة محددة من حاجاتهم ، أو تلجأ إلى قطع علاقاتها 
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التجارية مع شركائها التجاريين، أما الوسيلة الثانية، فتكمن في منح المؤسسة المهيمنة هبات أو عطايا غير 
تقرير تخفيضات لصالح بعض العملاء،  ون، ، فهي تحاول من خلالها الاستئثار بالعملاء والمورديةمبرر
هذه التخفيضات تعد من قبيل الممارسات الاحتكارية المجسدة للتعسف في استغلال وضعية الهيمنة ولكن 
بشرط أن يكون الهدف منها دفع العملاء إلى التعامل مع المؤسسة المهيمنة دون غيرها فإذا غاب هذا 
  . 1أي أثر في إعاقة المنافسة الشرط فإن هذه التخفيضات لا يكون لها
هناك أيضا إضافة إلى الممارسات الاستبعادية ، ممارسة المؤسسات المهيمنة المجسدة للتعسف 
والمرتبطة بعلاقاتها التجارية مع غيرها من المؤسسات، حيث أن المؤسسات المهيمنة وعن طريق 
ن تفرض ممارسات إحتكارية ضد بعض الإمكانيات التي تحوزها سواء كانت مالية أو اقتصادية، يمكن أ
المؤسسات دون البعض الآخر ويمكن أن تأخذ الهيمنة في هذه الحالة شكل ممارسة الأسعار التمييزية حيث 
تفرض المؤسسة المهيمنة أسعار تختلف وتتفاوت على الموردين والعملاء الذين يتعاملون معها، أو شكل 
نة بالبيع بأسعار لا تغطي التكلفة الكلية لإنتاج السلعة، وذلك أسعار عدوانية عندما تقوم المؤسسة المهيم
بغرض استبعاد المنافسين من السوق ، فهنا المؤسسة تبيع بأسعار مخفضة على سعر التكلفة، وبالتالي 
يشكل السعر هنا سعر عدواني هدفه دفع منافس للخروج من السوق وتحقيق فوائد الاحتكار بعد 
اني نية طرد المنافس له كفاءة على الأقل متساوية لتلك التي يتمتع بها ممارس ذلك،فيفترض السعر العدو
، إلى جانب البيع بالخسارة هناك البيوع المرتبطة وهي تتمثل في قيام المؤسسة المهيمنة 2السعر العدواني
ا وبين موضوع الالتزام بآداءات أخرى لا ترتبط بينهب ابربط إبرام العقد بقبول المتعاقد الآخر المنافس له
وبعبارة أخرى لا يجوز للمؤسسة المهيمنة ربط بيع منتوج معين أو أداء خدمة محددة  ،العقد أية رابطة
ببيع منتوج آخر ، أو أداء خدمة أخرى على الرغم من غياب أية علاقة بين المنتوجين أو الخدمتين من 
  .3عراف التجاريةطبيعة أو بحكم طبيعتها أو حسب الأحيث ال
  التبعية الاقتصادية استغلال وضعيةالتعسف في :  اثاني
المتعلق بالمنافسة على كل مؤسسة التعسف في استغلال  30- 30من الأمر   11تحظر المادة 
وقد عرفت  ،4وضعية التبعية لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك يخل بقواعد المنافسة
ي لا يكون ها العلاقة التجارية التوضعية التبعية الاقتصادية على أنالمادة الثالثة منه في فقرتها الأخيرة 
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بديل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها مؤسسة  فيها لمؤسسة ما حل
  .1أخرى،سواء كانت زبونا أو ممونا
الاقتصادية وجود تبعية  من خلال نص المادتين يشترط حتى نكوم أمام وضعية التبعية
  .،والاستغلال التعسفي لهذه الحالةقتصاديةا
  شرط تحقق حالة التبعية الاقتصادية /1
واجد مؤسسة في مركز قوة يسمح لها بفرض شروط التعاقد تتنشأ حالة التبعية الاقتصادية عندما ت
العقد لي تتطلب حالة التبعية إثبات أحد الطرفين في اعلى الآخرين من منطق افتقاد هؤلاء لحل بديل، وبالت
يقع في مركز ضعيف بالنسبة للطرف الآخر بحيث يكون الطرف الضعيف مجبرا على الرضوخ للشروط 
لا يمكن إثبات قيام حالة تبعية ، و2التي يفرضها الطرف القوي في الشراكة الاقتصادية التي تقوم بينهما
  :في وتتمثل هذه المعاييرمعينة تحدد هذه التبعية،  معاييربتوافر دية إلا اقتصا
رية وذلك ويتم تقديرها على أساس شهرة العلامة التجا: معيار تبعية الموزع في مواجهة ممونه -أ
زبائن يتوقف على علامة المواد التي يتولى توزيعها، أو أن استمرار  إذا كان حصول الموزع على
علامة ضمن تشكيلة الموزع في ممارسة نشاطه في السوق يعتمد على توافره على المواد التي تحمل تلك ال
رقم الأعمال الذي و، وعلى أساس حصة السوق التي يحوزها الممون،  3المواد المعروضة على زبائنه
  .4يحققه الموزع مع الممون، وغياب منتجات بديلة في السوق
ويتمثل في اعتبار الممون أو المنتج تابعا لموزعيه نظرا لقدرة : معيار تبعية الممون للموزع -ب
قتصاديا بالمقارنة بالقدرة الاقتصادية للممون وتتجسد حالة التبعية الاقتصادية بين المورد وعملائه الموزع ا
في مراكز الشراء العملاقة التي تقوم بتجميع منتوجات الموردين في مراكز كبيرة للبيع، حيث يتعامل معها 
الذين يبتغون بلا شك الاستفادة أعداد ضخمة من المستهلكين مما يجعلها في مركز قوي بالنسبة للموردين 
وفي هذه الحالة تلجأ مراكز  ،من تلك الأعداد الهائلة من المستهلكين الذين يتعاملون مع الأسواق العملاقة
وتتحقق تبعية الممون للموزع . 5ير عادلة على عملائها من المنتجينغالشراء إلى فرض شروط تعاقدية 
ي الممون حجما معينا فقد يكون مؤسسة صغيرة ، متوسطة أو من وفق معايير معينة، إلا أنه لا يشترط ف
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، وكذلك في كونه مشروعا لسوق، وتتمثل هذه المعايير خصوصا في نصيب العميل في ا1كبار الممونين
صغيرا تنقصه شهرة العلامة التجارية، ضعف الموارد المالية للممون، كما يمكن الاستعانة بمعيار حصة 
  .الممون، كما تلعب مدة علاقة الشراكة التي تربطه بالموزع دورا في تحديد التبعية الموزع في رقم أعمال
في ، وويتحقق ذلك من خلال البحث عن وجود حلول بديلة للممون أم لا: غياب حل بديل -جـ
  .2إمكانية الحصول على منافذ اقتصادية بديلة لتسويق منتوجاته
  الاقتصاديةالاستغلال التعسفي لحالة التبعية  /2
وضعية التبعية في حد ذاتها غير محظورة فالنجاح و التفوق هو طموح أية مؤسسة تتعامل في  إن
  .المجال الاقتصادي، ما هو محظور هو تعسف المؤسسة المهيمنة
المشار إليها أعلاه ، بعض حالات التعسف الناتج عن استغلال وضعية  11و قد ذكرت المادة 
إذا كان لها غرض أو أثر يؤدي إلى  سات التعسفية لا تكون ممنوعة إلاهذه الممار التبعية الاقتصادية، و
سة مثلا فلا يكفي إذن خلق عدم توازن العلاقات دها أو تزييفها، كالقضاء على مؤسإعاقة المنافسة أو تقيي
  .3المنافسة الحرة التجارية الثنائية بين مؤسستين ولو كان هناك تعسفا، ما لم يكن قد أدى إلى الإخلال بمبدأ
ويشترط في الاستغلال التعسفي لحالة التبعية الاقتصادية، توافر شرطين ، الأول يتعلق بممارسة 
لاقتصادية ، فإذا كان كل شخص حر في ألا يتعاقد مع من لا يريد أو أنه حر االتعسف في وضعية التبعية 
مبدأ، فإن المؤسسة متعسفة في استخدام في أن يتفاوض بشكل يحقق له أكبر قدر من المصالح، من حيث ال
الاقتصادي، إذا رفضت أن تبيع له مواد ذات شهرة وضعية التبعية الاقتصادية التي يوجد فيها شريكها 
تجارية معروفة أو إذا استغلت هذه التبعية لتفرض شروط مالية أو تجارية جائرة بشكل مفرط في حق 
قطع العلاقات العقدية لمعاقبة متعاقد، رفض أن يخضع الشريك التابع، ويمكن أيضا كذلك ممارسات 
  . 4لشروط عقدية غير مبررة وتمييزية
من قانون  11إلى جانب شرط ممارسة التعسف هناك شرط المساس بالمنافسة، فحسب نص المادة 
ذا د المنافسة، وعلى هحظر التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية إذا كان يخل بقواعيالمنافسة 
الاستغلال التعسفي لحالة التبعية الاقتصادية، إلا إذا أدى إلى عرقلة المؤسسة بدان الأساس لا ت
ن يكون هدف الممارسات التعسفية هو الإخلال بالمنافسة في السوق بعرقلتها أو أالمنافسة،حيث يجب 
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إلى سوق المادة أو الخدمة  حالةالتعسفي لهاته الممارسة بموجب الإ تزييفها، وعليه يتم التعرف على الطابع
المعنية وإجراء دراسة تحليلية لها، من خلال قياس حصة الطرف المتبوع من المواد والخدمات المعنية في 
على  لالسوق لمعرفة قوته الاقتصادية، وكذا تقدير حلول بديلة فيها بواسطة البحث عن إمكانية الحصو
  .1المواد والخدمات البديلة المشكلة للسوق
  ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي :ثاثال
يحظر عرض "منه حيث نصت على أنه  21 قانون المنافسة هذه الممارسة بأحكام المادة  حظر
الأسعار أو ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل 
بعاد مؤسسة أو عرقلة أو يمكن أن تؤدي إلى إارسات تهدف والتسويق، إذا كانت هذه العروض أو المم
  .2"أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق
و هو فعل كل عون اقتصادي سواء قام به بصفة منفردة :مفهوم البيع بأسعار منخفضة تعسفيا/ 1
أو مشتركة ينصب على عنصر السعر إذ يقوم بالتعامل بأسعار تتحدى كل منافسة تجعله يتحمل هو أيضا 
لة فعملية البيع بالخسارة تبدو في أول وه ،3نتائج الخسارة من خلال البيع بأقل من سعر التكلفة الحقيقية
ها ترمي إلى تحقيق أهداف معينة إذ تستعمل لجلب أكثر قدر رسة تجارية غير عقلانية، لولا أنها مماأن
إشهارية تؤدي إذا أحسن استعمالها  ها تعتبر وسيلةطة الأسعار المنخفضة بالتالي فإنممكن من الزبائن بواس
البيع بالخسارة لا يشكل طريقة بيع بقدر ما يشكل ممارسة  مبيعات، و ما دام الأمر كذلك فإنإلى ارتفاع ال
مقيدة للمنافسة ،الهدف منها إزاحة المنافسين للاستيلاء على السوق، و الرجوع بعد ذلك إلى السعر العادي 
  .4إن لم يكن أكثر ارتفاعا
يشترط في البيع بأسعار مخفضة تعسفيا أن يكون موجها للمستهلك، بسعر أقل من تكاليف و
  .5الإنتاج،والتسويق، بشكل يؤدي إلى القضاء على المنافسة في السوق
يقصد بالبيع بالخسارة قيام عون بفرض أسعار مخفضة بشكل ملحوظ : أحكام البيع بالخسارة /2
ي لفترة مؤقتة بغية استبعاد منافسيه من السوق وجلب الزبائن ليتمكن وأقل بكثير من سعر التكلفة الحقيق
  .1بعدها من فرض أسعار قابلة للمنافسة والاستحواذ على كافة حصص السوق
                                       
  .18و 08كحال سلمى، مرجع سابق، ص  - 1
  .72، مرجع سابق، ص 30-30الأمر  - 2
  . 79نبيل ناصري، مرجع سابق،ص  - 3
  . 89المرجع،صنفس   - 4
  .97لحراري ويزة، مرجع سابق، ص  - 5
  24
 
شرط في البيع بالخسارة أن يكون لبيع بأسعار مخفضة تعسفيا، إذا يويختلف البيع بالخسارة عن ا
الأولى أي بيع السلع ذاتها بأقل من سعر الشراء، في حين أن  الشراء من أجل بيع نفس السلعة على حالتها
  .2البيع بأسعار مخفضة تعسفيا يتضمن بيعا لمواد مصنعة أو محولة أو مسوقة
  التعسف الناتج عن الهيمنة على السوقاستثناءات  :رابعا
 6المادتين  لا تخضع لأحكام:" المتعلق بالمنافسة على أنه  30- 30من الأمر  9تنص المادة المادة 
  .الممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي اتخذ تطبيقا لهوأعلاه، الاتفاقات  7و
يرخص بالاتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو 
سطة بتعزيز وضعيتها تقني أو تساهم في تحسين التشغيل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتو
لا تستفيد من هذا الحكم سوى الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخيص من . التنافسية في السوق
  .3"مجلس المنافسة
انطلاقا من نص المادة يتبين أن هناك اعفاءات هي ناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي، أو 
  .مساهمة في تحقيق التقدم الاقتصادي
إن الممارسات الاحتكارية التي تعد :  ات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيميالاعفاء /1
تعسفا في استغلال وضعية الهيمنة والتي ترتكبها مؤسسة أو مؤسسات مهيمنة للسوق، تطبيقا لنص 
مي اتخذ تطبيقا له، تعتبر ممارسات مبررة تستفيد من الإعفاء المنصوص عليه في نص يتشريعي أو تنظ
به المؤسسات لا تتحجج  يفسر الاجتهاد القضائي هذه القاعدة تفسيرا ضيقا كي، وتشريعي أو تنظيمي
قانون المنافسة ضرورة أن تكون الممارسة هي النتيجة المباشرة والحتمية لنص المهيمنة، إذ يشترط 
والعقوبة إلا إذا أثبتت  ، وبالتالي لا تفلت المؤسسة المهيمنة من الحظر4تشريعي أو تنظيمي اتخذا تطبيقا له
فعلا أن ممارستها التعسفية الناتجة عن وضعيتها المهيمنة، كانت نتيجة مباشرة وضرورية لتطبيق نص 
  .5قانوني أو تنظيمي
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إن مساهمة الممارسات : ساهمة في تحقيق التقدم الاقتصاديالاعفاءات الناتجة عن الم /2
الهيمنة في تحقيق التقدم الاقتصادي والتقني  الإحتكارية المجسدة للتعسف في استغلال وضعية
  .والاجتماعي، يعتبر سببا كافيا في استبعاد المؤسسات المهيمنة من مجال الحظر وبالتالي الترخيص بها
، الشرط الأول يتمثل في المساهمة 1اعلاه ومن أجل تطبيق هذا الإعفاء شروطأ 9لقد وضعت المادة 
،  ويقع اثبات ذلك على أصحاب المؤسسات، وتعتبر عناصر تحقيق صاديالاقتالإيجابية في تحقيق التقدم 
، تحسين 2كما حدده الاجتهاد القضائي طثبات هذا الشرصادي التي يمكن اعتمادها من أجل إالتقدم الاقت
الانتاجية، حيث يتم إعفاء الممارسات الاحتكارية إذا كان من شأنها خفض أسعار السلع أو منتوج ما أو 
، أو تنمية الطلب على هذه ظروف توزيعه، أو تقديم خدمات جديدة للمنتجين أو الموزعينتحسين 
إلخ، تحسين الإعلام والخدمات المقدمة للمستهلكين، أي تحسين ظروف السوق، خاصة فيما يتعلق ...السلعة
ادات بنكية بالعملاء من خلال تقديم وسائل دفع جديدة أو تسهيل الحصول على ضمانات بنكية أو فتح اعتم
  .وغيرها من وسائل التمويل، تحسين التشغيل وذلك من خلال خلق فرص عمل
أما الشرط الثاني فيتمثل في المساهمة في تحقيق فائدة جماعية فالتعسف يكون مبررا إذا حصل 
المستهلكون على نصيب عادل من الفائدة الناتجة عن التقدم الاقتصادي، الشرط الثالث ويتمثل في عدم 
ن يبرر نوعا من التقييد للمنافسة لكن لا أن التقدم الاقتصادي يمكن له أ القضاء كلية على المنافسة ذلك
يبرر أبدا القضاء عليه، والشرط الأخير هو إحترام مبدأ التناسب بين تقييد المنافسة والأثر الناتج عنه ، إذ 
ثر الإيجابي الناتج سبة تماما مع الأيجب أن يكون تقييد المنافسة بفعل الممارسات الاحتكارية متنا
عنها،والمتمثل في ضمان التقدم الاقتصادي، وفي ذلك يشترط أن يكون التقدم الاقتصادي نتيجة مباشرة 
وضرورية للممارسات المرتكبة، فيثبت أنه لم يكن ممكنا الوصول إلى هذا التقدم الاقتصادي بوسيلة أخرى 
  .  غير تقييد المنافسة
  يالمطلب الثان
  تجميع المؤسسات الاقتصادية 
إن للتجميع الاقتصادي وسائل متعددة تختلف باختلاف طبيعة كل وسيلة، ورغم أن التجميع 
الاقتصادي لا يعتبر شكلا قانونيا يخضع لنظام وقواعد قانونية خاصة به، وإنما هو تجميع اقتصادي بين 
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ونية التي تربط هاته الوحدات الاقتصادية،فمفهوم وحدات قانونية يختلف نظامها القانوني حسب العلاقة القان
  .التجميع بهذا الشكل يفتح المجال شاسعا لكل عملية تهدف إلى تحقيق زيادة في طاقاتها الاقتصادية
فقد ينشأ التجميع الاقتصادي عن طريق نقل كامل موجودات الشركة إلى شركة أخرى، أو عن 
جديدة، وهو ما اصطلح على تسميته بالاندماج، ويمكن أن طريق الدمج بينهما وبين شركة لتنشأ شركة 
يتحقق التجميع عن طريق الرقابة التي تفرضها مؤسسة ما على الذمة المالية للمؤسسة أو المؤسسات 
الأخرى، وتباشر بذلك السيطرة على ملكية أسهمها، وتبسط نفوذها على تشكيلة ومداولات وقرارات 
ة أخرى قد تلجأ بعض المؤسسات إلى إنشاء مؤسسة مشتركة تؤدي المؤسسة أو المؤسسات، ومن ناحي
  .جميع وظائف المؤسسة الاقتصادية المستقلة
إن هذه الأشكال لا يمكن إخضاعها للرقابة بمجرد وجودها، بل يجب إلى جانب ذلك، أن تكون قد 
ا بالمنافسة التي كلف تجاوزت العتبة أو الحد القانوني الذي حدده المشرع، وأن يعتبر هذا التجميع مساس
  .مجلس المنافسة بحمايتها وترقيتها
  الأول الفرع
  مفهوم التجميعات الاقتصادية 
  : فإن مفهوم التجميع 1المتعلق بالمنافسة 30-30من الأمر  51حسب نص المادة 
  :يتم التجميع في مفهوم هذا الأمر إذا"
  اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل،/ 1
شخص أو عدة أشخاص طبيعيين لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو حصلت مؤسسة حصل / 2
أو عدة على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، عن طريق 
أخذ أسهم في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسيلة 
  .أخرى
  ."مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلةأنشئت / 3
  :وتنص المادة من نفس الأمر على أنه
أعلاه، المراقبة الناتجة عن قانون العقود أو  51من المادة  2يقصد بالمراقبة المذكورة في الحالة " 
ة ممارسة النفوذ الأكيد عن طرق أخرى تعطي بصفة فردية أو جماعية حسب الظروف الواقعة، إمكاني
  :والدائم على نشاط مؤسسة، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي
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حقوق الملكية أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو على ممتلكات مؤسسة أو على جزء  -1
  منها، 
حقوق أو عقود المؤسسة التي يترتب عليها النفوذ الأكيد على أجهزة المؤسسة من ناحية تشكيلها  -2
  ."أو مداولاتها أو قراراتها
  :يتبين من نص المادتين أن المشرع حدد ثلاثة طرق للتجميع الاقتصادي
الأولى تتمثل في الاندماج ، الثانية سلطة المراقبة والنفوذ، أما الثالثة فهي إنشاء مؤسسة مشتركة،أو 
، وإما (ء مؤسسة مشتركةإندماج، إنشا)بمعنى آخر إن التجميع الاقتصادي يعرف إما عن طريقة إنشاءه 
  (.الحصول على المراقبة التي تمكن من ممارسة النفوذ الأكيد) عن طريق نتائجه 
  الاندماج :أولا
  .1يعتبر الاندماج من أهم أشكال التجميع الاقتصادي التي تعدل فيه المؤسسات بناءها القانوني
، ففي مجال الشركات 2خرىولم يرد في التشريع تعريف للاندماج شأنه شأن بعض القوانين الأ
، تاركا تعريف (467، 447)التجارية اقتصر القانون التجاري على ذكر بعض أحكام الاندماج في المواد 
  .الاندماج للفقه
عملية قانونية تتوحد بمقتضاها شركتان أو أكثر، ويتم هذا التوحد " فقد عرف الاندماج على أنه
، ويعرف آخرون على أن 3."معا في شركة جديدة تحل محلها بانصهار أحدهما في الأخرى، وإما بمزجهما
ضم شركتين أو أكثر قائمتين على وجه  قانوني في شركة واحدة، بعد موافقة مساهمي " الاندماج هو 
الشركة المندمجة، على أن تكون الشركتان متوحدتان في الموضوع بحيث تتكون منها وحدة اقتصادية بعد 
، وفي تعريف آخر عرف ."دماج زوال الشركتين القائمتين أو إحداهما على الأقلالاندماج، وينشأ عن الان
عملية تتضمن قيام شركة أو عدة شركات بنقل كافة موجوداتها إلى شركة أخرى :" الاندماج بأنه
قائمة،يزيد رأسمالها بمقدار هذه الموجودات، أو إلى شركة جديدة بحيث تتحمل الشركة الدامجة أو الجديدة 
ة خصوم الشركة المندمجة، وتؤول الأسهم أو الحصص الجديدة التي تمثل هذه الموجودات إلى الشركة كاف
  4."المندمجة
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إلا أنها تتفق على أن للاندماج  - شكليا - ويتبن لنا من هذه خلال هذه التعاريف رغم اختلافها
  .خصائص تميزه عن باقي المفاهيم الأخرى
بيعة تعاقدية، وهو أحد أسباب تغيير البنية القانونية للمؤسسة أو فالاندماج هو عملية قانونية ذات ط
  .المؤسسات
وقبل البدء في شأن الخصائص يجب أن نبين أن تحليلاتنا ستتناول بشيء من التركيز على اندماج 
، لأن شركات الأموال هي أكثر الأنواع ميلا إلى التجميع الاقتصادي، كما أن شركات  1 شركات المساهمة
اهمة تثير عدة إشكالات بشأن الحقوق التي يكتسبها أصحابها، أما عن شركات الأشخاص فهي تكاد المس
منعدمة الوجود، لأنها أصلا قائمة على اعتبارات شخصية ، وتتنافى أصلا وهدف التجميع الذي يرمي إلى 
  .تركيز الأموال
برم بين شركتين أو أكثر بطريق إن الاندماج عقد م :الاندماج عملية قانونية ذات طبيعة تعاقدية /1
  .الاتفاق بين الشركات المنضمة أو الداخلة فيه
ويجب أن نفرق بين المفهوم القانوني للاندماج والمفهوم الاقتصادي له، كون أن المفهوم الاقتصادي 
يتسع فيشمل بعض صور التجميع التي لا تعتبر بمفهوم القانون اندماجا، فشراء شركة لجميع أسهم شركة 
وحدوث الاندماج بالمفهوم الاقتصادي  أخرى يترتب عليه تكوين وحدة اقتصادية واحدة بين الشركتين،
لهذه العملية، في حين أن المفهوم القانوني يستوجب وجود عقد بين الشركات المنضمة أو الداخلة في 
  .2عملية الاندماج على انتقال موجودات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة
للشركة ولو في حالة :" من القانون التجاري 447والاندماج على نوعين نصت عليهما المادة 
فهناك إذا حسب ." الدمجتصفيتها أن تدمج في شركة أخرى أو أن تساهم في تأسيس شركة جديدة بطريق 
  .الاندماج بطريق الدمج أو المزج نص المادة، الاندماج بطريق الضم، و
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ويتم هذا النوع من الاندماج بانضمام شركة إلى شركة أخرى، أي  :لضم الاندماج بطريق ا 1-1
باندماج شركة في شركة أخرى قائمة، ويترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها، وتظل 
  .الشرطة الدامجة هي الشركة القائمة والمتمتعة بالشخصية المعنوية
عا، وذلك لعدم تعقيده وسهولة إجراءات تكوينه، إلى ويعتبر هذا النوع من الاندماج هو الأكثر شيو
  .1جانب الحوافز الضريبية
يؤدي هذا الاندماج إلى انقضاء جميع الشركات الداخلة فيه  :الاندماج بطريق الدمج أو المزج 2-1
  .وزوال شخصية كل منهما، وينشأ من صافي ذمم تلك الشركات شركة جديدة لم تكن موجودة من قبلا
ندماج بنوعيه ليست عملية سهلة، وإنما هي تخضع لإجراءات تحضيرية طويلة حتى يتم وعملية الا
  .تنفيذها
فبالنسبة للإجراءات التحضيرية، فالعملية تبدأ بمفاوضات بين مسيري الشركات المزمع 
ة اندماجها،وتطرح جميع المسائل الهامة والعامة التي تمس بمستقبل الشركة أو الشركات، خاصة من الناحي
المادية، سواء تعلق الأمر بحملة الأسهم والسندات، أو سواء فيما يتعلق بالدائنين، وتنتهي ببروتوكول 
، هذا البروتوكول يبين إرادة ونوايا الأطراف ورؤاهم المستقبلية، ويحدد 2 noisuf ed elocotorpالاندماج
ركات المدمجة أو المنضمة، والسياسة الشروط المالية لعملية الاندماج، والوضعية المستقبلية لمسيري الش
  .الواجب اتباعها
وبروتوكول الاندماج الذي يحدد الخطوط العريضة لعملية الاندماج ليس له صفة الإلزام، وهو 
، لكن بمجرد أن يحدد مجلس الإدارة مشروع الاندماج بالبيانات التي 3مجرد من كل الآثار القانونية
يحدد مجلس الإدارة مشروع الإدماج أو الانفصال :" ن التجاري بنصهامن القانو 747تضمنتها المادة 
  .سواء لكل واحدة من الشركات المساهمة في الإدماج أو للشركة المقرر إدماجها
  :ويجب أن يتضمن البيانات التالية
  .أسباب الإدماج أو الانفصال وأهدافه وشروطه/ 1
  .لتحديد شروط العملية تواريخ قفل حسابات الشركة المعنية المستعملة/ 2
  .تعيين وتقديم الأموال والديون المقرر نقلها للشركات المدمجة أو الجديدة/ 3
  .تقرير روابط مبادلة الحصص/ 4
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  .المبلغ المحدد لقسط الإدماج أو الانفصال/ 5
  ."يبين المشروع أو أي بيان ملحق به طرق التقديم المستعملة، وأسباب خيار روابط مبادلة الحصص
ويقَر من طرف الجمعية العامة الاستثنائية، يصبح لمشروع الاندماج الصفة الإلزامية، ويسمى في 
  .هذه الحالة بعقد الاندماج
ونلاحظ هنا أن مجلس الإدارة ليس من صلاحياته إقرار الاندماج، كون أن هذا الأخير له آثار 
المستوعبة في آن واحد، وعلى هذا الأساس كان قانونية خاصة على البنية القانونية على الشركة المدمجة و
لزاما أن تختص الجمعية العامة الاستثنائية لكل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج بسلطة اتخاذ قرار 
  .1الاندماج بما لها من سلطة تعديل نظام الشركة
قائمون من القانون التجاري على أن يقدم مجلس الإدارة أو ال 057وقد اشترطت المادة 
بالإدارة،حسب الأحوال، مشروع الاندماج وملحقاته لمندوبي الحسابات إن وجودوا، لكل واحدة من 
على الأقل من انعقاد جمعية الشركاء أو ( 54)الشركات المساهمة في العملية قبل خمسة وأربعين يوما 
  .المساهمين المدعوين للنظر في هذا المشروع
وضع وتقديم تقرير عن طرق الإدماج، وخاصة عن مكافأة الحصص هو  2ومهمة مندوبوا الحسابات
المقدمة للشركة المدمجة، ولأجل ذلك يسوغ لمندوبي الحسابات الإطلاع على كافة المستندات المفيدة لدى 
  .3كل شركة معنية، ويساعدهم عند الاقتضاء خبراء يختارونهم
ة، ويجعل تحت تصرف الشركاء أو ويوضع تقرير مندوب الحسابات في المقر الرئيسي لكل شرك
السابقة لانعقاد الجمعية المدعوة للنظر في مشروع ( 51)المساهمين في ظرف خمسة عشر يوما 
  .4الإدماج
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بالإضافة إلى ذلك فإن المندوبون المكلفون بتقدير الحصص المقدمة يحققون في أن مبلغ رأس المال 
على الأقل مبلغ زيادة رأس مال الشركة المدمجة أو مبلغ الصافي الذي قدمته الشركات المدمجة يعادل 
 .1رأس مال الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج
  : بعد كل هذه الإجراءات يتوقف تنفيذ المشروع على نوعي الاندماج
في حالة الاندماج بطريق الضم فإن المشروع يجب أن يقَر من طرف الجمعية العامة الاستثنائية * 
المدمجة والمستوعبة أو المندمجة، كون أن هذا النوع من الاندماج يتفرع إلى عمليتين  للشركة
الأولى تتمثل في زيادة رأس مال الشركة المدمجة من ناحية، وحل الشركة المستوعبة من ناحية :قانونيتين
  .أخرى
قا للشروط وعليه يجب أن يصدر قرار الشركات المدمجة من قبل الجمعية العامة الاستثنائية وف
الخاصة لزيادة رأس المال، وهذا أمر منطقي كون أن زيادة رأس المال يترتب عليه تعديل نظام 
من  476الشركة،وبهذا تصبح الجمعية العامة الاستثنائية مختصة وفقا لما نص عليه المشرع في المادة 
وحدها بصلاحيات تعديل تختص الجمعية العامة غير العادية :" القانون التجاري، والتي تنص على أنه
، وعلى هذا الأساس لا يمكن ."القانون الأساسي في كل أحكامه، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن
للجمعية العامة غير العادية الاجتماع والمداولة في شؤون الشركة من أمر التعديل إلا إذا حضر عدد من 
قل في الدعوة الأولى، وعلى من يملك ربع الأسهم المساهمين أو الممثلين الذين يملكون النصف على الأ
  .  2من ذوي حق التصويت في الدعوة الثانية، وهذا النصاب يعد من النظام العام
من القانون التجاري أن تأخذ بعين  357وعلى الجمعية العامة الاستثنائية انطلاقا من نص المادة 
ه الشركات المستوعبة يعادل على الأقل مبلغ زيادة الاعتبار أن يحقق مبلغ رأس المال الصافي الذي قدمت
  .رأس مال الشركة المدمجة أو مبلغ رأس مال الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج
 81مكرر  517وينبغي أن تتخذ الجمعية العامة الاستثنائية للشركة المستوعبة حسب نص المادة 
  .نصاب القانوني اللازم لحل الشركةقرار حل الشركة الذي يتم قبل حلول الأجل مع توفر ال
في حالة الاندماج بطريق الدمج ففي هذه الحالة فإنه يعرض مشروع الإدماج لإقراره من طرف * 
الجمعيات العامة الاستثنائية للشركات المعنية التي يجب أن يصدر قرارا بحلها لكون أن الاندماج في هذه 
الحالة لمساهمي هذه الشركات أن يجتمعوا بحكم القانون الحالة يؤدي إلى ظهور شركة جديدة، وفي هذه 
                                       
  .من القانون التجاري 257المادة  - 1
  .من القانون التجاري 476المادة  - 2 
  05
 
في جمعية عامة تأسيسية للشركة الجديدة الناشئة عن طريق الاندماج، ويجب مراعاة الأحكام التي تنظم 
  .، خاصة فيما يتعلق بقواعد الشهر والنشر1تكوين الشركات المساهمة 
عقد الاندماج بأحد مكاتب التوثيق من القانون التجاري يوضع مشروع  847وحسب نص المادة 
  .للمحل الموجود به مقر الشركات المدمجة والمستوعبة
  .ويكون محل نشر في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإعلانات القانونية
إن الاندماج يفترض وجود شركتين على : تغيير البنية القانونية للشركة أو الشركات المدمجة /2
  .المعنوية بحيث يترتب عليه انقضاء إحداهما أو كلاهما حسب نوع الاندماجالأقل متمتعتين بالشخصية 
وعليه لا يعد اندماجا ابتلاع شركة مساهمة شركة محاصة لأن هذه الأخيرة ليس لها الشخصية 
المعنوية، أو شراؤها لأسهم شركة أخرى، لأن كل من الشركتين البائعة والمشترية تحتفظان بالشخصية 
  .المعنوية
اعدة العامة أنه يسوغ تحقيق عمليات الإدماج بين شركات ذات شكل مختلف، وهذه القاعدة والق
  .من القانون التجاري 547نصت عليها المادة 
ويعني هذا أن لا أهمية لشكل الشركة، فيمكن أن يقع الاندماج بين شركات التضامن والتوصية 
  .صحيح وذات المسؤولية المحدودة، وبين شركات المساهمة والعكس
ويستوي أيضا الاندماج بين شركات وطنية حيث تكون جميع الشركات المندمجة منتمية لدولة 
وهو الاندماج الذي يقع  2واحدة، والاندماج بين شركات متعددة الجنسيات، أو ما يعرف بالاندماج الدولي
 .بين شركات وطنية وأخرى أجنبية، أو قد يكون الاندماج بين شركات أجنبية فيما بينها
والاندماج الدولي هو عملية معقدة تعترضها صعوبات سواء على مستوى القانون الواجب التطبيق 
جهة، والشركات الدامجة  على هذا الاندماج، أو على مستوى القانون المطبق على الشركات المندمجة من
  .من جهة أخرى
إن فتح المجال للاندماج بين شركات ذات شكل مختلف يساعد الشركات التي تعاني من الأزمات 
الاقتصادية، والتي أثقلت الديون كاهلها إلى اللجوء إلى شركة أخرى مهما كان نوعها ذات إمكانيات 
  .اقتصادية وإدارية أفضل للتخلص من الظروف الصعبة
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إلا أن هناك حالات للاندماج من شأنها زيادة تعهدات الشركاء أو المساهمين لشركة أو عدة  
من القانون التجاري إلا بموافقة  647شركات، وفي هذه الحالة لا يتقرر الاندماج حسب نص المادة 
  .الشركاء أو المساهمين بالإجماع
ات بسبب الاندماج آثارا قانونية هامة وانطلاقا من كل هذا يترتب على انقضاء الشركة أو الشرك
  . على البنية القانونية سواء من حيث تلك المتعلقة بالشركات، أو المتعلقة بأصحاب الحقوق
  سلطة المراقبة والنفوذ :ثانيا
  :على أنه1 2في فقرتها  51تنص المادة 
  :يتم التجميع إذا" 
سة على الأقل، أو حصلت حصل شخص أو عدة أشخاص على طبيعيين لهم نفوذ على مؤس -2
مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة، عن طريق أخذ في رأس المال أو عن طريق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد 
  ."أو بأي وسيلة أخرى
أعلاه، المراقبة  51من المادة  2في الحالة  يقصد بالمراقبة المذكورة:" بأنه  61وتضيف المادة 
الناتجة عن قانون العقود أو عن طرق أخرى تعطي بصفة فردية أو جماعية حسب الظروف 
  :الواقعة،إمكانية ممارسة النفوذ الأكيد والدائم على نشاط مؤسسة، لا سيما فيما يتعلق بما يأتي
سة أو على ممتلكات مؤسسة أو على جزء حقوق الملكية أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤس -1
  منها، 
حقوق أو عقود المؤسسة التي يترتب عليها النفوذ الأكيد على أجهزة المؤسسة من ناحية تشكيلها  -2
  ."أو مداولاتها أو قراراتها
حسب نص المادتين يتبين أن المشرع اعتبر أن المراقبة التي تمكن من ممارسة النفوذ الأكيد والدائم 
  .نشاط مؤسسة أو مؤسسات، أحد طرق التجميع التي تدخل في مجال مراقبة مجلس المنافسةعلى 
والملاحظ من نص المادتين، أن المشرع أراد أن يخضع جلَّ الأشكال التي يمكن أن تأخذها 
عن " ، "أي وسيلة أخرى" التجميعات الاقتصادية للمراقبة، وهذا واضح من خلال عبارات نص المادتين 
  ".خرىطرق أ
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وقد تفطن المشرع لأهمية حقوق الانتفاع وما يترتب عنها من آثار على عمليات التجميع، بعدما 
  .المتعلق بالمنافسة 60- 59من الأمر الملغى  11أغفلها في ظل المادة 
المتعلق بالمنافسة، أن المشرع بين مختلف  30- 30من الأمر  2/51والواضح من نص المادة 
  .ه حدد بصفة دقيقة هذا المفهوم بإمكانية ممارسة النفوذ الأكيدأوجه الرقابة، لكن
قبل أن نتطرق إلى فكرة المراقبة، وكيفية الحصول عليها، يجب أن : الحصول على المراقبة /1
إذا حصل شخص أو عدة أشخاص :" التي تنص في بدايتها على أنه  51نشير إلى نقطة في نص المادة 
 srueisulp uo enu:" من القانون الفرنسي والتي تنص 1- 034لمادة ، وبمقارنتها بنص ا"طبيعيين
، نلاحظ أن المشرع خالف المشرع الفرنسي بحصر حصول المراقبة من طرف الأشخاص "ennosrep
الطبيعيين فقط، وهذا عكس التشريع الفرنسي الذي فتح المجال للأشخاص الطبيعيين والمعنويين على حد 
شخاص المعنوية من قوة اقتصادية، ولا نعلم لماذا المشرع حصر فكرة حصول سواء، لما تمثله هذه الأ
المراقبة من طرف الأشخاص الطبيعية ؟ ومما آثار اهتمامنا لهذه النقطة، أن المشرع نقل حرفيا طرق 
، ومع ذلك 1من القانون التجاري الفرنسي 1- 034التجميع الاقتصادي، ومفهوم المراقبة من نص المادة 
  .فهل هذه الإضافة كانت لها خلفيات اقتصادية أم أنها مجرد إضافة ؟ ، فكرة الأشخاص الطبيعيةأضاف 
إن مفهوم المراقبة هو مفهوم واسع جدا، ولا يمكن حصره، إلا أنه يمكن لنا أن نتبين هذه الفكرة من 
 نبيعييخلال الروابط أو العلاقات التي تربط مجموعة المؤسسات فيما بينها، أو الأشخاص الط
بالمؤسسات،حيث أن هذه المؤسسات ونظرا للنجاح الذي أحدثته التجميعات الاقتصادية، لا سيما في 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا، تحاول جاهدة بكل السبل البحث عن طرق للتقارب، و هنا نفرق 
  :خاصة بين
 تكون ناتجة فقط عن القانون ، حيث أن المؤسسات تبرم عقودا فيما بينها، لاالروابط التعاقدية* 
التجاري ، بل كذلك عن قانون العقود والالتزامات، لا سيما فيما يتعلق بتأجير التسيير الحر، وعقد 
  .أو أي عقد...الايجار، وعقد القرض
، وتتمثل في أخذ أسهم في رأس المال أو عن شراء عناصر من أصول الروابط المالية* 
 .شركات الأم وفروعها من شركات تابعةالمؤسسة،عن طريق ما يسمى بال
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والملاحظ في كلا العلاقتين، أن المؤسسات تبقى محتفظة بوجودها القانوني، أي أنها تبقى 
بشخصيتها المعنوية دون أن تفقدها، وهذا عكس ما لاحظناه في الاندماج، بالإضافة إلى ذلك إن كلا 
  .راقبةالعلاقتين تعطيان بصفة مباشرة أو غير مباشرة حق الم
هذه المراقبة التي هي في جلِّها ذات طبيعة مالية لأنها تتعلق برأس المال، ليس من السهل تجاهل 
ويجب أن نفرق هنا بين . 1قوتها الحقيقية التي تمارس ، سواء داخل المؤسسة في حد ذاتها أو خارجها
وضعية هيمنة أو تبعية اقتصادية المراقبة المالية والمراقبة الناتجة عن السوق، فهذه الأخيرة هي نتيجة 
المتعلق  30- 30من الأمر  61و 51على العموم، وهي ليست المراقبة المقصودة في نص المادة 
  .بالمنافسة، وإنما المقصود هو المراقبة المالية
والمراقبة المالية تشكل بوجه واضح وجلي، إما في شكل مساهمات في رأس مال مؤسسة في 
، وإما في شكل تجمع شركات تمارس نشاطا اقتصاديا متماثلا أو (سهم في رأسمالأخذ أ)مؤسسة أخرى 
مكملا لإدارة اقتصادية موحدة، وتُمارِس رقابة على ذممها المالية إحدى الشركات التي تأتي على رأس 
يار ولفهم هذه المراقبة يجب إعمال المع .2التجمع، وتسمى الشركة الأم التي تصبح فيما بعد شركة قابضة
إذا كانت لشركة أكثر من : " من القانون التجاري على أنه 927المالي خاصة الكمي، حيث تنص المادة
  .3للأولى من رأسمال شركة أخرى تعد الثانية تابعة% 05
وتعتبر شركة مساهمة في شركة أخرى، إذا كان جزء الرأسمال الذي تملكه هذه الأخيرة يقل عن 
  ". أو يساويها% 05
أسهم في رأس المال أو المساهمة، يمكن أن يؤدي إلى مراقبة تلك الشركة على جميع  إن أخذ
  :تعد شركة ما مراقبة لشركة أخرى:" من القانون التجاري على أنه  137الأصعدة، فقد نصت المادة 
عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من رأسمال لها يخول أغلبية الأصوات في 
  امة في الشركة، وهي رقابة قانون، وهناك أيضا رقابة قانون،الجمعيات الع
عندما تملك وحدها أغلبية الأصوات في هذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء الآخرين أو 
 .المساهمين، على ألا يخالف هذا الاتفاق مصالح الشركة
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قرارات الجمعيات العامة  وهناك رقابة واقع، عندما تتحكم بموجب حقوق التصويت التي تملكها، في
 .لهذه الشركة
 ."ورقابة ممارسة عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا أكثر من جزئها
  .1في كل هذه الفرضيات إننا نتكلم عن الشركات القابضة
إن الشركة القابضة ظاهرة قانونية للتجميع الاقتصادي بين المشاريع، فهي وسيلة من وسائل تجميع 
، بحيث تعتبر في الواقع إطارا قانونيا للتجميع على أساس من الرقابة في الإدارة والمشاركة في الشركات
رأس المال، وقد أثبتت هذه الشركات وجودها وفعالياتها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ، وأوروبا 
  .واليابان
خاصة في فرنسا تعمل حسابا لها،لما وعلى هذا الأساس فإن جلَّ القوانين الصادرة في هذه البلدان، و
  .تمثله من قوة اقتصادية
والمتعلق بتنظيم  1002غشت  02المؤرخ في  40- 10ونجد أن المشرع قد ألغى بموجب أمر رقم 
يتم حل الشركات القابضة : " التي تنص على أنه 04المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها في المادة 
العامة غير العادية في أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ صدور هذا العمومية من قبل جمعياتها 
،وهذا الإلغاء لا يعني أبدا الشركات القابضة الخاصة، فيمكن لأي شركة من الشركات أن تتشكل في "الأمر
  .شركات قابضة
ويجب القول أيضا أنه يمكن أخذ أسهم في أصول المؤسسة، وذلك عن طريق تحويل مختلف 
  .2إلخ...حويل الحيازة، تحويل الديون الأموال، كت
، فهي تشكل وسيلة تعاون تحقق المساواة بين مؤسسة nummoc elailif al 3أما عن الشركات التابعة
أو عدة مؤسسات في مجال عامة محدد سواء تعلق الأمر بالبحث أو الإنتاج الصناعي، وهي تنشأ تحت أي 
والشركات التابعة عامة توضع تحت رقابة الشركة الأم التي شكل من أشكال المؤسسة أو المؤسسات، 
  .تصبح فيما بعد شركة قابضة، لما تمتلكه هذه الأخيرة من أسهم، وحقوق التصويت في الجمعية
                                       
وإنما هي عبارة عن شركة تجارية لها اسمها في شركة  ،لا خاص من أشكال الشركاتلا تعتبر الشركات القابضة شك - 1
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وعلى هذا الأساس تعتبر الشركات التابعة مصدرا من أهم مصادر الحصول على الرقابة المبينة في 
  . المتعلق بالمنافسة 30-30من الأمر  51نص المادة 
 51وبعد كل هذه التوضيحات عن كيفية الحصول على المراقبة، فإنه يمكن حسب نص المادة 
أصول المؤسسة، وعليه فإن شراء عنصر من الحصول على المراقبة عن طريق شراء عناصر من 
، وعلى هذا الأساس يلزم أن يكون الشراء منصبا على 1عناصر المؤسسة لا يعطي حق مراقبة المؤسسة 
فرع كامل من فروع النشاط كمحل تجاري، أو مصنع أو فرع من فروع الشركة له كيانه المتميز، حتى 
فلا يكفي إذا شراء عنصرا واحدا منفردا . أصول المؤسسةيمكن اعتبار العملية من قبيل شراء عناصر من 
 .من عناصر أصول المؤسسة
إن الحصول على المراقبة لا يكفي وحده حتى نكون أمام تجميع : ممارسة النفوذ الأكيد والدائم /2
اقتصادي، فبالإضافة إلى أنه يجب أن تكون المراقبة المحصل عليها ناتجة عن قانون العقود، أو عن أي 
طرق أخرى، يجب أن تعطي بصفة فردية أو جماعية بحسب الظروف الواقعة، إمكانية ممارسة النفوذ 
  .الأكيد والدائم
يعني هذا أن المشرع وضع معيارا يتمثل في ممارسة النفوذ الأكيد والدائم، هذا المعيار الذي يمكن 
ففي المساهمة في رأس  تفعيله في أي وقت بغض النظر عن نسبة الامتلاك في رأس المال، وعليه
المال،أو شراء أسهم عن طريق عقد ناقل للملكية أو عن طريق أية وسيلة أخرى، ليس من الضروري 
على المؤسسة أو الأشخاص الطبيعيين الذين ساهموا في رأس المال أن يمتلكوا أو أن يحوزوا 
يد والدائم، وهذا في حالة ما إذا ،فيكفي أن تستحوذ المؤسسة نسبة قليلة حتى تمارس النفوذ الأك2الأغلبية
  .3كان باقي الأسهم مقسمة على عدد كبير من المساهمين الصغار
والنفوذ الأكيد والدائم يمكن أن يستنتج من مجموعة من الظروف سواء كانت قانون أو واقع، كما 
ة في رأس حيث اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي أن المساهم trebmaL-renaWو  ettelliG 4حدث في قضية
المال، مع حقوق الشفعة على الأسهم، ووضعية الدائنية، تصرفات يمكن بها ممارسة النفوذ الأكيد، وفي 
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، مستندا لما نص عليه في قضية  hcirteid ed éteicoS 1رأي آخر لمجلس المنافسة في قضية
  :،حيث فرق بين نوعين من التصرفات اعتبرت ممارسة للنفوذ الأكيدettelliG
اعتبر النفوذ مثل مساهمة أقلية في رأس المال،وأساسا فيما يتعلق بالديون الهامة، وحق الشفعة حيث 
 .على الأسهم
، وهو في حالة وجود نفس الأشخاص المتواجدون في 2والنفوذ يمكن أيضا أن يتعلق بواقعة
  .تشكيلات التسيير في الشركتين، أو وجود علاقات شخصية بين إدارتي الشركتين
أن يتعلق بحقوق الملكية  30-30من الأمر  61ذ الأكيد والدائم يمكن حسب نص المادة والنفو
الناتجة عن عقود العقارات، أو الآلات والقيم المنقولة، إلى غير ذلك، وكذلك بحقوق الانتفاع، التي أهمل 
هم الأشكال رغم أهميتها، واعتبارها القانون الجديد من أ 60-59المشرع ذكرها في الأمر السابق رقم 
التي يمكن عن طريقها ممارسة النفوذ الأكيد والدائم، ومن أهم هذه الحقوق هو ما ينتج عن عقود إيجار 
، هذا العقد الذي بمقتضاه تقوم المؤسسة التي لا تستطيع إدارة وتسيير محلها التجاري، إلى 3التسيير الحر
  .ؤوليتهااللجوء لمؤسسة أخرى التي تستغله لحسابها الخاص، وتحت مس
ليست نوعا خاص بالشركات، ويطبق عليها الأحكام المعروفة ( المستغلة)هذه المؤسسة المسيرة 
  .4بتأجير التسيير للمحل التجاري
ويعتبر تأجير التسيير من الناحية المالية، دخلا ماليا دائما للمؤسسة، رغم قلته، لكنه يغني في بعض 
  .بر مرهقة إلى حد كبيرالأحيان إلى اللجوء إلى القروض التي تعت
إن اللجوء إلى تأجير التسيير يمكن أن يعتبر تجميعا مرنا، ومثال ذلك إذا تعهدت شركة بتأجير 
تسيير محال تجارية لعدة مؤسسات، هؤلاء يمكن أن يكونوا شركاء أو فرادى، هذه العملية تقدم محاسن 
صدر دخل دائم، وهذا راجع لبدل الإيجار متعددة، فمالكي المحال التجارية يعتبر تأجير التسيير لهم م
، إن التجميع لا يظهر هنا بصورته وشكله (المستغلة)المحول لهم من طرف الشركة المسيرة 
المعروف،وإنما يمكن أن يظهر جزئيا انطلاقا من مختلف النشاطات القائمة بين المؤسسات في خارج 
زواج " لذي كان نتيجة عملية التأجيـر، إنـه حدود العمليات فهـو يقرب وجهات النظر، هذا التقارب ا
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، ففي حالة الرضى به يمكن أن يتسع ليشمل اندماجا، ويمكن أن يؤدي إلى إبرام عقود "تحت التجريب
  .1بالشكل المعروف في الرقابة
بالإضافة إلى عقد تأجير التسيير هناك أيضا عقود الإيجار، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية 
  .مكن يتحقق عن طريقها ممارسة النفوذ الأكيد والدائمالتي ي
أما فيما يتعلق بحقوق وعقود المؤسسة التي يمكنها أن تشكل ممارسة للنفوذ الأكيد والدائم، وجود 
أسهم تعطي لحائزها حق التدخل في تسيير المؤسسة أو الاستحواذ على حقوق التصويت، الحصول على 
طريق امتلاك أغلبية الأسهم أو أقلية مع وجود توزيع الأسهم على  سلطة اتخاذ القرارات الهامة عن
مجموعة كبيرة من المساهمين، أو إذا كان الحائز هو المسير الصناعي الوحيد للمؤسسة، خاصة إذا كان 
يمارس نفس النشاط في نفس السوق التي تمارس فيه الشركة نشاطها، أو في سوق مكملة أو موازية لهذه 
  .2المؤسسة
م كل هذه التوضيحات ومحاولة حصر فكرة النفوذ الأكيد والدائم، إلا أن هذا المفهوم يبقى رغ
  .مطاطا ومرنا وغير واضح لا يمكن ضبطه كونه يثير عدة إشكالات
؟ ... ففي أي مجال يظهر النفوذ الأكيد ؟ في التسيير، استراتيجية السوق أو السيطرة على القرار
  .؟ 3يدا ؟ وهل النفوذ الأقلي أو المتعادل يشمله مصطلح الأكيدومتى يمكن اعتبار النفوذ أك
ونلاحظ إشكالية أثارها المشرع بإضافته مصطلح الدائم للنفوذ الأكيد، رغم أن المشرع الفرنسي 
ولم يسلم من الغموض الذي أثاره هذا المصطلح، وكان تأثيره واضحا على آراء " الأكيد" اكتفى بذكر 
ما أثبته الواقع التطبيقي في عدة قضايا حتى لا يمكن حصرها، فمصطلح الدائم يثير مجلس المنافسة، وهو 
  .نفس الإشكالات التي طرحها مصطلح الأكيد، خاصة فيما يتعلق بحدود هذه الديمومة
إن مفهوم سلطة المراقبة والنفوذ، يثير عدة نقاط استفهام في قانون المنافسة الجزائري، خصوصا 
المراقبة واستعمالها، ومن المؤكد ستفلت تجميعات اقتصادية من تطبيق أحكام مواد فيما يتعلق بحدود 
  .قانون المنافسة، وهذا في ظل الترجمة الضيقة لنص المواد
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  المؤسسات المشتركة :ثالثا
إلى جانب الاندماج والمراقبة أضاف المشرع وسيلة أخرى يمكن أن يتم بها التجميع الاقتصادي، 
أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي "  3في الحالة رقم  30- 30من الأمر  51في المادة وهذا ما نص عليه 
  ".بصفة دائمة جميع وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة
إن هذه المادة، وفي ظل غياب تام لآراء مجلس المنافسة، تطرح عدة إشكالات لا حصر لها، وعلى 
إليه مجلس المنافسة الفرنسي واللجنة  هذا الأساس وكما قلنا سابقا على وجوب التطرق إلى ما توصل
  .الأوروبية المشتركة
والمتمعن في نص المادة السابقة، يتبين أنه لنكون أمام تجميع اقتصادي، يجب إنشاء مؤسسة 
  .مشتركة، لها نفس وظائف مؤسسة اقتصادية مستقلة
التعاون بين إن المؤسسة المشتركة تعتبر شكلا خاصا من أشكال  :إنشاء مؤسسة مشتركة /1
المؤسسات، وهي وسيلة متعددة المهام والوظائف حيث تعطي لمؤسسيها حق متابعتها، وتطبيق مختلف 
 .الأهداف
وهذه المؤسسة المشتركة هي خاضعة للرقابة المشتركة للمؤسستين أو المؤسسات، ومعيار الرقابة 
المشتركة، وأي اختلال فيه يؤدي إلى المشتركة هو معيار هام كونه يدخل صمن النظام القانوني للمؤسسة 
 .تغيير الوصف القانوني للمؤسسة، وما يترتب على ذلك من آثار
وعليه فللمؤسسات المنشئة إمكانية الممارسة المشتركة للنفوذ الأكيد والدائم على نشاط المؤسسة 
داخل تشكيلة المشتركة، هذه الإمكانية يمكن أن تكون ناتجة عن تساوي حقوق التصويت أو التمثيل 
 .المؤسسة
إن التعديل في رقابة رأس مال المؤسسة المشتركة، لا يعتبر من قبيل التجميع الاقتصادي، وهذا ما 
التي حددت مجال الرقابة في الإنشاء دون التعديل، وهذا على خلاف  51بدا ظاهرا من خلال نص المادة 
عتبار الحصول إلى جانب الإنشاء على أسهم وبعض القوانين الأخرى في ا 1ما أخذ به القانون السويسري
  .في رأسمال المؤسسة المشتركة تجميعا اقتصاديا يخضع للمراقبة
إن إنشاء الفروع المشتركة هي شكل من أشكال التعاون بين المؤسسات التي تحتفظ في جل الأحوال 
ذا كانت تجميعا اقتصاديا أو ، ومعرفة ما إ2على استقلاليتها، هذه العملية تثير إشكالية تصنيف هذه الفروع
اتفاقا، هذا الاستفهام يمكن أن يؤدي إلى إحداث اختلال قانوني للمؤسسات المنشئة، هذا الإشكال هو ليس 
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محدود في القانون الجزائري فقط، بل هو يشمل جميع قوانين المنافسة التي تعرف الرقابة المزدوجة على 
  .1تجميعات الاقتصادية من جهة أخرىال الممارسات المقيدة للمنافسة من جهة، و
إن الصعوبة التي تعترضنا في الفروع المشتركة تكمن في أن هذه الأخيرة لا تمارس تجميع وسائل 
وطاقات اقتصادية، لكنها تلعب دورا في بناء التجميع والتعاون بين المؤسسات، إن نتكلم عن مؤسسة 
 esirpertnEوبالعكس مؤسسة مشتركة تجميعية ،evitarépooc enummoc esirpertnEمشتركة تعاونية 
تضطلع حقيقةً بوظيفة المؤسسة الاقتصادية، وهذا بفضل الأصول المملوكة  evitartnecnoc enummoc
الممارسة "للشركات المنشئة، أو بمعنى آخر معيار الاختلاف بين المؤسسة المشتركة والاتفاقات يكمن في 
  ”esicrexe nielp ed “   "التامة
ني أنه يمكن اعتبار المؤسسات المشتركة كالمؤسسة الحقيقية، وليس باعتبارها أداة أو وسيلة بيد يع
  .الشركات المنشئة مكرسة لتعاون بسيط ومحدد
وفي هذا الاتجاه أخذ القانون الأوروبي المشترك، حيث فرق بين المؤسسات المشتركة ذات الطبيعة 
الطبيعة التجميعية، وعلى هذا الأساس فقط المؤسسات المشتركة التعاونية، والمؤسسات المشتركة ذات 
  .2التجميعية تخضع لقانون التجميعات الاقتصادية
أما عن القانون الفرنسي فقد أخضع المؤسسات المشتركة ذات الطبيعة التجميعية والممارسة ممارسة 
لكنه حاول وضع معايير أخرى  تامة لوظائفها إلى المراقبة كما نص عليها القانون الأوروبي المشترك،
  .للممارسة التامة
إن الإشكالات التي ظهرت على مستوى المؤسسات المشتركة، ومدى : الديمومة والاستقلالية /2
خضوعها لقانون التجميعات الاقتصادية، يجعلنا حتما بل لزاما أن نتطرق إلى أهم المعايير التي استند لها 
والقانون الفرنسي، وهذا في ظل غياب مفهوم محدد، ونص محدد ينفي كل من القانون الأوروبي المشترك 
  .هذه الالتباسات
وعلى هذا الأساس فقد أجابت اللجنة الأوروبية من خلال إحدى قراراتها المتعلقة بمفهوم الممارسة 
ة التامة لمؤسسة مشتركة، عن السؤال المتعلق بالممارسة التامة، حيث أنها تعتبر ممارسة تامة لمؤسس
المؤسسة وبمناسبة ممارستها نشاطاتها في السوق، يجب أن تؤدي فيه الوظائف :" 3مشتركة يجب أن
                                       
 .978p ,tic po ,ledualC elleunammE  -1
 .medI - 2
-sirruJ ”emrofér ed tejorp el te leutca noitartnecnoc sed eriatuanummoc elôrtnoc eL “ ,tsirgiS.J ,tramliV .C - 3
 6 p ,4002 ,372 csaf ,ruessalC
  06
 
العادية الممارسة من طرف المؤسسات الأخرى الموجودة في هذا السوق، ومن أجل القيام بذلك، على 
ادها المؤسسة المشتركة أن تمتلك تأطيرا شخصيا يخضع لنشاطاتها الدورية، ومرتبطا بجميع مور
، من أجل ممارسة نشاطاتها (المادية والمعنوية)الضرورية في اصطلاح التمويل، الشخصية، والأصول 
  .بشكل دائم في داخل المنطقة المتوقعة بهذا الصدد والملائمة للمؤسسة المشتركة
وعلى عكس ذلك، مؤسسة مشتركة ليست في ممارسة تامة إذا كان لها وظيفة خاصة واحدة أنيطت 
  ".بين نشاطات المؤسسات المنشئة لها، وبدون وجود أي ارتباط بالسوق بها من
من هذا التحديد لمفهوم الممارسة التامة، يتبين أن هناك عنصرين أساسين ينبني عليهما مفهوم 
الممارسة التامة، العنصر الأول يتمثل في الديمومة، وهو في حالة وجود موارد أولية كافية لدى المؤسسة 
ن أجل توظيفها واستغلالها بصورة مستقلة، والعنصر الثاني هو الاستقلالية، حيث أن المؤسسة المشتركة م
المشتركة تؤدي في السوق جميع الوظائف الطبيعية والعادية الممارسة من طرف منافسيها، ومما يثيره هذا 
يير لتحديد العنصر الأخير من غموض وعدم وضوح فقد وضعت اللجنة الأوروبية المشتركة بعض المعا
 .فكرة الاستقلالية
 :أولى هذه المعايير 
هذا المعيار يبين بوضوح متى نكون أمام مؤسسة مشتركة لا تمارس ممارستها : المعيار السلبي *
  :التامة وهذا في حالة
إذا لم تستعيد إلا وظيفة واحدة متخصصة من بين النشاطات الاقتصادية للمؤسسات المنشئة، وبدون 
  .علاقة بالسوقوجود روابط و
إذا أنشئت المؤسسة المشتركة من أجل نشاط توزيع أو بيع منتوجات مؤسسيها، وعند ذلك تصبح 
 .أساسا تلعب دور الوكيل أو وسيط البيع
إذا كان الدور الذي تلعبه المؤسسة المشتركة غير فعال أو ساكن، وذلك في حالة اعتبارها مجرد 
 .   سات المنشئةمؤدية للإتاوات الدائمة لبائعي المؤس
يمكن عن طريق هذا المعيار تصنيف المؤسسات المشتركة على أنها : المعيار الإيجابي *
  :مستقلة،وعليه يجب على هذه الأخيرة
  إما أن تكون مجهزة بالموارد الضرورية، - 




ويتمثل هذا المعيار في لزوم وجود الموارد الضرورية التي تعتبر (: المساعد)المعيار الثانوي * 
  :ن أو دلائل على وجود الاستقلاليةقرائ
، والوسائل البشرية التي تعتبر (سكنات، محال تجارية، مواقع صناعية، آلات) الوسائل المادية  - 
  .ضرورية للإنتاج والتجارة
 تقلال في مواقع الإنتاجالاس - 
ماعدا في حالة ) أو التنازل عن الرخص الحصرية النهائية /إمكانية تحويل العناصر المعنوية و - 
 .الضرورية للإنتاج والتجارة( التقييد الدائم في وظيفة الفرع المشترك
  .وجود شبكة تجارية مستقلة - 
انطلاقا من هذه المعايير يمكن تحديد فكرة الاستقلالية، ومن هنا يتبين أن القانون المشترك  
  .الأوروبي وضع أسس للمؤسسات المشتركة لا يمكن على الإطلاق تجاوزها
أما القانون الفرنسي فقد وضع مشرعه مصطلح مخالف للمشرع الأوروبي حول الطبيعة التجميعية 
في تعريفه للمصطلح حدد المعايير التي يمكن بها حل  1ERNلمشتركة، والقانون والتعاونية للمؤسسات ا
  .المشكل
فقد اعتبر المجلس المؤسسة  ،ARKEDوالجمعية  saffaM étéicoS 2وعلى ذلك، وفي قضية
المشتركة تجميعا اقتصاديا في حالة ما إذا حققت جميع وظائف مؤسسة مستقلة، على وجه دائم، في إطار 
أين يكون إنشاؤها لا يمكِّن الشركات المنشئة من إبرام اتفاقات تسمح بتنسيق الجهود فيما بينها من أجل 
  .أو مع الفرع المشترك على الأسواق المعنيةالحصول على هدف أو من أجل تنفيذ أمر ما، 
ومن تحليل رأي المجلس يتبين لنا معيار هام يتمثل في هدف إنشاء المؤسسة المشتركة، حيث أنه 
في حالة ما إذا سمح الإنشاء بوجود تنظيم وتنسيق بين إرادات الشركتين المنشئتين، ففي هذه الحالة لا 
لي لا يمكن اعتبارها مؤسسة مشتركة بمفهوم القانون، ولا تخضع مجال للديمومة والاستقلالية، وبالتا
  . لقانون التجميعات الاقتصادية
، فقد اعتبرت الوزارة أن الفرع المشترك  drahciuG enisaCو aroC éticoSوفي قضية أخرى 
الذي تم إنشاؤه لا يعتبر مؤسسة مشتركة، كونه ليس مستقلا عن الشركتين الأم في وظائفه  AREPO
  .الدورية
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وقد أخذ مجلس المنافسة من أجل التدقيق في إنشائه، مراقبته في إطار الاتفاقات وليس التجميعات 
  .الاقتصادية
وانطلاقا من كل هذا، ورغم أن المشرع الفرنسي نسخ بعض الأحكام من القانون المشترك 
فاصل للطبيعة القانونية لهاته الأوروبي فيما يتعلق بالمؤسسات المشتركة، إلا أنه لا يوجد معيار واضح و
  .الفروع المشتركة
  الفرع الثاني
 ع التجميعات الاقتصادية للمراقبةشروط إخضا 
ينشأ التجميع الاقتصادي بوسائل متعددة، ولا يعتبر هذا التجميع في حد ذاته شكلا قانونيا خاصا 
ة يختلف نظامها القانوني يخضع لنظام وقواعد خاصة به، وإنما هو تجمع اقتصادي بين طاقات اقتصادي
 .حسب العلاقة القانونية التي تربط بين المؤسسات الاقتصادية
وقد لاقت هذه التجميعات الاقتصادية انتشارا واسعا في مختلف بلدان العالم، ولكن إلى جانب آثارها 
تغاضي الإيجابية، سواء على مستوى المؤسسة أو على مستوى الاقتصاد، هناك آثار سلبية لا يمكن ال
عنها، بل يجب مراقبتها ، وعلى هذا الأساس يجب تنظيم هذه الرقابة انطلاقا من أسس فنية 
 . واقتصادية،بحيث تساهم في تطوير المؤسسات الاقتصادية من جهة، وحماية المنافسة من جهة أخرى
تتجاوز ومن هنا لا يكفي وجود تجميع اقتصادي حتى تتم المراقبة، بل يجب بالإضافة إلى ذلك أن 
 .العتبة القانونية والتي من شأنها المساس بالمنافسة
كل تجميع من شأنه المساس بالمنافسة، : " على أنه 30- 30من الأمر  71وعلى هذا نصت المادة 
ولا سيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما، يجب أن يقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي 
  ."شهر أ( 3)يبت فيه في أجل ثلاثة 
أعلاه،كلما كان التجميع يرمي  71تطبق أحكام المادة : " من نفس الأمر على أنه 81وتضيف المادة 
  ".من المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق معينة%  04إلى تحقيق حد يفوق 
  تجاوز العتبة القانونية: أولا
فإنها تخضعها لعتبة قانونية من  إن جميع أنظمة مراقبة التجميعات الاقتصادية، ولممارسة المراقبة
أجل تمييز درجة تجميع الطاقات الاقتصادية، وقانون المنافسة الجزائري لم يخرج عن هذه القاعدة، لا في 
 .الجديد 30- 30الملغى، ولا في الأمر  60- 59أمر 
وعلى هذا الأساس وحتى تخضع التجميعات الاقتصادية إلى مراقبة مجلس المنافسة، يجب حسب 
من المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق %  04أن ترمي إلى تحقيق حد يفوق  81المادة نص 
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من المبيعات المنجزة %  03قد حدد النسبة بـ  21في نص المادة  60- 59معينة، وقد كان الأمر الملغى 
  .على مستوى السوق الداخلية من سلع أو خدمات
و من أجل تحفيز وتوسيع نطاق حرية التجميعات ورغم أن هناك من يعتقد أن رفع هذه النسبة ه
الاقتصادية، إلا أننا نقول أن المشرع بدلا من أن يضبط المصطلحات في نص المادة التي أثارت إلى 
يومنا هذا إشكالات على مستوى التطبيق، فنراه يذهب إلى تعديل أمور لا مغزى منها على الأقل في 
  .الوقت الحالي
تطرقت إلى نقطتين أساسين لتحديد فكرة العتبة  30- 30من الأمر  81المهم أن نص المادة 
من المبيعات أو المشتريات، وثانيهما % 04أولهما يتمثل في المعيار الكمي والمتمثل في نسبة : القانونية
  .مفهوم السوق
 يعتبر المعيار الكمي هو المعيار الوحيد الذي استند عليه المشرع في تقدير: المعيار الكمي /1
إلى جانب المعيار  60- 59، بعدما كان في ظل الأمر  30- 30التجميعات الاقتصادية في ظل الأمر 
من المبيعات المنجزة على مستوى السوق الداخلية من سلع وخدمات، هناك % 03الأساسي وهو نسبة 
 513- 0002رقم 1 معايير ثانوية يمكن لمجلس المنافسة أن يستند إليها، وهذا بموجب المرسوم التنفيذي
، هذا المرسوم الذي  3و 2الذي يحدد مقاييس تقدير مشاريع التجميع أو التجميعات، لا سيما في المادتين 
 :أورد عدة معايير جاءت على سبيل المثال لا الحصر، فقد نصت المادة الثانية على
  .حصة السوق التي لا يحوزها كل عون اقتصادي معني بعملية التجميع - 
 .التي تمسها عملية التجميعحصة السوق  - 
 .آثار عملية التجميع على حرية اختيار الممونين والموزعين أو المتعاملين الآخرين - 
 .النفوذ الاقتصادي والمالي الناتج عن عملية التجميع - 
 .تطور العرض والطلب على السلع والخدمات المعنية بعملية التجميع - 
 .نفسها حصة الواردات من سوق السلع والخدمات - 
  :   أما نص المادة الثالثة فتنص على أنه
تحدد حصة السوق بالعلاقة الموجودة بين رقم أعمال كل عون اقتصادي معني، متدخل في نفس "
  ".السوق، ورقم الأعمال العام لهؤلاء الأعوان الاقتصاديين
                                       
الجريدة  ،تقدير مشاريع التجميع أو التجميعاتالذي يتضمن مقاييس  0002أكتوبر  513-0002مرسوم تنفيذي رقم  - 1
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لصدوره،حيث  سنوات 5سنوات، بعد مخاض دام أكثر من  3إلا أن هذا المرسوم لم ير النور سوى 
  .وقامت بإلغائه 30- 30من الأمر  37جاءت المادة 
قد  83نص في مادته  1 3421- 68وإذا لاحظنا موقف المشرع الفرنسي، فنجده في ظل الأمر 
  :نص على معيارين 
  .من المبيعات أو المشتريات أو أي عمليات في السوق%  52المعيار الكمي المحدد بنسبة  - 
 .  ملايير فرنك 7حدد بتحقيق رقم أعمال من غير الرسوم أكثر من المعيار المطلق والم - 
، ويثير عدة إشكالات، رغم كونه يكشف الستار على جميع  2إن المعيار الكمي صعب التحديد  
العمليات المحتملة، والتي يمكن لها أن تأثر على السوق في مجال المراقبة، وعلى هذا الأساس فقد تم 
وحدد ثلاثة شروط معتمدا فيها  ،)ERN(في ظل القانون الجديد   مشرع الفرنسيالتخلي عنه من طرف ال
  :على رقم الأعمال من غير الرسوم
  .مليون أورو 051مجموع رقم أعمال عالمي يفوق  - 
 .مليون أورو 51مجموع رقم أعمال وطني يفوق  - 
  .أن لا تدخل العملية في اختصاص اللجنة الأوربية المشتركة - 
يار المطلق معيارا يحدد بما فيه الكفاية حقيقة سوق السلع والخدمات، والسوق يعتبر المع
  .الجغرافية،على الأقل يضمن عدم تجاوز القيمة المطلقة المحددة
إلى جانب ذلك فقد وضع المشرع الفرنسي طرق حساب هذه القيمة المطلقة حتى لا يدع أي مجال 
فيه، وهذا عكس المعيار الكمي، لكن الجانب السلبي  للغموض ويصبح المعيار واضحا لا غموض ولا لبس
في هذا المعيار المطلق يكمن في أن مجاله محدد برقم أعمال العمليات، وبالتالي فإنه يسمح بدون شك إلى 
إفلات عمليات تجميع هامة من المراقبة، ولهذا السبب نجد بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي ما زالوا 
  .3للسوق كاحتياط، ومثال ذلك المملكة المتحدة، اسبانيا، البرتغال واليونانيحتفظون بالمعيار الكمي 
أو المشتريات ( العرض)المـبيعات انطلاقـا من  30-30وعليه يتم تقدير النسبة في الأمـر 
، ورغم أن هذه التقديرات توحي بأن المشرع يهدف إلى أن يشمل جميع قطاعات النشاطات (الطلب)
ج وتوزيع ضمن مجال المراقبة، لكن إذا قارناها بما هو في القوانين الأخرى نجد أن الاقتصادية من إنتا
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المشرع لم يكن له هدف شمل قطاعات النشاطات الاقتصادية للمراقبة، كونه لو أراد ذلك لفتح المجال كما 
تكون فيما يخص المراقبة، ومن هنا كان يمكن له أن ينص على أن التقديرات  51فتحه في نص المادة 
  .على أساس المبيعات والمشتريات وأي عمليات أخرى، وبالتالي يكون حقا قد شمل جلَّ القطاعات
وهناك ملاحظة فيما يخص عن الهدف من وضع النسبة أو المعيار الكمي، فهذه النسبة تهدف إلى 
هذه النسبة يعني إقصاء جميع العمليات الصغيرة جدا من مجال التطبيق والتي لا تأثير لها، والزيادة في 
  .  مزيدا من التقليص في مجالات المراقبة
يثير غموضا بسبب عدم تحديده، وهذا  81إن مفهوم السوق حسب نص المادة :مفهوم السوق /2
من الأمر  30من الأمر الملغى، وعلى هذا الأساس يجب الرجوع إلى نص المادة  21خلافا لنص المادة 
كل سوق للسلع أو الخدمات المعنية بممارسات مقيدة " بأنه التي حددت مفهوم السوق  30- 30
للمنافسة،وكذا تلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو تعويضية، لا سيما بسبب مميزاتها وأسعارها 
والاستعمال الذي خصصت له، والمنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع أو الخدمات 
  ".المعنية
  :دة يتبين لنا، أنه يمكن تحديد السوق إمامن تحليل هذه الما
  (السلع والخدمات)من حيث طبيعته، وهو ما نقصد به سوق المنتوجات  - 
 .من حيث المنطقة التي تقابل مباشرة المبيعات والمشتريات، وهي السوق الجغرافية - 
ذي وهو السوق الذي يلبي حاجات المستهلك من سلع وخدمات، وكذا ال: سوق المنتوجات 1-2
يكون محل ممارسات مقيدة للمنافسة، من اتفاقات غير مشروعة، التعسف في وضعية الهيمنة واستغلال 
  .وضعية التبعية الاقتصادية
برقابة الجودة وقمع الغش المتعلق  93-09 1وقد عرفت المادة الأولى من المرسوم التنفيذي
ي وذبح المواشي وصنع منتوج ما وتحويله بجميع العمليات التي تتمثل في تربية المواشي والجن"الإنتاج
، أما نص المادة من نفس المرسوم فقد عرفت ."وتوضيبه وخزنه في أثناء صنعه وقبل أول تسويق له
  .المنتوج بأنه كل شيء منقول مادي قابل لأن يكون موضوع معالة تجارية
كل مجهود يقدم " أنها أما عن تعريف الخدمة ففي نص المادة الثانية من المرسوم السابق عرفها ب
، وبهذا المعنى يمكن أن ."ماعدا تسليم المنتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له
                                       
الصادر  5 رقم ، عددالجريدة الرسميةالمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،  0991يناير  93-09المرسوم التنفيذي رقم  - 1
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، ونلاحظ أن هذه المادة لا تختلف كثيرا عن تعريف الفقه الفرنسي ...تتمثل الخدمة في النقل والتصليح
  .1للخدمة
تعاريف، لا تطرح أي إشكال وهي واضحة، لكن الإشكال إن السلع والخدمات انطلاقا من هذه ال
  .الذي يجب أن نطرحه يكمن حول المنتوجات التعويضية
لا يوجد أي تعريف واضح أو مفهوم دقيق يجيبنا على هذه الإشكالية، والسبب في ذلك أن هذه 
  .المسألة نسبية تخضع للسلطة التقديرية لمجلس المنافسة
لآراء مجلس المنافسة، لاسيما في مواضيع التجميعات الاقتصادية، فلا يسعنا إلى أن  ندرةوفي ظل 
 .لفهم هذه الإشكالية 2نتطرق إلى ما أقره مجلس المنافسة الفرنسي
، والمتفق عليه 3فقد اعتبر مجلس المنافسة أن منتوجين يعتبران تعويضيان إذا أديا نفس الاحتياجات
  :تتعلق بدرجة المنتوج وليس بطبيعته، ولنوضح الفكرة أن فكرة التعويضية هي مسألة
إن السفر مثلا من الجزائر إلى تونس قد يكون إما بالسيارة أو القطار، وعليه يمكن اعتبارهما في 
حالات خدمات تعويضية، إذا كانت الخدمة الأصلية وهي الطائرة لم تتوفر، ومن هنا تعتبر السيارة 
 .همية لطبيعة كل منهما، لكن لا يمكن أخذ هذه القاعدة على إطلاقهاوالقطار من نفس الدرجة ولا أ
صرح مجلس المنافسة الفرنسي ، ceruolloV étéicoSو  séduos sebut sel étéicoS 4وفي قضية
على أنه حتى وإن كان في مختلف استعمالات الأنابيب الصغيرة الملتحمة، يمكن تعويضها بأنابيب من 
بيب من النحاس، أو أي مادة بلاستيكية أو حتى روافد فولاذية، يمكن لها التعويض الفولاذ لا تلتحم، أنا
  .بينها وبين الأنابيب الصغيرة الملتحمة ، وأي منتوجات أخرى ليست إلا جزءا منها وناقصة
ومن هنا يمكن القول أن لفهم المنتوجات التعويضية يجب إعمال مجموعة من القرائن ، خاصة في 
ة التي تجب المقارنة بينها، اعتبارا من تقاربها فيما بينها، ويجب وضع موازنة انطلاقا من الحالات الهام
  . الحاجات التي تلبيها، خصوصا إذا كانت متناقضة بينها وبين المنتوجات الأخرى
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إن جل هذه المحاولات لتحديد سوق المنتوجات خاصة التعويضية، لا يمكن لنا أن نغض الطرف 
  .لتحديد السوق إنه سلوك المستهلكعلى أهم معيار 
إن دور سلوك المستهلك متعلق خصوصا بمختلف المنتوجات عالية الجودة والمشهورة، أو 
المنتوجات ذات النوعية الخاصة، التي يمكن وجود بديلا لها أو معادلتها، ولا يمكن بالتالي تحديدها بأي 
وك المستهلك لازمة وثابتة في جل المعايير، وهذا معيار سوى معيار المستهلك، لهذا تعتبر الحاجة إلى سل
بالرغم من وجود الموزع الذي يملك قوة فرض المنتوج، إلا أن المستهلك يمكن له إضعافها، خاصة إذا 
  .تعلق الأمر بالعلامات التجارية المشهورة عالميا
والمعايير المتعلقة ولتحليل سلوك المستهلك، يجب التفريق بين المعايير المتعلقة بتعويضية الطلب 
  .1بتعويضية العرض
فبالنسبة لتعويضية الطلب، فهنا يتم التقدير إذا كان مقدمي الطلبات يعتبرون أولا مختلف السلع 
والخدمات كوسائل بديلة مقنعة لنفس الطلب، وبين الذين يمكنهم الحكم، وعلى هذا الأساس هناك عدة 
  :ب من أهمهامعايير يمكن استعمالها لتحديد تعويضية الطل
نوعية المنتوج من حيث مميزاته التقنية، العناصر التمييزية خاصة الذاتية مثل 
  .،وصورة المنتوج(الذوق،والشم)
الوظيفة العضوية لمختلف المنتوجات ، لا سيما إذا تعلق الأمر بالأدوية وخاصة الفيتامينات، فهي 
جية الخاصة، والتشكيلة تختلف من حيث مميزات كل واحدة، وخصائصها الطبية والعلا
 .الكيميائية،الخصوصية الفيزيائية والنفسية
الخصائص التقنية والنفسية وخاصة فيما يتعلق بالألعاب مثل الدمى، التي لها دور وظيفي 
  ...(.هويتها الاجتماعية، شكلها الجمالي، تنشيط الخيال) نفسي،والتي تلبي الاحتياجات النفسية 
ي تختلف عن تعويضية الطلب، فهنا يتأثر تقدير المستهلكين بسلوك أما عن تعويضية العرض فه
الموزعين ، لكن هذا المعيار ليس إلا تكملة لتحليل الخصائص المتعلقة بتعويضية الطلب، لكن يجب القول 
أن هذه الخصائص لا يمكنها أن تترجم كمزود لقرائن حول محتوى الطلب، ففي أغلب الأوقات تعتبر 
باحتمالات الدخول إلى السوق، ويعني ذلك قرائن متعلقة بتعويضية الشراء التي تعتبر  القرائن متعلقة
  .  المظهر الخارجي فقط للتحليل المعتاد في أول الأمر، ثم حسب معيار تعويضية الطلب
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وتعويضية العرض تفترض أن الممولين يوجهون منتجاتهم نحو المنتوجات والخدمات المتعلقة 
ع وجود خطر غير محتمل من أجل تبديله للعارض السابق، ونلاحظ أنه إذا كان بها،بدون سعر ، وم
  .التعويض ضروريا للاستثمار أو المراجعة الإستراتيجية، لكن لا يمكن اعتبارها مفهوما للسوق
إن مفهوم السوق الجغرافية يعني السوق التي تمارس فيه المؤسسات فيها  :السوق الجغرافية 2-2
قة بعرض وطلب السلع والخدمات، وأين تجد فيه شروط المنافسة موحدة بالمقدار الكافي نشاطاتها المتعل
  .الذي يمكن به بسهولة التفريق بينه وبين الأسواق الأخرى، وخاصة في مجال اختلاف شروط المنافسة
وتقدير السوق الجغرافية يتم خاصة عن طريق البحث في خصائص السلع والخدمات المعنية 
لى موانع وعقبات الدخول في السوق مقارنة باختيار المستهلكين، الاختلاف المثير للاهتمام بين بالإضافة إ
  .السوق الملائمة والسوق المجاورة مقارنة بحصة السوق وسعر سلع وخدمات المؤسسات
وتعتبر السوق الجغرافية عرضة للتجميعات الاقتصادية القادرة على إلغاء المنافسة الفعالة للسوق 
 .1ن طريق الهيمنةع
وعليه " المبيعات والمشتريات المنجزة في سوق معينة" على أنه  81وقد نص المشرع في المادة 
والتي تنص على   60- 59الملغى  من الأمر 21فإن السوق الجغرافية لم يتم تحديدها كما في المادة 
ما فتح المجال للأسواق الجهوية وإن" المبيعات والمنجزة على مستوى السوق الداخلية من سلع وخدمات "أن
  .التي يمكن أن تكون أهميتها من أهمية السوق الوطنية
السابقة أنها تطرقت لسوق السلع والخدمات، والسوق الجغرافية، ولكنها  81ونلاحظ نص المادة 
 غضت الطرف عن تحديد السوق زمنيا، لكن يمكن الرجوع إلى السنة المدنية السابقة لعملية التجميع أو
  .2حالة تقديم طلب الترخيص، والسنة المدنية السابقة لطلب الترخيص
  المساس بالمنافسة :ثانيا
من المبيعات أو المشتريات المنجزة في سوق %  04إن معيار تجاوز العتبة القانونية المحددة بـ 
المنافسة ولاسيما بل يجب إلى جانبه عدم المساس ب. معينة ، لا يكفي وحده لمراقبة التجميعات الاقتصادية 
المتعلق  30- 30من القانون  71وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما ، و هو ما نصت عليه المادة 
الملغى في نص  60-59مر بالمنافسة و هذا الشرط ليس جديدا فقد تناوله المشرع من خلال الأ
  " .سوق خاصة و الذي من شأنه المساس بالمنافسة و تعزيز وضعيته المهيمنة على ال… "11المادة
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شرط المساس بالمنافسة و شرط : أن المشرع أعطى شرطين هما  11و ما نلاحظه في نص المادة 
يعني زيادة " و " آخر هو تعزيز وضعية الهيمنة في السوق هذا إذا قمنا بالتفسير الضيق للفقرة فإن حرف 
  .بالمنافسة في حين أن تعزيز وضعية الهيمنة يعتبر أساسا مساسا  .على ذلك
لكن المشرع أدرك هذا الخطأ واعتبر المساس بالمنافسة بصفة عامة شرط أساسي لتقدير التجميعات 
  .الاقتصادية و أن تعزيز وضعية الهيمنة في السوق أحد أهم تطبيقاتها 
اقتصاد السوق الذي تبنته الجزائر كان يفرض عليها عدة  إن نظام :مفهوم المساس بالمنافسة/1
 73أساسية ، من أهم هذه المبادئ  مبدأ حرية المنافسة،  والذي نص عليه المشرع في نص المادة مبادئ 
من الدستور التي اعتبرت أن حرية التجارة و الصناعة مكفولة ، هذه المنافسة لا يمكن تطبيقها على 
ا على المؤسسات إطلاقها،كونها لا تعتبر في كل الحالات شرعية، بل أنها تمثل بعض الحالات خطرا كبير
  . 1و الاقتصاد ككل، لدرجة أنها تمكن أن تقتل نفسها
على هذا الأساس جاء قانون المنافسة الذي نص في بعض أحكامه على قواعد يتم توظيفها لحماية 
  .المنافسة وتطويرها، وهدفها ليس حماية المؤسسات، ولا حماية المستهلكين، ولكن حماية شروط المنافسة
الملغى قد وضع مبادئ للمنافسة تقوم على الحرية والشفافية والنزاهة، وقد  60- 59 وقد كان الأمر
استبقى الأمر الجديد هذه المبادئ، لكن اعتبرها وسائل لتطوير وحماية المنافسة، فنص على مبدأ حرية 
  .يةالأسعار، وحظر الممارسات المقيدة للمنافسة، ونص أخيرا على ضرورة مراقبة التجميعات الاقتصاد
وانطلاقا من كل هذا يتبين لنا أن مراقبة التجميعات الاقتصادية حسب تقسيم المشرع ليست ضمن 
الممارسات التجارية المقيدة للمنافسة، ومن هنا يتبدل الوصف القانوني، واعتبر المراقبة أن لها هدف 
يمكن تبينه من مصطلح مراعاة المنافسة الحرة، وتوفير الظروف المناسبة للتطور الاقتصادي، وهذا ما 
  ".المساس"
وفكرة المساس هي فكرة مطاطة، ولهذا فهي تخضع للسلطة التقديرية لمجلس المنافسة، وعليه فإن 
المجلس ومن أجل البحث عن وجود مساس بالمنافسة، فإنه يقدر الآثار الحالية والمحتملة للتجميع 
يمكن تبينها من المؤسسات المساهمة، أو  فهو أولا ينظر في آثار عمليات التجميع التي. الاقتصادي
المندمجة، أو وجود ممارسات مقيدة للمنافسة، سواء كانت وضعية هيمنة أو تبعية اقتصادية، بالإضافة إلى 
ذلك يمعن النظر في المنتوجات، ميزات العرض والطلب، وإلى جانب ذلك الشروط التقنية المشروطة في 
  .سوقالصناعة، وبوجه عام جميع خصائص ال
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هذه هي أهم المعايير التي يمكن لمجلس المنافسة أن يستند عليها، ليتبين له إن كان التجميع 
  .الاقتصادي قد مس بالمنافسة
بالإضافة إلى هذه المعايير نجد أن المشرع وضع معيارا أساسيا، وهو تقرير وضعية هيمنة مؤسسة 
 6- 034جد أنه هذا الأخير حدد في نص المادة في سوق ما، وبمقارنته بما نص عليه المشرع الفرنسي ن
  .على معيار إنشاء وتعزيز وضعية الهيمنة، ومعيار إنشاء وتعزيز التبعية الاقتصادية
وقد اعتبر جل الفقهاء الفرنسيين أن تجاوز العتبة القانونية، والمساس بالمنافسة شرطا واحدا، وكل 
  .هو حتما يؤدي إلى المساس بالنافسة واحد منهم يكمل الآخر، فتجاوز العتبة القانونية
إن نص المشرع على وضعية الهيمنة، ضمن أحد شروط مراقبة  :معيار تعزيز وضعية الهيمنة /2
التجميعات الاقتصادية، وهو المساس بالمنافسة يوحي بأن كل من التجميعات الاقتصادية ووضعية الهيمنة 
مكن أن يغني عن مراقبة الآخر، وعليه فإن مجلس نظامان يكملان بعضهما البعض، فمراقبة إحداهما ي
المنافسة قد سهل على نفسه إلى حد كبير مراقبة التجميعات الاقتصادية ووضعية الهيمنة في آن واحد، فهو 
  .ملزم عند تحليله لنظام من هذه الأنظمة، يجب أن يتطرق إلى النظام الآخر
تبعية الاقتصادية ، كما فعل المشرع أهمية إلى ال ين ما يؤخذ على المشرع أنه لم يعطلك
مجلس المنافسة النظر على الفرنسي،فلو أنه نص على تعزيز وضعية الهيمنة والتبعية الاقتصادية لسهل 













  الثاني الفصل
  الجديدة كشكل من أشكال تدخل الدولةالمنظومة المؤسساتية 
  
،أصبحت ولة في الجزائرسات الدسات جديدة من مؤسمؤس ضبط النشاط الاقتصاديسلطات تعتبر 
شاط الاقتصادي الجزائري فبعد أن تميز الن ،شاطات مهما كان طابعهاالنبط في جميع ة الضمنوطة بمهم
ى هذا ا على كل جوانبه، حيث كانت المنظم والمنفذ أدوسيطرته ،ولةالدفترة معتبرة من الزمن بهيمنة ل
ت جميع الميادين، فأصبح من ة حادة مسية تسببت في أزمة اقتصاديالأسلوب التدخلي إلى آثار سلب
ة فها بصورة جديدة تتأقلم مع التحولات الداخلية والعالمييوري إعادة النظر في الوظائف وتكيالضر
ضبط النشاط سلطات  بذلك ، وظهرتتطور دور الدولة من دولة مسيرة إلى دولة ضامنةالجديدة، ليبرز 
، باعتبارها بديل الدولة في ضبط النشاط في مختلف القطاعات للاقتصادالعمود الفقري  الاقتصادي
 .الاقتصادي
هيئات مشكلة إدماج هذه ال حولعلى إشكالات قانونية ترتكز أساسا لطات الجديدة تحتوي هذه الس إن
  .ومن جهة أخرى تكييفها القانوني  ،من جهة  الجزائريساتي في النظام المؤس
المباحث وعلى هذا الأساس سنحاول الإحاطة بهذه الإشكالات والبحث عن الحلول وذلك من خلال 
   :التالية 
  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات لمفهوم  تكريس :الأول المبحث
  في مواجهة النظام الدستوري والنظام الإداري الاقتصادي ضبط النشاطسلطات  :الثاني المبحث








  الأول المبحث
  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات لمفهوم  تكريس
لا تعمل بمعزل عن الأهداف  سلطات ضبط النشاط الاقتصادييجب منذ البداية التأكيد على أن 
الحكومية الكبرى أو خارج السياسة العامة للدولة وأن لها طرحا خاصا ولكن ما نريد تأكيده أن هذه 
الهيئات معاونة للحكومة تستعين بها هذه الأخيرة لأجل إنجاز مهام وأعمال دقيقة وفنية متخصصة تحتاج 
 .ددة وإنسانية وقانونية واجتماعية إلى درجة كبيرة من الخبرة والتخصص في مجالات مح
  المطلب الأول
  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات  تكريسمبررات  
في المنظومة المؤسساتية لم يكن من قبيل الإصلاحات  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات  تكريسإن 
باعتبارها من الأساليب الفنية الحديثة الروتينية التي تعودنا عليها ، بل أن هذه السلطات قد فرضت نفسها 
، جانبها الاقتصادي ، فهذه السلطات هي الوجه الذي يتماشى ومفهوم الحوكمة في لتسيير الدولة خاصة 
وعلى هذا الأساس فظهور هذه المؤسسات الجديدة كان لها عوامل ومبررات كانت سببا في تكريسها من 
   .دولطرف ال
  الفرع الأول
  ي المبرر السياس 
ضبط النشاط تعتبر العوامل السياسية من أهم العوامل التي كانت السبب في فرض سلطات 
   .على واقع الدولة الاقتصادي
  غموض الرؤية الاستثمارية لدى الحكومة: أولا 
إن الملاحظ لأسلوب تعامل الدولة ممثلة في حكوماتها المتعاقبة مع قضية الاستثمار هو أسلوب 
تماما عن تطلعات المستثمرين،  وهو ما أدى إلى تراجع الاستثمار إن لم نقل عدم وجوده  بالابتعاديتصف 
  .في مصطلح الحكومة إلا شكلا يزين فقط النصوص القانونية
هذا ليس كلاما بل هو واقع، فالملاحظ من خلال الإطار القانوني والتشريعي ، غياب تام للمعطيات 
ثمر ، بالإضافة إلى اللإستقرار في الأنظمة القانونية التي تؤطر والمعلومات التي توضح الصورة للمست
وهذا راجع في المقام الأول إلى عدم استمرارية العملية الإصلاحية والتي القطاعات الاقتصادية والمالية، 
ف بأهدا الحكومة الجديدة تيتأف بالقطيعة مع سابقتها بالإضافة إلى أنها تتسم، تتوقف بمجرد تعديل الحكومة
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 وهذا ما يجعل تكثر التعديلات وتتغير الأهداف كل هذاوأمام ، المسطرة سابقا تختلف جذريا عن الأهداف 
حيط العملية تي تفي السلطات ويخشى التعامل معها، في ظل الضبابية والغموض اليفقد الثقة ر المستثم
        .الإصلاحية الإقتصادية خاصة منها والمالية
   اسيةالعراقيل السي: ثانيا
فيها لها  يكونإن الدولة على مر تطورات أنظمتها السياسية لم تفلح أبدا في وضع تصور مستقبلي 
، فهذه العلاقة اتسمت منذ دور فعال في العلاقة التي تربطها بالسوق من جهة والمجتمع من جهة أخرى
مؤسسات بإلى ترسيخ شعور بعدم الثقة ، وهو ما أدى الحياديةالشفافية ولمصداقية وبدايتها بغياب تام ل
  .التي تسود المستثمرين و المجتمع ككلالدولة ، وهذا ما هو ثابت من حالة عدم الأمان 
 وعدم الحياد فالدولة ومن خلال إدارتها التقليدية التي هي أصلا تابعة للسلطة التنفيذية تكرس التحيز
، وهو حقا ما نلاحظه في سوق ؤسساتها العموميةمتجاه الأعوان الاقتصاديين خاصة إذا تعلق الأمر ب
فالدولة وخاصة في المشاريع ، 1ميناتالمصرفي وقطاع التأ، وتوليد وتوزيع الكهرباء والنشاط الاتصالات
كل ما هو عمومي على حساب  المختلطة عادة ما تبسط سيطرتها على أغلب الأسهم وبالتالي فرض
  . الخواص
  والمهام الاقتصادية والمالية التقليديةعدم ملاءمة الإدارة : ثالثا
، فهي تصنع  القطاعات الاقتصادية والمالية عن واقعالتام إن ما يميز الإدارة التقليدية هي الابتعاد 
، رغم أن هذا النوع من القطاعات يحتاج إلى الوقوف والتقرب إلى الفاعلين قراراتها من خلف المكاتب 
م للقطاع، إلا عمالهم ومنحهم ما يسهل تطويرهداء أالثغرات التي تعيق أفي كيفية سد  والتشاور معهمفيه 
الهوة غير الطريق الذي يسلكه المخاطبين بقراراتها مما يجعل دارة تسلك طريقا أن ما نلاحظه أن الإ
  .كبيرة بينها وبينهم بل تزداد وهو ما يؤثر سلبا في إصلاح القطاع
القرار على صعيد المنظومة المؤسساتية حيث يتدخل ومن جانب آخر يلاحظ تشتت مراكز صنع 
المشرع لوضع القواعد العامة وتضع السلطة التنفيذية النصوص التطبيقية للنص التشريعي وتتدخل الإدارة 
العمومية لتطبيق النصوص القانونية بالإضافة إلى تدخل الجهات القضائية التي تساهم في وضع القاعدة 
نسجام بين القرارات تج عن هذا التشتت عدم التماسك والإلها للنصوص، وينالقانونية عن طريق تأوي
  .2سلبا على المسار العقلاني للمنظومة الاقتصاديةالصادرة عن مختلف هذه المستويات مما يؤثر 
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  الفرع الثاني 
  المبرر الاقتصادي 
حتلالها فرضها لاإن الواقع الاقتصادي العالمي كان له دور كبيرة في شرعنة سلطات الضبط و
  .مكانا في الإصلاحات لما اثبتته من قدرتها على التكيف والمستجدات التي تحصل على الساحة الدولية
وخاصة التي فرضتها منظمة التجارة العالمية التطورات الاقتصادية والمالية متطلبات  :أولا
  والاتحاد الأوروبي
مواصفات الترشيد والعقلنة ولم تعد ملائمة  صوصالقد افتقدت مؤسسات الدولة الاقتصادية والمالية خ
والانفتاح التجاري وبظهور  لمواكبة متغيرات الاقتصاد الوطني والدولي الموسومة بسياسة التحرير
حيث ظلت هيكلتها تتسم بالبدائية وتجاوزها الزمن بفعل عدم ، لات الاقتصادية الجهوية والقاريةالتكت
يضاف إلى ذلك بقاء بنيات إدارية . ت الجديدة للمحيط وطبيعة المهامقدرتها على التكيف مع الخصوصيا
ويمكن القول إن ظاهرة عدم الملاءمة كانت شاملة ، في مستوى مصالح غير مبررة من الناحية العملية 
 لا الاقتصاديلغالبية الإدارات العامة، وملاحظة وجودها في مجال تأطير تدخلات الدولة في الميدان 
   .غير متفاعل مع انفتاح الاقتصاد الدولي والوطنيونسق تتماشى وال
مع المنظمة العالمية للتجارة وإلى  من أجل الانظمام لجزائرففي ظل المفاوضات التي تقوم بها ا
بدورها قد أصبحت منتحرة سياقيا، إذ بقيت منغلقة الدولة إبرام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي ، تكون 
على نفسها في سياق دولي قوامه الانفتاح ورفع الحواجز وفي ظل تأطير قانوني جديد للتجارة الخارجية 
   .للجزائرأقر تحرير المبادلات الدولية 
اع الخاص إن بقاء الهيكلة التقليدية قائمة، في ظل السياق الجديد الذي أفرز سياسة تشجيع القط
فضى إلى تناقض بين إدارة غير مواكبة للعصرنة يوإقامة جيل جديد من الاتفاقيات التجارية والتعريفية، 
الانفتاح وقطاع خاص حيوي يشهد نموا متزايدا ويتطلع إلى المكاتفة للصمود أمام المنافسة جراء تداعيات 
  .الاقتصادي والمالي
، التي تظل محكومة بمنطق التناسل والتفاعل انسجاما مع فالتدفق الكبير للمهام الجديدة للإدارة
مطالبة التقليدية فالإدارة  ،تحولات المحيط، يتطلب تنظيما هيكليا جديدا بدل الانطواء على الهيكلة التقليدية
بإقرار مفاهيم جديدة لتلبية حاجيات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين وشركائها المؤسساتيين بالفعالية 
لشفافية والنزاهة والجودة، ومدعوة، في انسجام مع تطوير وظيفتها الاقتصادية، إلى خلق الفضاء وا
التشجيعي والتحفيزي لإنعاش الاستثمار وتأهيل الاقتصاد والمقاولة، وملزمة بالبحث عن آليات للتوفيق بين 
  .ية وحماية المجتمعمتطلبات تعبئة الموارد الجبائية وتسهيل المبادلات التجارية، ومطالبة بوقا
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ضعف المنظومة المؤسساتية وعدم قدرتها لمسايرة التحولات الجديدة التي أفرزتها  :ثانيا
  العولمة 
إن المنظومة المؤسساتية التقليدية أثبتت فشلها في معالجة كافة الأزمات وهذا في ظل النظام 
قدر من النهوض بالبلاد، ومما زاد الاشتراكي فقد كانت جميع القطاعات تعاني على جميع الأصعدة ولم ت
واقعا جديدا تجسد على الخصوص في  هذا المفهوم خلق  ،العولمةالأمور تعقدا ظهور مفهوم جديد هو 
قادرة لوحدها على مواجهة الرهانات التي يفرضها  البنية المؤسساتيةامتداد مستوى التنافسية، بحيث لم تعد 
 المؤسساتهذه حيث اعتبرت ستجابة للتطورات العالمية، طع الاولم تستالتنافس الاقتصادي بين الدول، 
الدول ضمن  فعالة لاندماج اقتصاد غير بين الدولة الوطنية والنظام العالمي، أي أنها وسيلةحاجزا 
  .المنظومة الاقتصادية العالمية
  والتخصص للخبرة والمؤهلات الهياكل الإدارية التقليدية افتقار: ثالثا
، ، الافتقار للخبرة والمؤهلات إن ما يميز الهياكل الإدارية التقليدية في ظل التطورات الإقتصادية 
، أصبحت البنية المؤسساتية تجهل ما يحدث حقا فمع ظهور التكنولوجيات الحديثة و تطور أساليب التسيير
من أجل يتطلب  نأفي مجمل القطاعات الاقتصادية وعدم قدرتها على استيعاب ما يجري وما يجب 
بطيئا جدا كثر من ذلك فعدم تخصصها يجعل تكيفها والواقع الاقتصادي والمالي المتسارع أها، بل تدخلات
إلى جانب ذلك عدم إن لم نقل منعدم مما ينتج عنه فجوة كبيرة بين الأسواق الدولية والأسواق الداخلية، 
يؤدي  من جهة والإدارة من جهة أخرى، الاجتماعيينوجود نقطة إلتقاء وتفاهم بين الفاعلين الاقتصاديين و
    .لا تتوافق ومتطلبات القطاعإلى الإحباط وعدم القدرة على تنفيذ الرؤى الاستثمارية في ظل قرارات 
  الثاني المطلب
  ضبط النشاط الاقتصادينشأة وتطور سلطات  
وترعرعت في النظام الإداري الفرنسي، كما لم تقتصر  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات لقد نشأت 









  الفرع الأول
  دوليا ضبط النشاط الاقتصاديسلطات ظهور وتطور 
ات كبيرة كانت لبنتها الأولى في الدول تطور ضبط النشاط الاقتصاديلقد شهدت سلطات 
 إلى الأنجلوسكسونية على غرار الولايات المتحدة المريكية وبريطانيا، ثم انتقلت ولكن بمفهوم آخر
  .فالتجربة مازلت حديثة وماهي إلا تقليد للنموذج الفرنسي فرنسا،أما الجزائر
  في الدول الإنجلوسكسونية سلطات الضبط المستقلةظهور وتطور  :أولا
لقد عرفت الدول الإنجلوسكسونية سلطات الضبط المستقلة من خلال نموذجين ، هما النموذج 
الأمريكي وذلك من خلال الوكالات المستقلة، والنموذج البريطاني من خلال المنظمات غير الحكومية شبه 
  .المستقلة
أو  "seicnegA stnednepédnI" الوكالات المستقلة عرفت الولايات المتحدة الأمريكية فكرةوعليه فقد 
إنشاء أول مؤسسة وذلك ب 9881عام "snoissimmoc yrotaluger tnednepédnI "الضبط المستقلة لجان 
من طرف الكونغرس  noissimmoC ecremmoC setatsretnIمستقلة وهي اللجنة التجارية بين الولايات 
كانت هذه اللجنة تتبع وزارة الداخلية منذ إنشائها ، حيث 1الداخلية دائرة وذلك بهدف فصل هذه الهيئة عن 
  .2لتصبح هيئة مستقلة 9881وتم فصلها عن وزارة الداخلية عام  7881عام 
  :3بإنشاء العديد من المكاتب والمؤسسات المستقلة بعدها قام الكونجرس الأمريكيقد و
 noissimmoc edart laredeFللتجارة كاللجنة الفيدرالية  - 
  noissimmoc yrotaluger raelceN ضبط الطاقة النوويةلجنة  - 
 ycnega egnahcxe dna ytiruceS لجنة الأمن والصرف - 
 noissimmoc rewop laredeF  اللجنة الفدرالية للطاقة - 
  noissimmoc noitcinummoc laredeFللاتصالات  الفدراليةاللجنة  - 
  ycnega noitcetorp latnemnorivnEوكالة حماية البيئة  - 
كان هدفه هو إن ما يمكن ملاحظته من خلال قيام الكونغرس الأمريكي من إنشاء الوكالات المستقلة 
خاصة عند اعتباره إنهاء مهام عضو من اللجنة الفيدرالية ه الهيئات عن تأثير السلطة التنفيذية، ذإبعاد ه
بمثابة مساس باستقلالية هذه الهيئات، هذه الإشكالية التي تم  من طرف الرئيس الأمريكي روزفلتللتجارة 
                                       
 .92 p ,1991 ,JDGL :siraP .setnednapéddni evitartsinimda sétirotua seL ,ésoJ-eiraM nodeuG - 1
 .73، ص 0002دار النهضة العربية، : القاهرة. ، دراسة مقارنةالسلطات الإدارية المستقلةعبد الله حنفي،  -  2
 .92 P ,tiC pO ,ésoJ-eiraM nodeuG - 3
  77
 
عضو مهام تعتبر فيه أن إنهاء  5391طرحها على المحكمة العليا التي أصدرت بصددها قرارا بتاريخ 
من إحدى الوكالات المستقلة من طرف الرئيس الأمريكي، قبل انتهاء عضويته القانونية يعد عملا غير 
قرار أنه فيما يخص اختيار الأعضاء فإن الكونغرس حر في ممارسة ذلك ودون ، وأضاف ال 1مشروع
 .2دارة الأمريكية وفي هذا السياق فإنه لم يخالف القواعد الدستوريةلإا ءعضاأتصريح من 
اضطرابات حادة حيث عرفت وانطلاقا من هذا فقد انتشرت الوكالات المستقلة، إلا أنها عرفت 
، وهو ما أدى في للسوقلتنظيم ومنبع لبيروقراطية مكلفة ومعيقة اانتقادات كبيرة كونها رمز للإفراط في 
ريغن في إطار سياسة إزالة أو فك التنظيم القائم، مما أدى إلى النهاية إلى إصلاحات في عهد الرئيس 
   .3اختفاء البعض منها وظهور هيئات جديدة
فقد ظهرت سلطات الضبط يما يخص النموذج الأمريكي ، أما فيما يتعلق بالنموذج البريطاني هذا ف
 noN suomonotuA isauQ" sognauQأي نظام الـتحت تسمية المنظمات غير الحكومية الشبة المستقلة 
الحرب وهي حديثة مقارنة بنظيرتها الأمريكية ، والتي انتشرت بعد ، "snoitazinagrO latnemenrevuoG
  :، ويمكن أن نميز بين أربعة دواوين هي 4ذ شكل دواوينالعالمية الثانية ، وهي عادة ما تتخ
ديوان ضبط المياه ، ديوان ضبط الكهرباء، ديوان ضبط الغاز، وأخيرا ديوان ضبط الاتصالات 
 .السلكية واللاسلكية
والذي ناقش ة الفرنسي لقد كانت نشأت هذه الدواوين، حسب التقرير الذي صدر عن مجلس الدول
  :5في أساسا تتمثل، راجع لمجموعة من الأسباب  رية المستقلةادلإالسلطات االتجربة البريطانية في مجال 
      المرفق العامرغبة الحكومة في تقليص حجم  - 
كونها تقع خارج السلم الإداري التقليدي، ومن ثم فإن إنشاءها يعني حصر مهام الوزراء في  - 
  ات الأهمية الاستراتيجية الكبريالمسائل ذ
تجاه السلطة السياسية ومن ثم ضرورة إنشاء هيئات جديدة لإعادة بعث الثقة عدم رضا الجمهور  - 
  .وحل مشاكل حساسة
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في تقليص حجم صلاحيات السلطة المحلية، لذلك تم على  rehctahTرغبة حكومة السيدة  - 
المرفق على ضبط المستوى المحلي إنشاء بعض من هذه الهيئات التي تخضع مباشرة للوزراء وتسهر 
   .العام المحلي
هياكل تربط القطاعين ظهور مفهوم التسيير العمومي الجديد ، والذي أعطى فرصة إنشاء  - 
لات المراحل القادمة، هي وكالات داخل القطاع العام لكنها منفصلة عن الخاص والعام على غرار وكا
سلطة الوزراء، والذين يكتفون فقط في ظل التسيير العمومي الجديد بتحديد الأهداف الكبرى مع ترك هذه 
  .الوكالات تاخذ المبادرة حول طريقة تحقيق هذه الأهداف
أصبح لها مكانة كبيرة كومية الشبة المستقلة المنظمات غير الحإنطلاقا من هذه الأسباب ، فإن 
  :1مقارنة بالنموذج الأمريكي وذلك من خلال الخاصيتين التي تتميز بها والتي تتمثلان في
س لجنة كون أن سلطات الضبط المستقلة في بريطانيا هياكل فردية، فالمدير العام لا يترأ - 
خيار جاء كرد فعل معارض للنموذج معينة،بل هو المسؤول الشخصي والوحيد عن عملها، وهو 
  .الأمريكي، باعتبار أن الجماعية تساهم في طول وتعقيد عملية اتخاذ القرار
   .كون قرارات سلطات الضبط البريطانية قابلة للطعن أمام الهيئة المكلفة بالمنافسة - 
ا في الوقت ويمكن القول أن هناك الكثير من اللجان والمجالس والمؤسسات المستقلة في بريطاني
  :الراهن ومن أكثرها شهرة
  etutitsnI mliF hsitirBمؤسسة الفيلم البريطاني  - 
  CBB noitaroproC gnitacdaorB hsitirBهيئة الإذاعة البريطانية  - 
 licnuoC hcreseR lacidiMمجلس أبحاث الدواء  - 
  ytirohtuA noitativA eliviCسلسلة الطيران المدني  - 
   seidutS latnemennorivnE rof ertneC مركز دراسات البيئة  - 
  في فرنسا  ضبط النشاط الاقتصاديظهور وتطور سلطات : ثانيا
لقد أخذ المشرع الفرنسي فكرة السلطات الإدارية المستقلة من النموذج الأنجلوسكسوني، سواء 
 non suomonotua isauQ" البريطاني  ، أو النموذج"ycnega yrotaluger tnednepednI "النموذج الأمريكي
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أول لجنة تم إنشاؤها في فرنسا واعتبارها كسلطة إدارية  وعليه فإن .  1" noitasinagro latnemenrevog
  .21491مستقلة هي لجنة الرقابة على البنوك والتي تم إنشاؤها في عام 
إلى جانب هذه اللجنة كانت هناك سلطات إدارية لكن لم يكيفها المشرع الفرنسي صراحة نذكر منها 
  .33791وكذلك وسيط الجمهورية الذي تأسس سنة  7691لجنة عمليات البورصة التي تأسست سنة 
ن كاالسلطة الإدارية المستقلة  الفرنسي عبارةمرة أطلق فيها المشرع  ولأ نأوما يمكن ملاحظته 
وكان ذلك بمناسبة إنشاء اللجنة  "الإعلام والحريات" المسمى تشريع  8791جانفي  60في ظل تشريع 
  .4والحريات  للإعلامالوطنية 
وقد أطلق المشرع الفرنسي صراحة صفة السلطات الإدارية المستقلة على ثلاثة منظمات بعد عام 
  :5وهي 8791
 ed emsilarulp el el te ecnerapsnart al ruop noissimmoC الشفافية وتعددية الصحافة لجنة  - 
  .4891أكتوبر  32المؤرخ في  739- 48رقم والتي تم إنشاؤها بالقانون ، esserp
 sed te noitacinummoc al ed elanoitan noissimmoc aL اللجنة الوطنية للإتصالات والحريات - 
  .6891بالقانون بموجب التي أنشئت  sétrebil
المنشأ بالقانون رقم  leusivoidua'l ed rueirepus liesnoc eLالمجلس الأعلى للسمعي البصري  - 
  .9891جوان  71المؤرخ في  52- 98
ومما يجدر الإشارة إليه أن مرحلة السبيعنات بفرنسا عرفت إنشاءا متسارعا للسلطات الإدارية 
، وعليه 6بعض التنظيمات الإدارية التقليدية المستقلة ، ويرجع سبب ذلك إلى أن هذه المرحلة ميزها زوال
فإن السلطات الإدارية المستقلة في فرنسا شكلت استجابة للدور الجديد للدولة المتعلق أساسا بالتحكيم 
بط، أين ينحصر تدخل الدولة في إرساء التوازانات الضرورية لممارسة الأنشطة الاقتصادية ضوال
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ومن جهة أخرى فإن هذا الإنشاء . 1د عن طريق المعايير القمعيةوالحريات دون اللجوء إلى تأطير جام
يخضع كما هو الحال بالنسبة للنموذج الأمريكي لتفسير سياسي يتعلق أساسا بتحييد هذه الهيئات المتدخلة 
في مجالات حساسة عن تأثير السلطة السياسية، ومن هذه الزواية يمكن أن تعبر السلطات الإدارية 
  .2نموذج جديد للعلاقة بين الإدارة والسلطة السياسيةالمستقلة عن 
سلطة ، غير أن هذا العدد ليس  04دارية المستقلة في فرنسا حاليا إلى لإوقد وصل عدد السلطات ا
مستقلة ، أو سلطة مستقلة، أو سلطة عامة رسمي لأن العشرات فقط منها قد أخذت تسمية سلطة إدارية 
 .3مستقلة
  الثانيالفرع 
  في البناء المؤسساتي الجزائري ضبط النشاط الاقتصاديسلطات 
،والسلطات وهما السلطات التجارية المستقلة لقد أخذ المشرع الجزائري بنوعين من سلطات الضبط،
  .الإدارية المستقلة
، وذلك 5002، فقد جاء بها المشرع الجزائري سنة  4ففيما يخص السلطات التجارية المستقلة
إنشاء وكالتان " منه على أنه  21دة ما، حيث نصت ال 5المتعلق بالمحروقات 70- 50بصدور القانون رقم 
  :وطنيتان مستقلتان تتمتعان بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية تدعيان وكالتي المحروقات 
سلطة "وكالة وطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات ، وتدعى في صلب النص  - 
  ."وقاتضبط المحر
وكالة " ، هاتان الوكالتان "لتثمين موارد المحروقات ، وتدعى في صلب النص النفطوكالة وطنية  - 
من نفس القانون أعلاه  21ا حسب المادة مسلطات تجارية ، لأنه انتعد"النفط ووكالة ضبط المحروقات 
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 .5002يوليو  91
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التجاري ولهما ذمة مالية ما مع الغير للقواعد التجارية وتمسك محاسبتها حسب الشكل تخضع في علاقاته
   .خاصة
ظهر في القانون الجزائري، إلا مع بداية سنوات التسعينيات، تلم فأما السلطات  الإدارية المستقلة ، 
  . عتمد المشرع الجزائري في ذلك على النموذج الفرنسيبحيث ا
جب قانون رقم لأول مرة في الجزائر، بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام بمو وقد ظهرت هذه السلطات
يحدث مجلس أعلى للإعلام، وهو سلطة إدارية :" من هذا القانون على أنه  95، إذ نصت المادة  70- 09
  ".وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي... مستقلة
، وبهذه الصفة يتولى مهام كيفية تطبيق حقوق التعبير 1يعتبر المجلس سلطة إدارية مستقلة ضابطةو
ورغم . عن مختلف الآراء، كما أنه يضمن استقلال القطاع العمومي للبث الإذاعي والصوتي والتلفزي
، إلا أنه لم يصمد طويلا في 2 70- 09من قانون  95الصلاحيات التي منحت لهذا المجلس بموجب المادة 
نقل الإختصاصات والنشاطات علام يعيشها في الجزائر، مما ترتب عنه مواجهة المشاكل التي كان الإ
- 39بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،3991حل المجلس في سنة ، و3التابعة للمجلس إلى أجهزة ملائمة
  . 4252
وفي نفس السنة صدر القانون المتعلق بالنقد والقرض، الذي بموجبه تم استحداث كل من مجلس 
المشرع كما سنرى ، لكن لم يكيفهما للجنة المصرفية المكلفان بضبط المجال المصرفيالنقد والقرض، وا
  .لاحقا صراحة بأنهما هيئتان إداريتان مستقلتان
وبعدها أنشأ المشرع الجزائري أنشئت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ، 3991ثم في سنة 
  .ايتها من مختلف الممارسات المنافية للمنافسة الحرةمجلس المنافسة ، الذي يعمل على ترقية المنافسة وحم
قام المشرع الجزائري بإعادة النظر في التشريع المتعلق بالاتصالات، فتم إنشاء  0002وفي سنة 
  . سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
                                       
 .061، ص 5002لباد للنشر، : الجزائر. 3، الجزء الأول، التنظيم الإداري، طالقانون الإداريناصر لباد ،  -  1
أفريل  4، صادر بتاريخ 41، عدد رقم الجريدة الرسمية، يتعلق بالإعلام، 0991أفريل  3الموافق  70-09قانون رقم  - 2
  .0991
أفريل  3الموافق  70- 09، يخص بعض أحكام القانون رقم 3991أكتوبر  62، الموافق 31-39مرسوم تشريعي رقم  - 3
 .3991أكتوبر  72، صادر بتاريخ 96، عدد رقم الجريدة الرسميةوالمتعلق بالإعلام،  0991
، عدد الجريدة الرسمية، يتعلق بالمجلس الأعلى للإعلام، 3991أكتوبر  62، الموافق 252- 39مرسوم رئاسي رقم  - 4
  . 3991أكتوبر  72، صادر بتاريخ 96رقم 
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والوكالة الوطنية أما في المجال المنجمي، فقد تم إنشاء الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية 
  . للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
كما أوجد المشرع سلطة ضبط الكهرباء والغاز المتعلقة بالطاقة الكهربائية، وتوزيع الغاز بواسطة 
  . القنوات
أنشأ  5002وفي سنة . سلطة ضبط النقل 3002بعد ذلك أنشأ المشرع بموجب قانون المالية لسنة  
  . سلطة ضبط المياه
بعدها استحدث المشرع هيئة إدارية أخرى هي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لمواجهة 
وفي السنة نفسها أنشأ المشرع هيئة ضبط في مجال . ظاهرة الفساد التي ما فتئت تتفشى في البلاد
  .التأمين،وهي لجنة الإشراف على التأمينات
للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،واستحدث  تم إنشاء الوكالة الوطنية 8002وفي سنة 
، وهما سلطة 50- 21مؤخرا سلطتي ضبط قطاع الإعلام بموجب القانون العضوي المتعلق بالإعلام رقم 
  .ضبط الصحافة المكتوبة وسلطة الضبط السمعي البصري
ستقبال اأن ظهورها كان نتيجة إن ما يمكن ملاحظته بالنسبة لهذه السلطات في القانون الجزائري 
عن  "يمائيلإبالتقليد ا"في إطار ما يسمى وذلك التنظيم القانوني الليبرالي وبالخصوص التنظيم الفرنسي، 
وذلك استجابة لمقتضيات ظاهرة العولمة التي لا " المفتاح في اليد" طريق استيراد التكنولوجية القانونية 





                                       
 .3زايدي حميد، مرجع سابق، ص  -  1
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  الثانيالمبحث 
  في مواجهة النظام الدستوري والإداري ضبط النشاط الاقتصاديلطات س
أثار إشكالية كبيرة على مستوى نظام الدولة،كون أن ، ضبط النشاط الاقتصاديإن ظهور سلطات 
لوف في النظام الدستوري والإداري على أهذه السلطات والصلاحيات الممنوحة لها خرجت عن ما هو م
 .حاد بين الفقهاء والقضاء حول طبيعتها وتكييفها حد سواء ، مما أثار خلاف
  الأول المطلب
  في مواجهة النظام الدستوري ضبط النشاط الاقتصاديسلطات  
ضبط النشاط لقد ثار خلاف حاد بين الفقهاء والمجلس الدستوري في فرنسا في تحديد طبيعة سلطات 
ث سلطات كما حددها مونتيسكيو في كتابه ، كون أن المتعارف عليه أن الدولة تبنى على ثلا1الاقتصادي
روح القوانين والذي اعتبر أن مبدأ الفصل بين السلطات وسيلة للتخلص من السلطة المطلقة 
،وتتمثل هذه السلطات في السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، هذه هي السلطات 2للملوك
التي التنظيمية والقضائية الإشكال المطروح هو الصلاحيات  الثلاث المجسدة في كل نظام ديمقراطي، لكن
  ، وما مدى دستوريتها ؟ضبط النشاط الاقتصاديمنحت لسلطات 
  الفرع الأول
  ضبط النشاط الاقتصاديدستورية السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات  
ظل بناء  السلطة التنظيمية  ضجة كبيرة ، في ضبط النشاط الاقتصاديلقد أثار منح سلطات 
إلا أن السلطة التنظيمية هي مؤسساتي دستوري يجهل تماما هذا النوع من سلطات الضبط، ولا يعرف 
النظام نظام الدستوري الفرنسي ، كما لم يسلم ملك لجهة تنفيذية ، هذه الإشكالات كانت لها نصيب في ال
 .من ذلك أيضا الدستوري الجزائري
                                       
 ne tarotcod el ruop esèhT ,"setnadnepédni sevitartsinimda sétirotua sed eduté'l a noitubirtnoC" ,ylabaB llaS - 1
 .41p,0991 iaM ,selaicos secneics sed te tiord ed étlucaF ,sreitilop ed étisrevinu , tiord
، أعمال  مجلة الاجتهاد القضائي، "مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية "، نبيل قرقور، شفريد علوا -  2
  .722، ص 8002الملتقى الدولي الرابع حول الاجتهاد في المادة الدستورية ، العدد الرابع، صادر بتاريخ مارس 
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  في فرنسا النشاط الاقتصادي ضبطالسلطة التنظيمية وسلطات  :أولا
لقد أثارت دستورية السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات الضبط في فرنسا إشكالات كبيرة وجدلا 
بين الفقهاء وبين القضاء الدستوري واجتهاداته، هذه الإشكالات كان سببها التساؤلات المثيرة للجدل حول 
والتي خالفت أحكام الدستور ، هذه التساؤلات التي طبيعة السلطة التنظيمية التي منحت لسلطات الضبط 
لرقابة ة من قبل سلطات عامة لا تخضع لا لأرتكزت أساسا على كيفية تقبل ممارسة السلطة المعياري
السلمية ولا للرقابة الوصائية، وكيف يمكن أن يبرر نزع اختصاصات الوزير الأول والحكومة التنظيمية 
رية، هذه التساؤلات كانت موضوع نقاش ابرلمانية ومنحها لهذه السلطات الإدوالتي يخضع فيها للمساءلة ال
  .1بين الفقه، والاجتهاد الدستوري
  :ورأي الفقه الفرنسي ضبط النشاط الاقتصاديسلطات  /1
فكرة أساسا من قبل لقد لاقت فكرة منح السلطة التنظيمية لسلطات الضبط جدلا كبيرا، وعدم تقبل لل 
من الدستوري والتي تمنح الوزير الأول  12، كون أنها تتعارض تماما وأحكام المادة الفقه الفرنسي
صلاحية السلطة التنظيمية وهذا بصفة حصرية وبدون منافسة من أي سلطات أخرى، فكيف يمكن أن 
بهذه السلطة التنظيمية والتي تخولها وضع قواعد قانونية عامة  سلطات ضبط النشاط الاقتصاديتختص 
، وهذا دون أن نغفل السلطات المعترف بها لرئيس الجمهورية بإمضاء المراسيم في مجلس 2ة ؟ومجرد
، على هذا الأساس رأى الفقه أن منح السلطة التنظيمية لسلطات الضبط يؤدي إلى 3الوزراء والأوامر
رض التي يمكن بها ف 4تفتيت الدولة وتجزئتها ويجرد الحكومة من جانب مهم من سلطتها التظيمية
سيطرتها على كل جوانب حياة الدولة، وقد استند الفقه الفرنسي في رفضه للسلطة التنظيمية الممنوحة 
من الدستور الفرنسي والذي حدد مجال  73، و43لسلطات الضبط لعدم دستوريتها إلى نص المادتين 
المشرع اختصاصا  تعيينه للقانون وجعل ماعداه من اختصاص اللائحة التنظيمية وبالتالي أصبح اختصاص
                                       
 nos rus snoixelféR setnadnepédni sevitartsinimda sétirotua sed eriatnemelgér riovuop eL ,TEUQAH duanrA - 1
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 .79 p ,2002 ,siraP,ACSIRPEC
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 .57p
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من الدستور الفرنسي ،تم تحديد  43، حيث وفي نص المادة  1مقيدا واختصاص الإدارة اختصاصا عاما
إختصاصات البرلمان والميادين التي يخصصها له الدستور، ويقابل هذا التحديد على سبيل 
جميع " على أنه  73الحصر،الإختصاص العام في مجال اللائحة، حيث نص الدستور الفرنسي في مادته 
، وانطلاقا من نص المادتين يتضح "الموضوعات التي تندرج في مجال القانون تعتبر ذات طبيعة لائحية 
وحتى وإن افترضنا وجود   ، 2أنه لا يوجد ما يمكن به اسناد الإختصاص التنظيمي لسلطات الضبط
تنص النصوص التشريعية على منح  تفويض هذه الآلية الدستورية التي يمكن بها تعديل الاختصاصات، فلم
 .  3إمكانية البرلمان لتعديل اختصاصاته التنظيمية بمنحها لسلطات أخرى على غرار سلطات الضبط
انطلاقا من كل هذا فقد استند الفقه الفرنسي لرفض منح السلطة التنظيمية لسلطات الضبط وعدم 
تعلق الأمر بصاحب الاختصاص الحصري  دستورتها أصلا على الأحكام التي نص عليها الدستور سواء
لممارسة السلطة التنظيمية العامة وهو الوزير الأول، وسواء تعلق الأمر بمجال الاختصاصات التنظيمية 
  .التي لا تملك فيها سلطات الضبط ولا مجال
 :و قضاء المجلس الدستوري ضبط النشاط الاقتصاديسلطات  /2
دستورية السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات الضبط كانت محل إن الحجج المقدمة لتأكيد عدم  
سبتمبر  81المؤرخ في  712- 68انتقاد من طرف المجلس الدستوري، حيث أنه ومن خلال القرار رقم 
 12، بدأ المجلس تعليلاته بالنص على أحكام المادتين 4والمتعلق باللجنة الوطنية للاتصالات والحريات
تين تنصان على أن إدارة الوزير الأول، هي بمراعاة السلطات الممنوحة لرئيس من الدستور ،والل 31و
، وبالتالي يعتبر الوزير الأول ورئيس الجمهورية هما صاحبا الإختصاص التنظيمي على 5الجمهورية
 - بالسلطة التنظيمية  - المستوى الوطني، ومع ذلك لا تعتبر في أي حال من الأحوال عائقا للاعتراف 
                                       
، فرع مذكرة ماجستير في القانون، "8002السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري الجزائري لسنة " كيواني قديم،  -  1
  .92، ص 2102-1102قانون المؤسسات، نوقشت بجامعة الجزائر، كلية الحقوق، بتاريخ 
 .79 P ,tiC pO ,ésoJ ERVBFEL - 2
 .57 P ,tiC pO ,totneG lehciM - 3
 .793 p ,tiC pO ,TEUQAH duanrA - 4
يقوم رئيس الجمهورية بالتوقيع على المراسيم والأوامر التي تتم : " من الدستور الفرنسي على أنه  31تنص المادة  - 5
من  12، وتنص المادة ...." المداولة بشأنها في مجلس الوزراء، ويقوم بإسنادة الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة 
مع ير الأول عمل الحكومة، وهو المسؤول عن الدفاع الوطني، ويكفل تنفيذ القوانين يدير الوز" الدستور أيضا على أنه 
  "، كما يمارس السلطة التنظيمية ويسند الوظائف المدنية والعسكرية31مراعاة أحكام المادة 
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وعليه يجب أن تكون السلطة الممنوحة في مجال محدود و في إطار   ،1أخرى غير الوزير الأول لهيئات
ومقتصرة على تنفيذ القانون والتي يجب أن تحترم ليس  3، فهي سلطة خاصة2محدد بالقوانين والأنظمة
  .4فقط القوانين بل أيضا الأنظمة
، تم تأكيدها 5في توزيع السلطة التنظيميةهذا التفسير لأحكام الدستور ، والمتضمن وظيفة المشرع 
، والمتعلق بالمجلس الأعلى 9891جانفي  71المؤرخ في  842- 88في وقت لاحق، وذلك بالقرار رقم 
، اعتبر التأهيل 6891، حيث أن المجلس الدستوري وانطلاقا من قراره الصادر 6للسمعي البصري
على نطاق محدود في كل من  إلاير الأول لا تنطبق التشريعي بمنح السلطة التنظيمية لسلطات لغير الوز
، مقارنة بالسلطة التنظيمية الممنوحة للحكومة، وبعبارة أخرى الإختصاص 7مجال تطبيقها ومحتواها
. التنظيمي الممنوح لهذه السلطات  لا يجب أن يعطى له جانب من الأهمية لأنه لا يتعلق بالأمور الأساسية
توري لم يقبل تحديد المجلس الأعلى للسمعي البصري عن طريق قرار المجلس الدسنفس وفي 
التنظيم،ليس فقط القواعد الأخلاقية المتعلقة بالإشهار ، لكن أيضا مجموع القواعد المتضمنة الاتصالات 
المؤسساتية، والرعاية وجميع الممارسات الشبيهة، حيث اعتبر المجلس الدستوري أن هذه كبيرة جدا على 
من  12ى للسمعي البصري، وتتضمن نطاقا واسعا جدا ، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة المجلس الأعل
  .8الدستور
وانطلاقا من كل هذا فإن السلطة التنظيمية الوطنية تقوم بتحديد العناصر الأساسية، وليس لسلطات  
الضبط هي تابعة  الضبط سوى تنظيم التدابير التفصيلية، وبالتالي السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات
، أي أن تحديد المبادئ العامة هو من اختصاص السلطة المحددة دستورا، أما 9وتأتي في المرتبة الثانية
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، يعني أن 1السلطة التنظيمية لسلطات الضبط تتكفل وتختص بوضع العناصر والقواعد التفصيلية لها فقط
  .2لها إختصاص تكميلي
من قبل  ضبط النشاط الاقتصاديالسلطة التنظيمية لسلطات ما يمكن ملاحظته من خلال الاعتراف ب
المجلس الدستوري الفرنسي، أنها سلطة مؤطرة بصفة صارمة وضيقة، ومؤكدا على رفضه لمنح سلطات 
واسعة لسلطات الضبط، وهذا ما أثبته واقع السلطات في فرنسا حيث أنها لا تملك كلها سلطة 
بهذه السلطة إلا إذا كانت تدخل في مجالها التقني والضروري كما  التنظيم،والأكثر من ذلك فهي لا تتمتع
لجنة عمليات البورصة، على هذا الأساس تم التقليل من تخويل هذه السلطة تجنبا للتعارض في يجسد ذلك 
أساسا لرفض منح سلطات  ت، والتي كان3من الدستور الفرنسي 12مع المبادئ الدستورية لا سيما المادة 
  .    السلطة التنظيمية الاقتصادي ضبط النشاط
أما فيما يتعلق بالحجة المستندة لعدم دستورية السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات الضبط، والمتعلقة 
التي تحدد صلاحيات البرلمان والتي لا يمكن له تعديلها عن طريق  43بما نصت عليه المادة 
إصدار القرارات التي يخولها المشرع لصالح  خل المجلس الدستوري ليقرر أن سلطةدالتفويض،فقد ت
لا تتعارض مع أحكام الدستور، بحكم أن المشرع لا يتنازل عن  سلطات ضبط النشاط الاقتصادي
صلاحياته هو بالذات عن طريق تحديد إطار ممارسة هذه السلطة وشروطها، وعليه تبقى فكرة التفويض 
  . 4رنسيالتشريعي مستبعدة من طرف المجلس الدستوري الف
وفي الأخير إن الإعتراف بدستورية السلطة التنظيمية لسلطات ضبط النشاط الإقتصادي من طرف 
 . 5، لا يعني استبعاد الرقابة عليها فهي تخضع على العموم للموافقة الوزارية المسبقةيالمجلس الدستور
  في الجزائر ضبط النشاط الاقتصاديالسلطة التنظيمية وسلطات  :ثانيا
ضبط النشاط تماما من خلال أجهزته عن إشكالية دستورية سلطات المشرع الجزائري مت قد صل
، ولا يوجد أي تدخل للمجلس الدستوري، رغم وجود نصوص قانونية تشريعية منحت  الاقتصادي
بورصة ومراقبتها، الصراحة هذه السلطات، ممارسة السلطة التنظيمية على غرار سلطة تنظيم عمليات 
                                       
: تخصص ونيةفي العلوم القانمذكرة لنيل شهادة الماجستير ، "السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية " عادل ذوادي،  - 1
  .32، ص 3102-2102قانون دستوري، نوقشت بجامعة الحاج لخضر باتنة، بتاريخ 
 .201 p ,tiC pO,ervbefeL ésoJ - 2
 .99 p ,tiC pO ,ésoJ-eiraM nodeuG - 3
، فرع  القانونمذكرة ماجستير في ، "السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادية والمالية" حدري سمير،  - 4
  .98، ص 6002قانون الأعمال، نوقشت بجامعة أمحمد بوقرة بومرداس، كلية الحقوق والعلوم التجارية، بتاريخ 
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د والقرض، هذه الصلاحية الممنوحة لها لا تجد لها أي حجة دستورية لممارستها، فما هو ومجلس النق
  المبرر الذي يمكن أن يعطي لهذه السلطات حق ممارسة السلطة التنظيمية ؟
، السلطة التنفيذية المتمثلة في كل من 18002التعديل الدستوري لعام وقاعدة عامة، أناط كأصل 
ئح التنظيمية، فيختص رئيس الجمهورية بممارسة االأول اختصاص إصدار اللو رئيس الجمهورية والوزير
بممارستها منفردا في شكل مراسيم رئاسية يقوم الصلاحيات القانونية الأصلية التي السلطة التنظيمية وهي 
تتضمن قواعد عامة ومجردة والتي يخول له بموجبها تنظيم تلك المسائل غير المخصصة دستوريا 
  .2للقانون
 والتي نصت علىمن الدستور  521نص المادة وقد اعترف الدستور بهذه السلطة من خلال 
  ."يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون:"أنه
يسهر على تنفيذ القوانين  :"من الدستور على أنه 58أما عن الوزير الأول فقد نصت المادة 
  ."المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك والتنظيمات، ويوقع
  من نص المادتين ؟ ضبط النشاط الاقتصاديعلى ضوء المادتين يثار التساؤل أين موقع سلطات 
،كون أن ضبط النشاط الاقتصاديلا يمكن الجزم بعدم دستورية السلطة التنظيمية الممنوحة لسلطات 
طة التنظيمية بين رئيس الجمهورية والوزير الأول، إلا أننا ومن خلال المشرع رغم قيامه بتوزيع السل
بالسلطة التنظيمية، وعليه هناك نوعين من السلطات أيضا دراسة بعض الهيئات الأخرى نجد أنها تتمتع 
، هناك السلطة التنظيمية العامة والتي يستأثر بها رئيس الجمهورية والوزير الأول، وهناك 3التنظيمية
ة التنظيمية الخاصة والتي أوكلت لمختلف سلطات الدولة، إلى الجماعات المحلية، وإلى المؤسسات السلط
  . 4المتخصصة  مثل المؤسسات العمومية
م يعالج الدستور ل : في الجزائر ضبط النشاط الاقتصاديأساس منح السلطة التنظيمية لسلطات  /1
الجزائري مختلف أوجه السلطة التنظيمية، ولكن حدد فقط السلطة التنظيمية العامة والتي يستأثر بها رئيس 
                                       
، صادر 36، عدد رقم الجريدة الرسمية، يتضمن التعديل الدستوري، 8002نوفمبر  51، الموافق 91- 80قانون رقم  - 1
  .8002نوفمبر 61بتاريخ 
  .3عادل ذوادي ، مرجع سابق، ص  - 2
 .601 p ,tiC pO ,eiréglA ne euqimonocé noitalugér al ed seuqidiruj stnemurtsni seL  , aimiauoZ dihcaR - 3
وهناك أيضا الأشخاص الخاصة كما في حالة الفيدرالية الرياضية، والأنظمة المهنية على غرار المحضرين والموثقين  - 4
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، لكن في الواقع نجد توزيع للسلطة التنظيمية لهيئات ومؤسسات عامة ليس لها الجمهورية والوزير الأول
 . ة أي مرجع دستوري، لكنها توصف بأنها سلطة تنظيمية خاص
 هيمارس كل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي السلطة التنظيمية، هذ: الجماعات المحلية -أ
  .1مصدرا كذلك في القانون الفرنسي االممارسة للسلطة التنظيمية نجد له
من قانون الولاية، الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والأمن  311وعليه حسب نص المادة 
جل تنفيذ مداولات المجلس التنفيذي الولائي أ، ويصدر الوالي قرارات من 2والسكينة العامةوالسلامة 
  .3وممارسة السلطات المحددة له في قانون الولاية
ويلتزم الوالي بتنفيذ مختلف القوانين والتنظيمات، وتجسيدا لسلطة الوالي يعمد إلى اتخاذ أو إصدار 
ات الإدارية الخاصة بالولاية، وقد أوجب قانون الولاية نشر قرارات ولائية تدرج في مدونة القرار
وفي الحالات المخالفة تبلغ للمعنيين . القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة إذا كانت تكتسي طابعا عاما
أما عن رئيس المجلس الشعبي . 4دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها
وفي إطار احترام حقوق وحريات المواطنين، يكلف رئيس  49نص قانون البلدية في مادته البلدي، فقد 
  :5المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما يأتي
  السهر على المحافظة على النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات - 
الأشخاص، ومعاقبة  التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومية التي يجري فيها - 
  كل مساس بالسكينة العمومية وكل الأعمال التي من شانها الإخلال بها
تنظيم ضبطية الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات  - 
 الحركة الكثيفة
القوانين ويتخذ قرارات بالأمر باتخاذ تدابير محلية خاصة بالمسائل الموضوعة بموجب  - 
  . 6والتنظيمات تحت إشرافه وسلطته
                                       
 .701 p ,dibI - 1
 92، صادربتاريخ 21، عدد رقم الجريدة الرسمية، يتعلق بالولاية، 2102فبراير  12، ، الموافق 70-21قانون رقم  - 2
  .91، ص 2102فبراير 
  .02، نفس المرجع، ص 421المادة  - 3
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة521المادة  - 4
، صادر 73، عدد رقم الجريدة الرسمية، يتعلق بالبلدية، 1102يونيو  22الموافق  01- 11من القانون رقم  49المادة  - 5
  .61، ص 1102يوليو  3بتاريخ 
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة69المادة  - 6
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هذه السلطة من اختصاص  بسلطة تنظيمية عامة لأن مثل لا يتمتع الوزير، مبدئيا :الوزراء - ب
رئيس الدولة، وهو لا يستطيع اتخاذ قرارات إلا عندما يأذن القانون له بذلك صراحة، وذلك بغية وضعه 
  .1موضع التطبيق
إصدار الأنظمة لتنفيذ القوانين في  وتزايد نشاط الدولة أدى للتوسع في ن الضرورات العمليةبيد أ
شكل قرارات وزارية، فالوزير أقدر على وضع التفاصيل للأحكام الإجمالية التي تتضمنها 
القوانين،ومسايرة مقتضيات الظروف التي قد تستدعي التغيير في شروط تنفيذ القوانين، بحكم اتصاله 
ذا القانون لا يعطيه هذه إظروف التطبيق وملابساته، بل حتى في حال ما المباشر والمستمر ب
له أن يتخذ كل قرار تنظيمي داخلي متعلق بحسن سير العمل في  ،السلطة،فبصفته إداريا لمرفق عمومي
  .2تحت سلطته ةالإدارات الموضوع
طريق التفويض ولا يقتصر الأمر على هذا فيمكن للوزراء ممارسة السلطة التنظيمية وذلك عن 
المتعلق بالوقاية من تبييض  10- 50، وهذا ما نجده من خلال القانون رقم 3الذي يمنحه الوزير الأول
والتي تتعلق بإرسال تقرير سري من  12الأموال وتمويلها ومكافحتهما، حيث ومن خلال نص المادة 
ا عن طريق التنظيم، وفعلا ، فقد أحالت المادة تحديد كيفيات تطبيقه4طرف مصالح الضرائب والجمارك
 ءهوأخيرا يمكن للمشرع أن يكلف وزار. 5ن وزير المالية يحدد شروط تطبيق المادةعصدر قرار وزاري 
 34وهذا ما نجده في من خلال نص المادة  ،6مفي مجال متعلق بقطاعه ما بتحديد كيفيات تطبيق قانون
، حيث يمكن أن تضمن 7ي للتعليم العاليالمتضمن القانون التوجيه 60- 80من القانون رقم  1مكرر 
                                       
ان المطبوعات ديو: الجزائر. 4، طمحاضرات في المؤسسات الإدارية، (ترجمة محمد عرب صاصيلا)أحمد محيو - 1
  .841، ص6002الجامعية، 
، فرع إدارة ومالية،  مذكرة ماجستير في القانون، "السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة"رضوان نسيمة،  - 2
  .93، ص 1102/01/12نوقشت بجامعة أمحمد بوقرة بومرداس، بتاريخ 
 .701 p ,tiC pO ,eiréglA ne euqimonocé noitalugér al ed seuqidiruj stnemurtsni seL  , aimiauoZ dihcaR - 3
، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، 5002فبراير  6، الموافق 10-50القانون رقم  - 4
  .01، ص 5002فبراير  9، صادر بتاريخ 11، عدد رقم الجريدة الرسمية
، 5002فبراير  6الموافق  10- 50من القانون رقم  12تطبيق المادة  ، يحدد شروط8002مارس  03قرار موافق  -  5
مايو  81، صادر بتاريخ 52، عدد رقم الجريدة الرسميةالمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، 
  .8002
 701 p ,tiC pO ,eiréglA ne euqimonocé noitalugér al ed seuqidiruj stnemurtsni seL  , aimiauoZ dihcaR - 6
، 9991أبريل  4الموافق  50-99، يعدل ويتمم القانون رقم 8002فبراير  32الموافق  60-80القانون رقم  - 7
  .04، ص 8002فبراير  72، صادر بتاريخ 01، عدد رقم الجريدة الرسميةوالمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، 
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مؤسسات ينشئها شخص معنوي خاضع للقانون الخاص تكوينا عاليا في الطورين الأول والثاني، وأضافت 
،يحدده ن العالي لشروط يبينها دفتر شروطنفس المادة على أنه يخضع إنشاء هذه المؤسسات الخاصة للتكوي
ر قرار الوزير يحدد فيه دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة الوزير المكلف بالتعليم العالي، وقد صد
من نفس القانون أعلاه على أنه يمكن أن يرخص  1مكرر  12، وتضيف المادة 1خاصة للتكوين العالي
حدثة قبل تاريخ صدور هذا القانون بمتابعة دراسات في مللطلبة المسجلين لنيل شهادات التعليم العالي ال
  .2ثاني والثالث، وفق شروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العاليالأطوار الأول وال
 :سلطات ضبط النشاط الاقتصاديالسلطة التنظيمية الخاصة ل /2
انطلاقا مما سبق يتضح أنه مادام هناك هيئات غير رئيس الجمهورية والوزير الأول،  لها 
صلاحيات التنظيم، رغم عدم النص عليها دستوريا، ولم يثر بشأنها أي إشكال لا قانوني ولا قضائي، فإن 
بالعكس بل ة أي مشكل من الناحية العمليلا يثير السلطة التنظيمية  ضبط النشاط الاقتصاديمنح سلطات 
قبولا مثل ما وجدته الهيئات والمؤسسات العامة الأخرى والتي لا تختلف عنها من حيث  له نجد
هي  ضبط النشاط الاقتصادي، وكما رأينا سابقا فإن السلطات التنظيمية الممنوحة لسلطات 3الممارسة
  .سلطات تابعة ومرتبطة بالسلطة التنظيمية العامة ولا يمكن الخروج عنها
ن رغم كل هذا حتى وإن سلمنا بعدم وجود تعارض دستوري بالنسبة لمنح السلطة التنظيمية لك
، لكن هذه السلطة كما قلنا ليست عامة لكن هي ذات طبيعة تقنية كون ضبط النشاط الاقتصاديلسلطات 
موضوعها يتعلق بتوضيح بعض الالتزامات أو بعض الحقوق المحددة مسبقا من طرف القانون،حيث 
كما نجده في حالة لجنة  4بر هذه السلطة في هذه الحالة كخبير يقوم بصياغة مقاييس أو قواعد تقنيةتعت
تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وهي لا تطرح إشكالا كبيرا،  لكن ماذا لو كانت هذه السلطة الممنوحة 
هذه . س النقد والقرضذو طبيعة معيارية حقيقة، تهدف إلى وضع قواعد عامة، مثل ما هو ممنوح لمجل
من "السلطة لا ترتقي لأي تفويض ممنوح من السلطة التنفيذية، والتي تضع سلطة الضبط في وضعية 
                                       
الجريدة ، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي، 8002يونيو  81موافق  قرار - 1
  .8002أوت  42، صادر بتاريخ 84، عدد رقم الرسمية
  .93، مرجع سابق، ص 60- 80القانون رقم  - 2
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، في الواقع القانون نفسه قام بإسناد السلطة التنفيذية لمجلس النقد والقرض، وانطلاقا 1لهذا الأخير" الباطن
، المعبر عنها في القانون يطلق عليه الإمتيازبالرجوع إلى ما  الإسنادات من هذا يمكن تبرير هذه
 . 2الفرنسي
رغم كل ما يحيط من غموض في مسألة دستورية السلطة التنظيمية ، إلا أنها لم تثر إشكالات كثيرة 
وتقبلها النظام الدستوري، إلا أن منحها لسلطات الضبط لم يكن على إطلاقه، فكما رأينا أن هذه السلطة 
خاصة بمجال النشاط الذي تشرف عليه هذه السلطات، هذا من جهة ، ومن جهة التنظيمية هي سلطة 
فنجد أن مجلس لجزائري ممارسة السلطة التنظيمية لمجموعة من الإجراءات، أخرى فقد أخضع القانون ا
حيث أن الأنظمة التي يصدرها لا تكون  من الخطواتالنقد والقرض أثناء إصداره للأنظمة يتبع مجموعة 
قابلة للتنفيذ من  يوم الموافقة  عليها من طرف المجلس ، بل لابد أن تبلغ خلال يومين إلى الوزير المكلف 
أيام لطلب تعديلها  ، ويكون المجلس ملزم بالاجتماع  مرة ثانية للنظر  01بالمالية و الذي يكون له مهلة 
   .3أيام 50جل أ فيمن طرف المحافظ  باستدعاءفي اقتراح الوزير و ذلك 
خذ باقتراحات الوزير أم نافذا مهما كان مضمونه سواء أ سو يكون القرار الجديد الذي يتخذه المجل
  .لا و لا يكون لهذا الأخير سوى الطعن قضائيا كما سيلي شرحه
سلطة طلب مداولة ثانية بالمالية  فوعليه، و بصفة غير مباشرة ، فإن المشرع منح للوزير المكل  
   .4حول النظام الموافق عليه من طرف المجلس و هو ما يماثل كثيرا إجراءات القراءة الثانية
أما بالنسبة للأنظمة التي تصدرها لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة فإنها تخضع قانونا 
المتعلق ببورصة القيم المنقولة و  01- 39من المرسوم التشريعي  23جراء الموافقة ، حيث تنص المادة لإ
نه يوافق على اللوائح التي تسنها اللجنة عن طريق التنظيم و تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أعلى 
وتطبيقا لهذه المادة صدر المرسوم التنفيذي رقم ، 5طية الشعبية مشفوعة بنص الموافقةالجزائرية الديمقرا
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نه يوافق الوزير المكلف بالمالية بقرار على اللوائح أى على حيث جاء ينص في مادته الأول 201- 69
   .1التي تسنها لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها
و لا تعتبر موافقة الوزير المكلف بالمالية الإجراء الذي يضفي صفة النظام لما تقرره لجنة تنظيم 
المتعلق ببورصة  01- 39ريعي رقم من المرسوم التش 13ومراقبة عمليات البورصة طبقا لنص المادة 
  .جل دخولها حيز النفاذأالقيم المنقولة بل هي شرط من 
نه وفي حالة عدم موافقة الوزير المكلف بالمالية على النظام فإنه يبقى مجرد أو تجدر الإشارة إلى 
  .2ا اللجنةإجراء الموافقة الذي يرتكز عليه وجود الأنظمة التي تصدره  مشروع وعليه تتجلى لنا أهمية
  الفرع الثاني
  ضبط النشاط الاقتصاديدستورية السلطة القمعية الممنوحة لسلطات  
ضبط تعتبر السلطة القضائية أحد أهم ركائز مبدأ الفصل بين السلطات، إلا أنه وبظهور سلطات 
هي  ، بدأت هذه الركيزة بالتزعزع، وذلك بسبب استيلاء سلطات الضبط لأهم صلاحيةالنشاط الاقتصادي
الصلاحية القمعية، وهو ما نجده قد تكرس من خلال النصوص القانونية المنظمة لهذه السلطات، ورغم أن 
المشرع وانطلاقا من الدستور اعتبر أن احتكار السلطة القمعية هو من اختصاص السلطة القضائية، حيث 
وتضيف المادة م ، تقضي باختصاص القضاة بإصدار الأحكا 6991من دستور  641  حسب المادة أنه
السلطة القضائية تهدف إلى حماية المجتمع والحريات وتضمن للجميع من نفس الدستور على أن  931
  احد المحافظة على حقوقه الأساسية، فما موقع سلطات الضبط من السلطة القضائية؟ولكل و
إن الإشكال الذي طرح بشأن السلطات القمعية الممنوحة لسلطات الضبط، له تأثيرين، التأثير الأول 
هو من الناحية الشكلية كون أن عدم تكريسه في الدستور يؤدي الإخلال بمبدأ الفصل بين 
مة من الأول السلطات،وممارسة سلطات خارج إطارها تتنافى تماما والمبدأ، أما التأثير الثاني وليس أقل قي
هو تقليص دور القاضي بشكل يمكن أن يؤثر على مكانة السلطة القضائية، كون أن هناك سلطة توازيها 
على اعتبار العقوبات الإدارية تعتبر خطيرة جدا كونها  ENILAWفي فرض العقوبات، لهذا عبر الفقيه 
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الجنائي المستتر، فهذه الهيئات  تؤدي إلى ظهور وتطور ظاهرة مقلقة في القانون وهو ما يسمى بالقانون
  .1تقلص من دور القاضي
فكرة القمع الإداري إلا أن هذا الإشكال في بعض الدول الأخرى لا يطرح بتاتا، خاصة التي تبنت 
 حيثمكانة للعقوبات الإدارية  8791نة سباني لسحيث أعطى الدستور الإ ،2سبانيا والبرتغالأدستوريا ك
لا يمكن أن يدان أو يعاقب أي شخص بمناسبة ارتكاب  :"نهأمنه على  الأولى في فقرتها 52المادة  صتن
أفعال لا تمثل جريمة أو مخالفة إدارية في الوقت الذي ارتكبت فيه و ذلك بالنظر إلى النص القانوني 
من نفس المادة توقيع العقوبات  ةالفقرة الثالث في نفس السياق تحظر، و"الساري المفعول وقت ارتكابها
بين المخالفات الجزائية  6791سنة لبينما يميز الدستور البرتغالي  ،السالبة للحرية من طرف الإدارة
منه يعطي الحق للمشرع الوطني أو الجهوي اختصاصا في تحديد  1/861، فنص في المادة والإدارية
   .لمشروعة والإجراءات الواجب احترامهاالنظام العام للمخالفات التأديبية والأفعال غير ا
دستورها بالسلطة القضائية ، فقد تدخل القاضي الدستوري للاعتراف  لا يعترفأما الدساتير التي 
ية التي تدخل ضمن اختصاص ميزت المحكمة الدستورية في ألمانيا بين المخالفات الجزائ بذلك، حيث
ومنح للمشرع  الاقتصادي أين تم القبول بالقمع الإداري، المخالفات التنظيمية الخاصة بالمجالالقاضي، و
إمكانية تحويل بعض العقوبات الجزائية إلى عقوبات إدارية بشرط عدم المساس بالنواة الصلبة للقانون 
، وهو نفس الإتجاه الذي سلكه القاضي الدستوري 4وذلك في إطار وضع سياسة إزالة التجريم ،3الجنائي
حيث سمح بتبني فكرة إزالة التجريم بمناسبة تحويل العقوبات الجزائية إلى عقوبات ، 0791الإيطالي سنة 
  . 5إدارية
                                       
مجلة الاجتهاد ، "المكانة الدستورية للهيئات الإدارية المستقلة ، مآل مبدأ الفصل بين السلطات " عيساوي عز الدين، - 1
، أعمال الملتقى الدولي الرابع حول الاجتهاد في المادة الدستورية ، جامعة محمد خيضر كلية الحقوق ، العدد  القضائي
  .902ص  ، 8002الرابع ، صادر بتاريخ مارس 
  .012نفس المرجع، ص  - 2
في شعبة  ماجستيرمذكرة ، "المركز القانوني لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية" عاتري كريمة، ز -  3
،  2102/1102، تخصص إدارة ومالية، نوقشت بجامعة امحمد بوقرة بومرداس، بتاريخ الحقوق الأساسية والعلوم السياسية
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 :دستورية السلطة القمعية من خلال ثلاثة مراحللة عرض المجلس الدستوري الفرنسي لمسأولقد ت
ت إلا مع مبدأ الفصل بين السلطا غير دستوري لتعارضهالعقوبات الإدارية حيث اعتبر في مرحلة أولى 
وذلك من  ،لا يجوز أن توكل لسلطة إدارية العقوباتنه اكتفى بالإشارة إلى أن هذه أنه هناك من يرى أ
  .14891 كتوبرأ 11-01بتاريخ  181- 48 خلال قرار رقم
وعرف مرحلة ثانية تميزت بالإقرار النسبي  بدستورية الجزاءات الإدارية و ذلك في حالة وجود 
في قضية  9891- 10- 71الشأن و ذلك بموجب قراره الصادر بتاريخ  علاقة بين الإدارة وصاحب
  :حيث جاءت إجابة المجلس الدستوري حول النقاط التاليةالمجلس الأعلى السمعي البصري 
هداف ذات ذلك الأكفبالنظر للصعوبات المجهولة حول وسائل الاتصالات السمعية والبصرية، و
فاظ على النظام العام والمحافظة على تعددية تيارات التعبير والحدستورية كاحترام حقوق المؤلف القيمة ال
الاجتماعية والثقافية ، يمكن لوسائل الاتصالات أن تمس هذه الاعتبارات، وبالتالي يمكن ربطها بنظام 
الترخيص، وبالنظر لمحدودية الذبذبات، وقد يعهد لهيئة إدارية مستقلة مهمة السهر على احترام جميع هذه 
دئ، وهذه الأخيرة في إطار التراخيص التي تمنحها، يمكن أن تتمتع بسلطة عقابية بدون أن يكون المبا
التي  العقوباتعدم تعارض المجلس الدستوري واعتبر  ، وهذا2هناك مساس بمبدأ الفصل بين السلطات
تفرضها مع مبدأ الفصل بين السلطات إذا كانت هذه الجزاءات ضد أشخاص تربطهم بالإدارة علاقة 
   .3من رخص لممارسة نشاطهم المهني نكالموردين و المستفيدي
 الإدارية بموجب قراره الصادر العقوباتام بدستورية والمرحلة الأخيرة وهي مرحلة الإقرار الت
شائه منحت له عند إن النظر في صلاحيات لجنة عمليات البورصة، والذي خلال 9891/70/82 خبتاري
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مليون فرنك فرنسي وأكثر  06له القانون سلطة فرض جزاءات مالية تصل إلى اختصاص قمعي و خو
  . 1جبات مهنة سمسار الأوراق الماليةلقمع  مخالفة وا
وأكد عدم معارضة هذه  ،ءاتل القانون على المجلس الدستوري للبت في دستورية هذه الجزاوأحي
نه أنص على الذي و  9891/70/82من خلال قراره الصادر في  وهذا ماجاء ،الأخيرة للدستور الفرنسي
أي قاعدة دستورية أخرى تمنع  ولا ،لا يوجد أي مبدأ دستوري بما في ذلك مبدأ الفصل بين السلطات
  .2...مة أن تفرض جزاءات الإدارية من خلال ممارستها لامتيازاتها كسلطة عا السلطة
تنافى مع أحكام الدستور سيما مع مبدأ الفصل بين السلطات، ويمكن تلا  السلطة القمعيةن وعليه فإ
لها اختصاصات قمعية و ما ذلك إلا تعبير عن  تمنحأن  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات لمختلف 
  .امتيازات السلطة العامة
  : 3ل لتقنين ممارسة الاختصاص حيث أنهغير أن المجلس الدستوري الفرنسي، تدخ
لا يمكن منح هذا الاختصاص لسلطة إدارية مستقلة إلا ضمن الحدود الضرورية لتأدية 
يعود للمشرع اختصاص مواءمة ممارسة هذه السلطة مع التدابير الموجهة لحماية الحقوق و،مهامها
  .والحريات المكفولة دستوريا
  الثاني المطلب
  في مواجهة النظام الإداري الاقتصادي ضبط النشاطسلطات  
جل أن لا أضمن النظام الإداري ومن  الهيئات الإدارية المستقلةيقدم الفقه عدة حلول لمحاولة إدخال 
يحاول أن يعطي لها تبقى بعيدة عن الرقابة فهناك من يحاول التأسيس للسلطة الرابعة وهناك من 
ي ويوجد اتجاه آخر يدمج هذه الهيئات في السلطة التنفيذية ر إلى فكرة التمثيل الاجتماعمشروعية بالنظ
  .لكن دون تبعية سياسية
  
                                       
 :الجزائر .،الطبعة الأولىالمصالحة في المواد الجزائية يوجه عام و في المادة الجمركية بوجه خاصأحسن بوسقيعة، - 1
  .652،ص1002ديوان الوطني للأشغال التربوية،ال
علق بحماية و شفافية حول دستورية القانون المت 9891/70/82المؤرخ في  062ـ98قرار المجلس الدستوري رقم  - 2
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  الفرع الأول
  فكرة السلطة الرابعة  
، أكد مجلس الدولة الفرنسي الطابع الإداري لوسيط 11891جويلية  01في  liateR.Mفي قرار 
ضمن أي سلطة يندرج، هل ضمن ، وذلك بعد جدل قضائي حول الطبيعة القانونية للوسيط و 2الجمهورية
السلطة التشريعية وبالتالي يكتسب حصانة من الرقابة القضائية، أو تسقط هذه الحصانة بتكييفه ضمن 
أن هذا القرار كان محل نقد فقهي، حيث اعتبر الفقهاء مثل الفقيه  غيرالسلطة التنفيذية أو القضائية، 
وما ،السلطة التنفيذية ولا السلطة القضائية ولا التشريعية على أن هذه الهيئة لا تنتمي لا إلى temeduaG.Y
قبول البعض لهذا القرار إلا لأنه قام باستبعاد الطابع التشريعي لصفة الوسيط وكرس الطبيعة 
فهذه الهيئات  فكير قانوني متيقن إنما عن طريق الخطأ ،ت،هذه الأخيرة التي لم تكن ناتجة عن 3الإدارية
  .4يمكن أن تكون غير ذلكإدارية لأنها لا 
من  دفهناك العدي كمبدأ الفصل بين السلطات، ةهذا المسعى يؤدي إلى قراءة سيئة للمبادئ الدستوري 
 أالدستور لا يضع مبد نأالكتاب من يرى أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني حتما ثلاثية السلطات، و
مقيدا، فالمبدأ ليس ثلاثية السلطات لكن الفصل بين السلطات، لذا فهذا الأخير هو من له الصفة الإلزامية 
  .5وليس ثلاثية السلطات
كأنها خلق لسلطة رابعة يؤدي بنا إلى البحث عن تعد  الهيئات الإدارية المستقلة نأالقول بإن  
ار النقاش في فرنسا بشأن إنشاء المجلس الأعلى ضرورة وجود نص دستوري لإنشاء هذه الهيئات، وقد ث
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ات الأخرى المنصوص للصوتيات والمرئيات الذي كان مقررا أن ينشأ بنص دستوري على غرار الهيئ
 .1يؤيد هذه الفكرة DNARRETTIM  sioçnarFبقفقد كان الرئيس الفرنسي السا عليها دستوريا
ضمن السلطات  الهيئات الإدارية المستقلةوالنتيجة حسب هذا الفقه هي عدم إمكانية إدخال       
فهي تشكل سلطة جديدة رابعة، ووحدها تمثل الإجابة المقنعة لمشكلة إدخال الهيئات الثلاث التقليدية، 
  .2الإدارية المستقلة في النموذج المؤسساتي
لهذه الفكرة لا  دلكن الفقه المؤي. تهدم البناء المؤسساتي التقليديإن مثل هذه الفكرة تظهر غريبة، بل 
فلا يوجد أي حاجز أو أي مبدأ دستوري يقف أمام الاعتراف  ،يرى أي تعارض بينها وبين الدستور
نه من المشروع المرافعة لمساندة إ إذن " NITUAكما أشار إلى ذلك الفقيه  ، " السلطة الرابعة " بدستورية
  .3" حركة تعدد مراكز القرار الإداري  REILLAVEHC .Jسساتي هجين واستثنائي وكما يسميه نموذج مؤ
، وينتقد الهيئات الإدارية المستقلةلة هذه افكرة حداثة وأص TISMIT .Gفي نفس السياق، يؤيد الأستاذ 
التنفيذية، و كل محاولة  الرأي الذي مفاده أن هذه الهيئات تندمج في النظام التقليدي للدولة بإلحاقها بالسلطة
نه أبل . ، يؤدي إلى فقدانها لخصوصياتها من طرف السلطة التنفيذية الهيئات الإدارية المستقلةلاستغراق 
جل ظهور منطق جديد غير مزدوج الذي لا يؤدي بالضرورة إلى أبعد من زملائه ليدافع من أيذهب إلى 
  .4القانون واللاقانونالاختيار بين منطق الدولة واللادولة، وبين منطق 
ا من الفقه، حيث أنهم رأو لم تلق قبولا غالبالفقهاء الذين أيدوا فكرة السلطة الرابعة آراء كل إن 
  :5بأن
فكرة السلطة الرابعة هي فكرة منتقدة، هل حقا وجود نص دستوري يسمح بإنشاء هذه الهيئات  - 
نص يعارض إنشاء هذه  ور لا يوجد فيه أيفالدست ،سيقضي حتما على المشكل ؟ الإجابة ستكون بالنفي
أي  ون أن تمس الهيئات الموجودة أصلاد ، المهم كيف يمكن لنا أن نضع هيئاتالهيئات الإدارية المستقلة
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 الهيئات الإدارية المستقلةفي اختصاص هيئات أخرى؟ هذا غير ممكن، فمهام  أو تتداخل دون أن تتدخل
 .ىتمس اختصاص الهيئات الأخر سواء بوجود نص دستوري أو عدم وجوده
لم يحددوا مما تتألف هذه  إذا كان هؤلاء الفقهاء يساندون الاعتراف بفكرة السلطة الرابعة إلا أنهم - 
فلا يمكن أن تشكل سلطة متجانسة تسمح ، فالسلطات الدستورية التي تشكل السلطة الرابعة متباينة السلطة،
فهذا قها بالسلطات الثلاثة التقليدية، ئها والتي لا يمكن إلحاباستيعاب كل الهيئات التي تدخل تحت غطا
بالسلطة التنفيذية  الهيئات الإدارية المستقلةلذي يلحق اكون أكثر إقناعا من التحليل التحليل لا يمكن أن ي
    .أعن طريق الخط
،أين TISMIT draréG تتعلق بصفة خاصة بفكرة المنطق غير المزدوج، المقدمة من طرف الأستاذ - 
ع إلى فكرة الدولة كمجموعة متراكمة من السلطات والهيئات، هذا التفكير يسمح بفهم أن الدولة ويتم الرج
غير أن هذا التحليل لا يمكن أن يجمع أو يستوعب  ع الثلاثي للسلطات فكر يمكن هجره،المبنية على التوزي
في التنظيم المؤسساتي، بل لا يمكن له أن يسمح لنا بفهم ما هو  لهيئات الإدارية المستقلةالموقع الفعلي ل
الغطاء  وضمن التنظيم المؤسساتي، وماه الهيئات الإدارية المستقلةالأسلوب المشترك الذي تسير عليه 
بالأحرى، المشكل يتمثل في  "يعترف بذلك TISMIT .G الإجرائي الذي يجب وضعه لهذه الهيئات، والأستاذ
  ." يات جديدة لرقابة هذا النوع الجديد من الهيئاتابتكار تقن
  الفرع الثاني
  سلطات الضبط على مشروعية الحكماءتأسيس  
إن النقد الذي وجه لتضمين سلطات الضبط ضمن السلطة الرابعة، أدى إلى ظهور أساس آخر،يستند 
اع ميكون إج هاوبعد ها أين تكون مركز نقاشات ومواجهةفمن حيث تشكيل الحكماء مشروعيةلفكرة 
  .1الآراء، ومن جهة أخرى بالنظر إلى طريقة تدخلها المرن
م الذي أتى به الدستور الإنجليزي أي وفهمفكرة توازن السلطات على ال منإن هذه الفكرة قريبة جدا 
 YLLOCتوزيع السلطة بين القوى الاجتماعية التي تمثل المجتمع، وذلك لتفادي التعسف، فحسب الأستاذة 
هذه الفكرة إذا كانت حاضرة في تأسيس هذه الهيئات الضبطية المستقلة تكون كافية  فإن -NEGTIET
  . 2ةهذه الهيئات لا تمارس السلطة التشريعي كون أن لإيجاد توازن آخر غير الذي بينه مونتسكيو
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مبدأ رقابة  أينلقيت نفس المشكل في إنجلترا،  الهيئات الإدارية المستقلةفكرة  إنفلكن رغم هذا 
فاستقلالية هذه الهيئات يقلل من المسؤولية الوزارية ويؤدي إلى . البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية
  .1نتخوف البرلمانيي
  الفرع الثالث
  الهيئات الإدارية المستقلة تابعة للسلطة التنفيذية إداريا لا سياسيا 
ة الأمريكية بقبول فكرة الرقابة السياسية على هذه في الولايات المتحد مشكل إدخال سلطات الضبط تم حله
الهيئات من طرف الكونغرس عن طريق تعيين أعضاء فيها وتحديد ميزانيتها وإمكانية تعديل بعض القرارات 
  .2عالتنظيمية التي يعتبرها غير مشروعة عن طريق التشري
اللجنة الوطنية في قضية  6891سبتمبر  81في نفس النهج جاء قرار المجلس الدستوري الفرنسي في  
على مسؤولية الحكومة و هيئة ثم خضوعها للرقابة القضائية،على استقلالية هذه ال حيث أكّدللاتصالات والحريات 
  .3يالدولة، فالمجلس الدستوري أدخل هذه الهيئات في الجهاز السياسي الإدار اتأمام البرلمان على نشاطات إدار
ن العام وليس المستقلة تمثل الدولة لكن بوصفها شخص معنوي من القانو الهيئات الإداريةوعليه فإن 
أي الدولة بالمفهوم الإداري لا الدستوري والدولي، فهناك تفكك في وظائف  بوصفها سلطة سياسية،
تمثل الدولة  الهيئات الإدارية المستقلةالدولة،فالمهام السياسية المحضة منحت للسلطة التنفيذية، في حين أن 
، وهذا الأمر الذي يستدعي إزاحة السلطة الرئاسية والوصاية 4الجانب السياسي هامنمنزوع 
ة، فإذا كانت السلطة التنفيذية سلطة يالإدارية،وهناك إعادة توزيع للاختصاص بين السلطة السياسية والإدار
تمثل الاتجاه الثاني ، فهذه الأخيرة المستقلة الهيئات الإداريةآمرة تجاه الإدارة التقليدية فهي منسقة في حالة 
  .5في التحديد الذاتي لسلطات الدولة إلى جانب اللامركزية
دارية المستقلة في النظام الإداري لإهذه الحلول كانت في الفقه المقارن، لكن إدخال الهيئات ا
هي تمركز السلطة بين  الأساسية ة النظام الإداريبسهولة، فسمكانت مشكلا حيث لم يقبلها  الجزائري
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ساسية هي تمركز السلطة بين أيدي الهيئة أيدي الهيئة التنفيذية، التي لا تقبل بسهولة، فسمته الأ
  .1التنفيذية،التي لا تقبل التنازل عن الاختصاصات إلا برقابة شديدة على الهيئات المتنازل لها
لم يكن من قبيل الحتمية الشرعية، بل إن قبول سلطات الضبط وفرضها لنفسها في الأنظمة الإدارية 
  :  2من خلال كل ما سبق يمكن استخلاص ما يليأن قبولها كان فرض مجموعة من الاعتبارات، ف
هي استجابة قانونية لخلفية اقتصادية محضة، تتجسد في طبيعة  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات  - 
ب هذه الأخيرة من وظائف التسيير الدور الاقتصادي الجديد للدولة، والذي استدعى بعد انسحا
المباشر،والمراقبة إيجاد شكل مؤسساتي جديد ينوب عن الدولة في السهر على حسن سير السوق 
والمنافسة وضبط الأنشطة الاقتصادية خاصة بالنظر إلى عدم تكيف الإدارة الكلاسيكية للاضطلاع بهذه 
  .الوظيفة
إن طبيعة وحساسية هذا الدور الجديد الذي أنيط نته مختلف نماذج القانون المقارن فيكما ب - 
شكال بسلطات الضبط ترجم انطلاقا من خلفية سياسية بضرورة إيجاد صيغة إدارية أصيلة تخرج عن الأ
الإدارية التقليدية، وتتمثل هذه الصيغة في الوكالات الأمريكية أو السلطات الإدارية المستقلة في 
ظرية أصالة معينة في استقلالها عن الحكومة، وخارجيتها عن السلم فرنسا،والتي تبدي من الناحية الن
  .الإداري التقليدي ومن ثم إمكانية حيادها
يثير مفهوم السلطات الإدارية المستقلة نظرا لحداثته وأصالة النظام القانوني لهذه السلطات  - 
، مشاكل وصعوبات  يذيةالتنفوتمتعها بسلطات هامة شبيهة بتلك الممنوحة لكل من القاضي والسلطة 
قانونية جمة بالنسبة للنص الأساسي في الدولة، غير أن الاجتهاد القضائي وخاصة الفرنسي منه تدخل 







                                       
  .73رضوان نسيمة، مرجع سابق، ص  - 1
  .73وليد بوجملين، مرجع سابق، ص  - 2
  201
 
  الثالث المبحث
  ضبط النشاط الاقتصاديالتكييف القانوني لسلطات 
، ونتيجة لاختلاف القطاعات التي تسهر على ضبطها، فإنها لا النشاط الاقتصاديضبط إن سلطات 
خاصة إذا تعلق  ،مما يؤدي إلى عدم تجانسها واختلافها عن بعضها البعض، تخضع لنظام قانوني موحد 
التي تربطها بالسلطة الأمر بالوسائل الممنوحة لها من أجل القيام بمهامها الضبطية ، أو العلاقة 
وجود عناصر مشتركة وإن كان المشرع الجزائري متردد عدم نفيذية،إلا أن عدم التجانس هذا لايعني الت
 ييفكإن ت .الإستقلاليةوالطابع الإداري فكرة السلطة، : عناصر أساسا في ال هذهتتجسد و ، 1في إضفائها
مؤسسات الدولة جعلها تتميز عن باقي من خلال العناصر السابقة ي ضبط النشاط الاقتصاديسلطات 
  .لما تتمتع به من صلاحيات لممارسة مهامها المنوطة بهاالتقليدية ، 
  الأولالمطلب 
  في الجزائر ضبط النشاط الاقتصاديالتكييف السلطوي لسلطات 
هيئات يقصد به أنها ليست مجرد  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات إن الطابع السلطوي لهيئات 
وإنما تتمتع بسلطة إصدار قرارات، يعود اختصاصها التقليدي  ،تقديم الآراءاستشارية تنصب مهمتها على 
و يترتب عن إصدارها جميع الآثار الخاصة بالقرارات الإدارية التنفيذية من  2.إلى السلطة التنفيذية
 .امتياز الأسبقية، والتبعية، افتراض المشروعية
  الأول الفرع
  شارية هيئات است ضبط النشاط الاقتصاديسلطات  
صلاحيات عديدة من ضمنها الصلاحيات الاستشارية، هذه ب ضبط النشاط الاقتصاديتتمتع سلطات 
كثر عندما نتطرق لبعض الهيئات أالصلاحية لا تقل أهمية عن الصلاحيات الأخرى، وتظهر هذه الأهمية 
 لمعرفةسلطات الضبط ، ومن جهة أخرى الاستشارية في النظام الجزائري، من جهة لمعرفة مكانة 
  .الطبيعة الاستشارية وحدودها 
                                       
للإعلام صراحة كسلطة إدارية مستقلة من قبل المشرع، فيختلف الأمر بالنسبة للهيئات إذا تم تكييف المجلس الأعلى  - 1
الأخرى ، فقد لجأ المشرع إلى عدة مصطلحات واستخدم تسميات مختلفة مثل ، سلطة إدارية، هيئة مستقلة ، هيئة ضبط 
 .مستقلة ، أو سلطة إدارية مستقلة
 .po ,eiréglA ne euqimonocE noitalugéR al te setnadnepédnI sevitartsinimdA sétirotuA seL : aimiauoZ dihcaR - 2
 .91 p ,tic
  301
 
  الإطار المفاهيمي للهيئات الاستشارية :أولا
تعددت التعاريف و اختلفت حول موضوع الهيئات الاستشارية كون كل باحث ينظر إليها من   
 . زاوية تخصصه ، و هذا ما صعب عملية وضع تعريف جامع مانع لها
 أقدر تعتبر الأمور بهذه تخصصها بحكم التي الأجهزة "تلك أنها على الاستشارية الهيئات تعرفوعليه 
 من سواء العامة، الوظيفية الشؤون في والمشورة بالرأي العامة الإدارة وحدات تزويد على الدولة أجهزة
 خبرة ذوي فنيين من تتكون متخصصة هيئات هي الاستشارية فالهيئات، "الفنية أو القانونية الناحية
 نقابات أو حرفية، أو مهنية تنظيمات أو خاصة، أو عامة مؤسسات و سلطات من معينة أطراف واسعة،يمثلون
 ماكو. 1 مناقشتها و الأفكار تبادل و التشاور و للحوار فضاء أو مجالا تكون حيث . المصالح تمثيل لمبدأ ضمانا
 للجهة ملزمة غير كثيرة حالات في آرائها بكون يوحي مما استشارية فطبيعتها اسمها عليها دال هو
 ما غالبا والتي لها، توجيه و عليها تأثير قوة من ممارسته يمكنها ما أو لها ما ذلك ينفي أن المستشيرة،دون
 المسائل في واسعة خبرة ذوي ينيفن رجال عن صادرة آراءأنها  اعتبار على الذاتية قيمتها من مستمدة تكون
 .نهابشأ الرأي إبداء منهم يطلب التي
 المعرفة أصحاب مهارات من الاستفادة و المهارة و الخبرة أهل بآراء الاستعانة ىعل الاستشارة تساعد
 ونشر التنظيم، و التخطيط، و الحقائق، جمع حول يتمحور جوهره في الاستشاري العمل وأن خاصة الفنية،
 أجهزة واجبات أولى من هيو منها، للإفادة الملائمة الصيغة في وضعها و البيانات، ترتيب و الحقائق،
 .2صورها شتى في الإحصاء و التسجيل بأعمال تهتم التي المشورة
 الجهة على يتوجب ولنجاحه مباشرة، غير آثار عنه تترتب تكميلي عمل هو الاستشاري فالعمل
 تحتاج بما إمدادها على تهابمقدر يقينها ظل في المستشارة للجهة إبلاغه و إليه تحتاج ما بدقة تحديد المستشيرة
 تنفيذ و برأيه الأخذ عن ينجر وما الاستشاري استخدام نتائج في التفكير جانب إلى خدمات و معلومات من إليه
 .توصياته
 شبيهة فهي .الرئيسية التنفيذية الهيئات معاونة على تقوم بالأساس، إدارية هيئات الاستشارية الهيئات إن
 و الإعداد في تتمثل الأساسية مهمتها كون في عنها تختلف غير أنها الجانب، هذا في الفنية بالهيئات
 في قرارات اتخاذ لها يحق لا و ،القرار اتخاذ لحق التنفيذي المالك للجهاز النصح تقديم ثم التحضيروالبحث
  . 3الفنية الهيئات خلاف على اختصاصها نطاق
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 الوقت في لها الفني الطابع لغلبة و الإدارية المشاكل تعقدلنظرا  1وظهرت الهيئات الإستشارية
 في الغامضة الجوانب معرفة دفبه الهيئات هذه مثل استشارة إلى التنفيذية بالهيئات يدفع مما الحاضر،
 .أخرى بمواضيع علاقته أو ما موضوع
 لا الذي الأمر تعقدها درجة و الموضوعات كثرة بسبب الساعي، الحجم أو الوقت مشكلبالإضافة إلى 
 في نهابشأ قرار اتخاذ لأجل المطلوب النحو على و دقيق بشكل الملفات كل بدراسة التنفيذية للهيئات يسمح
 بذلك و ، نهابشأ تقارير إعداد مهمة لتتولى الاستشارية الهيئات على إحالتها عليها يحتم مما .المناسب الوقت
 . الزمني الضغط عامل من والتخلص مهامها تبسيط على تعمل
 أدى إلى الخدمات، تقديم على اقتصارها وعدم المختلفة المجالات في الدولة نشاط توسعوأخيرا  
 الوقت في و لأنه .لاتالمجا هذه في المسطرة العامة السياسية أهداف لتحقيق دقيقة أساليب استخدام إلى اللجوء
 .الفعل من المرجوة الأهداف تحصيل و المهام إنجاز يصعب فإنه فنية أسس و ركائز وجود دون من الحالي
 بدراسة وتمحيص ما طلب منها و جمع كل ما يتعلقبصفة عامة و تقوم الهيئات الاستشارية 
تحليل و تفسير، و بعدها من بموضوع الدراسة من وثائق و معلومات و بيانات و إجراء ما يتطلبه الحال 
 .رةمرحلة إسداء النصح إلى الجهات المستشي
 و قد أصبحت الهيئات الاستشارية من مقتضيات وجود الإدارة الحديثة كون هذه الهيئات تضمن
وتفتح الباب أمام الجماعة في اتخاذ القرارات ، و يعد هذا أسمى صور تطبيق  ،فعالية النشاط الإداري
 . النظام الديمقراطي
 :عدد صور و أنواع الاستشارة فيتتو 
نكون أمام هذا النوع من الاستشارة في حالة عدم وجود  :(غير الملزمة)الاختيارية الاستشارة  -أ
 نصوص قانونية توجب على الإدارة ضرورة الأخذ بهذه الاستشارة ، و تبقى الإدارة هي صاحبة القرار
، وتأخذ الاستشارة في اتخاذ القرارات و القوانين التي هي مناسبة لأنه ليس هناك ما يقيد سلطتها
  :2الاختيارية نوعين
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الاستشارات التي يقررها نص قانوني معين تاركا للسلطة الإدارية المختصة الخيار بين أن  - 
  .تطلبها أو لا تطلبها 
الاستشارات التي لا ينص عليها القانون وإنما تجريها السلطة المختصة بإرادتها الحرة، فيمكن  - 
رية المختصة بشأن مشروع قرار إداري تزمع للسلطة الإدارية طلب الرأي من الجهة الاستشا
إصداره،وترى أنه من الأنسب الاسترشاد بشأنه والاستفادة بالخبرات التي يمتلكها أعضاؤها، وذلك رغم 
 .عدم وجود نص قانوني يسمح لها بذلك، وصولا من جانبها إلى القرار الملائم والمستند برأي أهل الخبرة
ن في حالة وجود نص قانوني يلزم الإدارة أن تستشير جهة ما قبل تكو : الاستشارة الإجبارية - ب
لها مطلق الحرية في الأخذ بالرأي من عدمه ،أما و اتخاذها القرار دون أن تكون تلك الاستشارة ملزمة بها
 . 1ء جوهري في القرار يؤدي عدم احترامه إلى البطلانب الاستشارة في هذه الحالة إجراعملية طل
هذه الحالة يجب على الإدارة أن تطلب  و في : ة المرفقة برأي واجب الأخذ بهالاستشار - ج
ثم تتقيد بعد ذلك بما تسفر عنه هذه الاستشارة من رأي و لا يكون إلا   الاستشارة من الهيئات المختصة
كونها إذا خالفت الإدارة ذلك فإن نشاطها أو قراراتها قد تقع تحت طائلة البطلان ، و بنص قانوني يقرره
 .خالفت شرطا إجرائيا ، و يعد من المساس بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته
  الاستشارية ضبط النشاط الاقتصاديسلطات :  ثانيا
يجب أخذ نظرة شاملة  ضبط النشاط الاقتصاديقبل التطرق إلى الاختصاص الاستشاري لسلطات 
 الجزائري حتى يمكننا معرفة الفروق الجوهرية والتي تتميز بهاالهيئات الاستشارية في النظام أهم عن 
  سلطات الضبط عنها
  الهيئات الاستشارية في النظام القانوني الجزائري /1
عرف النظام القانوني الجزائري فكرة الهيئات الاستشارية ، وعمل على الأخذ بها وتكريسها في 
فقد أحدث المشرع الجزائري العديد . باقي النظم الحديثة   التي تقوم بها الإدارة ، شأنه شأن جميع الأنشطة
تصادي المجلس الاق وسنحاول التركيز على أهم الهيئات الاستشارية والمتمثلة في ،من هذه الهيئات
  .والاجتماعي
وهو يضم ، الوطنية الاستشارية الهيئات من الاجتماعي و الاقتصادي الوطني المجلس وعليه يعتبر
خبراء من فئات مختلفة، يعمل على خلق حوار سياسي في جميع المجالات، كما يعمل المجلس على 
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 و الميدانين الاقتصاديمساعدة الحكومة من خلال تقديم الدراسات والإحصائيات والمعلومات في 
   .عن المشاكل التي تواجهها الاجتماعي
سياسة  تحقيق هو إنشائه وراء من الأساسي الهدف لأن و 8691 سنة الاستقلال بعد المجلس إنشاء تموقد 
 ةالاقتصادي التنمية مشاكل حول حوار خلق في والمشاركة ، آنذاك السائد الاشتراكي الاختيار ظل في الحكومة
 التغييرات وبفعل، القطاعات لمختلف كممثلين عضوا 071 تنصيبه عند المجلس عضوية ، شملت لاجتماعيةاو
 تم ، 9891 دستور تبني إثر على البلاد شهدته الذي الديمقراطي التحول الناتجة عن الاقتصادية و السياسية
 إلى أعضائه عدد ليرتفع اجتماعي و اقتصادي وطني بإنشاء مجلس المتعلق و 3991 في رئاسي مرسوم إصدار
  :1كالتالي موزعين عضوا 081
 العامة التنظيمات و المؤسسات كافة بعنوان القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أي   %05 - 
  .الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية القطاعات في العاملة الخاصة و
  .بعنوان الإدارات ومؤسسات الدولة -52%
  بعنوان الشخصيات المؤهلة المعينة بالنظر إلى تأهيلها الشخصي  -52%
 من كبيرة درجة على دورا الاشتراكية الفترة خلال الاجتماعي و الاقتصادي الوطني المجلس لعبوقد 
 نوعية و أهمية و كثرة من انطلاقا إياه منحها الحكومة أرادت التي المكانة الهامة تبرز حيث ، الأهمية
 سمح مما وتوصيات تقارير شكل في فيها رأيه و إبداء دراستها ليتولى ، عليه أحالتها التي المسائل و المواضيع
 إعداد في بالمساهمة حيث كلف المجلس .له المخولة الصلاحيات على بناء السياسة العملية في بالمشاركة له
 في لرأيه مع إبدائه ، عامة بصفة المؤسسات إنتاج و الأسعار و بالأجور الخاصة السياسة تحديد و ، المخطط
كل  إحالة على المجالس قدرة إلى بالإضافة. عليه الحكومة تعرضها اجتماعي أو اقتصادي طابع ذات مسألة كل
 لاشك مما و. منه بمبادرة و الحكومة على بتقرير، مرفقة للبلاد الاجتماعية أو الاقتصادية بالسياسة تتعلق مسألة
 ما إذا ، للبلاد الاجتماعي و الاقتصادي بالبناء الصلة ذات الكبرى القضايا من العديد قد درس المجلس أن فيه
 المؤسسات : ـب المتعلقة التقارير نجد التقارير هذه ضمن ومن .ذلك على كمؤشر ، أعدها التي التقارير ناذأخ
 تسيير ، الخارجية التجارة ، الهجرة ، 0791 الزراعية الثورة، 9691 الأجور و ،الأسعار 0791 للبلاد العامة
 الاشتراكي التسيير المتضمن في الأمر مساهمته جانب إلى الوطني، الاقتصاد إدارة و الوطنية الشركات
 التنفيذ السهر على و الرقابة ليشمل المجلس اختصاص امتد لقد و . الزراعية الثورة نصوص و للمؤسسات
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ذاتيا  المسير القطاع و الدولة قطاع مؤسسات قبل من ، وضعها على الحكومة تعمل التي العامة للسياسات الجيد
 ببرنامج متعلقة قرارات ويصدر ، الميزانيات يدرس المجلس فإن الغرض لهذا و التسيير و التنظيم يخص فيما
المؤسسات  نشاط توجيه مع تنظيمها و للمؤسسات الاجتماعية السياسة حول لرأيه جانب إبدائه إلى الاستثمار،
  .1الوطنية الأهداف لتحقيق الخاصة
 المركزية الإدارية الهيئات و المؤسسات أهم من يعتبر المجلس  -الليبرالي  التوجه ظل في -حاليا  و
 الاجتماعية و الاقتصادية الميادين في التشاور للحوار و استشاريا باعتباره جهازا الاستشارية، الوطنية
 المنفعة ذات المسائل تقويم المجلس ويتولى، الاجتماعيين و الاقتصاديين لشركاءل ضمانا يجسد فهو والثقافية،
 الأجهزة إلى المشورة تقديم جانب دراستها،إلى على العمل الثقافية و و الاقتصادية بالتنمية المتعلقة الوطنية
 على بناء الميادين شتى في التنفيذية قراراتها إصدار من لتتمكن البرلمان، دون (الحكومة)المركزية  الإدارية
  .2تقديمها على يعمل المجلس التي الآراء و الاقتراحات، و التوصيات، و الدراسات،
 هو والاجتماعي الاقتصادي المجلس يلعبه مازال و لعبه الذي الاستشاري الدور أهمية معالم من و
 التوصيات و بالتقارير تزويدها لغرض بتشكيلها، الحكومة تقوم التي اللجان المتخصصة ضمن ممثليه عضوية
 متابعة القائمة،أو السياسات تعديل على العمل أو جديدة، سياسات عامة وضع على تساعدها التي الضرورية
 الضمان صناديق تمويل لسياسة جديدة بإيجاد بدائل المكلفة و المختصة اللجنة ذلك أمثلة ومن، تنفيذها عملية
  .المجلس عن ممثلين ضمت التي و الاجتماعي،
المجلس الأعلى للمراة، المجلس الأعلى  ومن المؤسسات الوطنية الاستشارية أيضا ، مجلس الدولة،
  .، المجلس الأعلى للشباب، المجلس الأعلى للأمن ، المجلس الإسلامي الأعلىللتربية
  ضبط النشاط الاقتصاديالاختصاصات الاستشارية لسلطات  /2
  .على غرار الهيئات الاستشارية اختصاصات استشارية  ضبط النشاط الاقتصاديلسلطات  
 عدةالبريد والمواصلات السلكية واللالسلكية  ضبط لسلطة المشرع خول تصالاتمجال الاففي 
 هذا في الاختصاص صاحبة باعتبارها ، به لمعرفتها القطاع نظرا بهذا مرتبطة استشارية صلاحيات
 .اختياري حتى أو إجباري طابع ذات أو الزامية قد تكون الأخيرة هذه المجال،
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 بتحضير الأمر عندما يتعلق إجبارية واللاسلكية السلكية بالمواصلات المكلف الوزير استشارة تكون
 دفاتر تحضير في واللاسلكية السلكية البريد والمواصلات قطاعي تخص التي التنظيمية النصوص مشاريع
  .1واللاسلكية السلكية المواصلات رخص لاستغلال إنتقاء المترشحين إجراء وتحضير الشروط
 السلكيةوالمواصلات  بالبريد المتعلقة القضايا جميع بشأن آراء تبدي أن لسلطة الضبط يمكن كما 
 ملاءمة ، وواللاسلكية السلكية والمواصلات للبريد العامة للخدمات القصوى التعريفات تحديد، وواللاسلكية
 السلكية والمواصلات البريد تطوير إستراتيجيات ،القطاع بهذا يتعلق تنظيمي نص اعتماد وضرورة
  .2اديدهجأوت سحبها،تعليقها ،الرخص منح قبل المختصة للسلطة توصية كل تقديم ،واللاسلكية
أما في مجال المنافسة يستشار مجلس المنافسة ويبدي رأيه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة ويحق 
جمعيات الحكومة ، الجماعات المحلية والهيئات الاقتصادية والمالية وال: طلب الاستشارة لديه لكل من 
المهنية والنقابية وكذلك جمعيات حماية المستهلكين في المواضيع التي تتصل بالمنافسة فيما يتعلق 
في كل مسألة مرتبطة بمجال المنافسة  4، ويقدم المجلس استشارات اختيارية3بالمصالح التي كلفت بحمايتها
لفت بها حيث بإمكان المجلس أن تهم الجهات التي لها حق طلب رأي المجلس في قيامها بالمهام التي ك
، كما يستطيع المجلس أن يقترح كل ما من شأنه أن يضمن الحكومة يبدي برأيه بمبادرة منه أو بطلب من 
الضبط الفعال للسوق والسير الحسن للمنافسة، وبإمكان الحكومة أن تستشير مجلس المنافسة حول مشاريع 
وعليه يمكن للهيئة  ،لتنظيمية التي ترتبط بالمنافسةالنصوص التشريعية وليس فقط مشاريع النصوص ا
  : 5التنفيذية أن تستشير المجلس في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي له صلة بالمنافسة لا سيما 
  .سوق ما ، إلى قيود من ناحية الكمإخضاع ممارسة مهنة ما أو نشاط ما ، أو دخول  - 
  .والتوزيع والخدماتشاطات الإنتاج فرض شروط خاصة لممارسة ن - 
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  تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع   - 
بالإضافة إلى الهيئات والجمعيات التي يمكن لها طلب الإستشارة يمكن للجهات القضائية أن تطلب 
لمنافسة، ولا يبدي رأيه إلا لرأي مجلس المنافسة فيما يخص معالجة القضايا المتصلة بالممارسات المقيدة 
بعد الاستماع الحضوري، إلا إذا كان المجلس قد درس القضية المعنية، وتبلغ الجهات القضائية مجلس 
  .1إليهالمرفوعة المنافسة، بناء على طلبه، المحاضر أو تقارير التحقيق ذات الصلة بالوقائع 
همة استشارية لدى السلطات العمومية أما في مجال الطاقة تضطلع لجنة ضبط الكهرباء والغاز بم
، كما تساهم في إعداد التنظيمات 2فيما يتعلق بتنظيم سوق الكهرباء والسوق الوطنية للغاز وسيرها
  . 3التطبيقية المنصوص عليها والنصوص التطبيقية المرتبطة بها
لطة إبداء الرأي أما في المجال البورصي تم الاعتراف للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها  بس
وهذا كلما تعلق الأمر بشركة تسيير بورصة القيم المنقولة حيث يخضع وضع القانون الأساسي وتعديلاته 
وكذا تعيين المدير العام والمسيرين الرئيسيين للشركة لموافقة الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي لجنة 
  . 4تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
بي تبدي الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري في كل وفي المجال الط
مشروع نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي يسير مجال الصيدلة والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية 
المستعملة في الطب البشري وتقديم كل اقتراح يرمي إل تحسين الأحكام المعيارية المعمول بها في هذا 
  .5المجال
 ضبط النشاط الاقتصاديما يمكن ملاحظته من خلال الصلاحيات الاستشارية الممنوحة لسلطات 
 في تتمثل الأساسية ن الهيئات الاستشارية مهمتهاحيث أأنها تختلف عن الهيئات الاستشارية الأخرى 
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 اتخاذ لها يحق لا و القرار، اتخاذ لحق التنفيذي المالكز للجها النصح تقديم ثم والبحث التحضير و الإعداد
 ضبط النشاط الاقتصاديفي حين أن سلطات  ،1الفنية الهيئات خلاف على اختصاصها نطاق في قرارات
ليست مجرد هيئات ينحصر دورها في الإعداد والتحضير والبحث بل أكثر من ذلك إن لها سلطة اتخاذ 
 .القرار
  الثاني الفرع
  ليست مجرد هيئات استشارية ضبط النشاط الاقتصاديسلطات  
تشهد التطورات الاقتصادية تطور دور الدولة من الدولة المتدخلة إلى الدولة المنظمة حيث رافق 
حيث يتم إعفاء السلطة التنفيذية من بعض  2ذلك الانتقال ظهور ما يعرف بظاهرة تفتيت سلطة الدولة 
و تحويلها إلى أشكال جديدة من الهيئات هي  سيما في مجال الضبط و التنظيم المحكم للسوقلا المهام 
  .وتبعا لذلك أصبح المشرع يمنح اختصاصات تنظيمية للبعض منها سلطات ضبط النشاط الاقتصادي،
  سلطة اتخاذ القرار تكريسا للطابع السلطوي : أولا
ثبت إلا أن هذا الاحتكار ألقد احتكرت الدولة ولمدة طويلة وظائف عديدة وفي مختلف المجالات، 
التي قامت بافتكاك الصلاحيات المتعلقة بضبط ، وضبط النشاط الاقتصادي، ولهذا ظهرت سلطات سلبيته
، وأصبحت بذلك سلطات الضبط تمتلك سلطة اتخاذ القرار كل في قطاعه  السوق من السلطة التنفيذية
  .قتصاديوتكرس بذلك الطابع السلطوي لها بعدما كان للدولة خاصية ذلك في مجال النشاط الا
لف بالبريد والاتصالات إلى الوزير المكمن  هانقلصلاحيات ضبط سوق الاتصالات تم ن حيث أ
تحتكر قطاع البريد  3 98- 57، ، حيث كانت الدولة في ظل الأمر رقم البريد والمواصلات ضبطسلطة 
إنشاء واستعمال المحطات اللاسلكية الكهربائية التي تستعمل أشرطة الذبذبات المخصصة ، فوالمواصلات
لأمن الملاحة الجوية والبحرية والإذاعة والتلفزيون التي تحدد خصائصها التقنية وشروط استغلالها 
ية التي الوزارات الوصية طبقا للاتفاقيات والأنظمة الجاري بها العمل، والمحطات اللاسلكية الكهربائ
لرخصة مسبقة من وزير البريد كانت تخضع تستعملها المؤسسات العمومية لضرورات المصلحة، 
، أما عن المحطات اللاسلكية الكهربائية مهما 4والمواصلات بعد أخذ رأي لجنة تنسيق المواصلات السلكية
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استغلال هذه المحطات كانت طبيعتها والتي لا تندرج في المجموعات المحددة قانونا ، فتخضع لإنشاء و
  .1لرخصة إدارية يمنحها وزير البريد والمواصلات
يمكن لوزير البريد والمواصلات أن يحجز مؤقتا المحطات والتمديدات فقد كان ولا يقف الأمر هنا 
والأجهزة اللاسلكية الكهربائية التي قد يترتب عنها خلل في سير المصلحة العمومية للمواصلات أو لا 
  .2الشروط المحددة في الرخصة تنطبق فيها
 ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، فهذا النقل يعبر ةفكل هذه الصلاحيات حولت لسلط
 السوق مراقبة، حيث أوكل لسلطة الضبط مهمة فرضها الواقع  للإدارة جديدة ميكانيزماتعن تبني 
 صلاحيات تتولى فهي بالتالي و المواطنين و تعاملينالم بين أو المتعاملين بين تنشأ قد التي اعاتالنز وتسوية
 ذات اللاسلكية و السلكية المواصلات و البريد خدمات تقديم و تطوير وهو، واحد إطار في تنصب واسعة
  .العامة المصلحة ضمان مع تنافسي مناخ وفي تمييز وبدون وشفافة موضوعية ظروف في رفيعة نوعية
من خلال تخويله ، حيث تبرز أيضا سلطته  مجلس المنافسةولا يقف الأمر هنا بل تعداه إلى 
 9891، ففي قانون  الوزير المكلف بالتجارةصلاحيات كانت حكرا على السلطة التنفيذية ممثلة في 
لتحكم كل فعل يرمي إلى تجميع المؤسسات قصد ا:" على أنه  13المتعلق بالأسعار والذي ينص في مادته 
تحدد كيفيات . الفعلي في جزء هام من السوق الوطنية ينبغي على أصحابه الحصول على ترخيص مسبق
 6، أي بعد ستة 5991، هذا القانون الخاص لم يظهر إلا في سنة "تطبيق هذا المبدأ بموجب قانون خاص
  .سنوات ، عند دخول الأمر المتعلق بالمنافسة حيز التنفيذ
ترض أن مجمل الصلاحيات التي أتى بها القانون المتعلق بالأسعار يمتلكها ومن هنا يمكن أن نف
  . 3الوزير المكلف بالتجارة والذي يمثل الهيئة المكلفة بالضبط
تخضع للأحكام  :"منه تنص على أنه 52، وحسب المادة  48891قانون فإن ، المجال البنكيوفي 
تخضع للأحكام  :"مكرر  52نص المادة ، و"الأعمالنك المركزي ومجال تلك التنظيمية طبيعة أعمال الب
بالبنك المركزي وبمؤسسات  التنظيمية الكيفية النوعية لتمثيل المستخدمين في أجهزة الإدارة والتسيير
دخل ضمن اختصاص السلطة التنفيذية، كما يتضح من خلال سن تنظيم المهنة المصرفية يإن ، ف"القرض
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البنوك والصندوق الوطني للتوفير ) فية التي تطبقها مؤسسات القرض القرار الذي يحدد الشروط المصر
  .1على المؤسسات العمومية والخاصة وعلى الأشخاص الطبيعيين( والاحتياط 
مجلس قرض يتلخص دوره في تقديم الآراء  سلطة وزير الماليةيحدث تحت زيادة على ذلك 
  .3ضافة إلى المجلس الوطني للقرضبالإ .2والتوصيات والملاحظات في مسائل النقود والقرض 
اختصاص خاص  منيقع خارج السلم الإداري، ويستفيد أنه وبالنظر إلى مجلس النقد والقرض نجده 
 .4قرارات مستقلةاتخاذ وسلطة محدد قانونا ومعبأ بامتيازات السلطة، 
سلطة تمتلك اتخاذ القرارات التنفيذية، النقد والقرض مجلس يعتبر على خلاف الهيئات الإستشارية، و
تطبق على جميع الأشخاص المعنيين بالنشاط  يصدر أعمالا تنظيميةأحيانا فتنشر في الجريدة الرسمية ، و
هنا نجد مفهوم الأعمال الإدارية الإنفرادية وفردية تمس بالأشخاص المذكورين،  وأحيانا أعمالا المصرفي،
  .5ةالتي تحوي علامة السلطة العام
تحدد عن طريق التنظيم العلامات التعريفية للورقة المصرفية أو : "  فإنه 3حسب نص المادة و
  .القطعة النقدية المعدنية لا سيما قيمتها التعاملية وحجمها ونموذجها ومميزاتها الأخرى
تحدد عن طريق التنظيم شروط رقابة صنع الأوراق المصرفية وقطع النقود المعدنية واتلافها 
  .6"تضبط كيفيات هذه الرقابة و
تتخذ عن طريق التنظيم مقررات أحداث الأوراق :" وتنص المادة من نفس القانون على أنه 
كما له تحديد شروط البنوك، طرق . 7"المصرفية وقطع النقود المعدنية وسحبها من التداول وتبادلها 
                                       
أكتوبر  10، صادر بتاريخ  04د رقم ، عدالجريدة الرسميةيحدد الشروط المصرفية،  6891سبتمبر  22قرار موافق  - 1
  .2661، ص 6891
، 55، عدد رقم  الجريدة الرسميةيتضمن تنظيم مؤسسات القرض ،  1791يونيو  03المواافق  74-17أمر رقم  - 2
  .519، ص 1791يوليو  6صادر بتاريخ 
  55، مرجع سابق، ص  60- 88القانون رقم  - 3
 p ,tiC pO ,eiréglA ne reicnaniF ruetceS el snad setnadnepédnI noitalugéR ed sétirotuA seL , aimiauoZ dihcaR - 4
 .31
 medI - 5
، صادر 43، عدد رقم الجريدة الرسميةيتعلق بنظام البنوك والقرض،  6891أوت  91، الموافق 21- 68قانون رقم  - 6
  .5241، ص 6891أوت  02بتاريخ 
  .6241نفس المرجع، ص  - 7
  311
 
المقدمة من النظام المصرفي والتي تحدد  التكلفة، مكافآت الموارد المجمعة، اعتمادات الدفع، والخدمات
  . 1عن طريق التنظيم
عمل على تحويل هذه الاختصاصات لصالح مجلس النقد والقرض، وحل  0991نجد أن قانون و
. محل السلطة التنفيذية في مجال النقد والقرض ولم يبق للحكومة أي اختصاص خاص في هذا المجال
يحدد عن طريق أنظمة  11- 30من الأمر  26ل نص المادة وبذلك فإن مجلس النقد والقرض ومن خلا
إصدار الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية ، وكذلك إشارات تعريف الأوراق النقدية والقطع النقدية 
المعدنية، لاسيما قيمتها الوجهية ومقاساتها وأنماطها ومواصفاتها الأخرى ، وكذلك شروط وكيفيات مراقبة 
  . 2لأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنيةصنع وإتلاف ا
يقصد بشروط : " على أنه  3ونفس المجلس له صلاحية  تحديد شروط البنوك، حيث نصت المادة 
البنوك المكافآت والتعريفات والعمولات وغيرها المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك 
  .   3"والمؤسسات المالية
ديها سلطة اتخاذ القرار، وصلاحيات استشارية، مثل التي كانت لق باللجنة المصرفية فأما فيما يتعل
حت سلطة التي وضعت تتعرف في ظل الإدارة التقليدية لاسيما سلطة اللجنة التقنية للمؤسسات المصرفية 
وجميع المهن  تقدم آراءها وتوصياتها بشأن جميع المسائل التي تهم المهنة المصرفيةوالتي وزير المالية ، 
  .5، ولجنة لرقابة العمليات المصرفية4المرتبطة بها
وفي مجال التأمينات، تم تحويل صلاحيات كانت ممنوحة لإدارة الرقابة والتي كان يقصد بها 
 .الوزير المكلف بالمالية للجنة الإشراف على التأمينات
                                       
 10، صادر بتاريخ  04، عدد رقم الجريدة الرسمية، يحدد الشروط المصرفية،  6891سبتمبر  22قرار موافق  - 1
 . 2661، ص 6891أكتوبر 
 72، صادر بتاريخ 25، عدد رقم  الجريدة الرسمية، يتعلق بالنقد والقرض،  3002أوت  62الموافق  11-30الأمر  - 2
  .01ص ، 3002أوت 
يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات  4991يونيو  2الموافق  31-49نظام رقم  - 3
  .63، ص 4991نوفمبر  6، صادر بتاريخ 27، عدد رقم الجريدة الرسميةالمصرفية، 
، نفس المرجع، ونفس الصفحة ، وتشكيل اللجنة وتنظيمها وكيفيات تأدية عملها حدد بموجب  مرسوم رقم  9المادة  - 4
، عدد رقم الجريدة الرسميةيتعلق بتشكيل وتسيير اللجنة التقنية للمؤسسات المالية،  1791يونيو  03الموافق  191-17
  .1791يوليو  6، صادر بتاريخ 55
  .8241، مرجع سابق، ص   21-68،من القانون رقم  92المادة  - 5
  411
 
الوزير المكلف بالمالية حماية لممارسة الرقابة على نشاط التأمين فقد كان من صلاحية فبالنسبة 
مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمين والسهر على شرعية عمليات التأمين وعلى يسار شركات 
  . 1التأمين أيضا، وترقية وتطهير السوق الوطنية للتأمين قصد إدماجها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي
روط العامة لوثيقة التأمين أو أية وثيقة أخرى تقوم وكذلك صلاحية مراقبة الوثائق ، فتخضع الش
  .2مقامها لتأشيرة الوزير المكلف بالمالية الذي يستطيع أن يفرض العمل بشروط نموذجية
أما عن مراقبة تحويل محفظة العقود فهي من صلاحية الوزير المكلف بالمالية ، فشركات التأمين 
قودها كليا أو جزئيا مع حقوقها والتزاماتها لشركة أو لعدة بعد موافقة الوزير يمكن لها تحويل محفظة ع
  .3شركات تأمين معتمدة
وهكذا أصبحت ممارسة الرقابة من صلاحيات لجنة الإشراف على التأمينات على نشاط التأمين 
  .5، وكذلك أيضا فيما يتعلق بمراقبة وثيقة التأمين، ومراقبة تحويل محفظة العقود4وإعادة التأمين 
فقد سحبت صلاحيات الضبط الأخرى مجال الكهرباء وتوزيع الغاز، وعلى غرار سلطات ي فأما 
، إذ تضطلع اللجنة بمهمة السهر لجنة ضبط الكهرباء والغازمن وزير الطاقة وأصبحت من صلاحيات 
 ، كما تتمتع اللجنة بمهمة استشارية لدى السلطات6على السير التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والغاز
العمومية فيما يتعلق بقطاع الكهرباء والغاز وتسهر على احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بها 
  .7قابتهارو
وكانت له صلاحية منح  ،8ي فقد كان يخضع اختصاصه للوزير المكلف بالمناجممنجموفي المجال ال
، ومراقبة البحث والاستغلال 9رخص أنشطة البحث المنجمي والأنشطة الخاصة باستغلال المواد المعدنية
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، إلا أن هذه الإختصاصات أوكلت للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ، فلها اختصاص تسليم 1المنجمي
، تسيير ومتابعة تنفيذ السندات والرخص المنجمية والوثائق المرفقة بها، كما  2السندات المنجمية والرخص
صلاحية المراقبة الإدارية والتقنية للاستغلالات  قبة المنجميةأوكلت الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمرا
المنجمية على سطح الأرض وباطنها وورشات البحث المنجمي، ومراقبة الأنشطة المنجمية، ومراقبة 
 . 3إعادة تأهيل المواقع المنجمية
لخدمات مجال المياه ، فالوزير المكلف بالموارد المائية وفي إطار التسيير المفوض لأما في 
العمومية تخلى عن بعض صلاحياته ومنحها لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، حيث كلفت هذه 
الأخيرة بالسهر على حسن سير الخدمات العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار بصفة خاصة مصالح 
نظمة المتعلقة لأالخدمات العمومية للمياه وإعداد المقاييس وايير المستعملين، وتساهم في تنفيذ نظام تس
،بالإضافة إلى أنها تسهر على احترام المبادئ التي تسير الأنظمة التسعيرية وتراقب تكاليف وتسعيرات بها
  .4 الخدمات العمومية للمياه، وتقوم بكل التحقيقات والخبرات والدراسات
تنظيم عن طريق الف ات، كانت له صلاحيالوزير المكلف بالصحةفإن  مجال الصحة،أخيرا وفي و
تحديد قائمة شاملة لجميع المنتوجات أو المواد التي تستوجب أسباب الصحة العمومية من كان يمكن له 
علام مستخدمي الصحة بالمواد إلإعلام الطبي فهو الذي يتولى لوكذلك بالنسبة ،  5خلال الموافقة عليها
منحت إلى  ، هذه الصلاحيات 6الصيدلانية وجميع المنتوجات والأجهزة والمناهج التي تتعلق بالصحة
أصبح لوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري ، فالوكالة جانب صلاحيات أخرى ل
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، وكذا الإعلام 1لها سلطة تحديد قائمة المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري وتخضع لمصادقتها
  . 2الطبي والعلمي والإشهار وتخضع لتأشيراتها
يرتكز أساسا على التمتع بسلطة اتخاذ  ضبط النشاط الاقتصاديإذا الطابع السلطوي لسلطات 
من الوزراء إلى  االقرارات وسلطات أخرى هامة لا سيما سلطات الرقابة والتحري، هذا الأخير تم نقله
  .سلطات الضبط، وذلك في إطار ضبط السوق
مما يجعل الطابع  3إصدار عقوباتسلطة إلى ولا يقف الأمر هنا بل يتعدى سلطة اتخاذ القرار 
السلطوي أكثر وضوحا ورسوخا لدى سلطات الضبط ، كون اختصاص العقاب هو في الأصل من 
صلاحية السلطة القضائية، فهناك صلاحيات قمعية كان يختص بها القاضي الجزائي وتم نقلها إلى سلطات 
  . في إطار إزالة التجريم الضبط ، وهناك اختصاصات عقابية أوكلت لسلطات الضبط
فقد كانت سلطة قمع المخالفات التي تخل بقواعد المنافسة من صلاحية القاضي الجزائي، ففي ظل 
اعتبرت الممارسات المنافية بالمنافسة جريمة من الجرائم العادية وكانت تختص  4العمل بقانون الأسعار
إن المحاضر المحررة :" لقانون أعلاه على أنه من ا 65المحاكم العادية بالفصل فيها، فقد نصت المادة 
تطبيقا لأحكام هذا القانون تعرض فور تحريرها وبعد تسجيلها في سجل مخصص لهذا الغرض ومرقم 
ومختوم حسب الأشكال القانونية على السلطة المعنية بمراقبة الأسعار بالولاية التي يجب أن ترسلها في 
تطلع : " على أنه 75، وتضيف المادة 5"مهورية المختص إقليميايوما إلى وكيل الج 51ظرف خمسة عشر 
، كما يختص القاضي الجزائي 6"السلطة القضائية المكلفة بمصالح مراقبة الأسعار بالولاية على حكمها
، وكل رفض للبيع والبيع التمييزي والبيع بالملازمة والبيع 7بالنظر في كل تكتل أو اتفاق صريح أو ضمني
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، بالإضافة إلى كل تعسف في استغلال 1ية معينة وفرض إعادة البيع بسعر أدنى على الزبونالمشروط بكم
  .2وضعية مهيمنة على السوق
لكن في ظل عدم قدرة المحاكم الجزائية على مسايرة الأوضاع الاقتصادية الجديدة التي تتسم 
ففي ظل الأمر  3لس المنافسةبسرعة الحركة والتغير، تم نقل هذا الاختصاص من القاضي الجزائي إلى مج
المتعلق بالمنافسة، المحاضر المحررة ترسل فور تحريرها إلى المدير المكلف بالمنافسة  60- 59رقم 
بالنظر في المخالفات  5، كما يختص مجلس المنافسة4للدائرة الإقليمية التي تمت بها معاينة المخالفة
والضمنية عندما تهدف أو يمكن ان تهدف إلى عرقلة الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقيات الصريحة 
أو الحد او الإخلال بحرية المنافسة في سوق ما ، وكل تعسف ناتج عن هيمنة على سوق أو احتكار له أو 
  .  على جزء منه
منحت لها اختصاصات  ضبط النشاط الاقتصاديإضافة إلى هذا نلاحظ أن أغلب سلطات 
وق، وعقوبات مالية ، على غرار لجنة تنظيم عمليات البروصة ومراقبتها عقابية،منها عقوبات سالبة للحق
والتي خول المشرع غرفة التأديب والتحكيم سلطة إصدار عقوبات سالبة للحقوق تجاه الوسطاء في 
عمليات البورصة تصل إلى حد سحب الاعتماد، وكذلك الأمر فيما يتعلق بسلطة ضبط البريد والمواصلات 
لسالبة للحقوق تندرج في التعليق الكلي والجزئي للرخصة الممنوحة أو سحبها نهائيا، أما فإن العقوبات ا
بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز في حالة التقصير الخطير تسحب الرخصة كليا، أما عن العقوبات 
 المالية نجد أن مجلس المنافسة له أن يفرض عقوبات مالية على الممارسات المقيدة للمنافسة
والتجميعات،وكذلك فيما يتعلق بالمجال البنكي فيمكن للجنة المصرفية إصدار عقوبات مالية على البنوك 
والمؤسسات المالية المخالفة، كما يمكن لغرفة التأديب والتحكيم في مجال البورصة فرض غرامات ، وهو 
مينات إصدار عقوبات مالية نفس الأمر بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز، وللجنة الإشراف على التأ
  .  أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية/على شركات التأمين و
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  الإختصاصات السلطوية :  ثانيا
إن القول بأن الهيئة تمتلك سلطة، فإنه بدون شك نعني أنها تمتلك سلطة إصدار القرارات لها صيغة 
تنفيذية وذلك عن طريق إصدار أنظمة ، أو قرارات فردية تتخذ شكل الاعتماد والترخيص والرخصة، بل 
  .   قد يتعداه إلى إصدار عقوبات هي في الأصل من صلاحية السلطة القضائية
رارات بسلطة اتخاذ الق لابسلطة إصدار الأنظمة و تتمتع لا لا الهيئات التيفإن وبناءا على ذلك 
     .1يمكن وصفها بالسلطات الإدارية ذى لاالفردية التي تلحق بحدها الأ
وفي إطار سلطة إصدار القرارات الإدارية التنفيذية يتجلى المركز الحقيقي للسلطات بوجود سلطة 
أولا باعتبار وظيفتها  جانبين،من  انطلاقا كد أن السلطات الإدارية المستقلة هي حقيقة سلطاتالقرار، و يؤ
والتي تسمح  ،نجاز مهامها تتمتع بسلطة القرارإجل أمن ، و ثانيا وتتمثل في التسيير و إنما هي الضبط  لا
 .2لها بتعديل النظام القانوني و الوضعيات الفردية
ي تلك القرارات التي تحتوي على قواعد هإن القرارات التنظيمية  :يميةالتنظإصدار القرارات  /1
عامة مجردة تسري على جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدة القانونية 
المراكز القانونية التي يتضمنها القرار التنظيمي لا تعني أنها تنطبق على كافة الأشخاص في  وعمومية
  .واتهمذفي المجتمع معينين بصفاتهم لا ب المجتمع،فهي تخاطب فرد أو مجموعة أفراد
والقرارات التنظيمية هي في حقيقتها تشريع ثانوي يقوم إلى جانب التشريع العادي، إلا أنه يصدر 
عن الإدارة ،وعلى ذلك فهو يطبق على كل من يستوفي شروطا معينة تضعها القاعدة مسبقا ولا تستنفذ 
البعد العام  رف أيضا على أنها العمل ذاتعو. 3للائحة موضوعها بتطبيقها ،بل تظل قائمة لتطبق مستقبلاا
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تعرف بأنها تلك القرارات التي تتضمن قواعد عامة ومجردة تنطبق و، 1والذي يصدر عن سلطة تنفيذية
  .2وموجهة لعدد غير محدد من الأشخاص على عدد من الحالات غير محددة بذاتها ،
وتعرف كذلك بأنها القرارات التي توجه لعدد من الأشخاص فتضع قاعدة عامة ودائمة وملزمة 
  .3للجميع
النظام هو العمل  ، فمن الجانب الشكليو المادي الشكليمن الجانب وهناك من عرفها انطلاقا 
من فتتخذ انوية نظمة الثبالنسبة للأقرار تنفيذي متخذ من طرف رئيس السلطة التنفيذية أو فهو الإداري، 
مجموع الأعمال ضمن يمتاز النظام ،  لكن من وجهة النظر المادية. لها طرف السلطات الإدارية التابعة
تعتبر  الإدارية  بكونه يتضمن أحكام عامة و مجردة و يحتج به على باقي الأعمال الإدارية و التي لا
  .4أنظمة
ونه يحدد لنا الطابع السلطوي لهذه الأعمال من إن تحديد مفهوم القرارات التنظيمية هو أمر لازم ك
ضبط النشاط سلطات  نفإ جهة، ويبرز لنا مكانة السلطات الإدارية التي تصدره، وعلى هذا الأساس
بدرجات -تعتبر حقا سلطات باعتبار أن القانون قد أعطى لها صلاحية إصدار الأنظمة  الاقتصادي
، لجنة ومراقبتها كما هو الحال بالنسبة لمجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم عمليات البورصة  - 5متفاوتة
  .ضبط الكهرباء والغاز، وسلطة ضبط البريد والمواصلات
فبالنسبة لمجلس النقد والقرض وبصفته سلطة نقدية فله صلاحية إصدار قواعد عامة في شكل 
  . ريدة الرسمية، وتنشر في الجتنظيمات تتعلق بمجالات محددة
سلطة إصدار فقد اعترف لها المشرع ب و مراقبتهالجنة تنظيم عمليات البورصة أما بالنسبة ل
  .التنظيمية تشمل سير سوق القيم المنقولة  القرارات
ولا يختلف الأمر بالنسبة لسلطة ضبط الكهرباء والغاز فلها إصدار القرارات التنظيمية خصوصا في 
  .عاملي القطاع والتعريفات مجال تحديد مكافأة مت
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أما عن سلطة ضبط البريد والمواصلات فتصدر قرارات تنظيمية تتعلق بمسائل تقنية في سوق 
  .الاتصالات
ة لشخص محدد أو بأنها تلك القرارات الموجهالقرارات الفردية تعرف : إصدار القرارات الفردية /2
على أنها وهناك من عرفها  ،2أو حالة معينةتخص فردا بذاته ، وبذلك فهي 1شخاص لعدد معين من الأ
  .أو عدة أشخاص اواحد اقد تخص شخصالقرارات التي  تلك التي
،كون 3نوعي وليس كميعلى هذا الأساس فإن التمييز بين القرارات التنظيمية والقرارات الفردية ، و
بصفة العمومية والتجريد، ومن ثم يتسم بطابع الثبات النسبي، فهو لا يستنفد يتمتع التنظيمي القرار ن أ
للتطبيق كلما توافرت  يظل  قابلامن الأفراد، بل  معينة أو على فرد على حالةموضوعه بمجرد تطبيقه 
  .4، وهذا على خلاف القرار الفرديالشروط المحددة لهذا التطبيق
سلطة  إلى جانب إصدار القرارات التنظيمية ضبط النشاط الاقتصاديلسلطات شرع المولقد منح 
، لأنها تلعب دورا مزدوجا يتمثل أساسا في الفردية ضمن الاختصاصات التي تتمتع بها تإصدار القرارا
  . تحقيق السير الحسن للأسواق بمختلف مجالاتها من جهة ، وحماية المستثمرين من جهة أخرى
في قرار التأشير  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهارارات الفردية التي تصدرها فتتمثل الق
الذي تصدره في مواجهة الشخص المصدر للقيم المنقولة ، وكذا قرار الاعتماد الذي تصدره إزاء فئة 
 سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكيةالوسطاء وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، أما عن 
تؤسس  واعتماد ، فتتخذ قرارات فردية تأخذ شكل رخصة، و ترخيص أو تصريح بسيطواللاسلكية
قرارات يصدر إن مجلس النقد و القرض ف في المجال المصرفيلانضمام متعاملين لسوق الاتصالات، أما 
الاساسية، وسحب وانينها الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية، وتعديل قتتمثل أساسا في فردية 
ويمنح التراخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية ، وتفويض الصلاحيات في مجال تطبيق  الاعتماد،
  .التنظيم الخاص بالصرف و القرارات المتعلقة بتطبيق الأنظمة التي يسنها المجلس
المصفي، ولا  على غرار تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أوكما تصدر اللجنة المصرفية قرارات فردية 
يختلف الأمر بالنسبة لمجلس المنافسة الذي له حق إصدار قرارات فردية تتمثل أساسا في منح الترخيص 
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للتجميعات الاقتصادية، متى كان من شأنها المساس بالمنافسة، و لاسيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة 
  .على سوق ما
غاز قرارات فردية ويكون ذلك بمنح وكذلك وفي مجال الطاقة تصدر لجنة ضبط الكهرباء وال
رخص استغلال المنشآت لانتاج الكهرباء، وفي المجال المنجمي تخضع السندات المنجمية المتعلقة 
بالأنشطة المنجمية سواء تعلق الأمر بالتنقيب المنجمي، الاستكشاف المنجمي، والاستغلال 
ترخيص أو رخصة الاستغلال أو ترخيص الاستكشاف المنجمي، و/ المنجمي،لرخصة التنقيب، و
المنجمي، وتسلم من طرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية،  أما عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية 
المستعملة في الطب البشري الضابطة للمجال الصحي فتصدر قرارات فردية وتتعلق أساسا في تسجيل 
ا تسليم تأشيرات استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الأدوية والمصادقة على المواد الصيدلانية ، وكذ
  .الطبية المستعملة في الطب البشري
  الثانيالمطلب 
 في الجزائر ضبط النشاط الاقتصاديلسلطات  الإداريالتكييف القانوني 
، ووكالتي ضبط 1اعترف المشرع صراحة بالطابع الإداري بالنسبة لكل من مجلس المنافسة لقد
  .4، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري3، سلطة ضبط المياه2المنجميالنشاط 
وبخلاف هذه السلطات التي أقر لها المشرع بالطابع الإداري فإن هناك سلطات تخرج عن هذه 
السلطات  الفئة، حيث نجد أن هناك غيابا تاما للتكييف التشريعي، حقا هذا الغياب له مبرر كون أن هذه
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، وبالتالي 1عبارة عن شكل من أشكال المؤسسات الجديدة، إذا ما قورنت بالمؤسسات المكونة لجهاز الدولة
إدراجها ضمن الهيئات التقليدية يعتبر صعوبة حيث لا يوجد أي توافق بينها لا من حيث الشكل ولا من 
صلاحيات قضائية، لاسيما السلطة موضوع، وما زاد من إشكالية تحديد طبيعتها الإعتراف لها بالحيث 
العقابية التي هي في الأصل من صلاحيات الجهات القضائية، لدرجة اعتبارها نوعا من لامركزية النظام 
  .2القضائي
لمشرع تدخل الفقه والقضاء وتكفل بتحديد طبيعة سلطات تكييف اوعليه وفي ظل غياب 
، أو 3معيار الشكليالالمتبعة فيها، إعتمادا على  الضبط،سواء بتحديد طبيعة الجهة المختصة والإجراءات
من خلال تحديد مهامها وطابعها التخصصي، و تمتعها بصلاحيات السلطة العامة، إعتمادا على المعيار 
الصادرة عن سلطات الضبط ، أو من خلال معيار المنازعات بتحديد مدى خضوع القرارات 4المادي
المعايير إلى جانب تأكيدها على الطابع الإداري فهي تنفي الطبيعة ، كل هذه 5لاختصاص القضاء الإداري
  .القضائية لبعض السلطات
  الفرع الأول
  المعيار الشكلي  
إلى  ضبط النشاط الاقتصادييستند المعيار الشكلي لتحديد الطبيعة القانونية الإدارية لسلطات 
والإجراءات المتبعة أمام هذه هيكل الإداري، مجموعة من المرتكزات تتمثل أساسا في التشكيلة البشرية وال
  .الهيئات
  ضبط النشاط الاقتصاديالتشكيلة البشرية والهيكل الإداري لسلطات  :أولا
تعتبر التشكيلة البشرية وتركيبتها من أهم العناصر كونها تحدد طبيعة أعضاء سلطات الضبط، 
اء للطبيعة الإدارية لسلطات الضبط، ، وتيبن مدى إصباع هؤلاء الأعضخاصة مع وجود عناصر قضائية
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قل الهيكل الإداري أهمية في تحديد الطبيعة الإدارية ، كونه يوضح الإختلاف التام بين ماهو إداري ولا ي
  .وما هو قضائي هيكليا
المشرع وصفها بكونها  إنف تهامراقبوعمليات البورصة بالنسبة للجنة تنظيم  :التشكيلة البشرية /1
علما أن فكرة سلطة ضبط لا تعتبر تكييف بأتم معنى  سلطة ضبط مستقلة دون أي إشارة للطابع الإداري،
والضرورة تقتضي البحث عن التكييف  ،الكلمة سيما أن المقصود بها هي وظيفة الضبط الاقتصادي
خلال تفحص تنوع أعضائها و الجهة ، وعليه سنحاول تكييفها من الجانب العضوي من 1الحقيقي للجهاز
  .التي ينتمون إليها
 :، وهم موزعين كالتالي 2أعضاء 6من رئيس وستة  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاتتكون 
، عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية، أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف 3قاض يقترحه وزير العدل
محافظ بنك الجزائر، عضو مختار من المسيرين للأشخاص المعنويين العالي، عضو يقترحه  مبالتعلي
محافظي الحسابات لمصف الوطني للخبراء المحاسبين والمصدرة للقيم المنقولة، عضو يقترحه ا
ي والمحاسبين المعتمدين مع الإشارة إلى أنهم جميعا يعينون حسب قدراتهم في المجالين المالي والبورص
ومن خلال التشكيلة  عليه، و4لمتعلق ببورصة القيم المنقولةا 40- 30ن القانون م 22طبقا لنص المادة 
البشرية نرى بوضوح التباين والاختلاف بين الأعضاء من حيث كفاءتهم وتنوع انتماءاتهم، هذا كله يصب 
في صالح اللجنة وينفي عليها الطابع القضائي الذي يمكن أن توصف به، خاصة مع وجود التمثيل 
حيث يوجد قاضي واحد فقط  -أعضاء 7مقارنة بعدد أعضاء اللجنة المتكون من  - ي المنعدم تقريباالقضائ
وهذا ما يدل على ولم تحدد حتى الجهة القضائية التي ينتمي إليها هل القضاء العادي أم القضاء الإداري 
  .ني بالطبيعة الإدارية ة أهمية بطبيعة العضو القضائي، وهذا ما يعتبر إعتراف ضمأن المشرع لم يعر أي
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تقترحهما المحكمة العليا،وممثل ( 2)من قاضيين  1فهي تتكون لجنة الإشراف على التأميناتأما عن 
من ميدان التأمينات يقترحه الوزير المكلف بالمالية،الملاحظ ( 1)عن الوزير المكلف بالمالية ، وخبير ( 1)
ن أن نصف أعضائها قضاة، وهم من قضاة المحكمة تشكيلة اللجنة أنها تتسم بطابع شبه قضائي كوفي 
الطابع الإداري من العليا وليس حتى مجلس الدولة الذي كان من الممكن أن يضفي نوعا ما 
المتعلق  70 - 59الشكلي،والأكثر من ذلك ومن خلال التعديلات الذي قام بها المشرع في الأمر رقم 
انية للجنة الإشراف على التأمينات إذا تبين أن تسيير والتي تعطي إمك 312بالتأمينات، وخاصة المادة 
شركة تأمين ما يعرض مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين للخطر، تعيين متصرف مؤقت 
، إلى حد الآن المادة 2يحل محل هيئات تسيير الشركة قصد الحفاظ على أملاك الشركة وتصحيح وضعيتها
المتعلق بالتأمينات المعدل  70- 59من الأمر  312يظهر عند مقارنتها بالمادة لا تثير أي إشكال، الإشكال 
، التي كانت تنص في نفس السياق على أنه إذا تبين أن التسيير الخاص بشركة تأمين ما يعرض  3والمتمم
ة مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين للخطر، جاز لإدارة الرقابة أن تقدم طلبا إلى الجه
القضائية المختصة لتعيين متصرف مؤقت يحل محل الهيئات المسيرة للشركة قصد الحفاظ على ذمة 
الشركة وتصحيح وضعيتها، من خلال هذه المادة وبمقارنتها بسابقتها نلاحظ كيف أن المشرع منح 
ينات اختصاصا كان معقودا للجهات القضائية وهو تعيين متصرف مؤقت، إلى لجنة الإشراف على التأم
فأصبحت هي التي تعين المتصرف المؤقت بدون الرجوع إلى الجهات القضائية، وهذا راجع بدون شك 
  .4إلى التشكيلة القضائية التي تتكون منها اللجنة وبالتالي اعتبرها المشرع جهة قضائية
ية أنه بالنظر لما تم تقديمه أن وجود أعضاء ذو صفة قضائية لا يعني اعتبار اللجنة جهة قضائ
فهناك سلطات اعتبرها المشرع ذات طبيعة إدارية رغم وجود قضاة في تشكيلتها، وهذا دليل على أن 
المشرع لما منح اختصاصا من اختصاصات الجهات القضائية لم يكن يعني اعتبار اللجنة قضائية ولكن 
وع إلى القضاء، هذه عندما استحدث لجنة للإشراف على التأمينات حاول أن يمنحها استقلاليتها بدون الرج
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الاستقلالية هي من أجل مهامها الضبطية الاقتصادية وليس القضائية والتي لا تملك منها إلا اختصاصا 
  .   واحدا، بالإضافة إلى وجود مؤشرات سيتم مناقشتها تقصي الطابع القضائي من اللجنة
ته الإدارية واكتفى الذي لم ينص المشرع صراحة على طبيع لمجلس النقد والقرضأما بالنسبة 
من أعضاء يتبين من خلال تشكيلته البشرية الغياب التام للعضو القضائي حيث يتشكل ، وبمصطلح المجلس
ثة موظفين ذوي أعلى المحافظ رئيسا و نواب المحافظ الثلاثة وثلا  1المكونة من مجلس إدارة بنك الجزائر
قتصادي و المالي وشخصيتين تختاران بحكم في المجال بموجب كفاءتهم في المجال الا درجة معينين
هذا الغياب يعزز الطبيعة الإدارية للمجلس وخاصة أن جل ، 2كفاءتهما في المسائل الاقتصادية و النقدية
  .أعضائه من أصحاب الكفاءات في المسائل الاقتصادية والمالية
المحافظ تي تتكون من التي وصفها المشرع بمصطلح اللجنة، وال يخص اللجنة المصرفيةأما فيما  
 (2) وقاضيين ،المالي و المحاسبيحكم كفاءتهم في المجال المصرفي ورئيسا، ثلاثة أعضاء يختارون ب
، الأول من المحكمة العليا ويختاره رئيسها الأول وينتدب الثاني من مجلس الدولة ويختاره رئيس ينتدب
لس المحاسبة من بين المسشارين الأولين المجلس، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، ممثل من مج
الملاحظ من خلال المادة وجود قاضيين ومن المحكمة العليا . وأخيرا ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
وهما مؤشران يثيران بلا شك الطبيعة القانونية للجنة المصرفية، ولكن هذه الإشكالية لم يكن سببها 
أي علاقة بها، بل الإشكالية سببها تقليد المشرع الفرنسي الذي أثار  التشكيلة في حد ذاتها وليس لها أصلا
التي لها خصوصيات تختلف تماما عن ما هو معمول به في  3إشكالية الطبيعة المزدوجة للجنة المصرفية 
لا أن المشرع الجزائري لم يتكفل بحل إزائري خاصة والنظام القضائي عامة، القانون المصرفي الج
  .خلاف نظيره الفرنسي الإشكال على
ليس حاسما في استبعاد الطابع الإداري عن اللجنة في التشكيلة البشرية ن توافر عنصر القضاة إ 
 حالالحيث أننا نجد سلطات أخرى تتضمن عنصر القضاة و رغم ذلك وصفها المشرع بالإدارية مثلما هو 
  .المتعلق بالمنافسة 21- 80بالقانون  30- 30من الأمر  42قبل تعديل المادة  مجلس المنافسة في
                                       
، عدد رقم  الجريدة الرسمية تعلق بالنقد والقرض،، ي3002أوت  62الموافق ، 11-30من الأمر رقم  81المادة  -  1
  .5ص  ،3002أوت  72،صادر بتاريخ 25
  .9، نفس المرجع ، ص  85المادة  -  2




بالنسبة للتركيبة البشرية لباقي السلطات لا سيما سلطة البريد والمواصلات السلكية إضافة إلى هذا 
ر واللاسلكية، لجنة ضبط الكهرباء والغاز والتي لم يصرح المشرع بطابعها الإداري فإنه ومن خلال المعيا
العضوي فلا نجد في تشكليتهم أي عنصر قضائي وهو ما يبعد عنهم الطابع القضائي ويثبت الصفة 
 .الإدارية لطبيعتها
بهياكل داخلية ومصالح  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهالقد زودت : الهيكل الإداري /2
  :، حيث تتشكل المصالح التقنية والإدارية للجنة من 1إدارية
  العام الذي تلحق به خلية الاتصال والعلاقات العمومية،الأمين  - 
  مستشارين لدى رئيس اللجنة  - 
  :الهياكل الآتية
  مديرية تطوير ومراقبة السوق - 
  مديرية الإعلام والعمليات المالية - 
  مديرية الشؤون القانونية والإدارية - 
رئيس اللجنة، ويتم تنشيط وتنسيق تحدد مهام وصلاحيات المصالح الإدارية والتقنية للجنة بقرار من 
المصالح الإدارية والتقنية من طرف الأمين العام، تحت سلطة رئيس اللجنة، وتسند إدارة هياكل اللجنة إلى 
. مديرين يساعدهم في تأدية مهامهم، حسب الحالة نواب مديرين أو مكلفون بمهمة ورؤساء دراسات
وتحدد رواتب المستخدمين . المحددة في النظام الداخليويمكن للرئيس أن يفوض توقيعه حسب الكيفيات 
  .2وتصنيفهم بقرار من الرئيس بعد استشارة اللجنة
فقد زودها المشرع بجهاز المدير العام  لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةبالنسبة 
  :3الذي تساعده مديريات التي تعمل تحت سلطة المدير العام تتمثل في 
  رية الإدارة والموارد البشريةمدي - 
                                       
، يتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية والتقنية للجنة تنظيم عمليات 0002سبتمبر  82الموافق  30- 0002نظام رقم  - 1
  .1002يناير  13، صادر بتاريخ 80، عدد رقم الجريدة الرسميةراقبتها، البورصة وم
، يتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية 0002سبتمبر  82الموافق  30-0002من نظام رقم  7إلى المادة  2المادة   -  2
، ص 1002يناير  13، صادر بتاريخ 80، عدد رقم  الجريدة الرسميةوالتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، 
  .01
، صاادر عن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، منشور في 1102تقرير النشاط السنوي   -  3
، على 2102/90/10: ، تاريخ دخول الموقعfdp.1102_aar/aar/bup/cod/rf/zd.tpra.www//:ptthالأنترنت،
  .01و، 9، ص 00:01الساعة 
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  المديرية التقنية - 
  مديرية المتعاملين ومزودي الخدمات - 
  مديرية الاقتصاد والمنافسة والإستشراف - 
  مديرية الإعلام الآلي والأنظمة المعلوماتية - 
  مديرية البريد - 
  مديرية التصديق الإلكتروني  - 
  مديرية المالية والمحاسبة - 
  مديرية الشؤون القانونية  - 
إن الملاحظ في هذه المديريات غلبة طابعها التقني، طبعا هذا ما تقتضيه خصوصية ضبط 
  .الاتصالات وخصوصية إدارة الاتصالات
عدم وجود نظام داخلي يحدد تنظيمها ل ونظرا لجنة الإشراف على التأميناتأما عن الهيكل الإداري ل
 .يثير غموضا عن كيفية إدارتها وكيفية القيام بصلاحياتها ، فلا يمكن تحديده، مماوسيرها
يرتكز تنظيم مصالح لجنة الضبط على ثلاثة فروع، يدير كلا منها مدير  لجنة ضبط الكهرباء والغاز
 :1يتعلق الأمر بالآتي ،فرع هو في نفس الوقت عضو في اللجنة المديرة
ية التخطيط و متابعة البرامج و مديرية نظم فرع الاقتصاد و يتألف من مديرية التعريفة و مدير - 
 المعلومات؛
 فرع النوعية و الرقابة التقنية و البيئية و يتألف من مديرية الكهرباء و مديرية الغاز؛ - 
فرع الخدمات الموجهة للزبائن و الترخيصات و تتألف من مديرية الترخيصات و الامتيازات  - 
 .و التحكيم و مديرية إنجاز المرفق العام و مراقبتهومديرية حماية المستهلكين و المصالحة 
 .برئيس اللجنة المديرة مديرية الإدارة و المالية و مديرية الاتصال تلحق رأسا
يدلي المجلس  ،"المجلس الاستشاري" يتم لدى لجنة الضبط تأسيس هيئة استشارية يطلق عليها اسم
ية في قطاع الكهرباء وحول استراتيجيات السياسة الطاقالاستشاري بآرائه حول نشاطات اللجنة المديرة و 
 .تحضر اللجنة المديرة أشغال المجلس. و توزيع الغاز
                                       





، على تأسيس ما 331و  231، في مادتيه 2002فبراير  5المؤرخ في  10- 20ينص القانون رقم و
 : يأتي، ضمن لجنة الضبط
التنظيم و لا سيما ذلك الذي يتعلق خدمة للمصالحة للنظر في الخلافات المترتبة عن تطبيق  - 
 باستعمال الشبكات و بالتعريفات و بأجر المتعاملين؛
الأطراف، في الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين أحد غرفة تحكيم، تفصل بطلب من  - 
 .المتعاملين،باستثناء تلك التي تتعلق بالحقوق و الواجبات التعاقدية
ا التنظيمي تابع لجهة إدارية مهيكلهفإن  للجنة المصرفيةاو،  لمجلس النقد والقرضأما بالنسبة 
  .بنك الجزائرتنفيذية هي 
، واختلافه عن هيكلة الهيئات القضائية بما ضبط النشاط الاقتصاديإن الهيكل الإداري لسلطات 
لا  ،ارة العادية وما تمتلكه من أقساميحتويه من مصالح خاصة التقنية منها، بل أنه نسخة طبق الأصل للإد
سلطات إدارية، وما يثبت ذلك أيضا لم ينص  ضبط النشاط الاقتصادي يدع لنا مجالا للشك لاعتبار سلطات
وبالتالي استبعدها تماما  1المشرع ولا في نص قانوني على اعتبار سلطات الضبط من الهياكل القضائية
الهياكل التي لها صلاحية  والنصوص التنظيمية والإداريةمن خلال قانون الإجراءات المدنية وحدد بدقة 
 .  ضبط النشاط الاقتصاديممارسة الاختصاصات القضائية بدون ذكر أي سلطة من سلطات 
 ضبط النشاط الاقتصاديالإجراءات المتبعة أمام سلطات  :ثانيا
ر أي عقوبة لا تصد: " على أنه 65تنص المادة  بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهافيما يتعلق 
 83، وتنص المادة 2"ما لم يستمع قبل ذلك إلى الممثل المؤهل للمتهم أو ما لم يدع قانونا للاستماع إليه
يمكن اللجنة، عقب مداولات خاصة أن تستدعي أي شخص من شأنه أن يقدم لها معلومات في : " على أنه 
شخص تم استدعاؤه أن يستعين بمستشار  ويحق لكل. القضايا المطروحة عليها أو تأمر أعوانها باستدعائه
                                       
ضبط لم يتحقق في كل سلطات  أن تكييف أي جهة قضائية يجب أن يكون بناء على نص قانوني وهو الشيء الذي -  1
، وبالمقارنة بالتشريع الفرنسي نجد أنه كيف إحدى سلطات الضبط وهي اللجنة المصرفية بأنها ذات  النشاط الاقتصادي
طابع قضائي ونص عليها قانونا باعتبارها هيكل قضائي، وعليه وفي القانون الفرنسي حتى نعتبر جهة أنها قضائية يجب أن 
رع على ذلك لأنه الوحيد الذي له سلطة التكييف والتحديد للصفة القضائية ، فالطابع القضائي لا يحتاج إلى تعبر إرادة المش
 :عناصر خارجية حتى يتواجد أنظر في ذلك 
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، يظهر من خلال نص المادتين وجود مبدأ معمول به في الهيئات القضائية هو مبدأ احترام 1"من اختياره 
  يضفي الصبغة القضائية على اللجنة ؟ هذا يعني أن تطبيق مثل هذا المبدأ حق الدفاع، فهل
لأول قيمة المبدأ في إجراءات اللجنة، حيث أن ا: طبعا الإجابة تكون بالنفي وهذا راجع لسببين 
فراد وحرياتهم ومنع تعسف هدفه حماية حقوق الأ، تكريس هذا المبدأ هو بمثابة ضمانة ليس إلا 
،أما الثاني الإجراءات الإدارية الخاصة باللجنة ، حيث تملك اللجنة إجراءات إدارية بحتة لا تملكها الإدارة
جراء قبول إصدار القيم المنقولة، وإجراء قبول تداولها ، إجراء اعتماد الجهات القضائية من أهمها إ
  . الوسطاء وهيئات التوظيف الجماعي
يق ب، حيث لا يمكن تطلسلطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةونفس الأمر نجده بالنسبة 
الملف وتقديم مبررات  العقوبات على المتعامل إلا بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه، وإطلاعه على
ت القضائية كإجراءات منح ،إلا أنه بالمقابل هناك أيضا إجراءات إدارية لا تملكها الجها2كتابة
  . ،وإجراءات التصريح البسيطالترخيص
متعلقة بمبدأ احترام حق الدفاع، وهي  3نجد حالة خاصة واحدة لجنة الإشراف على التأميناتوفي 
تماد جزئيا أو كليا إلا إذا تم اعذار الشركة مسبقا بواسطة رسالة مضمونة التي لا يجوز فيها سحب الاع
الوصول مع وصل الاستلام توضح فيها أوجه التقصير الثابتة ضدها، ويطلب فيها منها تقديم ملاحظاتها 
مبدأ ، هذا الاقتصار على 4ابتداء من استلام الاعذار( 1)كتابيا إلى إدارة الرقابة في أجل أقصاه شهر واحد 
واحد يعتبر في حد ذاته دليل إدارية اللجنة، وكذا تملك اللجنة إجراءات خاصة بها أهمها إجراءات 
  .الاعتماد
نصت على بعض المبادئ القضائية حيث أنه تفصل غرفة التحكيم في  لجنة ضبط الكهرباء والغاز
لمعنية، ويمكن أن تقوم بكل القضايا التي ترفع إليها باتخاذ قرار مبرر، بعد الاستماع إلى الأطراف ا
التحريات بنفسها أو بواسطة غيرها، كما يمكنها تعيين خبراء عند الحاجة، وأن تستمع إلى 
، لنلاحظ من خلال كل  6،بالإضافة إلى تبليغ المعني بمحاضر المخالفات، وإمكانية تقديم ملاحظاته5الشهود
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  .21ص  مرجع سابق،، المتعلق بالبريد والمواصلات،30-0002من قانون رقم  73المادة -  2
 .811 P ,6002 ,snoitidE itreB :reglA .euqimonocé noitalugér al ed tiorD : aimiauoZ dihcaR - 3
، 31، عدد رقم  الجريدة الرسميةتعلق بالتأمينات، ، ي5991يناير  52الموافق  70- 59، من الأمر 122المادة  -  4
  .03، ص 5991مارس  8صادربتاريخ 
  .12، 02، ص مرجع سابق يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، 10-20من القانون رقم  531المادة  -  5
، نفس المرجع ، ص 641المادة  -  6
  031
 
لكن بالمقابل تنص موادها  ،هذا أن اللجنة تمكن المتعاملين حق الدفاع، بالإضافة إلى حق إحضار الشهود 
القانونية على إجراءات إدارية خاصة تتمثل خصوصا في إجراء منح رخص الاستغلال،وإجراء منح 
  .الامتياز في ميدان التوزيع
الحصول على ترخيص ارية كإجراءات فإنه يملك إجراءات إد لمجلس النقد والقرضوبالنسبة 
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة أمامها فله  اللجنة المصرفيةوإجراءات الحصول على الاعتماد ، أما عن 
  .1طابع وجاهي، وهذا لما تفصل في المجال التأديبي
يئة وقد تعرضت اللجنة المصرفية لإشكالات قانونية تدور حول طبيعتها القانونية فقد اعتبرت ه
والاستعانة بمدافع فعندما  الإطلاع على الملفمبادئ قضائية ك في إجراءاتهاتتضمن  ذلك لأنهاقضائية 
تبت اللجنة المصرفية فإنها تعلم الكيان المعني بالوقائع المنسوبة إليه عن طريق وثيقة غير قضائية أو بأي 
ل الشرعي للكيان المعني بإمكانية كما تنهي إلى علم الممث.  ممثله الشرعيوسيلة أخرى ترسلها إلى 
ويجب أن يرسل الممثل الشرعي للكيان المعني . الإطلاع ،بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت المخالفات
  . 2بنفس القواعد المتبعة سابقا، للاستماع إليه من طرف اللجنة، ويمكن أن يستعين بوكيل
ات بواسطة عقد غير قضائي أو طبقا لقانون فيما يتعلق بالتسبيب فإنه يتم تبليغ القرار وكذلك
، وعليه فهذا الإجراء يعتبر حجة تثبت الطابع القضائي للجنة إذا علمنا أن قانون 3الإجراءات المدنية
، هذا من جهة ومن 4الإجراءات المدنية لا يعالج في نصوصه إلا تبليغات القرارات المأخوذة من القضاء
ت الإدارية كأصل عام غير ملزمة بذكر الأسباب صراحة إلا إذا ألزمها جهة أخرى إن التسبيب في القرارا
 . 5القانون بذلك، عكس القرارات القضائية التي تفرض وجود التسبيب وإلا كان القرار موضوع طعن
فيما يتعلق بالطابع الوجاهي ، فمردود عليهاإن هذه الحجج التي تضفي الطبيعة القضائية للجنة 
لكن هو متبع في النظام  أمام اللجنة المصرفية فلا نجد له أساس في النصوص التشريعية،للإجراء المتابع 
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الداخلي للجنة المصرفية والتي قامت بإصداره بنفسها كون أن هناك فراع قانوني في قانون النقد والقرض 
  .1هلا يحدد الجهة التي لها صلاحية وضع النظام الداخلي، وبالتالي أن هناك شكوك حول شرعيت
هتما بإجراء تسبيب قرارات اللجنة ا 3002ولا أمر  0991فلا قانون  أما عن تسبيب القرارات
  .المصرفية، ولا نجده إلا في نظامها الداخلي
وفيما يخص أخيرا بتبليغ القرارات التي تخص اللجنة المصرفية فهو لا يعتبر نقطة حاسمة ، حيث 
لى بعض قرارات مجلس النقد والقرض الذي هو كذلك أن المشرع في نفس السياق أضفى نفس الصفة ع
سلطة إدارية مستقلة بنكية ومالية، حيث يصدر المحافظ القرارات في مجال النشاطات المصرفية وتنشر 
القرارات المتخذة بالترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية، وتعديل قوانينها الأساسية، وسحب 
ل للبنوك الأجنبية، تفويض الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم الاعتماد،الترخيص بفتح مكاتب تمثي
الخاص بالصرف في الجريدة الرسمية، وتبلغ القرارات طبقا لقانون الإجراءات المدنية، وهذا ما يعني أن 
  .2الهيئة القضائية منح صفة الهيئة القضائيةبالضرورة  يعنيالإشارة لقانون الإجراءات المدنية لا 
  الثاني الفرع
  المعيار المادي 
النشاط  ضبطلتحديد التكييف القانوني لسلطات يمكن الأخذ بها  أساسالمعيار المادي يعتبر ا
، والذي ينظر له من هذه السلطاتطبيعة النشاط الموكل لحيث يرتكز هذا المعيار على تحديد  ،الاقتصادي
   .لاقتصاديطبيعة وسائل تحقيق الضبط االأولى هدف النشاط، والثاني : زاويتين
  هدفه المنفعة العامة ضبط النشاط الاقتصادينشاط سلطات : أولا
يهدف إلى السهر على تطبيق القانون في المجال  ضبط النشاط الاقتصاديإن نشاط سلطات 
تمارس اختصاصاتها و ذلك  التيخصائص الإدارة هذا الهدف الذي يعتبر خاصية من ، 3المخصص لها
يات والتي تتغير من وقت لآخر، وحسب الأشكال الاجتماعية، والمعط ،بهدف تحقيق المنفعة العامة
  4.ن كان المضمون يتغير إلا أن الهدف يبقى نفسهالسيكولوجية، والتقنيات إلا أنه وإ
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والتي  والمالي يضمان مهمة الضبط الاقتصاد أجلمن  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات لقد جاءت 
 .خلالها إلى تحقيق المصلحة العامةمن   كانت سابقا من اختصاص السلطة التنفيذية التي تسعى
نه وبعد اعتمادها اقتصاد أالجزائر تتدخل في مختلف النشاطات الاقتصادية إلا الدولة في كانت 
المؤسسات العمومية  ةخوصصالسوق أدى بها إلى الانسحاب من السوق، الظاهرة التي تتجسد من خلال 
و التخلي عن الاحتكارات التي كانت تقصرها على نفسها منها التجارة الخارجية ، البنوك والمؤسسات 
ولم يقتصر ذلك المبدأ على تلك . و التي أصبحت تخضع لمبدأ حرية المنافسة...المالية، التأمينات،
والتي كانت على عاتق السلطة العمومية ،  المجالات بل أصبح يشمل نشاطات المرافق العمومية التقليدية
   1...لموارد المائية، التعليم العالي،امنها تسيير واستغلال 
ذلك القانوني، التوجيه، الرقابة و التأطيرمن حيث  فبعدما كانت الدولة تتدخل في النشاط الاقتصادي
أصبحت تكتفي بوضع حد أدنى ، دون مساهمة أية جهة أخرى في ذلك من خلال تنظيمات دقيقة وشاملة
 .  من القواعد الواجب احترامها  و ذلك باسم النظام العام الاقتصادي الجديد
فكانت الدولة متدخلة وأصبحت منظمة عن طريق انسحابها من السوق إلا أن ذلك صاحبه ظهور 
الضبط  التي أصبح يقع على عاتقها مهمةو ضبط النشاط الاقتصاديسلطات أشكال جديدة تتمثل في 
  . كانت الدولة تتولاها ، بعدماعموماوالمالي الاقتصادي 
المنظمة لمجال النشاط الذي تختص به سيما  بوضع القواعد القانونيةفأصبحت هذه الأخيرة تتكفل 
تنظيم عمليات البورصة ولجنة  ،كما هو حال مجلس النقد والقرض ،عن طريق إصدار التنظيمات
لذي من خلاله تحقق منفعة وا  النظام العام الاقتصاديهدف إلى الحفاظ على التي من خلالها توومراقبتها 
  .عامة
وضع تصحيح  مرتبط بضرورة ضبط النشاط الاقتصاديسلطات ن ميلاد إو حسب بعض الفقه ف
على عاتقها أي تعهد أو التزام و ذلك باسم الصالح العام، و يترتب عن ذلك  هاخذلانسحاب الدولة وعدم أ
  .2يمكن تخويلها للإدارة الكلاسيكية هام جديدة و التي لاالانسحاب م
، السهر خاصة على حماية ومراقبتها عمليات البورصةتنظيم للجنة  بين المهام الموكلة وعليه من
الإدخار المستثمر في القيم المنقولة أو المنتوجات المالية الأخرى التي تتم في إطار اللجوء العلني 
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وتتكرس هذه الحماية من خلال إلزام كل ، 1الحسن لسوق القيم المنقولة وشفافيتهاللإدخار،وتحقيق السير 
شركة أو مؤسسة عمومية تصدر أوراقا مالية أو أي منتوج مالي آخر باللجوء العلني للإدخار ، أن تنشر 
 ويجب.مسبقا مذكرة موجهة إلى إعلام الجمهور تتضمن تنظيم الشركة ووضعيتها المالية وتطور نشاطها
على كل شركة تطلب قبول سنداتها في البورصة أن تنشر مسبقا مذكرة، ويجب أن تؤشر لجنة تنظيم 
  .2عمليات البورصة ومراقبتها على هذه المذكرة قبل نشرها
ولا يتوقف الأمر هنا بل يمكن لرئيس اللجنة في حالة وقوع عمل يخالف الأحكام التشريعية أو 
يم المنقولة أن يطلب من المحكمة إصدار أمر قق المستثمرين في الالتنظيمية ومن شأنه الإضرار بحقو
  .3للمسؤولين بامتثال هذه الأحكام ووضع حد للمخالفة أو إبطال آثارها
خصوصا مهمة السهر  فهي تتولى د والمواصلات السلكية واللاسلكيةيضبط البرللجنة أما بالنسبة 
والمواصلات السلكية واللاسلكية باتخاذ كل التدابير على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد 
، وبالتالي تأمين الإقتصاد الوطني وحماية 4الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في هاتين السوقين
المستهلكين والمتعاملين، وذلك بإبعاد الوضعيات المنافية للمنافسة من سوق الاتصالات منها خاصة 
 أتى ذلك خاصة إلا عن طريق إلزام المتعاملين المستفيدين من رخصة أوولا يت، 5وضعيات الهيمنة 
ترخيص أن يضعوا تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق التي تمكنها من التأكد من مدى 
بالإضافة ، 6احترام هؤلاء المتعاملين للالتزامات المفروضة عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية
مشاريع نصوص تنظيمية تتعلق بقطاعي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، خاصة إلى تحضير أية 
  .7فيما يتعلق بتحضير دفاتر الشروط
فهي تقوم بمهمة السهر على السير التنافسي والشفاف لسوق  لجنة ضبط الكهرباء والغازعن أما 
، وتحقيق المرفق العام للكهرباء 8لينالكهرباء والسوق الوطنية للغاز لفائدة المستهلكين وفائدة المتعام
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وتوزيع الغاز بواسطة القنوات ومراقبته، ومهمة عامة في السهر على احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة 
  .1بها ورقابتها
إن توزيع الكهرباء والغاز يعتبر نشاطا للمرفق العام هذا ما يفرض على اللجنة الإحاطة بكل 
مبادئه من استمرارية سير المرفق العام من خلال ضمان التموين بالكهرباء متطلباته لا سيما تجسيد 
والغاز عبر مجموع التراب الوطني في أحسن شروط الأمن والجودة والسعر واحترام التقنية 
،والمساواة بين المنتفعين وذلك عن طريق ضمان الربط بشبكة النقل واستخدامها من طرف 2والبيئية
، زيادة على ذلك تموين 3لمؤهلين ومنتجي الكهرباء في إطار المساواة في المعاملة الموزعين والزبائن ا
الزبائن غير المؤهلين في أحسن شروط الإنصاف في المعاملة والاستمرارية والمعادلة في أسعار 
تطوير وتغيير المرفق من حيث أسلوب إدارته و تنظيمه  ماتملك دائفاللجنة  ،وأخيرا قابليته للتغيير4البيع
وطبيعة النشاط الذي يؤديه بما يتلاءم مع الظروف والمتغيرات التي تطرأ على المجتمع و مسايرة لحاجات 
تعديل لتدخل لال وذلك من خلال الصلاحيات الممنوحة لها خاصة فيما يخص ،الأفراد المتغيرة باستمرار
 .5 لنظم و اللوائح الخاصة بالمرفق أو تغييرهابإدارتها المنفردة ا
حماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من لتهدف  فهي لجنة الإشراف على التأميناتوفيما يتعلق ب
عقد التأمين بالسهر على شرعية عمليات التأمين وعلى يسار شركات التأمين أيضا، ترقية وتطهير السوق 
، بالإضافة إلى ذلك تكلف اللجنة بالسهر 6النشاط الاقتصادي والاجتماعيالوطنية للتامين قصد إدماجها في 
على احترام الشركات ووسطاء التأمين المعتمدين الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة 
أمين ، وفي هذا الصدد تسهر لجنة الإشراف على التأمينات على مطابقة عمليات التأمين وإعادة الت7التأمين
أو /وشرعيتها، ويتولى مفتشو التأمين المؤهلون في هذا المجال مراقبة مدى احترام شركات التأمين و
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وكل متدخل في مجال التأمين للأحكام التشريعية والتنظيمية  ،مين وفروع شركات التأمين الأجنبيةأإعادة الت
  .1المتعلقة بالتأمين
من في المجالات المخصصة له قانونا ومكلف بإعداد الأنظمة فهو ، مجلس النقد والقرضأما عن 
  .2الفردية التي يراها ضرورية لذلك تجل تطبيقها له إصدار القراراأ
لأحكام التشريعية ترام البنوك والمؤسسات المالية لبمراقبة مدى اح اللجنة المصرفيةو تتكفل 
وتسهر على  ،وتفحص شروط استغلالها و تسهر على نوعية وضعياتها المالية ،والتنظيمية المطبقة عليها
يتضح لنا أن  ،المذكور أعلاه  11/30من الأمر  501احترام قواعد حسن سير المهنة طبقا لنص المادة 
أعطى لها المشرع صراحة اختصاص السهر على تنفيذ القوانين و هو الاختصاص قد اللجنة المصرفية 
  .التنفيذية ةوالتي عادة ما يتم ربطها بالسلطالكلاسيكية، دارة الممنوح للإ
  .المهام الموكلة لهذه السلطات أنها تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة كل هذاه  إن الملاحظ من خلال
  وسائل تحقيق الضبط الاقتصادي والمالي معبأة بامتيازات السلطة العامة :ثانيا
قيق المصلحة العامة، ولذلك تحتاج مجموعة من الوسائل للقيام بهذه الأساسية للدولة تح تعتبر المهمة
، وقد تكون ذات طابع بشري، وقد تكون ذات طابع ماليالمسؤولوية، وهذه الوسائل قد تكون ذات طابع 
قانوني تمكنها من القيام ببعض التصرفات والأعمال من بينها القرارات الإدارية، لذلك نجد أن القانون 
امتيازات هامة تتمثل أساسا في إصدار القرارات الإدارية التنظيمية كانت أم الفردية للسلطة الإدارية  عهد
  . غية تحقيق المصلحة العامة والمصالح الخاصة للأفرادب
وإذا كانت العلاقات بين الأشخاص العاديين مبنية على المساواة و قائمة على أساس مبدأ التراضي 
باعتبارها إلا أن الإدارة و ،عقود خصوصاشكل تي تتجسد في شكل اتفاقات عموما وو سيادة الإرادة وال
يمكن تجسيده باستعمال الوسائل المعروفة بين الخواص وعليه إلى تحقيق الصالح العام والذي لا تسعى 
  .ازودت الإدارة بما يعرف بامتيازات السلطة العمومية و اللجوء إلى استعمالها لا يكون دائما إلزامي
أعمال إدارية تسمى القرار الإداري سيما عند تعاملها مع الأشخاص العاديين لاتتجسد إرادة الإدارة  
يسهل على  انه أيضا يعتبر معيارا قضائيأبل الأكثر استعمالا الذي يعتبر تقنية مميزة للنشاط الإداري و
 الإلغاء بالنظر فيه كون الطعن فيالقاضي تكييفه وتحديد طبيعته الإدارية، بالإضافة إلى استئثار قاضي 
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ا القرار الخصائص التي يتميز به ،  ليس هذا فقط إن1من اختصاص الجهات القضائية الإدارية القرار هو
جل تنفيذه أما يترتب عن ذلك من امتياز الأولوية وإمكانية استعمال الإكراه من و ،تنفيذي أنهالإداري 
ص كلها جاءت من كون القرار الإداري يحوي امتيازات السلطة هذه الخصائنظرا لافتراض الشرعية فيه، 
  .2العامة التقليدية المعروفة لدى السلطات الإدارية
تعرف امتيازات السلطة العامة بكونها نظام قانوني متميز بالشروط والإجراءات غير المألوفة في و
  .3السيادة الوطنيةالقانون العادي  والمعترف بها للأشخاص التي تمارس نشاطها في إطار 
التي تعتبر الشكل الجديد  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات من أهم الخصوصيات التي تتمتع بها و
للضبط هو الجمع بين عدة مهام متفرقة في إطار سير وتنظيم الإدارة الكلاسيكية، هذا الجمع يعطي لها 
  . مة المميزة لهاالوسائل الضرورية لممارسة شاملة وحقيقية وهذه الخصوصية هي العلا
اعترف المشرع  للجنة  ومراقبتها عمليات البورصةتنظيم للجنة  المهام الموكلةوفي سبيل تحقيق 
  .بسلطات عديدة منها التنظيمية والرقابية والسلطة العقابية
كقرار التأشير والاعتماد إضافة إلى سلطة إصدار  إصدار قرارات فرديةحيث تتمتع اللجنة بسلطة 
أنظمة في مجالات محصورة، هذه المهام التي لا تتواجد على مستوى الهيئات القضائية وإنما تتولاها 
  .السلطات الإدارية
مختلف الصلاحيات المنقولة إليها  سلطات ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةتمارس و
قرارات إدارية تتميز بالتنوع نتيجة لتنوع صلاحيات هذه السلطة، خلال من وذلك ابها الدولة ولحس باسم
موضوعها منح رخص استغلال أو إنشاء شبكات  قرارات إدارية فرديةفيمكن أن تصدر سلطة الضبط 
وتوفير خدمات المواصلات بنوعيها كما يمكن إصدار  المواصلات السلكية واللاسلكيةعمومية أو منشآت 
  .4رات إدارية فردية موضوعها منح التراخيصقرا
وبالنسبة للجنة الإشراف على التأمينات فلها سلطة اتخاذ قرارات تنفيذية لها صفة السلطة 
  ،تتعلق بحالة الإخلال بالنصوص والقواعد والأحكام التشريعية 5العامة
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صدر قرارات إدارية حيث أنها تسلطات تنظيمية ،  ، فلهالجنة ضبط الكهرباء والغازأما عن 
منح من خلالها قرارات تملك سلطات رقابية ، حيث تتنظيمية في مجال التعريفات، بالإضافة إلى أنه 
  .إدارية فردية تتعلق بمنح الإعتماد
اللجنة و، بالإضافة إلى صلاحيات رقابية صلاحية التنظيم صراحة لمجلس النقد يخول القانون و
مما يجعل الأعمال التي ة ، باختصاصات رقابيأيضا تتمتع و ،الأنظمة لها صلاحية تنفيذ تلك المصرفية
والتي تعتبر تجسيد لممارسة  تنفيذية تقراراوبالتالي ، عمال إداريةأهي تصدر عن تلك السلطات 
  .1امتيازات السلطة العامة الممنوحة تقليديا للإدارة
لمستعمل عمليا، و الأكثر تمييزا من الإجراء النموذجي لنشاط الإدارة، ا القرار التنفيذيويعتبر 
ففي القانون الإداري يمكن للإدارة   ،أن السلطة العامة تتجسد بوضوح من خلالها ، حيثوجهة نظر الفقه 
وهو امتياز مميز للسلطة العمومية  ،تعديل الوضعيات القانونية بإرادتها المنفردة دون رضا المعني بالأمر
  .له تجسد تلك الإمكانيةوالقرار الإداري هو الذي من خلا
نه وبمجرد صدوره وقبل أوالمعروف فقها أن كل قرار تنفيذي يترتب عنه مجموعة آثار حيث 
نظرا لافتراض مشروعيته مما يجعله الطعن بشأنه غير  2بامتياز الأسبقيةفحصه من طرف القاضي يتمتع 
  .موقف للتنفيذ
تكون نافذة رغم الطعن فيها  ومراقبتهالجنة تنظيم عمليات البورصة كما أن القرارات التي تصدرها 
حالة الطعن القضائي إذا كان  في نه يمكن الأمر بتأجيل تنفيذهاأحيث  على إطلاقه،إلا أن ذلك ليس 
   .3بالغة الخطورة منذ نشرها تنفيذها سيؤدي إلى نتائج واضحة الشدة و الإفراط أو طرأت وقائع جديدة
عدم إطلاق خاصية التنفيذ بالنسبة للوائح التي تصدرها لجنة تنظيم عمليات البورصة ن ميتضح لنا 
والتي يمكن  لقاضي المختص بالنظر في الطعون الخاصة بها،ل، أنها تخضع للسلطة التقديرية  تهاومراقب
  .الأمر بإيقاف تنفيذها حسب ما يقدرهله 
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حيث أن الطعن في  ت السلكية واللاسلكيةسلطات ضبط البريد والمواصلابالنسبة ل وكذلك الأمر
 .1قراراته ليس له أي أثر موقف
 .2لجنة ضبط الكهرباء والغاز، القرارات الصادرة من غرفة التحكيم واجبة التنفيذو
ن القرارات التي فإ بالنقد والقرضو المتعلق  11/30من الأمر رقم  36بالرجوع إلى نص المادة و
وذلك بعد عرضها على الوزير المكلف بالمالية الذي  ،مهما يكن مضمونهايصدرها المجلس تكون نافذة 
ويكون القرار ،  ملزم بالاجتماع النقد والقرض جلسوم ،يمكنه اقتراح ما يراه ضروريا من تعديلات
قرارات المجلس تنفيذية دون أن يكون للطعن الذي قد أن يؤكد الصادر عنه نافذا مهما يكن مضمونه، وما 
  .3من نفس الأمر 56ثر موقف طبقا لنص المادة أا يرفع ضده
حيث تكون قراراتها جميعا قابلة للتنفيذ  للجنة المصرفيةو نفس الملاحظة تبقى صحيحة بالنسبة 
  11/30من الأمر  701حتى بالنسبة لتلك المسموح بالطعن القضائي ضدها طبقا لما تقضي به المادة 
  .المذكور آنفا
  الفرع الثالث
 ضبط النشاط الاقتصادينازعات سلطات معيار م 
من ضمن الهيئات الإدارية العامة التي تخضع منازعاتها  سلطات ضبط النشاط الاقتصاديتعتبر 
هذه إلغاء القرارات بالطعن بالإلغاء طريق تتبعه ، وعليه فإن 4كأصل عام لاختصاص القضاء الإداري
   .الهيئات الإدارية
بالاستناد  ، إلا وللجنة ضبط عمليات البورصة ومراقبتهاالمشرع الجزائري إلى أي تكييف لم يشر و
أحال إجراء الطعن في قد ، 01- 39في ظل المرسوم التشريعي رقم ، فإنه وإلى معيار الطعن بالإلغاء
لمجلس للتابعة القرارات التأديبية والتحكيمية لأحكام قانون الإجراءات المدنية،  وأمام الغرفة الإدارية ا
إلا أنه مع تعديل  1الذي يثير إشكالية مفهوم المصطلح 6إلى أنه استعمل عبارة الطعن القضائي ،5القضائي
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  .7، نفس المرجع، ص  33المادة -  6
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، ظهرت نية المشرع في تكييف اللجنة وذلك من خلال النص 40-30المرسوم التشريعي بالقانون رقم 
أمام مجلس الدولة في أجل شهر  للجنةعلى أنه يجوز لطالب الاعتماد أن يرفع طعنا بالإلغاء ضد قرار ا
، ولم يكتف فقط بهذا لكن أكدها مرة أخرى بالنص على الطعن بالإلغاء 2واحد من تاريخ تبليغ قرار اللجنة
حيث تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأديبي قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة خلال أجل 
ع الاحتجاج، ويحقق ويبت في الطعن خلال أجل ستة أشهر من تاريخ شهر من تاريخ تبليغ القرار موضو
  .3تسجيله
، فإنه يطعن في قرارات مجلس ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكيةأما فيما يتعلق بسلطة 
  .4 سلطة الضبط أمام مجلس الدولة
من القانون  312المادة ، حيث أقر المشرع في لجنة الإشراف على التأميناتنفس الأمر بالنسبة لو
والمتعلق بالتأمينات على أن تكون قرارات لجنة الإشراف على التأمينات فيما يخص تعيين  40- 60رقم 
 .6، ويعني الطعن بالإلغاء5المتصرف المؤقت قابلة للطعن أمام مجلس الدولة
المتعلق  10-20من القانون رقم  931وانطلاقا من نص المادة  لجنة ضبط الكهرباء والغاز أما عن
. بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات والتي تنص على أنه يجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة
  .7ويمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة
، فإنه يمتلك حق إصدار قرارات تنظيمية وأخرى فردية وبالتالي  مجلس النقد والقرضوفيما يتعلق 
الطعن فيها ، فبالنسبة للقرارات التنظيمية فإن المحافظ يصدر النظام الذي يصبح نافذا تختلف إجراءات 
وينشر في الجريدة الرسمية ، ويحتج بالأنظمة تجاه الغير بمجرد نشرها، وتنشر الأنظمة في حالة 
إتمام هذا الاستعجال في يوميتين تصدران في مدينة الجزائر ويمكن حينئذ الاحتجاج بها تجاه الغير بمجرد 
                                                                                                                           
المدنية، والقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة وحدها  إن القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص في قانون الإجراءات -  1
ماي يتعلق باختصاصات  03، الموافق 10-89من القانون العضوي  9الكفيلة بتحديد مفهوم المصطلح خاصة نص المادة 
، حيث يفصل مجلس الدولة 8991جوان  10، صادر بتاريخ 73، عدد الجريدة الرسميةمجلس الدولة وتنظيمه وعمله ، 
الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات المركزية : بتدائيا ونهائيا في ا
  .والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية
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  .8، ص  مرجع سابق مينات،المتعلق بالتأ 40-60القانون رقم  -  5
 .99 P ,tiC pO ,euqimonocé noitalugér al ed tiorD : aimiauoZ dihcaR - 6
  .12ص مرجع سابق، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،  10-20القانون رقم  -  7
  041
 
، ويكون النظام الصادر والمنشور موضوع طعن بالإبطال يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام 1الإجراء
الترخيص  ، أما بالنسبة للقرارات الفردية والتي تتمثل في2ولا يكون لهذا الطعن أثر موقف ،مجلس الدولة
ب الاعتماد، والترخيص بفتح مكاتب تمثيل بفتح البنوك والمؤسسات المالية وتعديل قوانينها الأساسية وسح
للبنوك الأجنبية ، وتفويض الصلاحيات في مجال تطبيق التنظيم الخاص بالصرف، بالإضافة إلى 
، والتي يصدرها المحافظ فيسمح بتقديم طعن واحد 3القرارات المتعلقة بتطبيق الأنظمة التي يسنها المجلس
المتعلق بالنقد والقرض على اختصاص القاضي الإداري  11-30من الأمر  78، وتأكد المادة 4بالإبطال
بالنظر في القرارات الفردية حيث أنه لا يمكن الطعن أمام مجلس الدولة إلا بعد قرارين بالرفض ولا 
 .   5أشهر من تبليغ رفض الطلب الأول 01يجوز تقديم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من عشرة 
على أساس كيف نستطيع شرح  ، ناك إشكالية تكييفها بالطابع الإداريفه أما عن اللجنة المصرفية
مجال نزاعاتها، وعلى العكس إذا منحت الطابع القضائي، فإن  مناستبعاد التدابير الإدارية التي تتخذها 
الأحكام القانونية تنص بالحرف أن القرارات ذات الطابع التأديبي قابل للطعن بالنقض أمام مجلس 
، وبالتالي القرارات ذات الطابع التأديبي تأخذ  6حين التدابير الإدارية تقع ضمن الطعن بالإلغاء الدولة،في
صفة القرارات القضائية التي يكون الطعن فيها بالنقض من اختصاص مجلس الدولة، أما القرارات 
هذا من جهة ، من جهة أخرى وبمقارنة نص  7الأخرى مثل الأمر والتنبيه فلا تدخل ضمن هذا الطعن
تكون قرارات اللجنة المصرفية : "والتي تنص على أنه  01- 09من القانون  641المادتين ، المادة 
بتعيين موظف أو مدير مؤقت وكذا العقوبات التأديبية قابلة للطعن وفقا لمبادئ القانون الإداري القاضية 
والتي تنص على  11- 30من الأمر  701، والمادة " 8هذه اللجنةدون سواها من القرارات الصادرة عن 
تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا أوالمصفي والعقوبات التأديبية وحدها قابلة :" أنه 
للطعن القضائي، وتضيف المادة في فقرتها الأخيرة على أنه تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة 
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،  نجد أن المشرع استبدل مفهوم الطعن وفقا لمبادئ القانون الإداري في ظل 1"وقوفة التنفيذوهي غير م
 . 2القضائي وهذا ما يثبت الطابع القضائي للجنة بمفهوم الطعن 01- 09القانون 
إلى استبعاد الطابع  لا ترقىإن كل المبررات التي تكيف اللجنة على أنها ذات طبيعة مزدوجة ،
اللجنة تكيف على أنها سلطة إدارية كون أن ما تم ذكره يخالف الحقيقة فإن م كل هذا رغو ، الإداري
، فبالنسبة لطبيعة الطعن ضد  ضبط النشاط الاقتصاديالقانونية التي عالج بها المشرع الجزائري سلطات 
لح ليس له أي معنى واستبداله بمصط 01-09قرارات اللجنة، فإن مصطلح الطعن الذي جاء به قانون 
كما أن الطعن القضائي في حد ذاته لا يمكن  ،3في المصطلح إصلاح التناقضالطعن القضائي هو إعادة 
فالطعن بسبب التعسف في استعمال السلطة والموجه ضد الهيئات الإدارية  ،اعتباره تصنيف حقيقي للجنة
،فمصطلح ريةإدايعتبر طعن قضائي على غرار الطعن بالنقض ضد أي قرار نهائي صادر عن هيئة 
الطعن القضائي يعني الطعن الذي يكون أمام الهيئة القضائية، في المقابل الطعن الإداري يكون أمام الهيئة 
نص أيضا على عبارة الطعن ي، وبالمقارنة نجد أن في لجنة الكهرباء والغاز وفي قانونها 4مصدرة القرار
كن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى ويم. القضائي حيث يجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة
فيما يخص  01-09لم يأت بجديد مقارنة مع القانون  11- 30، كله هذا يثبت أن الأمر 5مجلس الدولة
  .6التكييف القانوني للجنة المصرفية
فيما يتعلق بتكييف اللجنة كهيئة إدارية يؤدي بنا إلى إقصاء التدابير الإدارية من مجال  أما
المرسوم  وهو ما يؤكده دة في القانون الجزائري، مثل هذه الوضعية ليست بجديفر عبثي، أم فهذاالمنازعة،
ن قرارات وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها التي أ إذالمتعلق بالاستثمار،  3991التشريعي لسنة 
، يمكن أن تكون محل طعن أمام السلطة الوصية على الوكالة  7تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري
                                       
  . 71، يتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق، ص 11- 30الأمر رقم  -  1
 .tiC pO ,"setnavonni sesnepér sed ,tidérc el te eiannom al rus ecnannodro'L " :diaS biD - 2
 P  ,tiC pO ,eiréglA ne reicnaniF ruetceS el snad setnadnepédnI noitalugéR ed sétirotuA seL : aimiauoZ dihcaR - 3
 .45
 .55,45 P ,dibI - 4
  .12ص مرجع سابق، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز،  10- 20، من القانون رقم  931المادة  -  5
 p ,tic po ,eiréglA ne reicnaniF ruetceS el snad setnadnepédnI noitalugéR ed sétirotuA seL : aimiauoZ dihcaR - 6
 .55
، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير 4991أكتوبر  71الموافق  913- 49المادة الأولى ، من المرسوم التنفيذي رقم  -  7
  .4، ص 4991أكتوبر  91، صادر بتاريخ 76، عدد رقم الرسميةالجريدة وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، 
  241
 
وفي حالة رفض . 1عشر يوما  51رئيس الحكومة، التي منح لها أجل للرد أقصاه هو في هذه الحالة 
من المرسوم التشريعي  9الطعن يعتبر مقرر الوكالة نهائيا وغير قابل للطعن القضائي طبقا لأحكام المادة 
إلا أنه وبمناسبة صدور القانون الجديد المشرع نهج مسلكا  .23991أكتوبر  5في المؤرخ  21- 39رقم 
  .3آخر حيث تكون قرارات منح المزايا المتعلقة بالاستثمار موضوع طعن أمام القضاء 
ولا يقتصر الأمر هنا فبالنظر إلى اتجاه مجلس الدولة الجزائري وخاصة في قراره الصادر في 
لجنة ومحافظ بنك الجزائر الممثل الشرعي ل knaB noinU، وبمناسبة فصله في قضية 0002
،هذا الأخير الذي صرح قبل مناقشة الموضوع أن اللجنة المصرفية تشكل جهة قضائية المصرفية
الطعن ضد قرارهـا يشكـل طعن بالبطـلان يجعـل تصنيف قرارها ضمـن عتبر مختصة،حيث ا
ن اللجنة المصرفية تشكل سلطة أالقرارات الإدارية و من ثم يتعيـن القول كما استقـر عليـه الفقه 
  .4إدارية مستقلة 
من المهم الإشارة إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي بمقتضى قراره الصادر بتاريخ 
حسم في الطبيعة القانونية لهذه الأجهزة الإدارية باعتبارها جهازا إداريا ذو طبيعة غير  7891/10/42
  .5قضائية
  المطلب الثالث
 في الجزائر ضبط النشاط الاقتصاديالتكييف القانوني الاستقلالي لسلطات 
بعض باستقلالية إن الملاحظ من خلال النصوص القانونية أن المشرع الجزائري قد كيف صراحة 
لات السلكية السطات على غرار لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وسلطة ضبط البريد والمواص
لمراقبة المنجمية، مجلس ، الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الوكالة الوطنية للجيولوجيا واواللاسلكية
نية المستعملة في الطب ، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلا، لجنة ضبط الكهرباء والغازالمنافسة
                                       
، الجريدة قية الاستثمار يتعلق بتر 3991أكتوبر  5، الموافق  21-39من المرسوم التشريعي رقم  90المادة  -  1
  .5، ص 3991أكتوبر  01، صادر بتاريخ 46، عدد رقم الرسمية
تضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ، ي913-49من المرسوم التنفيذي رقم  53المادة  -  2
  . 8مرجع سابق، ص ، ومتابعتها 
عدد  ، الجريدة الرسمية، يتعلق بتطوير الاستثمار، 1002أوت  02الموافق  30-10مر فقرة أخيرة، من الأ 7المادة  - 3
  .5، ص 1002أوت  22، صادر بتاريخ 74رقم 
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البشري،وأخيرا سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، على خلاف بعض السلطات الأخرى التي لم يضف 
عليها طابع الاستقلالية صراحة مثل مجلس النقد والقرض ، اللجنة المصرفية ، ولجنة الإشراف على 
ستوجب البحث عن هذه  مستقلة، لذا يلاالتأمينات، إلا أن وصفها مستقلة ليس معيارا للحكم أنها فع
  .الاستقلالية
  الأول الفرع
  سلطات ضبط النشاط الاقتصاديالاستقلالية الشكلية ل
يفرض أولا الغياب التام لجميع أنواع الرقابة السلمية  سلطات ضبط النشاط الاقتصاديإن استقلالية 
لا  صية القانونية لكون  هذه الأخيرةالشخوالرقابة الوصائية وذلك بغض النظر كونها تتمتع أو لا تتمتع ب
، بالإضافة إلى عدم تلقي أية أوامر أو تعليمات 1تعتبر معيارا حاسما وفعال لقياس درجة هذه الاستقلالية
في سياق تحديده لمفهوم السلطات الإدارية المستقلة  yuG regeB، وهذا ما عبر عنه الأستاذ 2من الحكومة 
حيث اعتبرها هيئات إدارية أوكل لها قدرة التصرف والعمل نيابة عن الدولة بدون أن تكون تابعة 
  .3للحكومة
استقلالية في ممارسة المهام، وهذا مرتبط بغياب الرقابة  في الأساسإن استقلالية سلطة الضبط هي 
  .4التدرجية
 على الصعيد العضوي  سلطات ضبط النشاط الاقتصاديستقلالية الشكلية لالا :أولا
خصائص فرضها واقع الاصلاحات التي  سلطات ضبط النشاط الاقتصاديإن للاستقلالية العضوية ل
انتهجتها الدولة بعد انسحابها من الحقل الاقتصادي والمالي هذه الخصائص هي معايير تزيد من ترسيخ 
ن الناحية الشكلية بين السلطة الضابطة ومؤسسات الدولة من جهة وتجسيد الأمن الأمن القانوني م
الاقتصادي من الناحية الموضوعية بين السلطة الضابطة والمتعاملين الاقتصاديين من جهة أخرى، وتتمثل 
البشرية  هذه المعايير خصوصا في النظام القانوني الهيكلي عموما لا سيما فيما يتعلق بالتركيبة والتشكيلة
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وأسلوب تعيين الأعضاء، والنظام القانوني للأعضاء خصوصا من حيث الأحكام المتعلقة بعهدتهم 
  . وخضوعهم لمبدأ الحياد
 : النظام القانوني الهيكلي /1
 :التركيبة والتشكيلة البشرية 1-1
 التنوع، ة الجماعيةبخاصي سلطات ضبط النشاط الاقتصاديتتميز التركيبة والتشكيلة البشرية ل
 .والنوعية ، هذه الخصائص الثلاث تعتبر من أهم الدعائم
و لكن هذه التشكيلة الجماعية لا تمتاز بالثبات في  عدد أعضائها و المصدر المهني الذي ينتمي إليه 
   .1هؤلاء و يضاف إلى ذلك تنوع طرق التعيين
سلطات ضبط ، إذ يغلب الطابع الجماعي لتشكيلة معظم  2لقد حذى المشرع حذو المشرع الفرنسي
، ويختلف عدد أعضاء تشكيلة هذه الأخيرة من سلطة إلى أخرى لينحصر عدد الأعضاء النشاط الاقتصادي
 :عضو موزعة كالتالي  41أعضاء إلى أربعة عشر  4من 
سلطة ضبط  غاز ،أعضاء ويتعلق الأمر بكل من لجنة ضبط الكهرباء وال 4سلطة تتكون من أربعة 
أعضاء ويتعلق الأمر بكل من الوكالتان الوطنيتان المكلفة بالمجال  5ة تتكون من خمسة طسل، قطاع المياه
ية، لجنة المنجمي وهما الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجم
أعضاء ويتعلق الأمر بلجنة تنظيم عمليات البورصة  7سلطة تتكون من سبعة ، الإشراف على التأمينات
ومراقبتها ، لجنة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 
 9سلطة تتكون من تسعة ، أعضاء ويتعلق الأمر باللجنة المصرفية  8سلطة تتكون من ثمانية ، ومكافحته
عضو ويتعلق الأمر  21سلطة تتكون من اثني عشر ، النقد والقرض أعضاء ويتعلق الأمر بمجلس 
  .عضوا  21بمجلس المنافسة ويضم اثني عشر 
في حين أوكل المشرع تحديد تشكيلة كل من سلطة ضبط النقل والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية 
  . المستعملة في الطب البشري عن طريق التنظيم الذي لم يصدر بعد
و النوعية يتضح من خلال النصوص القانونية أن المشرع الجزائري ومن  خاصية التنوعأما عن 
النوعية  حرص على ضبط النشاط الاقتصاديخلال اتخاذه أسلوب الجماعية في التركيبة البشرية لسلطات 
لية والتنوع في التركيبة كون أن الجماعية وحدها غير كافية ولا تعتبر ضمانة بدون وجود تركيبة تمثي
تعددية تشمل الجهات المعنية وذلك من أجل الوصول إلى توافق وتوازن في الحلول وكذا الاختلاف في 
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، هذا من الناحية النظرية، وطبعا شموليتها لأكثر من جهة 1الآراء يضمن وجود أفكار مميزة ومختلفة
كانت تحتاجها سلطات يضفي لها طابع المشروعية الذي تستمده من صفة أعضائها، هذه المشروعية التي 
  .في ظل عدم تكريسها دستوريا ضبط النشاط الاقتصادي
وعليه، فقد قام المشرع بضم مجموعة من الفئات ، فئة ذات طابع إداري، فئة ذات طابع قضائي أو 
  . شبه قضائي، فئة ذات طابع خبراتي، فئة ذات طابع تقديري
موظفين  30د والقرض والذي يضم ثلاثة ونجدها في تركيبة مجلس النق: فئة ذات طابع إداري* 
 30ذوي أعلى درجة بحكم كفاءتهم في المجالين الاقتصادي والمالي، و تضم اللجنة المصرفية ثلاثة 
أعضاء مستخلفين تابعين لنفس  3موظفين ساميين نظرا لكفاءتهم في الشؤون الاقتصادية والمالية و
الدائمين في حالة غياب أحدهم أو عدم قدرته على ممارسة الإدارات التي ينتمي إليها الموظفين الساميين 
  .  مهامه لسبب معين
ووظيفة السلطة  ضبط النشاط الاقتصاديإن التقارب بين وظيفة سلطات : فئة ذات طابع قضائي *
القضائية كان عاملا في إشراك أعضاء ذات صفة قضائية، وبما أن السلطة القضائية تتميز باستقلاليتها 
ضبط ة التنفيذية والسلطة التشريعية، فإن وجود فئة ذات طابع قضائي يفترض استقلالية سلطات عن السلط
  .2لزاما، بالإضافة إلى اعتباره ضمانة أساسية النشاط الاقتصادي
 ضبط النشاط الاقتصاديإن هذا الجانب الإيجابي الذي يمنحه إشراك قضاة في تشكيلة سلطات 
المتمثل في تعزيز الاستقلالية، له جانب آخر سلبي كونه يحدد الطبيعة القانونية القضائية لهذه السلطات 
  .وهو ما يتعارض مع الطبيعة الإدارية لهذه السلطات
وهناك ثلاثة سلطات تضم قضاة في تشكيلتها وهو ما نجده في كل من اللجنة المصرفية، لجنة تنظيم 
 .ها ، ولجنة الإشراف على التأميناتعمليات البورصة ومراقبت
قد تم تحديد الجهة القضائية التي ينتمي إليها القضاة المعينون في اللجنة  ما يجدر الإشارة عليه أنهو
المصرفية وتم التمييز بين القضاء العادي و القضاء الإداري أما لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها 
  .فلم يحدد
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مصرفية من قاضيين منتدبين الأول من المحكمة العليا والثاني من مجلس حيث تتألف اللجنة ال
لجنة و، 2تضم قاضي يقترحه وزير العدل، فلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عن  أما، 1الدولة
  .3الإشراف على التأمينات تضم عضويين يحملان صفة القضاة
، وهذا ذات كفاءةشخصيات  الاقتصاديضبط النشاط حيث تضم سلطات : فئة ذات طابع خبراتي *
ما نجده في لجنة الإشراف على التأمينات التي تضم خبير في ميدان التأمينات يقترحه الوزير المكلف 
 5، أما بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها4 2مكرر  902وذلك ما نصت عليه المادة  المالية
العالي والبحث العلمي، عضو يقترحه المصف الوطني للخبراء فهي تضم أستاذا يقترحه وزير التعليم 
المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، بالإضافة إلى عضو مختار من بين المسيرين 
للأشخاص المعنويين المصدرة للقيم المنقولة ، أما مجلس النقد والقرض فيضم شخصيتين تختاران بحكم 
أعضاء يختارون بحكم  3تضم ثلاثة فهي اللجنة المصرفية وعن ، 6انونية والنقديةكفاءتهما في المسائل الق
كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، وممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس 
، أما عن مجلس المنافسة فهو ينفرد ويتميز عن السلطات الأخرى كونه يضم 7من بين المستشارين الأولين
أعضاء يختارون من ضمن الشخصيات والخبراء الحائزين على الأقل شهادة الليسانس أو شهادة  6ستة 
أو الاقتصادي والتي /سنوات على الأقل في المجال القانوني و 8جامعية مماثلة وخبرة مهنية مدة ثماني 
لات في مجالات المنافسة والتوزيع والاستهلاك وفي مجال الملكية الفكرية، أعضاء مهنيين لها مؤه
ويختارون من بين المهنيين المؤهلين الممارسين أو الذين مارسوا نشاطات ذات مسؤولية  4وعددهم أربعة 
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الإنتاج  سنوات على الأقل في مجالات 5والحائزين على شهادة جامعية يتمتعون بخبرة مهنية مدتها 
  .1نوعضوان مؤهلان يمثلان جمعيات حماية المستهلكي، والتوزيع والحرف والخدمات والمهن الحرة
التنوع حيث  ضبط النشاط الاقتصاديإن الملاحظ من خلال الأعضاء المشاركين في تكوين سلطات 
 .لكينأنها شملت شخصيات مؤهلة، مهني القطاع، أساتذة، هيئات مهنية وطنية، جمعيات المسته
إلا أننا نشير أن المشرع الجزائري ضيق من تمثيل مهني القطاع على مستوى مجلس النقد 
والقرض، هذا على خلاف نظيره الفرنسي الذي فتح المجال واسعا أمامهم، لا سيما البنوك وجمعيات 
  .2البنوك
يعة التركيبة وهذه الفئة تتميز بالغموض حيث لم يحدد فيها المشرع طب :فئة ذات طابع تقديري* 
وشروط تعيين أعضائها ولكن تركها تقديرية ، وهذا ما نجده في سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية 
من بينهم رئيس يعينهم رئيس  7واللاسلكية حيث يتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة أعضاء 
تعيينهم بمرسوم رئاسي مديرين يتم  3، لجنة ضبط الكهرباء والغاز وتتشكل من رئيس وثلاثة 3الجمهورية
، الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية 4بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة
منهم الرئيس يعينهم رئيس  5للجيولوجيا والمراقبة المنجمية تضم في مجلس إدارتها خمسة أعضاء 
  .5الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمناجم
نجد في تشكيلة كل من لجنة الإشراف على التأمينات، واللجنة المصرفية ممثل عن الوزير وهذا 
المكلف بالمالية، وهذا يعتبر انتهاك واضح وصارخ لمبدأ الاستقلالية والتي لا يمكن استيعابها في قاعدة 
 .   6التمثيل
ضبط لق بصلاحيات السلطات و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لا يتبع معيار محدد يتع
في صدد اختياره للتشكيلة الجماعية سواء من ناحية خصوصية كل سلطة أو من ناحية  النشاط الاقتصادي
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وهذا العامل السلبي يؤثر بدرجة كبيرة في استقلالية السلطات، إلى جانب ذلك استخدام نوعية أعضائها ، 
عطي لجهة التعيين سلطة تقديرية واسعة في اختيار ، هذا يونية تحمل معاني عديدةالمشرع لعبارات قان
الأعضاء بناء على معايير أساسها الإخضاع وتكوين تشكيلات مؤثرة داخل السلطة بهدف تحقيق المصالح 
من  01، والدليل على ذلك نص المادة 1الخاصة، بمعنى معايير ذاتية لا تضمن استقلالية سلطات الضبط
لذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها ا 314- 60المرسوم الرئاسي رقم 
وكيفيات تسييرها حيث يتكون مجلس اليقظة والتقييم من بين الشخصيات الوطنية المستقلة التي تمثل 
المجتمع المدني والمعروفة بنزاهتها وكفاءتها، من خلال هذه المادة نلاحظ أنها حددت الصورة العامة 
 0102نوفمبر  7السلطة ، لكن وبعد تنصيب الأعضاء بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في  لأعضاء
المتضمن تعيين رئيس وأعضاء الهيئة الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته، اتضح أن هؤلاء لا يمكن 
تابعين الحكم مسبقا على نزاهتهم، ولا يستوفون الشروط المقدمة في المرسوم الرئاسي لا سيما أن جلهم 
للسلطة التنفيذية، وهذا ما ورد في الصحف حيث أن هؤلاء الأعضاء يمارسون أو مارسوا وظائف مدير 
الميزانية في وزارة المالية، رئيس الديوان في وزارة المالية، رئيس ديوان رئيس الحكومة، عقيد في 
صيات وطنية مستقلة تمثل ، بالإضافة إلى أنهم يثيرون شكوك حول اعتبارهم شخ..الدرك الوطني ، سفير
وعلى العكس من ذلك نلاحظ أن القانون البلجيكي المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم . 2المجتمع المدني
بالنص على معايير تعيين أعضاء سلطة المنافسة بل إضافة إلى ذلك فهو يخضع المترشحين للعضوية في 
  .3تجربة مفيدةسلطة المنافسة لاختبار يثبتون فيه أنهم حائزين على 
أسلوب تعيين الأعضاء من أهم المعايير التي تحدد إلى جانب كل هذا يعتبر : أسلوب التعيين 2-1
، وكلما تعددت جهات التعيين كلما تمتعت سلطات الضبط ضبط النشاط الاقتصاديدرجة استقلالية سلطات 
سلطات  استقلالية  يساهم في تحقيقكما أن تعدد الجهات المساهمة في الاقتراح و التعيين بالاستقلالية ،
سلطة التعيين اللتان تحملان ختيار وولابد من التمييز بين سلطة الاقتراح والا ،ضبط النشاط الاقتصادي
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مفهومين مختلفين و كأن التعيين يضفي نوع من الشكلية  على الاقتراح و  حتى أنها تجعل الخيار الذي 
    1.يسبقها رسميا
ينه لأعضاء سلطات الضبط، إما عن طريق يلفرنسي الذي تختلف جهات تعوعلى خلاف المشرع ا 
، إلا أن الوضع يختلف 2المراسيم الرئاسية ، المراسيم التنفيذية، القرارات الوزارية، بالإضافة إلى البرلمان
ه فيها وعدد أسلوب بيعند المشرع الجزائري الذي حصره وأفرده لرئيس الجمهورية باستثناء حالة غَ
  .  التعيين فيها وهي حالة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ومع غياب تام للبرلمان بغرفتيه
ضبط لقد حصر المشرع الجزائري سلطة تعيين أعضاء سلطات : أسلوب التعيين الانفرادي -أ
وقبل ي جهة أخرى رغم أنه أبصفة انفرادية بيد رئيس الجمهورية بدون مشاركة  النشاط الاقتصادي
التعديلات الأخيرة كان لرئيس الحكومة دورا في تعيين بعض أعضائها كما كان الحال في مجلس النقد 
  .والقرض واللجنة المصرفية 
المتعلق بالنقد والقرض سلطة تعيين الموظفين السامين يكون 01- 09وعليه وفي إطار قانون 
ون الاقتصادية والمالية، إلا أنه ومع بموجب مرسوم صادر من رئيس الحكومة نظرا لقدراتهم في الشؤ
المتعلق بالنقد والقرض أبقى نفس التشكيلة ونفس طريقة التعيين إلا بالنسبة  11-30صدور الأمر 
  .للموظفين السامين، حيث أصبحوا يعينون بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية 
، وهذا يفهم 3اء المجلسيتضح من خلال هذا أن رئيس الجمهورية لديه احتكار كامل في تعيين أعض
على أن تمركز سلطة تعيين أعوان الدولة بيده، هو تقليص من صلاحيات رئيس الحكومة الذي أصبح 
 .4مجرد عضو كأي عضو آخر من أعضاء السلطة التنفيذية
ولم يقتصر هذا التقليص فقط في مجلس النقد والقرض إنما تعداه إلى اللجنة المصرفية حيث أنه 
س الحكومة يعين كل من قاضيين ينتدبان من المحكمة العليا، عضويين يتم اختيارهما نظرا بعدما كان رئي
لكفاءتهما في الشؤون المصرفية والمالية وخاصة المحاسبية، سحبت منه هذه الصلاحية واستأثر بها رئيس 
  .المتعلق بالنقد والقرض 01-30الجمهورية وانفرد بها وحده في ظل الأمر 
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اد دور رئيس الحكومة في التعيين ، نجد أن رئيس الجمهورية لديه سلطة تعيين من خلال استبع 
، طبيعة هذه السلطة المحتكرة من طرفه هي سلطة تقديرية مطلقة ضبط النشاط الاقتصاديأعضاء سلطات 
في حالات ونسبية في حالات أخرى ، حيث أن رئيس الجمهورية إلى جانب استئثاره بسلطة التعيين 
وسلطة ضبط البريد والمواصلات  1ة الاقتراح ، وهذا ما تجسد في كل من مجلس المنافسةيحتكر سلط
، حيث نجد رئيس الجمهورية هو الذي يحتكر سلطة تعيين واقتراح الأعضاء ،أما عن 2السلكية واللاسلكية
كل من  من جهات وزارية تشمل3السلطة التقديرية النسبية فإلى جانب سلطة التعيين هناك سلطة اقتراح 
  .وزارة العدل، وزير التجارة، وزير المالية، وزير الداخلية، و وزير الطاقة والمناجم
إن تعدد جهات الاقتراح الوزارية يعتبر من أهم المظاهر التي تؤثر تأثيرا كبيرا في درجة استقلالية 
صحيح، وما نلاحظه سلطات الضبط، وكلما تعددت جهات الاقتراح زادت نسبة درجة الاستقلالية والعكس 
أن المشرع الجزائري تأرجح بين سلطة الاقتراح الواحد وهذا ما نجده في كل من لجنة ضبط الكهرباء 
، الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة 5، لجنة ضبط المياه4والغاز
تراح المتعدد وهذا ما هو مكرس في لجنة ، وسلطة الاق- 7وكذا سلطة ضبط المحروقات- ، 6المنجمية
الإشراف على التأمينات، حيث نجد اقتراح رئيسها يكون من طرف الوزير المكلف بالمالية، والقاضيين 
إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة  ونفس الأمر بالنسبة ،- وزارة العدل–باقتراح من المحكمة العليا 
  .   ومراقبتها
                                       
  .، مرجع سابق 52المادة  المتعلق بالمنافسة، 30- 30أنظر أحكام الأمر رقم  - 1
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،  30-0002من قانون رقم  41نص المادة  - 2
  . المتضمن تعيين أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 901-10وكذا المرسوم الرئاسي رقم 
  . لس النقد والقرضباستثناء مج - 3
المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يكون اقتراح اللجنة  10-20من القانون رقم  711حسب نص المادة  - 4
  . المديرة من الوزير المكلف بالطاقة فقط
ضبط الخدمات الذي يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة  303-80من المرسوم التنفيذي رقم  7تنص المادة  - 5
المكونون للجنة إدارة سلطة الضبط، يقترحون من طرف الوزير  4العمومية للمياه وعملها، على أن الأعضاء الأربعة 
  .المكلف بالموارد المائية
فإن اقتراح أعضاء مجلس الإدارة يكون بناء على اقتراح من الوزير  84لا سيما المادة  01-10حسب قانون المناجم  - 6
  .المناجمالمكلف ب
والتي تنص على أن تتكون اللجنة المديرة من  21المتعلق بالمحروقات لا سيما المادة  70-50أنظر أحكام القانون رقم  - 7
  .مديرين يعينون بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات 5رئيس وخمسة 
  151
 
يعتبر هذا الأسلوب استثناءا من الناحية النظرية ونجده قد اتبع في لجنة  :أسلوب التعيين المتعدد -ب
الذي  571-49من المرسوم التنفيذي رقم  20،حيث تنص المادة  تهاومراقبتنظيم عمليات البورصة 
المتعلق ببورصة القيم المنقولة  01- 39من المرسوم التشريعي رقم  92و  22، 12يتضمن تطبيق المواد 
سنوات بمرسوم  4يعين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لمدة نيابة تدوم أربعة " :على أنه 
من نفس  6، وتنص المادة "تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية 
ر من الوزير يعين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بقرا: " المرسوم التنفيذي على أنه
 تهامراقبو، انطلاقا من نص المادتين يتم تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ..."بالمالية  المكلف
بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة بالنسبة لرئيسها بناءا على اقتراح من الوزير المكلف 
وزير العدل، الوزير : طرف عدة جهات بالمالية أما بالنسبة لباقي الأعضاء رغم أن الاقتراح يتم من 
المكلف بالمالية، الوزير المكلف بالتعليم العالي، محافظ بنك الجزائر، المصف الوطني للخبراء المحاسبين 
  .و محافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين فإن تعيينهم يكون عن طريق قرار وزاري
هذه الازدواجية في التعيين والتغييب التام لسلطة رئيس الجمهورية ،لم نجد له أي مبرر لا سياسي 
ولا اقتصادي ، فلو رأيناها من الناحية السياسية فإن لرئيس الجمهورية جل سلطات التعيين في الوظائف 
يات، فلماذا التخلي عن سلطة المدنية والعسكرية بل تصل إلى حد تعيين الأمناء العاميين لبلديات مقر الولا
رغم عدم وجود أي خصوصية لهذه اللجنة خاصة  تهامراقبوتعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة 
عند مقارنتها بمثيلاتها من السلطات الأخرى، أما لو ركزنا من الناحية الاقتصادية فالبورصة تعتبر آلية 
كة اقتصاد دولة ما فهي تشير بشكل عام إلى التطور هامة وقناة تمويل للاستثمارات ومقياس لدرجة حر
كما أن للبورصة دور هام في عمليات التمويل فهي عبارة ، ه المؤسسات داخل الاقتصاد الوطنيالذي تعرف
عن الجهاز الذي بواسطته يتم ضمن المدخرات المجمعة من الأعوان الاقتصادية ذات الفائض إلى الأعوان 
طريق ما يقدمه من أوراق مالية متنوعة وإمكانيات ملائمة لتوظيف الأموال  الاقتصادية ذات العجز عن
الراكدة وتحويلها إلى أموال أكثر ديناميكية موجهة إلى خدمة الاقتصاد القومي، وفي خدمة مؤسساته 
الاقتصادية، فمن الأولى أن يتدخل رئيس الجمهورية لأهميتها ، أو أن ضعفها وعدم وضعها كأولوية هو 
  .ذلكسبب 
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إن هذا الاستثناء الذي ورد في هذه السلطة من الناحية العملية مخالف لما تم النص عليه في 
تم تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات  1المرسوم التنفيذي السابق، حيث أنه وبموجب مرسوم رئاسي
  .البورصة ومراقبتها، وبهذا استولى رئيس الجمهورية على صلاحية للوزير الأول
إن مدة العهدة ونظام التنافي هي عناصر أساسية من أجل ضمان : القانوني للأعضاء النظام /2
    .2سلطات ضبط النشاط الاقتصادياستقلالية أعضاء 
كل من المشرع والمحاكم الدستورية وحتى الدساتير أكدت على : الأحكام المتعلقة بالعهدة 1-2
ل خصائص عهدة أعضائها ونتيجة لهذا من خلا ضبط النشاط الاقتصاديضمانات استقلالية سلطات 
الأساس القانوني هناك ميزتين أساسيتين في العهدة تعملان لصالح الاستقلالية العضوية لهذه السلطات، هي 
    .3تتعلق بمدة العهدة من جهة، وتجديد أو عدم تجديدها من جهة أخرى
بين العهدة المحددة خاصة  خلال النصوص القانونية يتضح لنا أن المشرع تأرجح: مدة العهدة -أ
في لجنة تنظيم البورصة ومراقبتها، مجلس المنافسة ، واللجنة المصرفية ، والعهدة غير المحدد في لجنة 
الوكالة الوطنية للممتلكات وضبط الكهرباء والغاز، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 
  .قبتهاالمنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا ومرا
 12، وحسب نص المادتين بالنسبة للعهدة المحددة، أعضاء لجنة تنظيم البورصة ومراقبتها
  .سنوات 40سنوات، ويعين أعضاء اللجنة لمدة أربع  40،يعين الرئيس لمدة نيابية تدوم أربع 22و
يتم تجديد عهدة أعضاء مجلس  8002من تعديل  52أما عن أعضاء مجلس المنافسة فحسب المادة 
، يستشف  42المنافسة كل أربعة سنوات في حدود نصف أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في المادة 
من خلال هذه المادة أن الأعضاء يمارسون مهامهم لمدة ثمانية سنوات ما عدا النصف الأول للأعضاء 
  .الأوائل الذين يتم تعيينهم لمدة أربعة سنوات فقط
المتعلق بالنقد  11- 30من الأمر  601ل نص المادة بالنسبة للجنة المصرفية فمن خلا
سنوات، وأضافت نفس المادة على أن  50والقرض،يعين رئيس الجمهورية أعضاء اللجنة لمدة خمسة 
وعليه فإن . والمتعلقة بالالتزامات الوظيفية من هذا الأمر على رئيس اللجنة وأعضائها 52تطبق المادة 
                                       
الجريدة تعيين لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ، يتضمن 8002جوان  10المرسوم الرئاسي المؤرخ في  - 1
  .8002جوان  40، صادر في  92، عدد الرسمية
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د عهدته، وهذا ما هو متبع أيضا بالنسبة لمجلس النقد والقرض حيث تم رئيس اللجنة أي المحافظ لم تحد
المتعلق بالنقد  01-09المعدل لقانون  1002إلغاء مدة انتداب المحافظ ونوابه وذلك بصدور الأمر 
  .1والقرض
هذا فيما يتعلق بالعهدة المحددة، أما عن العهدة غير المحددة، فقد كرست بالنسبة للجنة ضبط 
،الوكالة 4، سلطة ضبط المحروقات3، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 2والغاز الكهرباء
  .5الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا ومراقبتها
فبالنسبة للميزة الأولى والمتعلقة بمدة العهدة فإنه من المؤكد أن مدة العهدة هي مدة حماية لاستقلالية 
وفي  eriahcuL sioçnarFوعلى سبيل المقارنة وكما أشار . 6ء السلطات في مواجهة السلطة التنفيذيةأعضا
حديثه على العقبات التي تؤثر على استقلالية القضاة يؤكد على أن التعيين مدى الحياة هو ضمانة استقلال 
تجسيد استقلالية سلطات ، طبعا هذا المثال يوضح مدى أهمية المدة كعامل أساسي له دور في  7القضاة
 . الضبط
إن مجموع المتغيرات التي تتأثر بها سلطات الضبط المستقلة، فإن متغير مدة العهدة مهم لدرجة 
امهم الضبطية الطويلة أو قصوى أين لا يمكن لأعضائها كسب الاحترام أثناء فترة أدائهم لمه
لاستفادة من الاستقلال الحقيقي، إذا كان مدة كيف؟ في الواقع، يمكن للسلطة الإدارية المستقلة ا،القصيرة
  عضوية أعضائه تقتصر على أقل من ثلاث سنوات؟
                                       
 41الموافق  01-09، يعدل ويتمم القانون رقم 1002فيفري  72المؤرخ في  10-10من الأمر رقم  31أنظر المادة  - 1
  .، والمتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق0991أفريل 
، المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة 2002فبراير سنة  5الموافق لـ  10-20من القانون رقم  711انظر المادة  - 2
  .القنوات، مرجع سابق
اص من بينهم رئيس، لهم صفة العضو يعينهم رئيس الجمهورية بموجب مرسوم أشخ 7يتكون مجلس الضبط من سبعة  - 3
غشت الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد  5المؤرخ في  30-0002من القانون رقم  51رئاسي، نص المادة 
  .وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، مرجع سابق
أفريل  82المؤرخ في  70-50، المعدل والمتمم للقانون رقم 6002يوليو سنة  92المؤرخ في  01-60حسب الأمر  - 4
أعضاء يدعون مديرين  50تتكون اللجنة المديرة من رئيس وخمسة  21والمتلق بالمحروقات، وفي مادته  5002سنة 
  .يعينون بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمحروقات، وعليه لم يحدد مدة عهدتهم
المتضمن قانون المناجم، على أي مدة للأعضاء الخمسة المكونة لمجلس  01-10من القانون رقم  84المادة  لم تنص - 5
  .إدارة الوكالتين
 , neiréglA tiord ne noitalugér ed snoitutitsni seL ,dihcaR ifuolahK ,ertit ec à rioV te 34 P ,tiC pO ,lebrahC nuoA - 6
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خلال مدة أكثر من ثلاث سنوات، يمكن للسلطات الإدارية المستقلة تمارس عملها بسهولة ففي 
ؤثر ولكن عندما يكون النظام ذو وتيرة تجديدات هي قريبة جدا فإن ذلك ي أكبر،وتحقيق أفضل النتائج،
 .1على عهدة الأعضاء، وبالتالي استقلالها
دون الحد الأدنى من ، الوقت هو واحد من المكونات الأساسية للطمأنينة وبالتالي الاستقلال
ولذلك ينبغي على العهدة أن توفر لعامل  ،الوقت،فإنه من المستحيل للاستقلالية أن تتأكد ، تنمو وترسخ
ومع . إن التحديد الدقيق للوقت المثالي هو طبعا من المستحيل. ميةالاستقلالية الوقت اللازم لهذه التن
لكن من . الطويلة بدون شك في صالح الاستقلاليةالعهدة ذلك،فإن الإيجاز يحول دون الاستقرار، أما 
الناحية الفنية، تردع هذه المدة العديد من المترشحين والذين هم إطار مسارهم المهني، وتشجع قدوم 
 .  2في السن مرشحين كبار
يجب أن يكون معقولا، حيث أن قصره يؤثر  3وهذا أيضا ما تم تأكيده على أن متغير مدة العهدة
هذا أكبر المخاطر، أم طول سلبيا على استمرارية عمل السلطة، وتسييسها عند التوظيف ويعتبر 
ا، عكس الذين هم في ،فالتأثير يمس مباشرة المسار المهني للأعضاء خاصة إذا كانوا في بدايتهالعهدة
  .   4أواخر حياتهم المهنية كون ينعدم طموحهم المهني، وبالتالي تعتبر أكثر جلبا للاستقلالية
، حيث تسمح 5تعتبر العهدة إذا من بين أهم المعايير المعتمد عليها من أجل إظهار طابع الاستقلالية
بالكشف عن درجة استقلاليتهم خاصة في مواجهة  ضبط النشاط الاقتصاديدراسة وضع أعضاء سلطات 
  .السلطة التنفيذية
نح للمهتمين مزيدا من حرية إن طبيعة عدم تجديد العهدة تم: تجديد أو عدم تجديد العهدة -ب
، كون أن عهدتهم غير 6،وتقصي جميع مخاطر المجاملة فيما يتعلق بأولئك الذين لديهم سلطة التعيينالعقل
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، فأعضاء السلطة لا يسعون للحصول على عهدة أخرى 1منحهم قدرا من الاستقلاليةالمتجددة هو ما ي
بطرق ملتوية من جهة، ومن جهة أخرى لا تمنح السلطة التقديرية لجهة التعيين تحديد مدى قابلية العهدة 
 .2للتجديد
تباين في وضع إطار عام للعهدة ، من حيث تحديدها وتجديدها ويبدوا أن المشرع الجزائري 
  . وقطعها، وهو ما أثار الشكوك في مدى صدق نية المشرع في منح استقلالية لهذه السلطات
في حدود نصف  سنوات قابلة للتجديد أربعةوعليه يمارس أعضاء مجلس المنافسة مهامهم لمدة 
أما الأعضاء ، سنوات 8، أي يستفيد هؤلاء من عهدة 42ادة أعضاء كل فئة من الفئات المذكورة في الم
المعدل  21- 80من القانون  52المادة  نصتوهذا ما سنوات ،  4الباقون فلا يستفيدون إلا من عهدة 
  .والمتعلق بالمنافسة 30-30والمتمم للأمر رقم 
ن تسير سلطة الضبط أما فيما يتعلق بسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، فقد نص قانونها على أ
لجنة إدارة تتكون من أربعة أعضاء من بينهم الرئيس يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة 
  .3واحدة
أما بالنسبة للجنة المصرفية فقانونها يثير العديد من التساؤلات حيث كرس القانون السابق رقم 
سنوات على التوالي طبقا  5و  6لمدة  نظام العهدة لكل من المحافظ و باقي الأعضاء و ذلك  01/09
التي تقضي  22دون نص المادة  62إلى  32منه، والتي نصت على تطبيق نص المواد  341لنص المادة 
بعدم إمكانية إقالة المحافظ إلا في حالة العجز الصحي المثبت قانونا أو حالة الخطأ الفادح و عليه هل  
  .4تطبق ضمنيا بحكم مركزه كمحافظ
 22الذي ألغى القانون السالف الذكر  فإنه تم الاستغناء عن نص المادة  11/30إطار الأمر و في  
 10/10بموجب الأمر  01/09و لم يتم إعادة إدراجها سيما بعدما تم إلغاؤها في إطار تعديل القانون 
  .كما سبقت الإشارة إليه  1002/20/72المؤرخ  في 
 حيث تنص على أن تعيين أعضاء اللجنة دون تمييز بينهم 11/30من الأمر 601إلا أن نفس المادة 
 ةسنوات، و عليه هل يمكن تصور هذا الوضع القانوني المعقد عند إقالة المحافظ أثناء عهد 5يعينون لمدة 
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سنوات، هل يمكن أن يستمر في منصب ضمن اللجنة المصرفية، مع العلم أن الرئيس هو في صفة  5
د بها أعضاء اللجنة دون رئيسها ؟  ليس من المنطق أن يسمح بمنح محافظ ؟ أم هل أن المشرع قص
  .1حماية لأعضاء اللجنة دون المحافظ الذي يعتبر رئيسا لها
أما  في مجال البورصة و إضافة إلى النص الصريح من طرف المشرع على استقلالية لجنة تنظيم 
سنوات و لا يمكن إقالة رئيسها خلال  4فإن أعضاؤها يتمتعون بعهدة لمدة  تهامراقبو عمليات البورصة
تعرض رسميا في مجلس الحكومة و  ،عهدته إلا في حالة الخطأ المهني الجسيم أو حالة ظروف استثنائية
المتعلق ببورصة القيم  01/39من المرسوم التشريعي رقم  22و  12وذلك طبقا لما تنص عليه المادتين 
المتضمن تطبيق المواد  4991/60/31المؤرخ في  571/49 من المرسوم التنفيذي 3المنقولة و المادة 
  .2السالف الذكر 01/39من المرسوم التشريعي رقم  92و 22،12
و يعتبر تحديد مدة انتداب رئيس اللجنة و أعضائها من بين إحدى الركائز الهامة و المعتمد عليها 
بنوع من الحصانة تسمح له ممارسة إن أمكن القول رئيس اللجنة يتمتع فقصد إبراز طابع الاستقلالية، 
مهامه بكل استقلالية خلال عهدته سيما أنه لا يمكن إقالته إلا حالة خطئه الجسيم  أو حالة ظروف استثنائية 
  .يتم عرضها على مجلس الحكومة  الذي له أصلا سلطة تعيينه بعد اقتراح من الوزير المكلف بالماليةو
المتعلق  0991/40/41المؤرخ في  01/09ن القانون رقم أما بالنسبة لمجلس النقد والقرض كا
ينص على عهدة لكل من المحافظ و نوابه و عدم إمكان إقالتهم إلا في حالة  22بالنقد و القرض في مادته 
العجز الصحي المثبت قانونا أو حالة الخطأ الفادح و أنه يتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي فان الأمر رقم 
والمتعلق بالنقد و القرض الذي ألغى القانون السابق الذكر فإنه لم يقم  3002/80/62 المؤرخ في 11/30
  .منه 22الذي ألغى المادة  01/09للقانون  1002بإعادة تبني تلك الأحكام بعدما تم إلغاؤها في تعديل سنة 
 95ادة  إلا أن ذلك لا يمنع تمتع مجلس النقد و القرض بالاستقلالية حيث أنه يستشف من نص الم
المذكورة أعلاه حيث يقضي بتعيين الشخصيتين العضوين في المجلس و غير  11/30من الأمر رقم 
العضوين في مجلس الإدارة اللتان تتداولان و تشاركان في التصويت بكل حرية مما يبين لنا ضمنيا 
   .3الاستقلالية التي يتمتع بها أعضاء المجلس
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سيما سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الوكالة أما فيما يتعلق بباقي السلطات لا 
الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا ومراقبتها ، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، لجنة 
  .، فلم يكرس المشرع أصلا أية عهدةالإشراف على التأمينات، سلطة ضبط المحروقات
أهمية العهدة من جهة من خلال كل الشروحات يتبين لنا أن المشرع الجزائري لم يفهم لحد الآن 
، أو ضبط النشاط الاقتصاديعدم تجديدها من جهة أخرى، ودورهما في استقلالية سلطات  وتجديدها أو
في كل مرة أن أنه لا يفهم معنى أن يترك المجال الاقتصادي والمالي لسلطات فرضها الواقع، فهو يحاول 
عدم تبنيه نظرة معمقة لأهداف سلطات الضبط، وكيف لا وهو  إلى جانبيبقي السلطات تحت سيطرته، 
هي العهدة  ضبط النشاط الاقتصاديالذي يعلم أن من أهم الضمانات القوية المجسدة لاستقلالية سلطات 
، وسلطة ضبط 2لأعلى للإعلام، وقد كرسها من خلال إنشائه للمجلس ا1المعقولة غير القابلة للتجديد
ؤثر سلبا على استقرار وهو ما ي، ورغم كل هذا لم يقم بتطبيقها على السلطات الأخرى 3الصحافة المكتوبة
 .4الوظيفة واستقلالية الأعضاء اتجاه السلطة التي لها صلاحية التعيين
بين السلطة السياسية  ن نفهم بأن العهدة في إطارها العام حل براغماتي ، هدفه الفصلأالمهم يجب 
ومسارها الزمني السياسي، وهيئة الضبط ومسارها الزمني المهني، وذلك من خلال تعيين الأعضاء لعهدة 
 .         5أطول من عهدة السلطة السياسية التي تعينهم، إضافة إلى عدم تجديدها
عن السلطة التنفيذية،لا من خلال كل هذا إن لممارسة الأعضاء لعهدتهم بكل حرية واستقلالهم تماما 
يتأتى إلا بوجود ضمانات وآليات حمائية ، من أهمها تحصين الأعضاء من أي عزل، فالشعور بالأمن 
 ضبط النشاط الاقتصاديوالسكينة هو جزء لا يتجزأ من روح الاستقلال، وعليه لا يمكن لأعضاء سلطات 
إلا أنه ومن خلال المحتوى . ن استقرارهممن ممارسة مهامهم إلا بالقدر الذي يتم التأكد فيه من ضما
أعضاء سلطات وبهذا فإن ، فإن عدم العزل مهدد بشكل دائم بإمكانية حدوث انتقاله،  للاستقلاليةالقانوني 
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في هذه الحالة الحكومة ستجد بطريقة غير مباشرة . الضبط سيستفيدون في هذه الحالة من استقلالية ضعيفة
 .1اء السلطات، سواء كان الوظيفي أو القانونيالتأثير الذي فقدته على أعض
وعليه فإن تعيين الأعضاء لعهدة يعد ضمانة هامة لاستقلاليتهم كونهم على يقين أنه لا يمكن عزلهم 
  .2خلالها
وذلك بالسكوت  ضبط النشاط الاقتصاديوقد كرس المشرع ضمانة عدم العزل في جميع سلطات 
السكوت هو عدم العزل، ولأن مجلس الدولة الفرنسي والذي أخذنا نحن  عنه، وقد قلنا بتكريسها لأننا نعتبر
جل قوانينه، أخذ بذلك وفسر سكوت مشرعه عن النص عليها، بعدم العزل أو عدم قابلية العهدة 
والذي قضى بعدم  uaennodrO .Mوالمشهور  9891جويلية  70،وهذا في قرار صدر عنه بتاريخ 3للقطع
المنافسة ، والبقاء في منصبه لغاية انتهاء عهدته، ولا يعتبر سن التقاعد قطع عهدته كرئيس لمجلس 
  .4القانوني عاملا في قطعها
إلا أننا يجب أن نشير إلى أن المشرع قد حدد حالات يمكن بها إنهاء العهدة، وهذا بموجب المادة 
، وقد جاءت على سبيل الحصر، وتتمثل في حالة ارتكاب خطأ 571-49من المرسوم التنفيذي رقم  30
أعضاء هذه الحالة ليست تتعلق ب. تعرض رسميا في مجلس الحكومة استثنائيةمهني جسيم، أو لظروف 
  .    لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وإنما تخص رئيسها وحده
ن الأخذ بنظام التنافي يساهم في تعزيز العهدة ، و ذلك من خلال إبعاد إ: نظام التنافي 1-2
الأعضاء المسيرة من ممارسة أي وظيفة قد تؤثر على استقلاليتهم خاصة فيما يتعلق بحيادهم 
 .وموضوعيتهم
ر نظام التنافي عنصر له خصوصية تميزه، تتجلى في أن المشرع أراد تعزيز الاستقلالية و يعتب
التي تتمتع بها السلطات المنشئة بالنسبة للنشاطات التي تتولى رقابتها، وذلك بمنعها من أن تكون في آن 
. 5جهة أخرى واحد قاضي وخصم و إلزامهم بالتفرغ كليا لمهامهم ، فهي حماية من جهة و  استقلالية من
  :ونظام التنافي يأخذ صورتين
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وهو يعني عدم ممارسة الأعضاء أي وظيفة عمومية، أو (: ممتد وغير ممتد)كلي التنافي النظام  -أ
أية عهدة انتخابية ، أو أي نشاط مهني آخر، بالإضافة إلى امتناع امتلاك الأعضاء للمصالح بصفة مباشرة 
أو بعدها، وهو مكرس في كل من سلطة الكهرباء والغاز في مادته أو غير مباشرة، ذلك أثناء العهدة، 
المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،  وفي هذه السلطة  10- 20من القانون 421و  121
نظام التنافي يمتد حتى بعد انتهاء العهدة، وسلطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في نص المادة 
المتعلق بالبريد والمواصلات، سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه في  30-0002ن رقم من القانو 81
المتعلق بضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها، وفي كل  303-80من المرسوم التنفيذي رقم  51مادته 
  .هذه السلطات لا يمتد نظام التنافي إلى ما بعد انتهاء العهدة
و يتعلق بممارسة وظيفة ما فقط، وكرست هذه الصورة في مجلس وه: نظام التنافي الجزئي -ب 
التي تخص المحافظ ونوابه فإنها  11/30من الأمر رقم  41النقد و القرض فبالرجوع إلى نص المادة 
تنص على تنافي مهامهم مع كل عهدة انتخابية و كل وظيفة حكومية أو عمومية ، ولا يمكنهم ممارسة أي 
ة أثناء عهدتهم ماعدا تمثيل الدولة لدى المؤسسات العمومية الدولية ذات الطابع نشاط أو مهنة أو وظيف
النقدي أو المالي أو الاقتصادي، و عليه وباعتبارهم أعضاء في المجلس فإن نظام التنافي مكرس بشأنهم 
  . إلا أنه لم ينص بصدد الأعضاء الآخرين على الأخذ به 
  . التي يرأسها المحافظ فهو يخضع لنفس القيود السالفة الذكر و كذلك الحال بالنسبة للجنة المصرفية
المتعلق بالمنافسة  30- 30من الأمر  92وبالنسبة لمجلس المنافسة اكتفى المشرع بنصه في المادة 
على تنافي وظيفة عضو مجلس المنافسة مع أي نشاط مهني آخر، واستثنيت مسألة دخول أحد الأعضاء 
  ك مصالح في مؤسسة ناشطة في مجال المنافسة في عهدة انتخابية، وامتلا
مع أية عهدة انتخابية أو وظيفة  تهامراقبوو تتنافى مهمة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة 
حكومية أو ممارسة وظيفة عمومية أو أي نشاط آخر باستثناء أنشطة التعليم أو الإبداع الفني أو الفكري 
لدائمين في اللجنة أن يقوموا بأية معاملات تجارية حول أسهم مقبولة ولا يجوز له ولا لجميع المستخدمين ا
المعدل  01/39من المرسوم التشريعي رقم  52و  42في البورصة وهذا ما أكدته المادتين 
  . والمتمم،والمتعلق ببورصة القيم المنقولة
لمراقبة المنجمية ففي أما عن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا وا
المتعلق بقانون المناجم تتنافى صفة عضو مجلس الإدارة مع امتلاك  01- 10من القانون رقم  94المادة 
مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مؤسسة تابعة للقطاع المنجمي، بالإضافة إلى لجنة الاشراف على 
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لمتعلق بالتأمينات، حيث تتنافى وظيفة رئيس ا 40-60من القانون رقم  1مكرر  902التأمينات في مادته 
  .  اللجنة مع كل العهد الانتخابية أو الوظائف الحكومية
وتجدر الإشارة إلى أن القضاة الأعضاء في سلطات الضبط، وبحكم القانون الأساسي للقضاء 
  .1يخضعون لنظام التنافي مما يسمح بتكريس استقلالية أكثر لممارسة مهامهم
خلال كل هذا يتبين أن نظام التنافي الجزئي يطرح مشكلة مدى تكريسه لمبدأ الحياد والملاحظ من 
والموضوعية في ظل اقتصاره على بعض الوظائف والمهام وترك الباقي والتي تعتبر أكثر تأثيرا على 
لكن المشرع الجزائري وبعد ترسانة من . استقلالية الأعضاء وعلى المهام التي تهدف إليها السلطات
 10- 70لقوانين عمم نظام التنافي الكلي ووسع فيه وقضى على نظام التنافي الجزئي بإصداره الأمر رقم ا
  .2والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف
من خلال كل النقاط التي تطرقنا إليها من أجل فهم ما يدور في رأس المشرع ، ومدى استيعابه 
، يتضح أن المشرع وفق بعض الشيء في ترسيخ الاستقلالية  النشاط الاقتصاديضبط لسلطات 
الشكلية،وحاول إحاطة سلطات الضبط بمجموعة أحكام قانونية طبعا منسوخة في كثير من الحالات من 
أجل توفير كامل الجو القانوني لعملها، لكن تدخله بإضافة أحكام محاولة منه الاستغناء عن القوانين 
جعلته ينفرد بنظام قانوني يؤثر سلبيا في الاستقلالية ويفرغها من محتواها، بل أنه كان يبحث في  المقارنة
  .كل مرة عن سبل للتقرب للسلطة التنفيذية على حساب أهداف سلطات الضبط
 الوظيفيعلى الصعيد  سلطات ضبط النشاط الاقتصاديالاستقلالية الشكلية ل :ثانيا
من أهم العوامل التي يجب تكريسها من  ضبط النشاط الاقتصاديوظيفية لسلطات إن الاستقلالية ال
هذا التكريس تفلت به هذه السلطات من تأثير ونفوذ السلطة التنفيذية من جهة، ومن جهة  طرف المشرع،
لأهداف المرسومة التي أنشئت من أجلها ، ولا خلاف في أن هذه تعتبرعنصرا فعالا لتحقيق اأخرى 
   .ترتكز أساسا على الوسائل القانونية، والوسائل المالية 3الوسائل
                                       
عدد  ،جريدة الرسميةالالمتضمن القانون الأساسي للقضاء،  4002/90/60المؤرخ في  11/40القانون العضوي رقم  - 1
  .4002/90/80 ، صادر بتاريخ 75رقم 
والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب  ،7002مارس  1الموافق  10- 70الأمر رقم  - 2
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وسائل القانونية من أهم العوامل المحددة لدرجة استقلالية سلطات تعتبر ال: الوسائل القانونية/ 1
من الناحية الوظيفية، حيث هي أحد أهم المظاهر التي يمكن بها معرفة درجة  ضبط النشاط الاقتصادي
 .ية ومدى تأثيرها، وتحدد الوسائل القانونية من خلال سلطة إعداد النظام الداخليتدخل السلطة التنفيذ
اختيار لقد منح المشرع الجزائري سلطة إعداد النظام الداخلي بِبعدية الموضوعي والمتمثل في 
للمصادقة عدم خضوعه والمتعلق ب الإجرائي ، مجموع القواعد التي من خلالها تقرر كيفية تنظيمها وسيرها
على خلاف  ، وهذاضبط النشاط الاقتصادي، لسلطات من قبل السلطة التنفيذية وعدم قابليته للنشر
، إلا أن حرية الإعداد للنظام 1بموجب مرسوم تنفيذيا يتم إعداد نظام داخلي لهالمؤسسسات الأخرى التي 
صل إلى حد الغموض كما هو ، بل تضبط النشاط الاقتصاديالداخلي تختلف بدرجات متفاوتة بين سلطات 
  .واقع في اللجنة المصرفية ولجنة الإشراف على التأمينات
والتي تنص على  11-30من الأمر رقم  1/06 وحسب نص المادة مجلس النقد والقرضحيث أن 
يرأس المجلس محافظ بنك الجزائر الذي يستدعيه للاجتماع ويحدد دول أعماله، ويحدد المجلس : " أنه
سلطة ضبط البريد والمواصلات لاعترف له المشرع بسلطة الإعداد، وكذلك بالنسبة ..." لي نظامه الداخ
تحدد سلطة الضبط : " على أنه  30- 0002من القانون رقم  02 المادة قد نصتفالسلكية واللاسلكية، 
ا نظامها الداخلي ، ويحدد النظام الداخلي لسلطة الضبط على وجه الخصوص ، تنظيمها وقواعد عمله
لجنة ، أما بخصوص "وحقوق وواجبات أعضاء المجلس والمدير العام، وكذا القانون الأساسي لمستخدميها
فبالرجوع إلى أحكام القانون المنشئ لها، نجد أن المشرع الجزائري  تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
، أما فيما يتعلق 2الأول خول اللجنة الحق في إعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه خلال اجتماعها
وتراجع كل مرة عن النص وبعدم النص على سلطة الإعداد لكن  مجلس المنافسة فقد تردد المشرع كثيراب
 51وذلك من خلال المادة  142- 11آخر ما تم الرسو عليه هو ما نص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 
صادق عليه ويرسله إلى الوزير المكلف يعد المجلس نظامه الداخلي وي:" منه التي نصت على أنه 
 لجنة ضبط الغاز والكهرباءوفيما يتعلق ، 3"، ينشر النظام الداخلي في النشرة الرسمية للمنافسةبالتجارة
على أن اللجنة تصادق على نظامها الداخلي والذي يحدد تنظيمها  10- 20من القانون  621نصت المادة  
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  .6، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق، ص 01- 39من المرسوم التشريعي رقم  62المادة  -  2
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من المرسوم التنفيذي  61وحسب المادة ضبط الخدمات العمومية للمياه  كما أن سلطة ، وكيفيات سيرها
فهي تعد مشروع نظامها الداخلي الذي يحدد خاصة تنظيمها الداخلي وقواعد سيرها ،  303- 80رقم 
فهي تعد أيضا  لوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشريبالنسبة ل وكذلك نفس الأمر
المتعلق  11/30الأمر فتعتبر حالة خاصة ف اللجنة المصرفيةأما عن ، 1اخلي وتصادق عليهنظامها الد
لم يمنحها سلطة الإعداد ولم يحدد من يعد نظامها الداخلي بمعنى هناك فراغ قانوني يمس بالنقد والقرض 
صرفية بملئ بأصل سلطة الضبط المالية وبأحد أهم مرتكزات وظيفتها، أمام هذا الوضع قامت اللجنة الم
المتعلق  3991/21/60المؤرخ في  10/39بموجب القرار  2نظام داخلي خاص بها وضعهذا الفراغ ب
شرعيته، لأن ليس لديه أي سند ، هذا القرار يتصف بعدم 3هو غير منشوربالنظام الداخلي للجنة و
الصادر سنة في مسببات قراره ، رغم أن مجلس الدولة والذي يعتبر أعلى هيئة قضائية و4قانوني
واللجنة المصرفية والذي تطرق فيها للطبيعة القانونية  knaB noinUوبمناسبة الفصل في قضية ،0002
إذا كانت الإجراءات القضائية محددة عن طريق القانون فإن الإجراءات :"لهذه الأخيرة نص على مايلي
ا لا أرى بعدم شرعية القرار كون ، ومن خلال هذا أن 5"م اللجنة، محددة في النظام الداخلياالمتبعة أم
سكوت المشرع يخضع بالضرورة في حالة النزاع لتفسير القضاء، وبما أن مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى 
هيئة قضائية اعترف به ضمنيا وبالتالي يعتبر شرعيا ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى إنه بالنظر إلى 
الأخرى قد منحها المشرع سلطة الإعداد وهذا بلا شك تكريسا  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات 
لاستقلاليتها لا سيما فيما يتعلق بمجلس النقد والقرض فمن الأولى أيضا أن يكون للجنة المصرفية الحق 
  .في الإعداد
جانب اللجنة المصرفية توجد حالة خاصة أخرى لكنها لم تثر إشكالا على المستوى العملي لكنها إلى 
 40-60من القانون رقم  72ر إشكالا على مستوى النصوص القانونية، حيث أنه بموجب المادة تثي
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يحدد :" تنص على أنه  3مكرر 902بالمادة   70- 59المتعلق بالتأمينات، والتي تتمم أحكام الأمر رقم 
نة مخولة ، إن غموض هذا النص يثير إشكالية هل اللج"النظام الداخلي للجنة كيفيات تنظيمها وسيرها
وفي ،1لوضع نظامها الداخلي كما تفعل السلطات الأخرى، أما هو صلاحية من إختصاص السلطة التنفيذية؟
  ؟ ...ظل سكوت المشرع تبقى اللجنة بدون نظام داخلي
هي التي تحدد تسييرها وتنظيم مصالحها  سلطات ضبط النشاط الاقتصاديوفي الأخير، إن كانت 
  .2ذلكحريتها تبقى محدودة إزاء  ذي تصدره، فإنالنظام الداخلي ال بواسطة
ضبط النشاط تمثل الوسائل المالية أهم جانب يؤثر وتتأثر به سلطات  :الوسائل المالية/ 2
، وليس مقتصرا عليها وحدها بل على كل مؤسسات الدولة ، لكن لها خصوصية بالنسبة لهذه الاقتصادي
قتصادي والمالي عموما، وتأثرها يعني بالضرورة الرجوع السلطات لأن هذه الأخيرة تعبر عن النظام الا
إلى الوراء والتأثير على جانب هام من الإصلاحات، وعليه يجب منح هذه السلطات تمويلا ذاتيا غير 
، وبمعنى أكثر دقة الإستقلالية المالية تظهر من خلال تمويل 3مرتبط بالدولة وهذا ما يعزز من استقلاليتها
والمعايير التي يمكن بها تحديد الوسائل . 4فسها، وكذا في حرية التسيير وتنفيذ ميزانيتهاالسلطة نفسها بن
استقلالية : 5هي ثلاثة معايير ضبط النشاط الاقتصاديالمالية التي تساهم في استقلالية سلطات 
على الاستقلالية  إن توفر المعايير الأخيرة يضفي. التمويل،استقلالية تنفيذ الميزانية، و استقلالية التسيير
المالية خاصيتين ، الأولى خروج تمويل ميزانية سلطات الضبط من الميزانية العامة للدولة و تصبح ذاتية 
تمول من طرف المتعاملين الاقتصاديين وليس من دافعي الضرائب كما كان في ظل الإدارة التقليدية، 
ر الذي يحدد مخصصاته بحسب المستلزمات الثانية وهي المساهمة في تنمية روح المسؤولية لدى المسي
  .6والتمويلات الذاتية
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والتي تتمتع  ضبط النشاط الاقتصاديولقد كرس المشرع الاستقلالية المالية لمعظم سلطات 
 .، إلا أنها تختلف في طرق الحصول على التمويلات1بالشخصية المعنوية
لى موارد خارجية تشمل على ما فهي تعتمد أساسا ع لسلطة ضبط البريد والمواصلاتفبالنسبة 
  :2يلي
  مكافآت نقابل آداء الخدمات - 
  الأتاوى - 
نسبة مائوية من ناتج المقابل المالي المستحق بعنوان الرخصة والمحددة طبقا لقانون المالية، وهي  - 
أتاوة سنوية مطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية 
محددة بعشرة آلاف  أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية السنوية/واللاسلكية و
، ومطبقة أيضا على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال أوديوتاكس  3(دج000.01)ردينا
  : 4ومركز النداء ومحددة كما يلي
ى المتعاملين دفعه بمجرد يتعين عل( دج 000.000.01)جزء ثابت بمبلغ عشرة ملايين دينار  - 
  تسليم الرخصة،
من رقم أعمال المتعامل كما هو محدد في دفتر  %5جزء متغير يحسب على أساس نسبة   - 
  .الشروط
  .مساهمة المتعاملين في تمويل الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية - 
                                       
لا تنطبق الاستقلالية المالية على كل من مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية كونهما لا يتمتعان بالشخصية  - 1
الإشراف على التأمينات التي أيضا لا  المعنوية، وهما تابعتان ماليا إلى البنك المركزي ، إضافة للهيئتين هناك أيضا لجنة
  .  تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع ماليتها للميزانية العامة للدولة
  .01المحدد للقواعد العامة بالبريد والمواصلات ، مرجع سابق، ص  30-0002من القانون  22المادة  - 2
على المتعاملين أصحاب تراخيص  الإتاوة المطبقة يحدد مبلغ 3002يناير  31الموافق  73-30المرسوم التنفيذي رقم  - 3
الجريدة  ،أو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية/إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و
  .8، ص 3002يناير  22، الصادر بتاريخ 40، العدد الرسمية
يناير  31الموافق  73- 30يتمم المرسوم التنفيذي رقم ، 5002مارس  02الموافق  99- 50المرسوم التنفيذي رقم  - 4
على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية  يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة 3002




ة والضرورية التي تقيد لها عند الحاجة كل هذه الموارد تغني سلطة الضبط من الاعتمادات الإضافي
  .1بمناسبة إعداد مشروع قانون المالية لكل سنة في الميزانية العامة للدولة، وفق الإجراءات المعمول بها
وحسب نفس المادة أعلاه فإن رئيس مجلس الضبط آمر بصرف النفقات، كما يمكنه تفويض جزء 
ه آمرا ثانويا بالصرف، وبالتالي وانطلاقا من هذه المادة من هذه الصلاحية أو كلها للمدير العام بصفت
يتضح أن رئيس مجلس الضبط يتمتع بالحرية في تسيير الميزانية دون مصادقة أية جهى و لا يخضع لأية 
  .قابة وصائية أو سلميةررقابة قبلية باعتبار أن سلطة البريد والمواصلات لا تخضع لأية 
، وقد 2فهي تأخذ أتاوى عن الأعمال والخدمات التي تؤديها البورصة تتنظيم عمليا لجنةلأما بالنسبة 
منه  2وحسب نص المادة  3 071- 89حددت قواعد أساس هذه الأتاوى عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 
  : فإن موارد اللجنة تتمثل في 
للإدخار أو  إتاوة على التأشيرات الممنوحة عند إصدار القيم المنقولة عن طريق اللجوء العلني - 
  عند العرض العام لبيع القيم المنقولة أو شرائها أو تبادلها،
إتاوة عند طلب اعتماد وسيط في عمليات البورصة وكذا عند تسجيل عون مؤهل للقيام  - 
  بمفاوضات في البورصة،
  إتاوة عند طلب اعتماد هيئة للتوضيف الجماعي للقيم المنقولة، - 
  ة بالتحقيق لدى الوسطاء في عمليات البورصة،إتاوة عند دراسة قيام اللجن - 
إتاوة عند دراسة النزاعات التقنية الناتجة عن تفسير النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد  - 
  سير البورصة،
  .إتاوة تحصل على شركة تسير بورصة القيم - 
و الذي يحدد بقرار من نفس المرسوم التنفيذي على أن الوزير المكلف بالمالية ه 3وأضافت المادة 
أوت  2نسب الأتاوى والكيفيات والكيفيات التي تحصلها بها اللجنة ، وفعلا صدر القرار الوزاري الموافق 
  .، وحدد نسب هذه الأتاوى1071- 89من المرسوم التنفيذي رقم  3والمتضمن تطبيق المادة  8991
                                       
، والذي يأكد التغطية 1102إنظر إلى تقرير النشاط السنوي لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لسنة  - 1
 :التامة لنفقاتها بالاعتماد على المداخيل الصافية دون الحاجة لاعتمادات الدولة، انظر للموقع 
 fdp.1102_aar/aar/bup/cod/rf/zd.tpra.www//:ptth 
الجريدة  ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة،3991مايو  32الموافق  01-39من المرسوم التشريعي رقم  72المادة  - 2
  .6، ص  3991مايو  32، الصادر بتاريخ 43عدد رقم ، الرسمية
يتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة  8991مايو  02الموافق  071-89المرسوم التنفيذي رقم  - 3
  .  7، ص 8991مايو  42، الصادر بتاريخ 43عدد رقم  الجريدة الرسمية،ومراقبتها ، 
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تثمار ذات رأس المال المتغير ويعتبر المصدر والوسيط وشركة تسيير بورصة القيم ، وشركة الاس
أو مسير الصندوق المشترك للتوظيف، الأشخاص المعنيون بدفع الأتاوى، فيلتزم مصدر القيم المنقولة عن 
طريق اللجوء العلني للإدخار أو المبادرة بالعرض العمومي، بتسديد أتاوى للجنة، وذلك مقابل قيامها 
من  %570.0يم المنقولة ، ويتحدد مبلغ هذه الأتاوى بنسبة بتأشير مذكرة الإعلام التي يقدمها مصدر الق
أما . 2ملايين دينار 5مبلغ الإصدار أو العرض العمومي مع اشتراط عدم تجاوز مبلغ هذه الأتاوى لـ 
الوسيط يلتزم بدفع أتاوى تختلف باختلاف الأعمال والخدمات التي تقدمها بالمقابل فهناك إتاوة يحدد مبلغها 
في حالة تقديم الوسيط طلب اعتماده كوسيط في عمليات البورصة، وإتاوة يقدر مبلغها دج  000.001
دج يتكفل  0052في حالة تقديم الوسيط طلب تسجيل مفاوض في البورصة، وأخيرا إتاوة تحدد  000.05
الوسيط بدفعها عن كل يوم وعن كل محقق مقابل مهمة التحقيق التي تقوم بها اللجنة لدى الوسيط في 
  .3مليات البورصةع
فيما يتعلق ف. 4إلى جانب التمويل الذاتي يمكن للجنة أن تستفيد من إعانة تسيير من ميزانية الدولة
شركة تسيير بورصة القيم فهي التي تتولى تسيير المعاملات، وهي تتلقى عمولات عن العمليات التي 
فإن شركة  ، وأخيرا5من مبلغ العملات التي تحصلها اللجنة %51تجري في البورصة، لكنها ملزمة بتقديم 
الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسير الصندوق المشترك للتوظيف تتولى دفع أتاوى وذلك حين 
  .تقديم طلب اعتماد هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة
نزاع ذي صبغة تقنية وبجانب كل هؤلاء الأشخاص يلتزم كل من يطلب تدخل اللجنة لدراسة أي 
دج  00.01ناتج عن تأويل وتفسير النصوص القانونية التي تحدد سير البورصة بدفع مبلغ إتاوة قدرها 
                                                                                                                           
 8991مايو  02لموافق ا 071- 89من المرسوم التنفيذي رقم  3غشت يتضمن تطبيق المادة  2قرار مؤرخ في  - 1
، الصادر بتاريخ 07، عدد الجريدة الرسميةوالمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، 
نجد الأمر نفسه بالنسبة للجنة البورصة الفرنسية التي تعتبر الأتاوى من مواردها الذاتية وتحدد . 03، ص 8991سبتمبر 02
  طرف الحكومة نسب هذه الأتاوى من 
  .02، ص 2نفس المرجع، المادة  - 2
  .نفس المرجع ونفس الصفحة - 3
  .7، يتعلق ببورصة القيم المنقولة ، مرجع سابق، ص  01- 39من المرسوم التشريعي رقم  82المادة  - 4
  .02، مرجع سابق، ص 071-89من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 5
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، ولا تقتصر الأتاوى على هذا فقط فهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة أيضا ملزمة 1لكل ملف معالج
  .2ليةمن قرار وزير الما 3، 2بدفع أتاوى وهذا حسب المادتان 
، وحسب نص 3فقد اعترف المشرع له بالاستقلالية المالية لمجلس المنافسةلا يختلف الأمر بالنسبة و
المتعلق  30-30من الأمر رقم  33التي تعدل أحكام المادة  4 21-80من القانون رقم  71المادة 
وذلك طبقا للإجراءات  بالمنافسة، فإن ميزانية مجلس المنافسة تسجل ضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة،
التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وأضافت بأن رئيس مجلس المنافسة هو الآمر بالصرف، وتخضع 
الميزانية للقواعد العامة للتسيير والمراقبة المطبقة على ميزانية الدولة، ولم يكتف المشرع بذلك فقد أكد 
تسجل ميزانية : " على أنه  7والذي تنص مادته  142- 11استقلالية المجلس ماليا بالمرسوم التنفيذي رقم 
الرئيس هو الآمر . المجلس بعنوان ميزانية وزارة التجارة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
  .5"بصرف ميزانية المجلس 
ارنة لكن ما يلاحظ في مجلس المنافسة أنه لم يتم تحديد نوع المصادر التي يمكن بها تمويله، بالمق
  .بمثيلاتها
تدخل : " فإنه  721وفي مادته  10-20وحسب القانون لجنة ضبط الكهرباء والغاز أما فيما يخص 
من هذا القانون،وتمنح  49مصاريف سير لجنة الضبط ضمن التكاليف الدائمة للمنظومة المحددة في المادة 
كن أن تكون هذه التكاليف ويم. من هذا القانون 501حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 
  .موضوع تخصيص من طرف الدولة
  .تعوض المصاريف التي تتحملها لجنة الضبط مقابل الخدمات المؤداة
  . 6.."ويمكن الخزينة أن تقدم للجنة الضبط تسبيقات قابلة للإسترجاع
                                       
 نفس المرجع ونفس الصفحة - 1 
 01الموافق  80- 69من الأمر رقم  25، يتضمن تطبيق المادة 8991أوت  50قرار وزير المالية الموافق  - 2
  .8991سبتمبر  02، صادر 07، عدد رقم الجريدة الرسميةجانفي،والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، 
، عدد  الجريدة الرسميةيو، يحدد تنظيم مجلس المنافسة، يول 01الموافق  142-11من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 3
  .81، ص 1102يوليو  31، صادر بتاريخ 93رقم 
والمتعلق  3002يوليو  91النوافق  30-30يعدل ويتمم الأمر رقم  8002يونيو  52الموافق  21- 80قانون رقم  - 4
  .31ص ، 8002يوليو  2، صادر بتاريخ 63، عدد  الجريدة الرسميةبالمنافسة، 
  .91، يحدد تنظيم مجلس المنافسة، مرجع سابق ، ص  142- 11المرسوم التنفيذي رقم  - 5




  .1ويتولى رئيس اللجنة المديرة سير أشغال لجنة الضبط ويظطلع بسلطة الأمر بالصرف
في  الموارد المالية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملةسبة للمجال الصحي، فتشمل بالن
  : 2الطب البشري على ما يأتي
الموارد الخاصة، لا سيما تلك المتأتية من الحقوق والرسوم المتعلقة بالتسجيل والمصادقة - 
  الاستعمال البشري،والإشهار الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية ذات 
  مداخيل الخدمات المقدمة، - 
  الهبات والوصايا - 
  .كل الموارد الخاصة بنشاطاتها - 
بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تسجل عند الحاجة الاعتمادات الإضافية الضرورية للوكالة لتمكينها من 
  .3أداء مهامها في الميزانية العامة للدولة طبقا للإجراءات المعمول بها
فالوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة  لمجال المنجمياوفي 
عن طريق اعتمادات أولية تمنحها الدولة، ومن موارد صندوق الأملاك العمومية  4المنجمية، يتم تمويلهما
  :5المنجمية والذي تدفع له
  حصة من ناتج إتاوة الاستخراج  - 
  لوثائق المرتبطة بالسندات المنجميةناتج حق إعداد ا - 
  حصة من ناتج الرسم المساحي - 
  .أي ناتج آخر مرتبط بنشاط هذه الأجهزة - 
وتدفع حصة من الناتج الوارد من إتاوة الاستخراج ومن الرسم المساحي إلى الصندوق المشترك 
  .  1للجماعات المحلية لفائدة البلديات
                                                                                                                           
التكاليف الدائمة لمنظومة الكهرباء والغاز، والعائدات ، فتعتبر مساهمات الزبائن في إطار 2102وحسب تقرير نشاط اللجنة 
 من نفقات دراسة ملفات رخص الاستغلال الموردين الأساسين للجنة، أنظر
 fdp.rA02%leunnA02%aR/FDP/seirots/segami/zd.vog.gerc.www//:ptth  
  .91، نفس المرجع السابق، ص  911المادة  - 1
فبراير  61الموافق  50-58يعدل ويتمم القانون رقم  8002يوليو  02الموافق  31-80القانون رقم  5- 371المادة  - 2
  .6، ص 8002أوت  3، صادرة بتاريخ 44، عدد رقم الجريدة الرسميةوالمتعلق بحماية الصحة وترقيتها،  5891
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة 8-371المادة  - 3
  .31يتضمن قانون المناجم، مرجع سابق، ص  1002يوليو  3الموافق  01- 10من القانون رقم  25المادة  - 4
  .62، نفس المرجع ، ص  451المادة  - 5
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إعداد مشروع قانون المالية السنوي تقترح اعتمادات تكميلية علاوة على ذلك وعند الحاجة وأثناء 
  .ضرورية لأداء مهامها، وتسجل هذه الاعتمادات في الميزانية العامة للدولة
، وتخضع ميزانيتهما 2ويكون لكل من رئيس مجلس إدارة الوكالتين سلطة الأمر بصرف النفقات
 . للموافقة المسبقة لوزير الطاقة والمناجم
، ومن مواردها 3فهي تتمتع بالاستقلال المالي أيضا الخدمات العمومية للمياهسلطة ضبط أما عن 
الخارجة عن ميزانية الدولة مساهمات الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب، وكل الموارد الأخرى 
  .4ذات الصلة بنشاطاتها، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تستفيد سلطة الضبط من إعانات الدولة
ومن مواردها الخاصة حصة من  تتمتع بالاستقلالية المالية فإن سلطة ضبط النقلمجال النقل،  وفي
حواصل الامتياز للمنشآت تحدد بموجب قانون المالية، بالإضافة إلى كل مورد آخر أو إعانة يمكن أن 
  .5يكونا مخصصين من قبل الدولة 
  الثاني الفرع
  ط الاقتصاديسلطات ضبط النشال النسبيةستقلالية الا 
إذا كانت الاستقلالية الشكلية التي هي ظاهرة في النصوص القانونية بمختلف تدرجاتها توحي بأن 
بعيدة عن كل تدخل خاصة من السلطة التنفيذية، هذا البعد عن التدخل  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات 
، إلا المستثمرين راعيه أمامهو أساس عمل أي سلطة، حيث يفتح حقا المجال الاقتصادي والمالي على مص
 .أن الأمر هو خلاف ذلك ولو نسبيا
                                                                                                                           
، يحدد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي  2002ديسمبر  42الموافق  714- 20المرسوم التنفيذي رقم  - 1
، عدد رقم الجريدة الرسميةترك لصالح البلديات، بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المش
  .33، ص 2002ديسمبر  92، صادر بتاريخ 88
يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية  4002أبريل  1الموافق  39- 40من المرسوم التنفيذي رقم  71أنظر المادة  -  2
 49-40، والمرسوم التنفيذي رقم 5، ص 4002أبريل  4صادرة بتاريخ  02، عدد  الجريدة الرسميةللممتلكات المنجمية، 
 02، عدد الجريدة الرسميةيتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية،  4002أبريل  1الموافق 
  .41، ص 4002أبريل  4صادرة بتاريخ 
، يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة 8002سبتمبر  72الموافق  303- 80من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 3
  .11، ص 8002سبتمبر  82، صادرة بتاريخ 65، عدد رقم  الجريدة الرسميةضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها ، 
  .21، نفس المرجع ، ص  91انظر المادة  - 4
، الجريدة الرسمية، 3002، يتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر  42الموافق  11- 20، قانون رقم  201المادة  - 5
  .83، ص 2002ديسمبر  52، صادر بتاريخ 68عدد رقم 
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  على الصعيد العضوي  سلطات ضبط النشاط الاقتصاديل النسبيةالاستقلالية  :أولا
غموض التركيبة تظهر الإستقلالية النسبية على الصعيد العضوي في التمثيل الإداري المركزي، 
عدم تكريس العهدة ، وأخيرا  سلطات ضبط النشاط الاقتصادي سلطة التعيين الانفرادي لأعضاء ،البشرية 
  .وغياب إجراء الامتناع
 :ضبط النشاط الاقتصاديالتمثيل الإداري المركزي في سلطات  /1
الوزير يعين :"على أنه 21/80المعدلة بموجب قانون  3/62 تنص المادة: مجلس المنافسة 1-1
مستخلفا له لدى مجلس المنافسة، بموجب قرار، ويشاركان في أشغال المكلف بالتجارة ممثلا دائما وممثلا 
  .1"مجلس المنافسة دون أن يكون لهم الحق في التصويت
نلاحظ من خلال المادة المنحى الذي يمكن أن تذهب من خلاله السلطة التنفيذية من أجل تقييد 
الإدارة المركزية ليس له أي وتبعيتهم لها ، فوجود ممثل من  ضبط النشاط الاقتصاديأعضاء سلطات 
مبرر، ورغم أن هذا الأمر يتعلق فقط بمجلس المنافسة لكنه يعتبر مرجع أساسي عند إنشاء أو تعديل أي 
، كون أن مجلس المنافسة ليست هيئة عادية، بل ضبط النشاط الاقتصاديقانون متعلق بسلطة من سلطات 
  .   هي هيئة تعلو جميع سلطات الضبط القطاعية
تتميز سلطة ضبط البريد والمواصلات : سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 2-1
ضبط النشاط ، هذا المنصب لم نجد له مثيل في مختلف سلطات 2بوجود منصب مدير عام
، ويتمتع ضمن الحدود 4،ويسير المدير العام سلطة الضبط ويعين من طرف رئيس الجمهورية3الاقتصادي
ا في القوانين والتنظيمات المعمول بها، بكل السلطات لتسيير سلطة الضبط وضمان المنصوص عليه
  .بالإضافة إلى أنه يحضر اجتماعات المجلس برأي استشاري ويتولى فيها الأمانة التقنية ،عملها
من خلال استقرائنا للنصوص التي تحدد صلاحيات كل من المدير العام وصلاحيات المجلس نجد 
فصل بينهما، إلا أن هذا الفصل فيه تناقض خصوصا فيما يتعلق بالأمر بالصرف، فحسب أن المشرع قد 
يكون رئيس مجلس سلطة الضبط :" المتعلق بالبريد والمواصلات فإنه  30-0002من القانون  22المادة 
يمكنه تفويض جزء من هذه الصلاحية أو كلها للمدير العام بصفته آمرا ثانويا . آمرا بصرف النفقات
؟ سلطات التسيير بدون الأمر بالصرف، السؤال المطروح هل يمكن أن يكون للمدير العام كل "بالصرف  
                                       
  .31المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق ، ص  21- 80القانون  - 1
  .9المواصلات السلكية واللاسلكية، مرجع سابق ، ص المتعلق بالبريد و 30-0002، من القانون  91المادة  - 2
  .PECRAنجد أن المشرع قلد المشرع الفرنسي الذي أنشأ جهازين فيما يتعلق  - 3
  .9المتعلق بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مرجع سابق ، ص  30-0002، من القانون  41المادة  - 4
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وهل لهذه السلطات التسييرية قيمة بدون الأمر بالصرف ؟ وما الداعي أصلا لوجود المدير العام في ظل 
ن المشرع عودنا وجود رئيس مجلس الضبط الذي يملك الأمر بالصرف ؟ لا نستغرب من هذا التناقض لأ
على هكذا إشكالات فهو له هواية البحث عن ما هو خاص لينفرد به عن مثيله من القوانين، الأكثر من 
ذلك ولنثبت ذلك فلقد قام المشرع بعدم إخضاع المدير العام لنظامي العهدة والتنافي رغم أنه عضو كباقي 
، وحسب أية عهدة، مما يجعله عرضة للعزل دد لهالأعضاء فلماذا هذا التمييز؟ حيث أن المدير العام لم تح
  .لا تخص المدير العام بنظام التنافي لا الكلي ولا الجزئي 30-0002من القانون  81نص المادة 
المهم أن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تنفرد عن باقي السلطات فيما يخص 
  .        أجهزتها، وبوجود مدير عام
استخدم المشرع هذه الآلية في كل من لجنة ضبط الكهرباء : مجالس الاستشاريةال 3-1
  .والغاز،وسلطة ضبط المحروقات
تتشكل . وعليه تؤسس لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز هيئة استشارية تدعى المجلس الاستشاري
ملون والمستهلكون المتعا) من الدوائر الوزارية المعنية ومن جميع الأطراف المعنية   20من ممثلين 
  .، وينتدب كل طرف من يندبه(والعمال
ويدلي المجلس الاستشاري بآراء في نشاطات اللجنة المديرة واستراتيجيات السياسة الطاقوية في 
  .1قطاع الكهرباء وتوزيع الغاز
، وتتكون من "المجلس الاستشاري" ستشارية تدعى تنشأ هيئة ا 2أما بالنسبة لسلطة ضبط المحروقات
وينتدب كل (. متعاملون ومستهلكون وعمال) عن الدوائر الوزارية المعنية وعند الاقتضاء  20مثلين م
  .ويبدي المجلس آراء في نشاطات اللجنة المديرة. طرف ممثلا أو ممثلين عنه
   ضبط النشاط الاقتصاديغموض التركيبة البشرية لبعض سلطات / 2
لم يحدد المشرع طبيعة : ضبط النشاط الاقتصاديسلطات عدم تحديد طبيعة وتركيبة أعضاء  1-2
وتركيبة وشروط تعيين أعضاء كل من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،الوكالة 
  .الغازالوطنية للممتلكات المنجمية، الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، لجنة الكهرباء و
لم يحدد تركيبة كل من سلطتي ضبط المياه وضبط النقل من خلال  إضافة إلى ذلك فإن المشرع
  . ل على التنظيم تحديد ذلكيالنص المنشئ لهما بل أح
                                       
  .02، 91متعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق، ص ال 10-20من القانون رقم  521المادة  - 1
  . 01المتعلق بالمحروقات، مرجع سابق، ص  70- 50من القانون رقم  21المادة  - 2
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ولا يقتصر الأمر هنا بل أن المشرع وحتى وإن حدد التركيبة البشرية فإنه يحددها جزئيا فقط، كما 
أعضاء في حين أن اللجنة  50 هو واضح في تشكيلة مجلس النقد والقرض فلم يتم تحديد طبيعة سوى
أعضاء، أما بالنسبة للجنة تنظيم البورصة ومراقبتها فلم يتم تحديد طبيعة سوى  5المصرفية عرفت تحديد 
  .أعضاء 4
ضبط إن ما يميز أعضاء سلطات : ضبط النشاط الاقتصاديالتمثيل الضيق في سلطات  2-2
لحرفية والمتعاملين، أو عدم إشراكهم أصلا ، حيث التمثيل الضيق للأوساط المهنية وا النشاط الاقتصادي
أن جل الأجهزة تتشكل أساسا من أعوان ينحدرون من مختلف هياكل وأجهزة الدولة، ولهم تأثير ليس هينا 
على مستوى اتخاذ القرار، هذا الانتماء لا شك يصب في صالح السلطة التنفيذية التي يمكنها أن تضغط في 
بالنسبة لمهني القطاع ورغم أولويتها في التشكيلة إلا أننا لا نجدها إلا في لجنة أما . وقت على قراراتهم
تنظيم البورصة ومراقبتها حيث يختار عضو من بين المسؤولين على الأشخاص المعنوية المصدرة للقيم 
،التوزيع، الحرف، وات على الأقل في قطاعات الإنتاجسن 5المنقولة، ونجد أيضا مهنيين ذوو خبرة 
  .لخدمات والمهن الحرة، وهذا في مجلس المنافسةا
أما عن لممثلي المستهلكين فلا نجد لهم أي أثر رغم أهميتهم ودورهم في حماية المستهلك إلا ما تم 
  . النص عليه في مجلس المنافسة حيث تم إضافة عضوين يمثلان جمعيات حماية المستهلكين
ضو تقترحه الهيئة الوطنية للمحاسبين أما عن الهيئات المهنية الوطنية فقد تم ضم ع
  . الخبراء،محافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
  ضبط النشاط الاقتصاديسلطة التعيين الانفرادي لأعضاء سلطات  /3
في فرنسا نجد أن المشرع يعتمد على مجموعة من  :احتكار رئيس الجمهورية لسلطة التعيين 1-3
فيتم تعيين أعضاء عن طريق مرسوم ، النشاط الاقتصاديضبط طرق تعيين أعضاء سلطات 
رئاسي،وهناك من يتم تعيينهم عن طريق مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، أو عن طريق مرسوم تنفيذي 
أو قرار وزاري، أو يتم التعيين من طرف جهات متعددة نائب رئيس مجلس الدولة، الرئيس الأول لمحكمة 
لمحاسبة، وهناك أعضاء آخرون يقترحون أو يعينون من طرف رئيس النقض، والرئيس الأول لمجلس ا
المجلس الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ونلاحظ في معظم سلطات الضبط يتقاسم البرلمان بغرفتيه 
، التي توضح تماما عدم احتكار رئيس 1هذه هي أهم طرق التعيين. 1والسلطة التنفيذية صلاحية التعيين
                                       




، عكس ما نراها لدى المشرع الجزائري الذي أعطى جميع صلاحيات تعيين  الجمهورية لسلطة التعيين
، وأقصى الهيئات التمثيلية التي تعتبر 2في يد رئيس الجمهورية ضبط النشاط الاقتصاديأعضاء سلطات 
  .أكبر داعم للإستقلالية
شخص  تتمتع السلطة صاحبة التعيين والممثلة في:معايير الموضوعية في التعيينغياب ال 2-3
ضبط النشاط رئيس الجمهورية على سلطة تقديرية واسعة في اختيار أعضاء غالبية سلطات 
،وسبب ذلك راجع إلى أن النصوص القانونية ليست واضحة والأكثر من ذلك عامة الاقتصادي
، مما لا غير معايير الكفاءة والخبرة والتمثيل المهني وفضفاضة،هذا ما يساهم في تدخل عوامل أخرى
    .ن الاستقلاليةيضم
  إجراء الامتناعغياب عدم تكريس العهدة و /4
رغم تأكيد كل القوانين على ضرورة تكريس نظام العهدة إلا أن : عدم تكريس نظام العهدة 1-4
المشرع الجزائري لم يقم بذلك وهذا ما واضح في كل من سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية 
والغاز، الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا  واللاسلكية، لجنة ضبط الكهرباء
والمراقبة المنجمية ، ولجنة الإشراف على التأمينات، كذلك الأمر بالنسبة للمحافظ ونواب المحافظ في 
في أي وقت وهذا  3مجلس النقد والقرض لا يتمتعون بأية عهدة وبالتالي كل هؤلاء هم معرضون للعزل
لا شك يتعارض واستقلالية سلطات الضبط، ورغم هذا المشرع مدعيا أنه قد وضع استثناءات على عدم ب
العزل تتمثل في حالة الخطأ المهني الجسيم أو الظروف الاستثنائية والعجز الصحي إلا أن هذا لم يأخذ في 
                                                                                                                           
 : I emoT .ruetanéS ,draléG ecirtaP .M rap,sevitartsinimdA sétirotuA seL rus troppaR, elanoitaN eélbmessA - 1
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باستثناء حالة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الذي يعين فيها الرئيس بمرسوم تنفيذي يتخذ في مجلس الحكومة  - 2
من  2، أما باقي الأعضاء بقرار الوزير المكلف بالمالية،  المادة ( يينه بمرسوم رئاسي كما أشرنا سابقارغم أنه قد تم تع) 
والمتعلق  01- 39من المرسوم التشريعي رقم  92و  22، 12، يتضمن تطبيق المواد 571- 49المرسوم التنفيذي رقم 
دها بالنسبة لأعضاء غرفة التحكيم للجنة ضبط ، ونفس طريقة التعيين نج9ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق، ص 
 10- 20من القانون  431الكهرباء والغاز، إذ يتم تعيينهم من طرف الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالعدل، المادة 
  .02المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغازبواسطة القنوات، مرجع سابق، ص 
أوت  50اصلات لأكثر من مرة وهذا ما يؤكده المرسوم الرئاسي المؤرخ في تم تطبيق العزل في سلطة البريد والمو - 3
، عدد  الجريدة الرسميةيتضمن إنهاء مهام أعضاء بمجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،  0102
  .01، ص 0102أوت  80، صادرة بتاريخ 54رقم 
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الذي لم تطبق  1 2991الحسبان عندما تمت إقالة رئيس أهم سلطة ضبط مالية وهو محافظ بنك الجزائر 
ودعمها  ةعليه استثناءات عدم العزل ، كونه كلف بوظيفة أخرى، فيجب إعادة النظر في منظومة العهد
 .بضمانات حقيقية لا تترك مجال لأي تلاعب باستقرار سلطات الضبط
هذا من جهة، من جهة أخرى نجد أن المشرع لم يحدد أن كانت العهدة تجدد أو لا تجدد فقد حدد 
صراحة مدة انتداب الرئيس والأعضاء في كل من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها واللجنة 
المصرفية إلا أنه لم يشر إلى إمكانية تجديد هذه العهدة مما ترك المجال مفتوحا أمام السلطة التقديرية لهيئة 
  .صاحبة التعيين في تحديد قابلية العهدة للتجديد
الذي يمنع العضو من ممارسة بعض  على عكس نظام التنافي :اعإجراء الامتنغياب  2-4
تقنية تلك اليقصد به إجراء الامتناع فإن نظام ، النشاطات المهنية التي تؤثر على مبدأ هام وهو مبدأ الحياد
تستثني بعض أعضاء سلطة الضبط من المشاركة في المداولات المتعلقة بالمؤسسات محل المتابعة التي 
ضبط ، وهذا ما تم تكريسه في مجلس المنافسة دون غيره من سلطات 2هم الشخصية اتجاههابحجة وضعيت
من  92التي لم تشر في أي من نصوصها القانونية على هذا الإجراء، وقد نصت المادة  النشاط الاقتصادي
ك في لا يمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن يشار: " المتعلق بالمنافسة على أنه  30- 30الأمر رقم 
مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو 
  ".يكون قد مثل أو يمثل احد الأطراف المعنية
إن عدم تكريس إجراء الامتناع يعتبر ضربا لمبدأ الحياد الذي هو أساس الاستقلالية العضوية، فعدم 
لات التي تربط العضو بها مصالح وعلاقات خاصة، سيترتب بالضرورة الامتناع عن حضور المداو
قرارات تغيب فيها الحيادية والموضوعية، مما يؤثر طبعا لا محالة على مصداقية السلطة وغياب 
، والأكثر من ذلك قد يصبح فراغا تملؤه السلطة ينالشفافية،وبالتالي تزعزع ثقة المتعاملين الإقتصادي
 .غير مباشرة باستغلال الوضع وفرض سيطرتها على سلطة الضبط التنفيذية بطريقة
   الوظيفيعلى الصعيد  سلطات ضبط النشاط الاقتصاديل النسبيةالاستقلالية  :ثانيا
ة الحكومية على النشاطات الرقابتتمثل الاستقلالية النسبية على الصعيد الوظيفي أساسا في 
 . التدخل الوظيفي للسلطة التنفيذية، وأخيرا الاستقلال المالي النسبي ، النظام الداخلي ،السنوية
                                       
، الجريدة الرسميةن إنهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري، ، يتضم2991يوليو  12المرسوم الرئاسي الموافق  - 1
  .21، ص 2991يوليو  62، صادرة بتاريخ 75عدد رقم 
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ونجد مثل هذه  :ضبط النشاط الاقتصاديالرقابة الحكومية على النشاطات السنوية لسلطات  /1
وهي تتم عن طريق إعداد تقرير سنوي  ،ضبط النشاط الاقتصاديسلطات الرقابة على مستوى العديد من 
  .ترسل إلى الحكومة، هذا التقرير هو بمثابة تقييد من حرية ممارسة النشاطات نتيجة الرقابة
من القانون رقم  31وعليه تلزم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وحسب المادة 
صائيات العمومية وتقرير سنوي يتضمن وصف إعداد التقارير والإح:" والتي تنص على أنه  30-0002
نشاطاتها وملخصا لقراراتها وآرائها وتوصياتها مع مراعاة طابع الكتمان وسرية الأعمال وكذا التقرير 
، ولم تحدد المادة الجهة التي "المالي والحسابات السنوية وتقرير تسيير الصندوق الخاص بالخدمة العامة 
  .يحات إطار في سلطة البريد فإنها ترسل إلى رئيس الجمهوريةيرسل لها التقرير إلا أن تصر
حيث أنه يجب  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها كما نجد أيضا مثل هذه الرقابة على مستوى،
سلطة مما يقلص من استقلالية  1على اللجنة تقديم تقرير سنوي عن نشاط سوق القيم المنقولة إلى الحكومة
من الناحية الوظيفية، بسبب احتفاظ الحكومة ببعض أوجه الرقابة على النشاطات  ضبط النشاط المالي
حيث يجب عليها عرض تقرير سنوي على  لجنة ضبط الكهرباء والغاز السنوية، كذلك الأمر بالنسبة إلى
فالوكالة ،  الوكالتين المنجميتين أما بالنسبة،  2الوزير المكلف بالطاقة يتعلق يتنفيذ مهامها وبتطور السوق
على أنه يتداول مجلس الإدارة  39-40من المرسوم التنفيذي  8الوطنية للممتلكات المنجمية وحسب المادة 
يصادق على التقرير السنوي  -:.... في كل المسائل المتعلقة بمهام الوكالة التي يديرها ، ولا سيما
راقبة المنجمية، فقد نص المرسوم التنفيذي ، أما عن الوكالة الوطنية للجيولوجيا والم3" للنشاطات والتسيير
على أنه يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلقة بمهام الوكالة التي  8وفي مادته  49- 40رقم 
  .4"يوافق على التقرير السنوي للنشاطات والتسيير - :.... يديرها ، ولا سيما
إلى سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه ولا يقتصر الأمر على هذه السلطات فقط ، فقد تعداه أيضا 
وعملها، حيث تعرض سلطة الضبط سنويا على الوزير المكلف بالموارد المائية تقريرا حول نشاطاتها 
، والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية 5والافتراحات الهادفة إلى تحسين تسيير الخدمات العمومية للماء
                                       
  .32، المتعلق ببورصة القيم المنقولة ، مرجع سابق، ص 40-30من القانون رقم  41انظر المادة  -  1
  .91، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق، ص 10-20من القانون رقم  33/511المادة  -  2
  .4نية للممتلكات المنجمية، مرجع سابق، ص ، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوط39-40المرسوم التنفيذي رقم  -  3
، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، مرجع سابق،ص 49- 40المرسوم التنفيذي رقم  -4
  .31
للمياه ، يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمات العمومية 303- 80من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  - 5
  .11وعملها، مرجع سابق، ص 
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بإعداد تقرير سنوي ترسله إلى الوزير المكلف بالصحة حول المستعملة في الطب البشري حيث تكلف 
وضعية سوق المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وتطورها، زيادة على 
  .  1ذلك إعداد حصيلة سنوية عن نشاطاتها ترسل إلى الوزير المكلف بالصحة
سل إلى جهة واحدة فالأمر يختلف بالنسبة  لمجلس إذا كانت السلطات السابقة تقدم تقرير سنوي وتر
 30- 30من الأمر  72المنافسة فبالمقارنة بالسلطات الأخرى فهو يخضع لرقابة شديدة، حيث تنص المادة 
يرفع مجلس المنافسة تقريرا سنويا عن نشاطه إلى الهيئة التشريعية وإلى رئيس الحكومة وإلى : "على أنه 
جهات هي  3وبالتالي يلزم مجلس المنافسة أن يرفع تقريره السنوي إلى  2..."الوزير المكلف بالتجارة 
الهيئة التشريعية، رئيس الحكومة، ورئيس الوزير المكلف بالتجارة، وهو ما يضيق أكثر فأكثر من 
ينشر :"على أنه  21- 80من القانون  31الاستقلالية الوظيفية ، ولم يكتف المشرع بهذا فقد نص في المادة 
من هذا الأمر، كما يمكن نشره  94رير النشاط في النشرة الرسمية للمنافسة المنصوص عليها في المادة تق
  .3"كليا أو مستخرجات منه في أية وسيلة إعلامية أخرى ملائمة
يساهم وضع النظام الداخلي في تقدير  :النظام الداخلي كوسيلة إخضاع في يد السلطة التنفيذية /2
التي تمارسها  ، ويحدد مدة تقييد حريتها نتيجة الرقابةضبط النشاط الاقتصاديدرجة استقلالية سلطات 
، بالإظافة إلى أن التذبذب في تحديد ضبط النشاط الاقتصاديلسلطات شاطات السنوية الحكومة على الن
التي تأثر على  4هذه السلطات يعبر عن الفوضى التشريعيةالقواعد التي تحكم وضع النظام الداخلي ل
  .استقلاليتها واستقرارها 
ونلاحظ أن المشرع رغم أنه منح لكل من سلطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ولجنة 
 تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها الحرية التامة في وضع نظامها الداخلي، سواء من حيث المصادقة عليه
من طرف السلطة التنفيذية، وعدم إلزامية نشره في الجريدة الرسمية أو في وسيلة إعلامية أخرى، فإن 
باقي السلطات لم يمنحها هذا وتدخل بشتى الطرق في وضع نظامها الداخلي، ونميز بين تحديد النظام 
جريد من امتياز وضع التوالداخلي المحدد بمرسوم تنفيذي، غياب جهات المختصة بوضع النظام الداخلي، 
  .النظام الداخلي
                                       
  .6المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، مرجع سابق، ص  31-80من القانون رقم  4-371المادة  - 1
  .92، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق ، ص 30-30الأمر  - 2
  .31، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق، ص 21- 80القانون رقم  - 3
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هذا ما نجده في وكالتي ضبط المجال المنجمي  :تحديد النظام الداخلي المحدد بمرسوم تنفيذي 1-2
الة كتتمتع كل من الو:" المتضمن قانون المناجم على أنه  01- 10من القانون رقم  15حيث تنص المادة 
قبة المنجمية بنظام داخلي يتخذ بموجب اية للجيولوجيا والمرالوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطن
، المتضمن 39- 40ثلاثة سنوات بصدور المرسوم التنفيذي رقم وهذا ما حصل فعلا بعد ،  1..."مرسوم
المتضمن النظام  49-40والمرسوم التنفيذي رقم  ،2لوكالة الوطنية للممتلكات المنجميةالنظام الداخلي ل
  .3للجيولوجيا والمراقبة المنجميةلوطنية  لوكالة االداخلي ل
لم يحدد المشرع من خلال النصوص القانونية  :جهات المختصة بوضع النظام الداخليالغياب  2-2
على جهة لها صلاحية وضع النظام الداخلي وهذا ماترك فراغا كبيرا يؤثر  لجنة الإشراف على التأمينات
كثيرا على استقرار اللجنة مما يؤثر على استقلالها الوظيفي بشكل كبير ، حيث أنه من خلال القانون رقم 
تنص ومن خلال تحرير  72والمتعلق بالتأمينات، وفي مادته  70- 59المعدل والمتمم للأمر رقم  40- 60
، هذا الغموض "يحدد النظام الداخلي للجنة كيفيات تنظيمها وسيرها : ".... على أنه  3مكرر  902ادة الم
اخلي فهذا الغموض لا يخدم في حد ذاته يعتبر رقابة غير مباشرة على اللجنة من خلال نظامها الد
مشكل، وهذا طبعا  ،بل بالعكس يمكن للسلطة التنفيذية في أي وقت وضع النظام الداخلي بدون أياللجنة
  . بضربة حظ بمناسبة دراسة أي موضوع وتأتي اللجنة في السياق
ن التردد الذي ميز المشرع فيما يخص مجلس إ :التجريد من امتياز وضع النظام الداخلي 3-2
يرا لدرجة أنه بعدما منحها سلطة وضع النظام الداخلي تراجع وجردها من هذا ثالمنافسة أثر ك
يحدد : " والتي ورد فيها  4 60-59من الأمر رقم  43ا هو واضح من خلال نص المادة الامتياز،وهذا م
النظام الداخلي لمجلس المنافسة على وجه الخصوص، قواعد سير المجلس وحقوق وواجبات أعضائه 
  . وكذلك قواعد التنافي المشار إليها في ممارسة المهام
                                       
  . 21، يتضمن قانون المناجم، مرجع سابق ، ص 01- 10القانون رقم  - 1
لداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات ، يتضمن النظام ا4002أفريل  1الموافق  39- 40المرسوم التنفيذي رقم  - 2
  .4002أفريل  4، صادر بتاريخ 02، عدد رقم الجريدة الرسميةالمنجمية،
، يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة 4002أفريل  1الموافق  49- 40المرسوم التنفيذي رقم  - 3
  .4002أفريل  4يخ ، صادر بتار02، عدد رقم الجريدة الرسميةالمنجمية، 
 22، الصادر في 9، عدد رقم الجريدة الرسمية، يتعلق بالمنافسة ملغى، 5991جانفي  52الموافق  60-59الأمر رقم  - 4
  .5991فيفري 
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اسي بناء على اقتراح رئيس مجلس المنافسة وبعد يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة بمرسوم رئ
 1المعدلة والمتممة 30-30من الأمر  13، لكن المشرع غير رأيه حيث نص في مادته "مصادقة المجلس
من نفس الأمر على  23، كما تنص المادة "يحدد تنظيم المجلس وسيره بمقتضى مرسوم تنفيذي:" على أنه 
المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين بموجب مرسوم  يحدد نظام أجور أعضاء مجلس:" أنه 
، كما صدر 2يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره 142- 11، وفعلا صدر المرسوم التنفيذي رقم "تنفيذي 
المرسوم التنفيذي الذي يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام 
جلس سوى تحديد نظامه الداخلي والمصادقة عليه مع إرساله لوزير التجارة علما ،ولم يبق للم3والمقررين
أن هذا النظام الداخلي لا يشتمل إلا على توزيع الأعمال والمهام بين أعضاء المجلس وتحديد كيفيات 
  .  4إخطار هذا الأخير
لطة التنفيذية تحاول إن هذا التعديل والتجريد من امتيازات وضع النظام الداخلي دليل على أن الس 
كل مرة أن تسيطر على السلطات كلما رأت أهميتها على المستوى الاقتصادي، ولا تترك أي مجال لحرية 
مباشرة الأعمال لهذه السلطات اعتقادا منها بملكيتها لها وثبات عقلية الهيمنة على كل المؤسسات، هذا ما 
هي الناقصة القيمة والتي ليس لها أي تاثير لتبقى  أثبته تركيز السلطة التنفيذية على منح الامتيازات
  . لإقتصاديا المهيمنة والوصية على المجال
 :ضبط النشاط الاقتصاديالاستقلال المالي النسبي لسلطات  /3
إن الحديث على الإستقلالية المالية بالنسبة  :الخضوع الكلي لتمويل الميزانية العامة للدولة 1-3
 منعدمة تماما حيث أنها تخضع كليا لتمويل الميزانية العامة للدولة الاقتصادي ضبط النشاطلبعض سلطات 
التي تعتبر أساسا لمنح و، وهذا راجع لعدم منحها الشخصية المعنوية ولا تملك أي ميزانية خاصة
هذا ما نجده في سلطتين ماليتين هما مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية فأعباؤهما الاستقلالية، و
                                       
  .92، يتعلق بالمنافسة، مرجع سابق، ص  30-30الأمر  - 1
الجريدة لس المنافسة وسيره، يحدد تنظيم مج 1102يوليو  01الموافق  142-11المرسوم التنفيذي ، رقم  - 2
  .1102يوليو  31، صادر بتاريخ 93،العدد رقم الرسمية
، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر 2102مايو  6الموافق  402- 21المرسوم التنفيذي  - 3
  .2102ماي  31، صادر بتاريخ 92، عدد رقم  الجريدة الرسميةالعام والمقررين، 
  .662جلال مسعد، مرجع سابق ، ص  - 4
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، ونفس الحال نجده في لجنة الإشراف على التأمينات حيث تتكفل ميزانية 1المالية يتكفل بها بنك الجزائر
  .، ولا تملك هي أيضا أي موارد خاصة بها2الدولة بمصاريف تسييرها
لقد منح : في ميزانية الدولة ضبط النشاط الاقتصاديإعانات التسيير المخصصة لسلطات  2-3
الاستقلال المالي صراحة طبعا بعد منحها الشخصية المعنوية ،  النشاط الاقتصاديضبط المشرع سلطات 
إلا أن هذا الاستقلال يبقى نسبيا فرغم حصولها على مواردها الخاصة، إلا أن الدولة وعن طريق إعانات 
  .التسيير التي تقدمها تمارس نوعا من الرقابة التي تجعل بها السلطات تابعة لها
س المنافسة فقد منح له المشرع ميزانية خاصة مسجلة ضمن أبواب ميزانية وزارة وبالنسبة لمجل
تسجل ميزانية :" منه على أنه  7والتي تنص المادة  142- 11التجارة وهذا ما أكده المرسوم التنفيذي رقم 
فرغم أن  ،"المجلس بعنوان ميزانية وزارة التجارة وذلك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها
المجلس يملك سلطة اقتراح الاعتمادات المالية الضرورية لتسييره فإن الموارد المالية التي تخصص له 
 .  3لي الحكومة هي التي تحدد ميزانتهامصدرها الإعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة وبالت
، لجنة تنظيم عمليات  واللاسلكية ةوكذلك الأمر بالنسبة لكل من سلطة البريد والمواصلات السلكي
البورصة ومراقبتها،لجنة ضبط الكهرباء والغاز، سلطة الخدمات العمومية للمياه، اللجنتين المكلفتين بضبط 
  .المجال المنجمي
تدخل السلطة التنفيذية لم يقتصر  :تحديد مبالغ الأتاوى وحسابها من طرف السلطة التنفيذية 3-3
دد قواعد أساس الأتاوى وحسابها عن هي التي تح اتعداه إلى أنه منح إعانات التسيير فقط بلعن طريق 
، وفي لجنة 4وهذا ما نجده في سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةطريق مراسيم تنفيذية، 
                                       
 .94 P ,tiC pO ,eiréglA ne euqimonocé noitalugér al ed seuqidiruj stnemurtsni seL ,aimiauoZ dihcaR  - 1
  .7المتعلق بالتأمينات، مرجع سابق، ص  40- 60من القانون رقم  72المادة  - 2
 n ,aradI euveR ,eiréglA tiord ne séhcram sed noitalugér al te ecnerrucnoc al ed liesnoc eL ,aimiauoZ dihcaR  - 3
 .52 P ,8002 ,20
يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء  3002يناير  31الموافق  73-30المرسوم التنفيذي  - 4
،  الجريدة الرسميةت السلكية واللاسلكية، أو تقديم خدمات المواصلا/واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و
  .3002يناير  22، صادر بتاريخ 40عدد رقم 
، 3002يناير  31الموافق  73- 30، يتمم االمرسوم التنفيذي رقم 5002مارس  02الموافق  99- 50المرسوم التنفيذي رقم 
ل شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية الذي يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلا
  .5002مارس  02، صادر في 02،  عدد رقم الجريدة الرسميةأو تقديم خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، /و
الجريدة ، يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية،4002مايو  13الموافق  851-40المرسوم التنفيذي 
  .4002يونيو  2، صادر في 53رقم ، عدد الرسمية
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، هذه الأخيرة التي يعود اختصاص إعداد حساب العمولات التي 1تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
   . 2يير بورصة القيم المنقولة عن العمليات التي تجري في البورصة لهاتتقاضاها شركة تس
لقد أوكل المشرع  :لرقابة الدولة ضبط النشاط الاقتصاديخضوع التسيير المالي لسلطات  4-3
لمجلس المحاسبة ممارسة رقابة على نوعية تسيير الهيئات العمومية، وينصب هذا النوع من الرقابة على 
الأهداف والوسائل المستعملة من طرف هذه الهيئات لأداء نشاطها تحقيقا للمصلحة تقييم المهام و
الهيئات  نها رقابة تقييمية فهذا لا يعني أن مجلس المحاسبة يملك صلاحية التدخل في نشاط،والقول أالعامة
فرقابته ة النظر في صحة وجدوى السياسات والبرامج والأهداف التي سطرتها، الخاضعة لرقابته أو إعاد
لا ينبغي أن تتعدى حدود تقييم قواعد عمل وتنظيم الهيئات الخاضعة لرقابته والتأكد من وجود آليات 
  .3وإجراءات رقابية داخلية فعالة وموثوقة
هذا ويقدم مجلس المحاسبة توصيات هدفها توجيه الإدارة العامة نحو المسار الذي يضمن لها حسن 
عليها من سوء التسيير والتبذير والاستغلال واقتراح تعديل نمط العمل في  إدارة الأموال العمومية والحفاظ
بعص الإدارات، بشكل يتفق مع أحكام القوانين والنظم المعمول بها، إلى جانب هذا هناك ملاحظات يقدمها 
ل أيضا حول تنفيذ الميزانية وأساليبها فهي إحاطة السلطة التشريعية علما بكيفية تنفيذها وذلك من خلا
عرض هذا التنفيذ وتقديم نتائجه، ثم مقارنتها بنتائج السنة المنتهية، قصد تسهيل مهمة السلطة التشريعية 
لمراقبة تنفيذ الميزانية العامة ، وتتولى السلطة التشريعية دراسة التقرير بواسطة اللجنة المالية والميزانية 
  .4المناسبةواللجان المختصة التي تبدي رأيها مع تقديم الملاحظات 
                                       
  .، يتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مرجع سابق071- 89المرسوم التنفيذي رقم  - 1
والمتعلق  8991مايو  02الموافق  071-89من المرسوم التنفيذي رقم  3أوت يتضمن تطبيق المادة  2قرار موافق 
 02، صادر في 07، عدد رقم الجريدة الرسميةا لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بالأتاوى التي تحصله
  .  8991سبتمبر
الموافق  10-89، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 8991نوفمبر  62قرار  - 2
الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة عن عمليات  8991أكتوبر  51
  .8991ديسمبر 31، صادر 39، عدد رقم  الجريدة الرسميةالبورصة، 
مذكرة الماجستير في القانون ، "نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية : مجلس المحاسبة" أمجوج نوار،  - 3
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إلى جانب مجلس المحاسبة هناك المفتشية العامة للمالية، وهي مؤسسة رقابية أساسية وهامة 
للدولة،توضع مباشرة تحت سلطة وزير المالية ويمتد اختصاصها لمراقبة التسيير المالي والمحاسبي 
  .1لمختلف مصالح الدولة
من خلال كل ما تم تبيانه حول الأجهزة التي تقوم بالرقابة المالية وهي رقابة لاحقة، فإن سلطات 
لا تفلت من هذه الرقابة ففي العديد من المواد القانونية والتي تخضع هذه  ضبط النشاط الاقتصادي
لمالية نسبية جدا، والسؤال السلطات للقواعد المطبقة على ميزانية الدولة ، كون وكما رأينا أن استقلاليتها ا
يؤثر على استقلالها المالي  ضبط النشاط الاقتصاديالمطروح هل الرقابة اللاحقة على مالية سلطات 
  ويزيد من التبعية للسلطة التنفيذية؟
إن من خلال مهام وصلاحيات الأجهزة الرقابية نلاحظ أن الرقابة اللاحقة هدفها هو ضمان شرعية 
لتي تملكها السلطات ولا تفلت أي مؤسسة من مؤسسسات الدولة من هذه الرقابة وهذا وعقلانية الأموال ا
ما يثبت اعتبارها ضمانة حقيقية لوضع إطار حماية للنفقات العمومية، وبالتالي لا تعتبر هذه الرقابة 
ال العامة انتقاص من الاستقلالية المالية لسلطات الضبط وإنما هي احترزات واحتياطات هدفها حماية الأمو
  .للدولة
  ؟بالرقابة المالية السابقةلكن السؤال الثاني الذي يجب طرحة هل الأمر نفسه فيما يتعلق 
والتي تتمتع جهة معينة بسلطة الموافقة ومنح الترخيص لجهات  2فيما يتعلق بالرقابة السابقة
ينة، وتتخذ أشكال منها إدارية،فهي عبارة عن وصاية من قبل الدولة لبسط نفوذها وفرض حدود وقيود مع
، ما يؤدي إلى تعزيز مركز ضبط النشاط الاقتصاديالموافقة على الميزانية، وهذا ما نجده في سلطات 
 وبالتالي الرقابة السابقةالسلطة التنفيذية من خلال وزارة المالية على حساب سلطات الضبط وأهدافها، 
لية لسلطات الضبط، فالمشرع أخضع الميزانيات تعتبر عامل من عوامل التأثير على الاستقلالية الما
السنوية  للجنة ضبط الغاز والكهرباء، ووكالتي قطاع المناجم وسلطة ضبط المحروقات لموافقة ومصادقة 
  . الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
   : التدخل الوظيفي للسلطة التنفيذية /4
والتي  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات  من بين أهم: سلطة الرقابة على القرارت التنظيمية 1-4
، مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم عمليات البورصة  تمارس حقيقة السلطة التنظيمية وبصفة مستقلة
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، إلا أنه في واقع ممارستها فهي تخضع لرقابة السلطة التنفيذية وعن طريق وسيلتين إجراء ومراقبتها
  .1القراءة الثانية وإجراء الموافقة
فالمحافظ مجلس النقد والقرض،ويتعلق هذا الأمر بالتنظيمات التي يصدرها : ء القراءة الثانيةإجرا -أ
أيام لطلب تعديلها، قبل  01يبلغ مشاريع الأنظمة إلى الوزير المكلف بالمالية الذي يتاح له أجل عشرة 
يستدعي حينئذ المجلس ويجب على المحافظ أن . إصدارها خلال اليومين اللذين يليان موافقة المجلس عليها
ويكون القرار الجديد الذي يتخذه المجلس . أيام ويعرض عليه التعديل المقترح  5للاجتماع في أجل خمسة 
  .2نافذا مهما يكن مضمونه
منح وزير المالية سلطة طلب مداولات ثانية حول الأنظمة التي المشرع بقام وهكذا وبطريقة ملتوية 
ومن ناحية أخرى في حالة سكوت  .3ما يعني إجراء القراءة الثانيةاعتمدت من طرف المجلس، وهو 
وهذا مايعني أن إجراء القراءة .أيام، فإن  النظام يصبح نافذا من تاريخ صدوره 01وزير المالية في مهلة 
  .4وزير المالية إلزامي لأنه هو الذي يضفي الطابع التنفيذي على النظام االثانية التي يحدد وضعيته
ها تمارس السلطة التنظيمية عن طريق إصدار فبالنسبة للجنة البورصة فإن :الموافقةاء إجر -ب
صدارها لتطبيق نصوص تشريعية إو اللوائح تلك القواعد التي يتم أ، والمقصود بالأنظمة 5الأنظمة
وة ، وهي تتميز بكونها مقيدة من حيث ممارستها وتطبيقها، ويتجلى ذلك في عدم تمتعها بالق وتنظيمية
، لتنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية ويلتزم بأحكامها كل المخاطبين 6الإلزامية إلا بعد موافقة وزير المالية
بها وفي حالة مخالفتها يخضعوا لعقوبات بشتى أنواعها، كما تتميز الأنظمة التي تصدرها هذه اللجنة بأنها 
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ة مسبقا من طرف المشرع، مما يضفي محدودة ومحصورة النطاق، حيث تصدر في مجالات معينة ومحدد
  .1عليها الطابع الخاص والتطبيقي
 الوزير أن ذلك الوصائية، الرقابة من ضربا اعتباره يمكن اللجنة لوائح على المالية وزيرمصادقة و
 النظام نشر إمكانية عدم بالتالي و الرفض، سلطة يملك أنه كما للنشر، النظام إحالة و المصادقة، سلطة يملك
 التي الأنظمة على المالية وزير طرف من الممارسة الرقابة خلاف على هذا و للتطبيق، قابل غير يجعله ما
 أن إلا تعديلها، يطلب أن للوزير يحق إذ شكلية، رقابة مجرد تعتبر التي القرض و النقد مجلس يصدرها
  .2مضمونه كان مهما انافذ الأخير هذا يتخذه الذي القرار يكون و المجلس، يلزم لا طلبه
كون أن المشرع الفرنسي استعمل مصطلح  الفرق بين الموافقة والمصادقةولقد ثار نقاش حول 
مصطلح الموافقة في حيث نلاحظ أن المشرع الجزائري استعمل  )noitagolomoH(المصادقة 
يعتبر قرار وزير في هذه الحالة، لا  ،لمصطلح المصادقة  امرادفليس الموافقة ، فمصطلح  )noitaborppA(
فالمصادقة ما هي إلا شرط لدخول الأنظمة حيز ، طابع التنظيمي على قرارات اللجنةالمالية سببا لإضفاء ال
 من خلافا للموافقة التي فضل المشرع استعمالها بدلا. ن طريق النشر في الجريدة الرسميةالنفاذ ع
  .3مشروع فقط، ولا يرتقى إلى درجة النظامغير الموافق عليه يبقى مجرد  المصادقة،والتي تجعل النص
المتعلق ببورصة القيم 01/39بالرجوع إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم  :سلطة الحلول  2-4
يمكن اللجنة أن تعلق لمدة لا تتجاوز خمسة أيام كاملة :" التي تنص على أنه  84وفي مادته المنقولة 
عنه اختلال في سير البورصة أو حركات غير منتظمة عمليات البورصة إذا ما حدث حادث كبير ينجر 
  .لأسعار البورصة
وإذا كان هذا مما يتطلب تعليقا لمدة تتجاوز خمسة أيام كاملة، كان القرار من اختصاص الوزير 
إذا ثبت عن اللجنة عجز أو : " والتي تنص على أنه 05وفي مادته ، "المكلف بالمالية دون غيره 
لتي تتطلبها الظروف عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح الوزير الكلف بالمالية قصور،تتخذ التدابير ا
  ."عقب الاستماع إلى رئيس اللجنة 
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من خلال المادتين منح المشرع الوزير المكلف بالمالية سلطة تتمثل في حلوله محل اللجنة في أداء 
التنفيذية وحتى وإن اعتبرناها استثناءا  الصلاحيات المخولة لها، وعليه فقد تم تكريس سلطة الحلول للسلطة
متى تصبح : محدد بحالات منصوص عليها قانونا إلا أنه يجب أولا أن نجيب على التساؤلات التالية 
سؤال الأول لا يمكن إجابة على التساؤلات، فبالنسبة للاللجنة عاجزة أو قاصرة ؟ ومن له سلطة تقديرها؟ 
عن السؤال الثاني فالإجابة بدون كن حصرها، أما كلمات مطاطة لا يمتحديد مفهوم العجز والقصور لأنها 
شك الوزير المكلف بالمالية فهو الذي لديه السلطة التقديرية وطبعا دون الخضوع لأي رقابة، وتبقى اللجنة 
تحت رحمة السلطة التنفيذية، وعليه فلا مجال للحديث عن استقلالية لجنة تنظيم عمليات البورصة 
  .ا، والمشكل الأكبر ماذا لو تم الأخذ بسلطة الحلول في سلطات الضبط الأخرىومراقبته
ويجب أن نذكر في هذا الصدد إلى أن مجلس الدولة الفرنسي، اقترح في دراسة حول سلطات 
الضبط المستقلة تمتع الحكومة بسلطة إتخاذ التدابير الواجبة والضرورية في حالة عجز وقصور السلطة 
  .1تحت رقابة القاضيالضابطة ، لكن 
ى عل المتعلق بالمنافسة 30- 30من الأمر  12المادة نصت : الترخيص الحكومي التلقائي 3-4
يمكن أن ترخص الحكومة تلقائيا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من الأطراف :"أنه
لى تقرير الوزير المكلف المعنية، بالتجميع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة، وذلك بناء ع
  "بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالتجميع
النص أن المشرع منح الحكومة سلطة تجاوز والتغاضي على قرارات مجلس  هذا خلال من يتبين
إن هذه السلطة تعتبر بلا شك تدخلا صارخا في قرارات مجلس . المنافسة، وأن يرخص تلقائيا بالتجميع
  .، رغم أن الأصل في هذه السلطات عدم خضوعها لأية رقابة سلمية أو وصائية المنافسة 
وإذا كانت إمكانية الحكومة في الترخيص بالتجميع تحد من استقلالية مجلس المنافسة الجزائري،فإن 
الأمر على خلافه بالنسبة لمجلس المنافسة الفرنسي في هذا المجال، ذلك أن هذا الأخير لا يمكنه التدخل 
لترخيص أو رفض عمليات التجميع إلا من خلال إبداء رايه الاستشاري بشأنها دون أن يتعداه إلى سلطة 
 . 2اتخاذ القرار
 التجميع  الترخيص لأجل العامة المصلحة معيار ذكر حين الجزائري، المشرعافة إلى ذلك بالإض
 تحتوي فعلية عامة مصلحة وجود على الحكم خلاله من يمكن الذي المعيار يبين لم ، المنافسة على المؤثر
 اعتبر حيث الداخلي المنافسة قانون في الفرنسي المشرع عليه نص المعيار هذا . للتجميع السلبية الآثار
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 أجل من يتوافر أن يجب موضوعي قانوني شرط المنافسة على السلبية الآثار المشروع التجميع تغطية
 بمعيار كتفىا حيث ، الجزائري المشرع عليه يعتمد لم الذي الأمر . للعملية المنافسة مجلس ترخيص
 التحقيق ممكنة عامة مصلحة وجود مدى لتقدير المجال ووسع الحرية مطلقوترك للحكومة  العامة المصلحة
وهذا ما يؤدي إلى ترسيخ ونفوذ الحكومة في الترخيص التلقائي وصرف النظر تمام  العملية هذه خلال من













  لباب الثاني ا
  في الجزائر ضبط النشاط الاقتصاديل ةالقانونيممارسة ال
وجود ربط جديد بين عن  يعبر،  ضبط النشاط الاقتصاديإن التطور الكمي والنوعي لسلطات 
الوزارات ذات الصلة بنشاط الهيئات  وزوالالاقتصاد والقانون، ويفسر الاتجاه الحديث نحو ضبط الدولة 
الحالة محلها والممارسة لجميع صلاحياتها، بحيث دخلت سلطات الضبط قطاعات الاقتصاد والمال 
ية والمعتبر من النظام العام لم يسلم من والأعمال والتأمين والبنوك وحتى المجال الجنائي الشديد الحساس
  .هذا التوجه 
وبالنظر لتخصص هذه الهيئات واستقلاليتها، فهي تبدو كإطار قانوني وتنظيمي فعال ، قادر على 
ضمان تنظيم جيد وضبط اجتماعي واقتصادي ومالي يكفل التنظيم والتأطير لقطاعات كثيرة ، بما يسمح 
  .وإيجاد التوافق بين حقوق المواطنين والمصلحة العامةلاحترام التوازن بين المصالح 
، أنشأت انطلاقا من معاناة المواطنين ضبط النشاط الاقتصاديومما لا مراء فيه أنه سلطات 
والفاعلين الاقتصاديين والماليين، من البيروقراطية الإدارية والإنتظارية وتمركز القرار ، وغياب الشفافية 
نفسها كبديل للإدارة أو المحاكم، أو على الأقل كمنافس حقيقي لهما، اقتطعت جزءا وقوة المبادرة، لتعلن 
كبيرا من صلاحياتهما الإدارية والتنظيمية، والضبطية والقمعية، لكن هذا الاقصاء أو الإبعاد، المرافق 
ارية، والشبه لنظرية الحلول، فرض نوعا من المواءمات التشريعية، التي تتلاءم مع طبيعتها المزدوجة الإد
قضائية، سواء على مستوى بنيتها وتشكيلتها وهياكلها، وضمانات الاستقلالية والحياد أو على مستوى 
  .مهامها واختصاصاتها، وضمانات الفعالة
شكال متعددة تقتسم طات وصلاحيات واسعة تأخذ مظاهر وأوهكذا تم تمكين هذه الهيئات من سل
 .تنظيم والتشريع، والزجر والعقابلبموجبها مع الإدارة والقضاء فضاء ا
  :وعليه سنعالج هذا الباب من خلال فصلين
  ضبط النشاط الاقتصاديلسلطات الوظائف الضبطية غير القمعية  :الفصل الأول





  الفصل الأول
  الاقتصادي ضبط النشاطالوظائف الضبطية غير القمعية لسلطات 
  
لك بمقتضاها سلطة إصدار قرارات تبسلطات تقريرية تم سلطات ضبط النشاط الاقتصاديتتمتع 
إدارية تنظيمية وفردية تستطيع من خلالها توجيه الاقتصاد وتنظيم المنافسة وحماية حقوق وحريات 
وتلك الحماية بالسرعة  ،خاصة أمام عجز البنيات الإدارية الكلاسيكية عن تحقيق هذا التوجيه ،الأفراد
  .والكفاءة اللازمتين
أنشأت بغرض ضبط مجموعة من القطاعات الاقتصادية الحساسة للحيلولة دون فسلطات الضبط 
مراقبة من طرف وتأكد هذا التحقيق بتدخلية الدولة المباشر لتحقيق مزيد من الفعالية والشفافية، 
  .للشرعية  السلطاتضمان احترام هذه ،والذي يهدف إلى القضاء
لطالما تمسكت بها  غير قمعية وظائف ضبطية ضبط النشاط الاقتصاديتمتلك سلطات وعليه 
رقابة نظرا لأهميتها في تسيير المنظومة الاقتصادية ، تتمثل أساسا في السلطة التنظيمية، سلطة ، الدولة
 .حكيميختصاص تالدخول إلى السوق ، وسلطة مراقبة السوق ، من جهة ، ومن جهة أخرى ا
  :وعليه سنعالج هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث
  ضبط النشاط الاقتصاديلسلطات السلطة التنظيمية وغير التنظيمية  :الأول المبحث
  ضبط النشاط الاقتصاديلسلطات الاختصاصات التحكيمية  :الثاني المبحث
  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات الرقاببة القضائية على :المبحث الثالث
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  الأول المبحث
  ضبط النشاط الاقتصاديالسلطة التنظيمية وغير التنظيمية لسلطات 
بصلاحيات تنظيمية وغير تنظيمية هامة، هذه الصلاحيات  ضبط النشاط الاقتصاديتتمتع سلطات 
أوكلت لها استنادا إلى التحولات الاقتصادية والقانونية التي فرضت نفسها على الدولة وجعلتها تعيد 
  .القانونية لهذه السلطات من أجل مباشرة مهامها على أكمل وجهوفير كل الآليات توذلك با، حساباته
  المطلب الأول
  ضبط النشاط الاقتصاديالسلطة التنظيمية لسلطات  
على  ضبط النشاط الاقتصاديلبعض سلطات لقد منح المشرع الجزائري السلطة التنظيمية الحقيقية 
 .غرار مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
  الفرع الأول 
  مجلس النقد والقرضالسلطة التنظيمية ل
حيث أن مجلس النقد والقرض يتمتع وذلك طبقا للقانون بصلاحيات من بينها إعداد الأنظمة في " 
تنظيم الصرف التي يصدرها وينفذها مسائل الصرف واتخاذ قرارات بتفويض السلطة في مسائل تطبيق 
، هذا التأكيد الإجتهادي يثبت الصلاحية التنظيمية الحقيقة 1، هذا ما جاء في قرار مجلس الدولة" المحافظ
لمجلس النقد والقرض، والتي لها تأثير مباشر على النظام المصرفي تتعلق بتأطير المهنة المصرفية من 
خرى، حيث أصبح هذا المجلس جهاز الدولة المختص في تسيير جهة، ووضع قواعد ممارستها من جهة أ
سياسة القرض، وبرلمان مصغر للبنوك والمؤسسات المالية يقوم بتقنين مجالات هامة تتعلق بالقطاع 
 .2المصرفي
على  صلاحيات  40- 01المعدل والمتمم بالأمر رقم  11-30من الأمر رقم  26وقد نصت المادة 
  :ة بإصدار قواعد عامة في شكل تنظيمات تتعلق بالمجالات التاليةالمجلس بصفته سلطة نقدي
شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالية وفتحها، وكذا شروط إقامة شبكاتها، لا سيما تحديد الحد  - 
  .الأدنى من رأسمال البنوك والمؤسسات المالية وكذا كيفيات إبرائه
                                       
  .8312، رقم 0002ماي  80قرار مجلس الدولة ، قضية يونين بنك و اللجنة المصرفية ،  - 1
  .95بن لطرش منى، مرجع سابق، ص  - 2
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البنوك والمؤسسات المالية مع مراعاة التطور  المقاييس والقواعد المحاسبية التي تطبق على - 
  .الحاصل عل الصعيد الدولي في هذا الميدان
  شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية في الجزائر - 
المقاييس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية لا سيما فيما يخص تغطية المخاطر  - 
  وتوزيعها، والسيولة والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه عام 
  حماية زبائن البنوك والمؤسسات المالية لا سيما في مجال العمليات مع هؤلاء الزبائن - 
المصرفية ومهنتي الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي  الشروط التقنية للممارسة المهنة - 
  .والمالي
  التنظيم القانوني للصرف وتنظيم سوق الصرف - 
  منتجات التوفير والقرض الجديدة - 
  إعداد المعايير وسير وسائل الدفع وسلامتها - 
 قواعد السير الحسن وأخلاقيات المهنة المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية - 
من خلال هذا يمكن أن يتدخل مجلس النقد والقرض من خلال صلاحيات التنظيمية بإصدار أنظمة 
بشروط ممارسة النشاط وإقامة البنوك والمؤسسات المالية، العمليات المصرفية، الالتزامات : تتعلق أساسا 
  والقواعد الاحترازية 
  ةشروط ممارسة النشاط وإقامة البنوك والمؤسسات المالي :أولا
من طرف مجلس النقد والقرض  سا على تحديد الشروط الموضوعية والشكليةوهي ترتكز أسا 
والتي يجب أن تلتزم بها البنوك والمؤسسات بوجه عام حتى يمكن لها ممارسة نشاطها، وتتعلق هذه 
  .الشروط خصوصا برأسمال ، ونوعية المسيرين، والشكل القانوني
من خلال الصلاحية الممنوحة لمجلس النقد والقرض : ليةرأسمال البنوك والمؤسسات الما /1
المتعلق بالنقد والقرض بإصدار نظام لتحديد رأسمال الذي يجب أن  11- 30من الأمر  88بموجب المادة 
الحد  يحددالذي  140-80يتوفر لدى البنوك والمؤسسات المالية، على هذا الأساس صدر النظام رقم 
والذي يجب أن يكون رأسمال محررا كليا  سسات المالية العاملة في الجزائرالأدنى لرأسمال البنوك والمؤ
  :2ونقدا يساوي على الاقل
                                       
، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة 8002ديسمبر  32الموافق  40-80نظام رقم  -1
  .43، ص 8002ديسمبر  42ـ صادر بتاريخ 27، عدد رقم  الجريدة الرسميةبالجزائر، 
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة20المادة  -2
  091
 
  بالنسبة للبنوك( دج 000.000.000.01)عشرة ملايين دينار / أ
  ( دج  000.000.005.3) ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار / ب
رها الرئيس في الخارج، أن تمنح لفروعها وفيما يخص البنوك والمؤسسات المالية التي يتواجد مق
التي رخص لها مجلس النقد والقرض بالقيام بعمليات مصرفية في الجزائر، تخصيصا يساوي على الأقل 
الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري المنتمية 
، وقد أضاف النظام عقوبة في حالة الإخلال بأحكام الحد 1ص بالفرعلنفس الفئة والتي تم بموجبها الترخي
  .2الأدنى لرأسمال تتمثل في سحب الاعتماد
الذي يحدد قواعد الحذر في  40-59المتعلق بالنقد والصرف، والنظام  11-30نه بالنظر للأمر إ
العلاقة بين توقعات تطور تسيير المصارف والمؤسسات المالية، نجد أن الحد الأدنى لرأسمال يعتبر هو 
نشاط البنوك والمؤسسات المالية وبين مستوى المخاطر المتكبدة، على هذا الأساس يجب على كل بنك 
وكل مؤسسة مالية أن يثبت كل حين أن أصوله تفوق فعلا خصومه التي هو ملزم بها تجاه الغير بمبلغ 
  . 3يعادل على الأقل الرأسمال الأدنى
إصدار نظام الحد الأدنى لرأسمال تعاونيات وعن طريق والقرض أيضا  وقد حدد مجلس النقد
الادخار والقرض والتي يمكن لها ممارسة العمليات المصرفية وفق الشروط الشكلية والموضوعية المحددة 
في أنظمة مجلس النقد والقرض، وعليه يجب أن يتوفر عند تأسيسه رأسمال محرر كليا ونقدا يساوي على 
  .4( دج 000.000.005)ائة مليون دينار الأقل خمسم
إن خصوصية المهنة المصرفية تفرض أن يلبي المسيرون متطلبات السمعة  :نوعية المسيرين /2
وبالإضافة إلى الشروط المحدد في نص ، المصرفي المجالالحسنة والأخلاق والكفاءة والخبرة المهنية في 
والمتعلق بالنقد والقرض، منح مجلس النقد  01- 30المعدل والمتمم للأمر  40-01من الأمر  08المادة 
عمال المؤسسات عن طريق أنظمة، وقد صدر أصلا النظام الواجب توفرها في والقرض تحديد الشروط 
                                       
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة30المادة  -1
، المتضمن 6002مارس  91، الموافق 10-60،  نفس المرجع ونفس الصفحة، وانظر ايضا المقرر رقم 40مادة ال -2
  .23، ص 6002أفريل  20، صادر بتاريخ 02، عدد رقم الجريدة الرسمية، (بنك الريان الجزائري)سحب اعتماد 
  .41، مرجع سابق، ص  11- 30، من الأمر 98المادة  -3
يتعلق بالحد الدنى لرأسمال تعاونيات الادخار والقرض،  8002يوليو  12الموافق  20-80م رقم من نظا 20المادة  -4
  .62، ص 9002مارس  8، صادر بتاريخ 51، رقم الجريدة الرسمية
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يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات  يتعلق بالشروط التيالذي  2991سنة  1 50- 29رقم 
النظام في مواده على تبيين صفات المهنيين المصرفيين من مؤسسي  بينالمالية ومسيريها وممثليها، وقد 
، كما تم إخضاع المؤسسين والمستخدمين المقبلين على 2البنوك والمؤسسات المالية ومن مستخدمين
- 30من الأمر  08وهي تقابل المادة  01- 09من قانون  521ادة للشروط المحددة في نص الم 3التسيير
والمتعلق بالنقد والقرض، حيث أنه يجب عليهم أن لا يكونوا قد حكم  40- 01المعدل والمتمم بالأمر  01
عليهم بسبب جناية، اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك دون رصيد أو خيانة الأمانة،حجز 
رتكب من مؤتمنين عموميين أو ابتزاز اموال أو قيم، الإفلاس، مخالفة التشريع عمدي بدون وجه حق ا
والتنظيم الخاصين بالصرف، التزوير في المحررات او التزوير في المحررات الخاصة التجارية أو 
المصرفية، مخالفة قوانين الشركات، إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات وكل مخالفة ترتبط 
تجار بالمخدرات والفساد وتبييض الأموال والإرهاب، وأن لا يكونوا قد تم إعلان إفلاسهم أو حكم بالا
   .4بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الخارج ما لم يرد له الاعتبار
زيادة على هذا يجب أن يكونوا مؤهلين لتأدية وظائفهم بكيفية تجنب المؤسسة وزبائنها لا سيما 
  . مودعون أية خسارة وتحمي مصالحهمال
من النظام أعلاه تتعلق بتصرفاتهم وصفاتهم  6و 5وهناك شروط أخرى نصت عليه المادتين 
   . 5ومتطلبات الشرف والأخلاق، وتخضع هذه الشروط لرقابة اللجنة المصرفية
 40- 01المعدل والمتمم بالأمر  11-30من الأمر  38حسب نص المادة : الشكل القانوني/ 3
والمتعلق بالنقد والقرض، فإنه يجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في 
، وعلى هذا  6شكل شركات مساهمة، ويدرس المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية
كة المساهمة على أنها الأساس يحدد القانون التجاري الأحكام العامة لشركة المساهمة وعليه تعرف شر
الشركة التي ينقسم رأسمالها إلى أسهم تتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم، ولا يمكن 
                                       
، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات 2991مارس  22الموافق  50-29نظام رقم  - 1
  .3991فبراير  7، صادر بتاريخ  8، عدد رقم الجريدة الرسميةوممثليها ،  المالية ومسيريها
  .41، نفس المرجع ص 2المادة  - 2
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة3المادة  - 3
  .21، مرجع سابق، ص  40-01المعدل والمتمم بالأمر  11-30الأمر  - 4
  .51، مرجع سابق، ص 50-29النظام  - 5
  .41، مرجع سابق، ص 11-30الأمر ، من 38المادة  - 6
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، إلا أن هناك خصوصية أضافها قانون النقد والقرض تتمثل في تولي 1أن يقل عدد الشركاء عن سبعة
والمؤسسات المالية ويتحملان أعباء  شخصين على الأقل تحديد الاتجاهات الفعلية لنشاط البنوك
تسييرها،وهذا المبدأ يطبق على فروع البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى ذلك تعين البنوك 
والمؤسسات المالية  الكائن مقرها الرئيسي في الخارج شخصين على الأقل توليهما تحديد الاتجاهات 
  .2ييرهاالفعلية لنشاط فروعها في الجزائر ومسؤولية تس
وفي كل الحالات ، الشخصين المعينين يتوليان أعلى وظيفتين في التسلسل السلمي وأن يكونا في 
 .3وضعية مقيم
، فتخضع لرخصة من مجلس النقد 4أما فيما يتعلق بمكاتب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية
لاتصال بمجلس النقد والقرض عن ، وعلى هذا الأساس يجب على البنوك والمؤسسات المالية ا5والقرض
، يشتمل على كل الوثائق والمعلومات اللازمة التي تمكن مجلس 6طريق طلب يقدمه مسؤول مؤهل قانونا
، لاسيما على سبيل المثال، نسخة عن النظام الأساسي للبنك أو المؤسسة 7النقد والقرض من دراسته
ابات، وأقرها مجلس الإدارة، قائمة بأسماء المالية، تقارير مالية مصادق عليها من محافظي الحس
  .المساهمين ومدراء هذه المؤسسات، قرار تعيين رئيس مكتب التمثيل
تمنح رخصة الفتح لمدة ثلاث . الملف يرفق باستمارة تسحب من المصالح المختصة في بنك الجزائر
نك أو المؤسسة المالية ، ويتم اختيار مسؤول مكتب التمثيل من بين موظفي الب8سنوات قابلة للتجديد
  .9المعنية
                                       
  .، من القانون التجاري 295المادة  - 1
  .21، مرجع سابق، ص  40- 01المعدل والمتمم بالأمر  11- 30، الأمر  09المعدلة والمتممة للمادة  60المادة  - 2
  .نفس المرجع، ونفس الصفحة - 3
تب تمثيل البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية، ، يتضمن شروط فتح مكا1991أوت  41الموافق  01- 19نظام رقم  - 4
  .2991أفريل  10، صادر بتاريخ 52، عدد رقم الجريدة الرسمية
  .967، نفس المرجع ، ص  2المادة  - 5
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة3المادة  - 6
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة4المادة  - 7
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة5المادة  - 8
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة6المادة  - 9
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ويشترط على مكاتب التمثيل أن تغطى مصاريفها مهما كان نوعها عن طريق مساهمات بالعملات 
الصعبة فقط تدفعها المؤسسة الأم ولا يرخص بالحصول على أي مدخول بالدينار، ويجب على المكتب أن 
  . 1يمسك المحاسبة طبقا للتنظيم المعمول به
مكاتب التمثيل المرخص لها في دعم الأعمال القائمة للمؤسسة الأم، والبحث عن ويتمثل دور 
علاقات عمل بين المتعاملين الاقتصاديين والبنك أو المؤسسة المالية الممثلة ، ويستبعد كل نشاط تجاري 
  .         2أو مصرفي
المتعلق  10-70قم وبالنسبة لتعاونيات الإدخار والقرض هذا الشكل التي أسس بموجب القانون ر
، والذي يعتبر فئة جديدة بنكية، أدخل في القانون المصرفي الجزائري، وقد 3بتعاونيات الإدخار والقرض
قام مجلس النقد والقرض بتأطيره من خلال مجموعة من الأنظمة تحدد شروط تأسيسه والتي تم إصدارها 
  .8002بتاريخ 
من حيث التنظيم القانوني لها على أساس أنها  4اليةوتختلف التعاونيات عن البنوك والمؤسسات الم 
تمثل بنوك أشخاص وليس بنوك أموال، تقدم خدمات فقط لأعضائها والمنتمين إلى الكيان القانوني نفسه 
ولديهم مصلحة مشتركة، وتهتم تعاونيات الادخار والقرض مقارنة بالبنوك والمؤسسات المالية بالشرائح 
محدود التي لا يمكنها الاستفادة من القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات الاجتماعية ذات الدخل ال
  .المالية
ومن حيث الهدف تتميز التعاونيات عن البنوك والمؤسسات المالية باعتبار أن هذه التعاونيات لا 
تستهدف تحقيق الربح مقارنة بالبنوك والمؤسسات المالية، وإنما تحقق زيادات تخصص خدمة لمصالح 
  .عضائهاأ
وعلى عكس البنوك والمؤسسات المالية والتي لها طابع تجاري فإن تعاونيات الادخار والقرض لها 
  . طابع تعاوني
                                       
  .، نفس المرحع ونفس الصفحة9المادة  - 1
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة 01المادة  - 2
، 51، عدد رقم  الجريدة الرسمية، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض، 7002فبراير  72الموافق  10-70القانون رقم  - 3
  .7002فبراير  82صادر بتاريخ 
، فرع قانون الأعمال،  مذكرة ماجستير في الحقوق، "النظام القانوني لتعاونيات الادخار والقرض" فكيريني الطاهر،  - 4
  .52، ص 2102/1102، كلية الحقوق، بتاريخ 1نوقشت بجامعة الجزائر 
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وعليه تعتبر التعاونيات مؤسسة مالية ذات هدف غير ربحي، وهي ملك أعضائها وتسير بحسب 
دعها أعضاؤها معا لمنحهم المبادئ التعاضدية، وتهدف إلى تشجيع الادخار واستعمال الأموال التي يو
  : 2وتقوم التعاونية بالعمليات الآتية. 1قروضا وتقديم خدمات مالية
  فتح حسابات لصالح أعضائها  - 
  تنفيذ وتلقي التحويلات وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها  - 
  إصدار وتسيير بطاقات الدفع والسحب وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها  - 
  وتسيير أدوات دفع أخرى شريطة الحصول على رخصة من مجلس النقد والقرض إصدار  - 
  منح أعضائها جميع أنواع القروض  - 
  حجز المبالغ المستحقة من أجل تسديد أي دين والقيام بالمقاصة على ذلك - 
  استلام ودائع أعضائها المكافأ عليها أو غير المكافأ عليها - 
  أو التنازل عنها أو تأجيرها أو تقديمها كضمان اقتناء أملاك العقارية ومنقولة - 
  .  القيام بجميع العمليات المالية الأخرى المرخص بها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما - 
انطلاقا من كل هذا نجد أن مجلس النقد والقرض قد تدخل عن طريق أنظمة، بتحديد كيفيات طلب 
، وتحديد الحد الأدنى لرأسمال تعاونيات الادخار 330-80رخصة التأسيس وذلك بموجب النظام رقم 
  .الذي تم التطرق إليه سابقا 20-80والقرض، وذلك بموجب النظام رقم 
يحدد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري  60- 69إلى جانب التعاونيات صدر نظام رقم 
ال منقولة أو عقارية ، يلعب فيها ، هذه الشركات التي تقوم بعملية تمويل ترد على أمو4وشروط اعتمادها
و المؤسسة المالية أو شركة الاعتماد الإيجاري دور الوسيط المالي باعتباره مؤجر لهذه الأموال أالبنك 
ونلاحظ أن مجلس ، 5والتي يشتريها بغرض القيام بهذه العملية لفائدة متعامل اقتصادي يسمى المستأجر
                                       
  .3، مرجع سابق، ص 10- 70، من القانون رقم 2المادة  - 1
  .4و 3، نفس المرجع، ص 5المادة  - 2
، يحدد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات الادخار والقرض واعتمادها، 8002يوليو  12الموافق  30-80نظام رقم  - 3
  .9002مارس  8، صادر بتاريخ، 51، عدد رقم الجريدة الرسمية
، يحدد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد الإيجاري وشروط اعتمادها، 6991يوليو  3الموافق  60-69نظام رقم  - 4
  .6991نوفمبر  3، صادر بتاريخ 66، عدد رقم لجريدة الرسميةا
، تخصص قانون خاص، نوقشت بجامعة قاصدي  مذكرة ماجستير، "الاعتماد الإيجاري للعقارات" هشام بن الشيخ،  - 5
  .92، ص 7002جوان  60مرباح، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، قسم العلوم القانونية والإدارية، بتاريخ 
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وعلى غرار البنوك والمؤسسات المالية القيام بعمليات الإعتماد  النقد والقرض منح شركات الاعتماد
  .2، و لا يمكن تأسيس هذه الشركات إلا على شكل شركة مساهمة 1الإيجاري
يعدل ويتمم النظام  50- 20أما عن إقامة الشبكات البنوك والمؤسسات المالية فقد صدر النظام رقم 
البنوك والمؤسسات المالية، والذي أخضع فتح أي شباك جديد والمتعلق بشروط إقامة شبكة  20-79رقم 
لترخيص مسبق وصريح يصدر عن بنك الجزائر، ويعطى هذا الترخيص على أساس ملف يتعلق بكل 
شبك ويقدم تدعيما للبرنامج السنوي لتنمية شبكة البنوك والمؤسسات المالية ويقيم على وجه الخصوص 
تسييرية التي هي بحوزة صاحب الطلب، ويتعين على البنوك والمؤسسات بناء على الإمكانيات المالية وال
  . 3المالية ان تصرح لبنك الجزائر بكل مشروع تغيير ، تحويل أو غلق الشبابيك
 العمليات المصرفية  :ثانيا
العمليات المصرفية : إن العمليات المصرفية المسموح بها تتمثل في :العمليات المرخصة/1
 .4التابعةليات المصرفية الرئيسية، والعم
المعدل والمتمم تتضمن العمليات  11- 30بموجب الأمر : العمليات المصرفية الرئيسية  -أ
وعمليات القرض، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن المصرفية تلقي الأموال من الجمهور 
  .5وإدارة هذه الوسائل
لقاة من الغير، لا سيما في شكل ودائع، مع حق تلقي الأموال من الجمهور يقصد بها الأموال المت
  .استعمالها لحساب من تلقاها ، بشرط إعادتها
غير أنه لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور ، الأموال المتلقاة أو المتبقية في الحساب والعائدة 
 في المائة من الرأسمال، ولأعضاء مجلس الإدارة( %5)لمساهمين يملكون على الأقل خمسة 
  .6وللمديرين،وكذا الأموال الناتجة عن قروض المساهمة
                                       
  .41، مرجع سابق، ص 60-69من النظام رقم  2المادة  - 1
  .51، نفس المرجع، ص 3المادة  - 2
 7991أفريل  6الموافق  79، يعدل ويتمم النظام رقم 2002ديسمبر  13الموافق  50- 20من النظام رقم  2المادة  -  3
أفريل  9، صادر بتاريخ 52رقم  ، عددالجريدة الرسميةوالمتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية، 
  .82،ص 3002
الجريدة ، يتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك والمؤسسات المالية، 5991نوفمبر  91الموافق  60-59نظام رقم  - 4
  .5991ديسمبر  72، صادر بتاريخ 18،عدد رقم الرسمية
  .11، مرجع سابق، ص  11-30، من الأمر 66المادة  - 5
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أما عن عمليات القرض فهي كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد يوضع أموال 
تحت تصرف شخص آخر، أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص الآخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي 
  .1أو الكفالة أو الضمان
  :2ض متاحة للبنوك تتمثل فيوعليه هناك ثلاثة قرو
هذه القروض قصيرة من حيث المدة الزمنية، هي في الغالب لا تتعدى  :الاستغلال قروض* 
الثمانية عشر شهرا، وتلجأ المؤسسة إلى هذا النوع من القروض إذا أرادت التغطية الآنية لاحتياجات 
 .خزينتها، أو إذا أرادت مواجهة عملية تجارية في زمن محدود
ة النشاط ذاتها، أو حسب الوضعية عوتتبع البنوك عدة طرق لتمويل الأنشطة، وذلك حسب طبي
الحساب  ،تسهيلات الصندوق، وهي تتمثل أساسا في ضالمالية للمؤسسة أو الغاية من القر
  .المكشوف،القرض الموسمين، الخصم التجاري
حقيقية من طرف البنك إلى القرض لا يتجسد في إعطاء أموال هذا إن :  3بالتوقيعالقرض * 
الزبون، وإنما يتمثل في الضمان الذي يقدمه له لتمكينه من الحصول على أموال من جهة أخرى، أي أن 
البنك هنا لا يعطي نقودا، ولكن يعطي ثقته فقط ويكون مضطرا إلى إعطاء النقود إذا عجز الزبون على 
الضمان : كن أن نميز بين ثلاثة أشكال أساسية هيالوفاء بالتزاماته، وفي مثل هذا النوع من القروض يم
 .الاحتياطي، الكفالة، القبول
وهو عبارة عن التزام يمنحه شخص يكون في العادة بنكا، يضمن بموجبه : الضمان الاحتياطي - 
تنفيذ الالتزامات التي قبل بها أحد مديني الأوراق التجارية، وعليه فإن الضمان الاحتياطي هو عبارة عن 
د لضمان القروض الناجمة على خصم الأوراق التجارية وقد يكون الضمان شرطيا عندما يحدد مانح تعه
 .الضمان شروطا معينة لتنفيذ الالتزام وقد يكون لا شرطيا إذا لم يحدد أي شرط لتنفيذ الالتزام
د على هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك يتعهد بموجبه بتسديد الدين الموجو: الكفالة - 
عاتق المدين في حالة عدم قدرته في الوفاء بالتزاماته وتحدد في هذا الالتزام مدة الكفالة ومبلغها، ويستفيد 
هذا الزبون من الكفالة في علاقته مع الجمارك وإدارة الضرائب، وفي حالة النشاطات الخاصة بالصفقات 
  ..العمومية 
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ك بتسديد الدائن وليس زبونه ويمكن التمييز بين عدة في هذا النوع من القروض يلتزم البن: القبول - 
 .أشكال لهذا النوع من القروض
 .القبول الممنوح لضمان ملائمة الزبون الأمر الذي يعفيه من تقديم ضمانات -
 .القبول المقدم بهدف تعبئة الورقة التجارية -
للخزينة والقبول المقدم في القبول الممنوح للزبون من اجل مساعدته على الحصول على مساعدة  -
  .التجارة الخارجية
يشمل هذا النوع كلا من القروض متوسطة الأجل والقروض طويلة الأجل :  1قروض الاستثمار* 
وهي تهدف للحصول إما  ،فنشاطات الاستثمار هي تلك العمليات التي تقوم بها المؤسسات لفترات طويلة
  .و إما عقارات، على وسائل إنتاج و معداته
وتعتبر أيضا عمليات قرض ، عمليات الإيجار المقرونة بحق خيار بالشراء، لا سيما عمليات 
  .2القرض الإيجاري
أما بالنسبة لوسائل الدفع فهي كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند 
  .3أو الأسلوب التقني المستعمل
دها صلاحية القيام بها، بصفة مهنتها العادية، أما إن العمليات المصرفية الأساسية، للبنوك وح
ولكن بالرغم من هذه الأحكام يمكن للبنوك . المؤسسات المالية فإنه يمكنها القيام بعمليات القروض فقط
والمؤسسات المالية أن تتلقى من الجمهور اموالا موجهة للتوظيف في شكل مساهمات لدى مؤسسة ما،وفقا 
ة كما في الأسهم وسندات الاستثمار وحصص الشركات والموصين في شركات لكل الكيفيات القانوني
  .التوصية أو سواها
هناك ليس على إطلاقه فإن هذا الاحتكار للعمليات المصرفية من طرف البنوك والمؤسسات المالية، 
، المعدل والمتمم 11- 30من الأمر  77استثناء وخروج عن هذا الإحتكار نص عليه المشرع في مادته 
                                       
  .37نفس المرجع ، ص  -  1
يقصد به تلك العملية التي يقوم بموجبها بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك بوضع الآلات و  - 2
المعدات أو أية أصول مادية أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة علي سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة 
   :إلىو يمكن تقسيم القرض الايجاري " ثمن الإيجار " الاتفاق عليها ، و تسمي المتعاقد عليها ، و يتم التسديد علي أقساط تم 
  .57نفس المرجع ، ص ، قرض إيجار العقارات ،  قرض إيجار منقولات
  .11، مرجع سابق، ص 11-30، الأمر 96المادة  - 3
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حيث لا يسري المنع على الخزينة إذا كانت النصوص التي تحكمها ترخص لها بالقيام بمثل هذه العمليات، 
  :ولا يسري هذا المنع كذلك على 
الهيئات التي ليس لها هدف ربحي والتي تمنح في نطاق مهمتها، ولأسباب ذات طابع  - 
  .خرطيهااجتماعي،من مواردها الخاصة، قروضا بشروط تفضيلية لبعض من
المؤسسات التي تمنح تسبيقات من الأجور أو قروضا ذات طابع استثنائي لإجرائها لأسباب ذات  - 
  .طابع اجتماعي
  :وفي إطار هذه الاستثناءات، اعتبر المشرع أيضا أن جميع المؤسسات يمكن لها 
  أن تمنح متعاقديها آجالا للدفع أو تسبيقات، وذلك ضمن ممارسة نشاطها - 
بعمليات خزينة مع شركات لها معها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في  أن تقوم - 
  الرأسمال تخول لإحداها سلطة الرقابة الفعلية على الأخرى
 .أن تصدر بطاقات وسندات تخول الشراء منها سلعة أو خدمة معينة - 
طات المذكورة في ولا يجوز للبنوك والمؤسسات المالية أن تمارس بشكل اعتيادي نشاطا غير النشا
أحكام المرسوم المتعلق بالنقد والقرض إلا إذا كان ذلك مرخصا لها بموجب أنظمة يتخذها المجلس،وينبغي 
أن تبقى النشاطات مهما يكن أمر، محدودية الأهمية بالمقارنة بمجموع نشاطات البنك أو المؤسسة 
  .  1منها أو تحرفها المالية،ويجب ألا تمنع ممارسة هذه النشاطات المنافسة أو تحد
بالإضافة إلى العمليات التي تجد تبريرها في الترخيص التشريعي : التابعةالعميات المصرفية  -ب
  : كـ 2تابعة للنشاط الرئيسي خرىالبنكي، المؤسسات يمكن لها ممارسة نشاطات أ
الثمينة،  الاستشارة القيام بعمليات على غرار الصرف، الذهب والمعادن الثمينة والقطع المعدنية  - 
  .والمساعدة في مجال تسيير الممتلكات، الاستشارة والمساعدة في مجال التسيير المالي
  توظيف القيم المنقولة وكل منتوج مالي، واكتتابها وشرائها وتسييرها وحفظها وبيعها - 
من قبل ممارسة نشاطات غير مصرفية خلاف التي ذكرها مع مراعاة الأحكام القانونية المحددة 
 .مجلس النقد والقرض
ويجب على المؤسسات عند ممارسة نشاطاتها غير المصرفية، أن تضمن أن هذه العمليات التي 
تقوم بها لا تتنافى ومتطلبات المهنة المصرفية، لاسيما الحفاظ على مصالح المودعين، ويتعين على 
                                       
  .21، نفس المرجع، ص 57المادة  -1
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يعية والأنظمة، وكذا الأنظمة المؤسسات المصرفية عند ممارسة النشاطات أن تخضع للأحكام التشر
الخاصة التي يمكن تطبيقها على المنتجات والخدمات المقدمة،  خصوصا إذا تعلق الأمر بعقود 
 40- 60من القانون رقم  35التأمين،فهي عمليات ليس لها علاقة بالعمليات المصرفية، وقد نصت المادة 
زيع منتوجات التأمينات عن طريق البنوك يمكن لشركات التأمين تو:" المتعلق بالتأمينات على أنه 
  . 1"والمؤسسات المالية وما شابهها وغيرها من شبكات التوزيع
  خصائص المعاملات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية /2
المؤسسات المصرفية كقاعدة عامة،  حرة في تحديد شروط البنك لا سيما إن : الإطار القانوني -أ
 علاوة على ذلك. جالها، كون أن النصيب الأكبر من عمليات البنك تجري مع زبائنهامعدلات الفائدة وآ
  .على زبائنها خدمات مصرفية خاصة ن تقترحأيمكن للبنوك والمؤسسات المالية 
الذي يحدد القواعد  30-90ولتحديد المقصود بالعمليات المصرفية، يجب التطرق إلى النظام رقم 
كل العمليات :" ، والذي يعرفها على أنها2نوك المطبقة على العمليات المصرفيةالعامة المتعلقة بشروط الب
من  96إلى  66التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع الزبائنكما هو محدد في المواد 
لأموال من الجمهور، عمليات المتعلق بالنقد والقرض، ويعني هذا تلقي ا 3"11- 30الأمر رقم 
  .،تسيير وسائل الدفع وإدارتهاالقرض
ويقصد بشروط البنك المكافآت والعمولات وغيرها المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها 
  .4البنوك والمؤسسات المالية
وانطلاقا من كل هذا ومع ذلك نجد أن المشرع البنكي منح مجلس النقد والقرض سلطة تحديد 
وطبق لأحكام مجلس النقد والقرض . بها البنوك والمؤسسات المالية شروط العمليات التي يمكن أن تقوم
نجده يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات  30- 90الذي أصدر النظام رقم 
                                       
، ونلاحظ أن هناك اتفاقيات عدة بين شركات التأمين وبين البنوك 21، مرجع سابق، ص 40-60القانون رقم  -1
والمؤسسات المالية حول تسويق منتجات تأمينية على غرار التأمين ضد الأخطار المتعددة للسكن، والتأمين ضد الكوارث 
وض، أنظر للاتفاقية المبرمة بين الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة الطبيعية، والتأمين ضد الخطر الوفاة المؤقت وتأمين القر
، منشورة على موقع الأنترنت APCمع القرض الشعبي الجزائري  RAACالتأمين 
 .00:81، ساعة الدخول 2102نوفمبر  30، تم الإطلاع عليه بتاريخ  mth.ecnarussacnab/zd.moc.raac.www//:ptth
ن يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات 9002مايو  62فق الموا 30-90نظام رقم  - 2
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ووفقا لأحكام النظام وفيما يتعلق . المصرفية، وكذلك الشروط  الخاصة بالعمليات التي تجرى مع الزبائن
بتسعير الخدمات المصرفية ، البنوك والمؤسسات المالية حرة، إلا أنه لبنك الجزائر سلطة تحديد الهامش 
تحدد البنوك " الأقصى الذي يجب احترامه من قبل البنوك والمؤسسات المالية من أجل عمليات القرض 
ومستوى العمولات المطبقة  بكل حرية معدلات الفائدة الدائنة والمدينة وكذا معدلات ،والمؤسسات المالية
غير أنه يمكن بنك الجزائر أن يحدد معدل الفائدة الزائدة، ولا يمكن في أي حال . على العمليات المصرفية
من الأحوال أن تتجاوز معدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على القروض الموزعة من طرف البنوك 
  .1"والمؤسسات المالية معدل الفائدة الزائدة 
يقتصر الأمر على هذا فقط فيمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تقترح على زبائنها خدمات ولا 
فضل للمخاطر المتعلقة بالمنتوج الجديد ولضمان الانسجام بين أمصرفية خاصة، غير أنه من أجل تقدير 
الأدوات يتعين أن يخضع كل عرض لمنتوج خاص جديد في السوق إلى ترخيص مسبق يمنحه بنك 
  .2زائرالج
لنظام مجلس النقد والقرض المذكور أعلاه، البنوك والمؤسسات المالية ومن طبقا : شروط البنك -ب
  :خلال ممارستها لنشاطاتها أن تلتزم بما يلي 
العمليات المصرفية التي تقوم أن تبلغ زبائنها والجمهور بالشروط البنكية التي تطبقها بعنوان  - 
  .سمية ومعدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على هذه العمليات،وخاصة معدلات الفائدة الإبها
عند فتح حساب يستلزم أن تطلع زبائنها على الشروط المتعلقة باستعمال الحساب وأسعار  - 
الخدمات المختلفة التي يسمح بها والالتزامات المتبادلة للبنك والزبون، وتدون هذه الشروط في الاتفاقية 
  .أو في مستندات ترسل لهذا الغرض المتعلقة بفتح الحساب
بالنسبة لعمليات التجارة الخارجية فقد صدر عن مجلس النقد : عمليات التجارة الخارجية -جـ
  .والقرض مجموعة من الأنظمة تنظم هذه العمليات
حيث أنه فيما يتعلق بعمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع والخدمات فهي مفتوحة للأشخاص  
أو المعنويين الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به، وللإدارات الطبيعين 
  .3والهيئات ومؤسسات الدولة
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وفي هذا الإطار ، كل معاملة بين متعامل في التجارة الخارجية مقيم وغير مقيم يجب أن تجسد في 
وعناوين الشركاء المتعاقدين، بلد  عقد أو أي مستند يحل محل سند إثبات ويجب أن تشير على أسماء
المصدر والمنشأ والمقصد للسلع والخدمات، طبيعة السلع والخدمات، الكمية والنوعية والمواصفات 
، آجال التسليم والإنجاز، بنود العقد الخاصة بالتكفل بالمخاطر والمصاريف الفرعية لالتقنية،سعر التناز
  .1الأخرى، وأخيرا شروط التسديد
، يجب أن تخضع إلى إلزامية التوطين لدى ...لمعاملات المجسدة في عقد أو فاتورة كل هذه ا
  : 2بنك،واستثناءا لا تخضع المعاملات التالية
  3عمليات العبور - 
  الصادرات والواردات بدون تسديد، - 
  الواردات التي يقوم بها المواطنون في الخارج عند عودتهم النهائية إلى الجزائر - 
  التي يقوم بها الأعمال الدبلوماسيون والقنصليون وماشابههمالواردات  - 
  أعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية في الخارج  - 
  دج  000.001الصادرات التي تقل قيمتها عن القيمة المقابلة لمبلغ /الواردات - 
  صادرات العينات، والهبات والسلع المستلمة في حالة تفعيل الضمان/ واردات  - 
 الواردات من السلع المحققة في إطار نظام الوقف الجمركي   - 
ويتمثل التوطين في فتح ملف يسمح بالحصول على رقم التوطين من الوسيط المعتمد الموطن 
وقصد قبول . ويجب أن يتضمن الملف مجموع المستندات المتعلقة بالعملية التجارية. للعملية التجارية
لتزام يترتب عنه تسديد عن طريق تحويل العملات الأجنبية نحو ملفات التوطين المصرفي وأي إ
الخارج،يجب على الوسيط المعتمد أن يأخذ بعين الاعتبار قانونية العملية بالنظر إلى التشريع والتنظيم 
  . 4المعمول بهما، والمساحة المالية لزبونه
ثيقة تعديلية يجب من جهة أخرى ، يجب أن يدون كل تعديل في العقد الموطن مصرفيا في و
  .5توطينها وفقا لنفس الشروط المطبقة على العقد الأساسي
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ولا يمكن للوسيط المعتمد أن يرفض التوطين المصرفي لعقد التصدير أو الإستيراد عندما تتوفر فيه 
، ويجب على الوسيط المعتمد أن يفتح 1ويحق للمتعاقد أن يقدم طعنا لدى اللجنة المصرفية. جميع الشروط
ف توطين يسمح له بمتابعة عملية الاستيراد، ويسلم للمستورد المقيم نسخة من العقد المتضمن تأشيرة مل
تسمح تأشيرة التوطين  ،2التوطين المصرفين توضع هذه التأشيرة على كل الفواتير التي لها علاقة بالعقد
  : 3المصرفي بما يأتي
  الشروع في إجراء التخليص الجمركي للبضائع  - 
  وفاء السندات المقبولة أو المكتتبة من طرف المستورد المقيم ضمان - 
  تنفيذ التسديدات بالدينار والتحويلات بالعملة الأجنبية - 
القيام عند حلول أجل التوطين المصرفي، بإعداد عرض حال لتصفية الملف الذي يجب أن يرسل  - 
 . لبنك الجزائر
المعتمد تتمثل أساسا في تصفية الملفات الموطنة وقد حدد النظام إلتزامات تقع على عاتق الوسيط 
على مستواه في الآجال المقررة، و القيام على الفور بإشعار بنك الجزائر لإحاطته علما بأي مخالفة أو 
  .4تأخر في تنفيذ حركة الأموال من أو إلى الخارج
ص عليها في العقد وبالنسبة للمبالغ المحولة لا يجب أن تتجاوز الحصة القابلة للتحويل المنصو
  .5والوثيقة الملحقة ولا مبلغ الفواتير النهائية للسلعة أو الخدمة المستوردة، ويجب أن يبرر بصفة قانونية
في الأخير أن قواعد توطين عقود تصدير السلع والخدمات هي نفسها المعمول بها والمطبقة على 
عندما يتم نقدا يجب على المصدر أن يرحل الواردات، ويمكن أن يبرم عقد التصدير نقدا أو لأجل، لكن 
يوما اعتبارا من تاريخ الإرسال  021الإيرادات الناجمة عن التصدير في أجل لا يتجاوز مائة وعشرون 
 021بالنسبة للسلع أو تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات، أما عندما يكون لأجل  يتجاوز مائة وعشرون 
  .6بعد الحصول على ترخيص من المصالح المختصة لبنك الجزائريوما، لا يمكن القيام بالتصدير إلا 
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هذا فيما يخص عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع والخدمات، أما عن مكاتب الصرف ومن 
أجل تسهيل عمليات الصرف اليدوي، وتحسين الخدمة بتشجيع زيادة عدد المتدخلين، بنك الجزائر قام 
 40-29الذي يعدل ويعوض النظام رقم   70-59ق النظام رقم بالترخيص ، وذلك من خلال تطبي
، وعليه فإن إنشاء مكتب للصرف مرتبط بالحصول على اعتماد من بنك 1والمتعلق بمراقبة الصرف
، ويؤهل الوسطاء المعتمدون دون سواهم القيام 2من النظام أعلاه 21الجزائر وهذا ماجاء في نص المادة 
، ويمكن أن يصرح وسيطا 3أو بعمليات الصرف لحسابهم او لحساب زبائنهم/بعمليات بالعملات الصعبة و
  .4معتمدا كل بنك أو مؤسسة مالية لها اعتماد ، وكل مؤسسة أو عون صرف يفوضه بنك الجزائر
يتضمن أمن  70- 50إلى جانب كل هذه الأنظمة، أصدر مجلس النقد والقرض أيضا نظام رقم 
المتعلق بالنقد والقرض، والتي تنص على  11- 30من الأمر  65ام المادة ، وهذا تطبيقا لأحك5أنظمة الدفع
أنه ينظم بنك الجزائر غرف المقاصة ويشرف عليها، ويسهر على حسن سير نظم الدفع وأمنها وفقا لنظام 
  . 6لمجلس النقد والقرض
  الالتزامات والقواعد الاحترازية :ثالثا
يتعين على " ل والمتمم والمتعلق بالنقد والقرض المعد 11- 30من الأمر  79وفقا لنص المادة 
البنوك والمؤسسات المالية وفق الشروط المحددة بموجب نظام يتخذه المجلس، احترام مقاييس التسيير 
  .7"الموجهة لضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء تجاه المودعين والغير وكذا توازن بنيتها المالية
، وقد الداخلية تعتبر من الالتزامات المفروضة على البنوك والمؤسسات الماليةالمراقبة :الالتزامات/1
، وصدر 8الذي يتضمن المراقبة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية 30- 20فرضت بموجب النظام رقم 
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النظام من أجل هدف يتمثل في تنظيم المحاسبة ، وطرق معالجة المعلومات التي يجب أن تتبعها هذه 
  .ات لتلبية الالتزامات القانونية والتنظيميةالمؤسس
خطر  -وقد حدد النظام ، أيضا الإجراءات الكافية لقياس المخاطر الرئيسية 
  .التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات -الاعتماد،السوق،عملياتي
  :وقد ركز النظام على أربعة نقاط مميزة حتى يتم تفعيل المراقبة الداخلية تتمثل أساسا في
  جسيد الاستقلالية من خلال الفصل بين مهام مسؤولي الرقابة الداخليةت - 
  وضع تحت تصرف مسؤولي الرقابة الداخلية الوسائل الكافية للقيام بمهامهم - 
  التأكد من شمولية ، نوعية ومصداقية المعلومات، وكذا مناهج التقييم والمحاسبة - 
 المراقبة الدورية لإجراءات المراقبة الداخلية  - 
إلى جانب هذا فقد فرض النظام على البنوك والمؤسسات المالية تعيين مسؤول مكلف بالسهر على 
تماسك وفعالية المراقبة الداخلية والذي يقدم تقريرا عن ممارسة مهمته للجهاز التنفيذي، وعند الاقتضاء 
المسؤول وبالتقارير الخاصة للجنة التدقيق، ويقوم الجهاز التنفيذي بإبلاغ هيئة التداول بتعيين هذا 
  .1بأعماله
المتعلق بالنقد والقرض والتي تلزم البنوك  40- 01مكرر من الأمر  79ووفقا لنص المادة 
والمؤسسات المالية ضمن الشروط المحددة بموجب نظام يصدره المجلس، بوضع جهاز رقابة داخلي 
احدة على الأقل في السنة بإعداد تقرير ناجع، على هذا الأساس تقوم البنوك والمؤسسات المالية مرة و
  :2حول الشروط التي تتم في إطارها المراقبة الداخلية ويحتوي هذا التقرير بالخصوص، على ما يأتي
جرد التحقيقات المنجزة والنتائج المستخلصة، لاسيما اهم النقائص المسجلة والإجراءات  - 
  التصحيحية المتخذة
  مت في مجال المراقبة الداخلية خلال فترة المراجعةوصف التعديلات الهامة التي ت - 
  وصف شروط تطبيق الإجراءات التي وضعت بالنسبة للنشاطات الجديدة - 
 تقديم اهم الأعمال المرتقبة في ميدان المراقبة الداخلية - 
ويضيف النظام وجوب قيام البنوك والمؤسسات المالية بإعداد مرة واحدة في السنة على الأقل،تقرير 
ويحتوي هذا التقرير ، لا سيما على العناصر الأساسية . خاص بتقدير ومراقبة المخاطر التي تتعرض لها
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وأهم الاستنتاجات التي يمكن أن تنجم عن تقدير المخاطر التي تتعرض لها بالإضافة إلى انتقاء مخاطر 
وعند الاقتضاء ، لهيئة  ، ويتم إرسال التقريرين لهيئة التداول1القرض وتحليل مردودية عمليات القرض
  .2التدقيق كما يتم تبليغهما للجنة المصرفية ووضعها تحت تصرف مندوبي الحسابات
نقد والقرض فحسب الأنظمة التي أصدرها مجلس ال، ية مالالتزامات الإعلاقبة هناك اإلى جانب المر
حددتها وهي مصالح ،  مركزية المخاطر ، ومركزية المستحقات غير المدفوعة تتمثل أساسا، في إعلام
المتعلق بالنقد والقرض، حيث ينظم بنك الجزائر ويسير مصلحة مركزية  40- 01من الأمر رقم  8 المادة
، وعلى هذا الأساس 3مخاطر المؤسسات ومركزية مخاطر العائلات ومركزية المستحقات غير المدفوعة
، والتي تضطلع بمهمة 4عملهاالذي يتضمن تنظيم مركزية الأخطار و 10- 29فقد صدر النظام رقم 
التعرف على الأخطار المصرفية وعمليات القرض الإيجاري التي تتدخل فيها أجهزة القرض وتجمعها 
، ويجب على أجهزة القرض التي تمارس نشاطها في التراب الوطني أن تنظم إلى مركزية 5وتبلغها
، بالإضافة إلى أنه يجب عليها أن تعلن 6يقاالأخطار التابعة لبنك الجزائر وتحترم قواعد عملها احتراما دق
، يجمع بنك الجزائر هذه 7المساعدات التي تمنحها زبائنها سواء كانوا أشخاصا معنويين أو طبيعيين
  .8الإعلانات ويبلغ دوريا أجهزة القرض مبلغ المساعدات المسجلة باسم كل مدين التي أعلنتها هذه الأجهزة
الذي يتضمن  20-29مستحقات غير المدفوعة، فقد حددها النظام رقم أما بالنسبة لإعلام مركزية ال
، والتي يجب أن ينظم إليها جميع البنوك والمؤسسات 9تنظيم مركزية للمبالغ غير المدفوعة وعملها
المالية،والخزينة العامة، والمصالح المالية التابعة للبريد والمواصلات، وأية مؤسسة أخرى تضع تحت 
، هذه المؤسسات يجب عليها إعلام مركزية المبالغ غير 01سائل الدفع وتتولى تسييرهاتصرف الزبون، و
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  .31المتلعق بالنقد والقرضن مرجع سابق، ص  40-30الأمر رقم  - 3
، عدد رقم الجريدة الرسمية، يتضمن تنظيم مركزية الأخطار وعملها، 2991مارس  22رالماوفق 10- 29نظام رقم  - 4
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أو على وسائل الدفع الموضوعة تحت /المدفوعة، بعوائق الدفع التي تطرأ على القروض التي منحوها و
  .1تصرف زبائنهم
تبييض  يتعلق بالوقاية من 50- 50بموجب نظام رقم ت ، وقد صدرالتزامات اليقضة هناك أيضا 
، حيث يجب على البنوك والمؤسسات المالية التحلي باليقضة، ويتعين 2الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها
عليها بهذا الصدد أن تتوفر على برنامج مكتوب من أجل الوقاية، والكشف عن تبييض الأموال وتمويل 
حفظ الوثائق، البنوك المراسلة،  ، ويشمل هذا البرنامج معرفة الزبائن والعمليات،3الإرهاب ومكافحتهما
. 4وتخضع البنوك والمؤسسات المالية قانونا لواجب الإخطار بالشبهة في الشكل التنظيمي. أنظمة الإنذار
وبالنسبة للتحويلات الإلكترونية مهما كانت الوسيلة المستعملة أن تتحقق، ووضع الأموال تحت 
  .5والمستفيد بالإضافة إلى عنوانهماالتصرف،أن تتحقق بدقة من هوية الآمر بالعملية 
  : قواعد الحذر/ 2
المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، فإن  11-30من الأمر  26حسب نص المادة : النسب -أ
لمجلس النقد والقرض صلاحية تحديد المقاييس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية لا 
  .زيعها والسيولة والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه عامسيما فيما يخص تغطية المخاطر وتو
، وهي النسبة الدنيا بين مبلغ صافي هذه  نسبة الملاءة المصرفيةوعليه، وفيما يخص النسب فهناك 
من  2وحسب ما نصت عليه المادة ، 6الأموال ومبلغ مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته
من التعليمة  3والمادة الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية،  90- 19 النظام 
، فإن البنوك و المؤسسات المالية ملزمة باحترام و بصفة لمتعلقة بتحديد القواعد الحمائيةوا،  49- 47رقم 
هي تتمثل أساسا  ، نسبة تقسيم المخاطر و توزيعهاوهناك  ،7(8%)دائمة ، نسبة ملاءة تعادل على الأقل 
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، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 5002ديسمبر  51الموافق  50-50نظام رقم  - 2
  .6002أفريل  32، صادر بتاريخ 62، عدد رقم الجريدة الرسميةومكافحتمهما،
  .02المادة الأولى، نفس المرجع، ص  - 3
  .22، نفس المرجع ، ص 11المادة  - 4
  .32، نفس المرجع، ص  61المادة  - 5
، يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات 1991أوت  41الموافق  90-19، من النظام رقم (ج) 2المادة  - 6
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في احترام النسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع المستفيد ذاته ومبلغ 
احترام النسبة القصوى بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب وصافي أمواله الخاصة، من جهة، 
ز نسبة معينة من صافي الأموال عملياته مع المستفيدين الذي تحصل كل واحد منهم على قروض تتجاو
، وهكذا يحدد تدخل البنوك والمؤسسات المالية 1الخاصة ، ومبلغ صافي الأموال الخاصة من جهة أخرى
  :2كالآتي
  .من الأموال الخاصة للبنك 52%إن المخاطر الناجمة عن نفس المستفيد لا يجب أن تتعدى  - 
من الأموال الخاصة  51%إن المبلغ الإجمالي للمخاطر المترتبة عن المستفيدين الذين تعدو نسبة  - 
 .مرات مبلغ الأموال الخاصة( 01)للبنك ، لا يجب أن تتعدى قيمتها عشر 
، وهي نسبة يجب على البنوك والمؤسسات 3نسبة معامل الأموال الخاصة والموارد الدائمة وهناك
ا بغرض الإبقاء على نوع من التوازن بين استخداماتها والموارد الطويلة الأجل بالعملة المالية التقيد به
 سنوات 5لمدة تبقى سارية لأكثر من  بين مقدار مواردها، %06ويجب أن تكون على الأقل ،  الوطنية
بنوك ، ويجب على النسبة السيولةوأخيرا . 4أيضا سنوات 5والتي تبقى مستحقة لمدة  وبين استخدامتها
مجموع الأصول المتوفرة والممكن تحقيقها على المدى  التي تكون بيننسبة الوالمؤسسات المالية أن تحترم 
القصير والتزامات التمويل المستلمة من البنوك من جهة ومن جهة أخرى، بين مجموع الاستحقاقات تحت 
  . 5لمعامل الأدنى للسيولةالطلب وعلى المدى القصير والالتزامات المقدمة، وتسمى هذه النسبة با
 الودائعضمان نظام بالإضافة إلى النسب التي تم تحديدها من طرف مجلس النقد والقرض هناك 
بنك أن يقوم بالتأمين على الودائع لمواجه المخاطر التي يمكن أن  المصرفية والذي يفرض على أي
يتعرض لها ، وذلك بهدف  حماية أموال المودعين و الحفاظ على مبدأ الأمان الذي يعتبر من الميزات 
، إلى جانب هذا النظام هناك قواعد الاحتياطي الإلزامي وهي تعتبر أيضا ضمان 6الهامة لنشاط البنك
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ين من جهة وضمان لتنفيذ السياسة النقدية، وقد تم تحديد شروط الحد الأدنى للإحتياطي لحقوق المودع
، وهي تتمثل في 120- 40الإلزامي من خلال النظام الذي أصدره مجلس النقد والقرض تحت رقم 
الأصول التي يحتفظ بها البنك أساسا لأغراض السيولة وهي ممكنة التحويل بسرعة إلى نقود دون تحقيق 
ائر، وهي تأخذ شكل أوراق مالية قصيرة الأجل مضمونة وسهلة البيع كسندات الخزانة، وهدفها الأول خس
 .2هو الحصول على العائد أكثر من تحقيق متطلبات السيولة
المتعلق بالنقد والقرض المعدل  11- 30من الأمر  26حسب المادة :قواعد المحاسبة -ب
لس النقد فيما يتعلق بالمقاييس والقواعد المحاسبية التي تطبق والمتمم،والذي أعطى صلاحية التنظيم لمج
البنوك والمؤسسات المالية، إلا أن هذا الحكم تم تعديله بالقانون المتعلق النظام المحاسبي والمالي 
، والذي يطبق على جميع القطاعات، بما في ذلك 0102جانفي  1الجديد،والذي دخل حيز التنفيذ في 
  .القطاع المصرفي
  :وفي هذا الإطار، مجلس النقد والقرض أصدر ثلاثة أنظمة وهي 
، يتضمن مخطط الحسابات البنكية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك  40- 90نظام رقم  - 
  .3والمؤسسات المالية
  .4، يتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها50-90نظام رقم  - 
يتعلق بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي للدوات المالية من طرف البنوك  ،80- 90نظام رقم 
  .5والمؤسسات المالية
إن من خلال دراستنا للاختصاص التنظيمي الممنوح لمجلس النقد والقرض، نلاحظ من جهة اتساعه 
يعاب وشموليته لكامل النظام المصرفي الذي يعتبر ركيزة النظام الإقتصادي، ومن جهة أخرى، است
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المجلس لهذا الاختصاص من خلال عدم تركه تقريبا لأي مجال إلا وحدد أطره العامة والخاصة، وهذه 
الإيجابية تحسب على هذا الجهاز إذا ما قارنا وضع المشرع الذي في كل مرة وفي كل قانون يترك 
غات قانونية مؤثرة على الإحالات للتنظيم، التي لا ولن تصدر إلا بعد تعديل القانون أصلا، مما يترك فرا
 .   النظام القانوني، وتؤثر على تفعيل القواعد القانونية التي تبقى حبيسة صدور التنظيمات
  الفرع الثاني
  تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها السلطة التنظيمية للجنة 
طابع بمجموعة من الصلاحيات ذات لقد اعترف المشرع للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 
، فقد منحها سلطة تنظيمية عامة، حيث تمتد إلى سير عمل سوق البورصة ووضعها تحت  1معياري
رقابته، وتخويلها وضع معايير ممارسة المهنة التي يخضع لها الوسطاء عند القيام بعملياتهم 
  . البورصية،كمتدخلين في السوق
، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم 40-30من القانون رقم  13 وقد نصت المادة
تقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتنظيم سير سوق القيم :" على صلاحيات اللجنة بقولها
  :2المنقولة، وبسن تقنينات متعلقة بوجه الخصوص بما يأتي
  يات البورصةرؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عمل - 
  اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية المطبقة عليهم - 
  نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات الواجب الإيفاء بها تجاه زبائنهم - 
الشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بين المؤتمن المركزي على السندات والمستفيدين من  - 
  .خدماته
  متعلقة بحفظ السندات وتسيير وإدارة الحسابات الجارية للسنداتالقواعد ال - 
  القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية وتسليم السندات - 
 ".شروط التأهيل وممارسة نشاط حفظ وإدارة السندات  - 
وعليه ومن خلال الصلاحيات الممنوحة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يمكن التطرق 
  :التنظيمي من خلال لإختصاصها 
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  رؤوس الأموال المستثمرة في البورصة :أولا
تشكل رؤوس الأموال المستثمرة في البورصة، إحدى أهم الأمور التي عاجلتها لجنة تنظيم عمليات 
  .البورصة ومراقبتها، وذلك من خلال تنظيم عمليات قبول القيم المنقولة، وإدخالها، وشطبها
  لقد حددت إجراءات و شروط قبول: التداول في البورصةقبول القيم المنقولة في / 1
، الذي يتعلق بالنظام العام لبورصة 1 30- 79القيم في التداول في البورصة، بموجب النظام رقم  
  .القيم المنقولة 
لقد أشار النظام إلى وجوب أن يكون  :قبول القيم المنقولة في التداول في البورصة إجراءات -أ
قولة في عمليات التداول في البورصة محل طلب قبول لدى اللجنة وإيداع مشروع مذكرة قبول القيم المن
، ويتضمن طلب قبول الوثائق القانونية والاقتصادية والمالية والحسابية 2إعلامية يخضع لتأشيرة اللجنة
للمذكرة الإعلامية ، أما بالنسبة 3للشركة التي تطلب قبول قيمتها المنقولة في عمليات التداول في البورصة
، على كل شركة أو مؤسسة عمومية تقوم بإصدار قيم 4المعدل والمتمم 20- 69فقد أوجب النظام رقم 
منقولة باللجوء العلني إلى الإدخار، وضع مذكرة ترمي إلى إعلام الجمهور، تتضمن هذه المذكرة العناصر 
عن دراية، وعلاوة على العناصر الإجبارية الإعلامية التي من شأنها أن تمكن المستثمر من اتخاذ قراره 
  : 5المنصوص عليها في القانون التجاري تتضمن المذكرة الإعلامية معلومات عن
  تقديم مصدر القيم المنقولة وتنظيمه - 
  وضعيته المالية - 
  تطور نشاطه - 
  موضوع العملية المزمع إنجازها وخصائصها  - 
                                       
، عدد  الجريدة الرسمية، يتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، 7991نوفمبر  81، الموافق 30-79نظام رقم  - 1
  .  7991ديسمبر  92رقم 
  .8، نفس المرجع ، ص 61المادة  - 2
حددت اللجنة قائمة العناصر التي يجب أن يحتويها ملف طلب القبول من ، نفس المرجع ونفس الصفحة، وقد 62المادة  - 3
  :خلال
 ne snoitaicogén xua serèilibom sruelav ed noissimda’l à evitaler 8991 lirva 03 ud 10-89 °n BOSOC noitcurtsnI 
 esruob
من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ ، يتعلق بالإعلام الواجب نشره 6991يونيو  22الموافق  20-69نظام رقم  -  4
  .7991يونيو  1، عدد رقم الجريدة الرسميةعلانية إلى الإدخار عند إصدارها قيما منقولة، 
  .92، نفس المرجع ، ص 3المادة  - 5
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  .1الحسابات( و)كذا محافظيؤرخها ويوقعها الممثل الشرعي للمصدر و - 
وللحصول على التأشيرة يجب على المصدرين، أن يودعوا لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة قبل 
أية عملية اكتتاب مشروع مذكرة إعلامية وذلك شهرين على الأقل قبل التاريخ المقرر للإصدار، ولا 
عية الإعلام المقدم ومطابقته النصوص تتضمن تأشيرة اللجنة الملاحظة على العملية المقترحة بل على نو
ويمكن للجنة إذا اقتضت حماية المستثمر ذلك، أن تضع شروطا . 2التشريعية والتنظيمية السارية المفعول
لمنح تأشيرتها، تتعلق بطلب توضيح المعلومات المقدمة ، تعديلها، إتمامها أو تحيينها، إلا أنه يمكن للجنة 
ص باستعمال مشروع المذكرة الإعلامية وتضع عليها تأشيرتها حسب بناء على طلب المصدر، أن ترخ
  :3الشروط التالية
ألا يجوز استعمال المذكرة الإعلامية إلا من البنوك والمؤسسات المالية أو الوسطاء في عمليات  - 
  .البورصة الذين يساهمون في توظيف القيم المنقولة المبينة في المشروع
  المذكرة الإعلامية إلا لاستقاء نيات المكتتبينألا يجوز استعمال  - 
أن يضع الوسيط المالي الذي يستعمل مشروع المذكرة الإعلانية نسخة منها تحت تصرف كل  - 
  شخص يطلب ذلك ويمسك سجلا بأسماء وعناوين الأشخاص الذين سلمهم إياها
ن الشكل المؤقت للمذكرة أن يتضمن مشروع المذكرة الإعلامية في الصفحة الأولى منه إشارة تبي - 
ويمكن أن تعدل . أودعت نسخة من مشروع المذكرة الإعلامية هذه لدى اللجنة: " وكذا التنبيه الآتي 
ولا يمكن أن تكون السندات التي يصفها موضوع أي توظيف أو . المعلومات التي يحتوي عليها أو تتمم
  ".مية في شكلها النهائيالتزام قبل أن تضع اللجنة تأشيرتها على المذكرة الإعلا
 . أن يتم استعمال مشروع المذكرة الإعلامية دون إشهار - 
  : 4يرفق إيداع مشروع المذكرة الإعلامية لدى اللجنة بما يأتي
  مشروع بيان إعلامي - 
  نسخة من القانون الأساسي أو من النظام الداخلي للمصدر - 
                                       
 ، يعدل ويتمم نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها4002يوليو  8، الموافق 10-40، من نظام رقم 2المادة  - 1
والمتعلق باذلإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية  6991يونيو  22، الموافق 20-69رقم 
  .41، ص 5002مارس  72، صادر بتاريخ 22، عدد رقم الجريدة الرسميةإلى الإدخار عند إصدارها قيما منقولة، 
  .92، مرجع سابق، ص 20- 69، نظام رقم 4المادة  - 2
  .41، مرجع سابق، ص 10-40، من النظام رقم 3لمادة ا - 3
  .03، مرجع سابق، ص 20-69، من النظام رقم  90المادة  - 4
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  رخصت لها محضر الهيئة المؤهلة التي قررت عملية الإصدار أو - 
 الكشوفات المالية المنصوص عليها في تعليمة من اللجنة - 
  : 1وأسباب رفض اللجنة للتأشير تتمثل أساسا في
  إذا كانت المذكرة الإعلامية غير مطابقة لأنظمة اللجنة وتعليماتها - 
  إذا كانت المذكرة غير مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في أنظمة اللجنة - 
هملت ذكر وقائع أرة غير مكتملة او غير صحيحة قيما يخص بعض النقاط أو إذا إذا كانت المذك - 
  من اللازم الإشارة عليها في المذكرة
  إذا كانت الطلبات الخاصة بتعديلات المذكرة المبلغة من طرف اللجنة غير مرضية - 
  .إذا كانت حماية المدخر تقتضي ذلك
في الوقت المناسب وقد تبدي رأيها من جديد على وفي جميع الحالات تقوم اللجنة بإعلام المصدر 
  .أساس المعلومات الجديدة المقدمة من طرف المصدر
إلى جانب طلب قبول وإيداع المذكرة الإعلامية،  يجب على كل شركة تطلب قبول سنداتها في 
، والذي 2عمليات البورصة أن تعين وسيطا في عمليات البورصة يكلف بمتابعة إجراءات القبول والإدخال
، وإبلاغ شركة إدارة بورصة القيم بنيته في تقديم طلب قبول قيم 3يتأكد من توفر شروط قبول الشركة
يوما وذلك قبل  06، وتقديم هذا الطلب يجب أن لا يتعدى ستين 4منقولة في عمليات التداول في البورصة
  .5لكرة المشار إليها في البورصة، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذيتاريخ التسع
وفي حالة قبول القيم المنقولة في عمليات التداول في البورصة، يصدر مقرر عن اللجنة، ويرسل 
، وتتخذ اللجنة 6المقرر إلى شركة إدارة بورصة القيم من أجل نشره في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة
القبول أو إذا طلبت  قرارها خلال الشهرين اللذين يتبعان استلام شركة إدارة بورصة القيم ملف طلب
                                       
  .92، نفس المرجع، ص 60المادة  - 1
  .8، مرجع سابق، ص 30-79، من النظام 71المادة  - 2
  .، نفس المرجع، ونفس الصفحة81المادة  -3
  .الصفحة، نفس المرجع، ونفس 91المادة  -4
  .، نفس المرجع، ونفس الصفحة02المادة  -5
يأخذ النظام العام لبورصة الجزائر بنظامين للتسعيرة، نظام التسعيرة المستمرة ونظام التسعيرة الثابتة، وسواء يدويا أو  -6
نفيذ برنامج مدى فعالية سوق الأوراق المالية المغاربية في ت"بواسطة الإعلام الآلي، للمزيد انظر ، رشيد هولي، 
، نوقشت بجامعة قسنطينة، كلية العلوم الإقتصادية مذكرة ماجستير، "الخصخصةدراسة حالة تونس والجزائر والمغرب
  .وما بعدها 14، ص 1102-0102وعلوم التسيير، بتاريخ 
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اللجنة معلومة تكميلية، في مهلة الشهر الذي يلي استلام الطلب، وتكون مدة صلاحية مقرر القبول أربعة 
  .1، أشهر(4)
بالنسبة لشروط قبول القيم المنقولة ، فهناك شروط تتعلق بالشركة، وشروط : القبول شروط -ب
  .بالقيم محل الطلب ةلقعمت
  : 2شركة تتمثل أساسا فيفالشروط المتعلقة بال
نشر الكشوف المالية المصادق عليها للسنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تم خلالها تقديم طلب  - 
  .القبول، ما لم تقرر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، خلاف ذلك
ين غير مندوب تقديم تقرير تقييمي لأصولها ينجزه عضو من المنظمة الوطنية للخبراء المحاسب - 
  .الحسابات للشركة أو أي خبير آخر تعترف اللجنة بتقييمه عدا أحد أعضائها
  .تحقيق الشركة لأرباح خلال السنة المالية التي تسبق طلب القبول ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك - 
ول تبرير وجود هيئة للمراقبة الداخلية تكون محل تقييم من طرف مندوب الحسابات في تقريره ح - 
الرقابة الداخلية للشركة، أو الإلتزام بتنصيبها خلال السنة المالية التي تلي قبول سنداتها في التداول في 
  .البورصة ، وفي كلا الحالتين يجب أن تكون سنداتها محل طلب قبول التداول في البورصة
  أن لا تقل قيمة رأس مالها الذي تم وفاؤها عن مائة مليون دينار - 
من رأس المال الاجتماعي على الأقل وذلك يوم  %02على الجمهور سندات تمثل أن توزع  - 
  . الإدخال على أبعد تقدير
  : 3بالقيم المنقولة محل الطلب فتتمثل في ةلقعمتالشروط أما ال
طبقا للحكام المنصوص  لابد أن تكون هذه القيم المنقولة مصدرة من طرف شركة ذات أسهم - 
  .عليها في القانون التجاري
  .يجب أن تكون الأسهم مدفوعة بكاملها - 
إذا كانت الأوراق  التي تزيد في رأس المال لا يمكن قبولها في سوق السندات إلاّالمنقولة القيم  - 
  .المالية التي تسند إليها مقبولة في التسعيرة
مساهم على الأقل يملكون  003على الجمهور على  يجب توزيع سندات رأس المال الموزعة - 
  .من رأس المال الإجتماعي وذلك يوم الإدخال على أبعد تقدير %5فرادى على الأكثر 
                                       
  .8، مرجع سابق، ص 30- 79، النظام 22المادة  - 1
  .9، ص  ، نفس المرجع34، 63، 43، 23، 13أنظر المواد ،  - 2
  .01و 9، نفس المرجع، ص 64، 54، 44، 24، 33، 03أنظر المواد  - 3
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يجب أن يكون سعر سندات الديون التي يقدم بشأنها طلب قبول التداول في البورصة يساوي على  - 
 .الأقل مائة مليون دينار يوم الإدخال
التي يقدم بشأنها طلب قبول في التداول في البورصة موزعة على سندات الديون يجب أن تكون  - 
 .حائز، وذلك يوم إدراجها على أبعد تقدير( 001)الأقل بين مائة 
  :إدخال القيم المنقولة في البورصة /2
تنهي شركة إدارة بورصة القيم إلى علم السوق : إجراءات إدخال القيم المنقولة في البورصة  -أ
  .افتتاح إدخال قيمة منقولة عن طريق نشر إعلان في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة
  :1يذكر هذا البيان على وجه الخصوص البيانات الآتية - 
  هوية الشركة المصدرة - 
  الوسيط أو الوسطاء في عمليات البورصة المكلفون بتتبع إجراءات القبول والإدخال - 
  عدد السندات وطبيعتها وخصائصها
  السعر المقترح من طرف المدخلين - 
  الإجراء المقرر للتسعرة الأولى - 
  .وبصفة عامة كل التوضيحات الضرورية لإعلام الجمهور  - 
  :ويتم إدخال سندات رأس المال التي قررت اللجنة قبولها في البورصة وفق أحد الإجراءات الآتية
  إجراء العرض العمومي للبيع بسعر أدنى - 
  العمومي للبيع بسعر محدود إجراء العرض - 
  الإجراء العادي - 
يستعمل عندما يتعلق الأمر بقيمة مماثلة لقيم تم تسعيرها في  فهو  الإجراء العاديب ففيما يتعلق 
عندما يكون رأس مال المؤسسة موزعا بين شركة إدارة بورصة القيم ، حيث يمكن 2البورصة سابقا
من سعر ء جدول الأسعار مباشرة للتداول عليها، وذلك إبتدا الجمهور بمقدار كاف من تسجيل القيمة في
  .3على أساس شروط السوق بورصة القيم إدارةإدخال تصادق عليه شركة 
هو عبارة عن إجراء يسمح لأصحاب القيم المنقولة سواء كانوا ف العرض العمومي للبيع أما عن
ماديين أو معنويين من عرض كامل قيمهم المنقولة أو جزء منها للجمهور، وفي فترة محددة وبسعر محدد 
                                       
  . 01،نفس المرجع ص 15المادة  - 1
  .11، نفس المرجع، ص 75المادة  - 2
، نفس المرجع، ونفس الصفحة65المادة  - 3
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مسبقا في إطار نزيه و شفاف، وفي هذه الحالة فإن هذا العرض يمكن من وضع عدد معلوم من الأوراق 
  .2أو عن طريق سعر ثابت 1وم الإدخال، وذلك عن طريق  عرض سعر أدنىتحت تصرف الجمهور ي
تحدد نسبة العمولة التي تتلقاها : العمولات التي تحصلها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة -ب
  :شركة تسيير بورصة القيم عن العمليات التي تجري في البورصة كما يأتي
تحدد نسبة العمولة التي تتلقاها شركة تسيير بورصة  : 3عمولة القبول عند الإدخال في البورصة - 
من المبلغ الإسمي المقبول، ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ  % 50,0القيم المنقولة من الهيئات والشركات بـ 
  .دينار 000.005.2هذه العمولة 
ها ونفرق بين سندات رأس المال ونسبت: 4العمولة المحصلة على العمليات المنجزة في البورصة - 
من مبلغ العملية، وتدفع العمولة من مشتري  % 01,0من مبلغ العملية، وسندات الدين ونسبتها  % 51,0
ولا يمكن أن يقل . ومن بائع السندات المتداولة في البورصة عن طريق الوسطاء في عمليات البورصة
  دينار   000.001دنانير أو يتجاوز  01مبلغ العمولة عن 
و التي ترجع إليها أن كل السندات المرتبطة بها أس مال يعني أسند ر إن شطب :شطب القيم /3
مثل سندات الاستحقاق القابلة للتحويل إلى سندات رأس مال وكذا القسائم والحقوق المتعلقة بهذه السندات 
مشطبة هي الأخرى من جدول الأسعار، وفيما يخص سندات الديون تبقى في جدول الأسعار سند 
  :، وشطب القيم إما يكونغاية تسديدهاالاستحقاق إلى 
شطبا تلقائيا، يتم عند دخول أجل السند لاسيما في حالة تسديد سندات الدين أو بمناسبة زوال  - 
  .5الشركة المصدرة
  .6شطب رضائي ويكون بطلب من الشركة المصدرة - 
ليل سوق شطب وصائي يكون من طرف اللجنة بوصاية شركة إدارة بورصة القيم، وذلك بعد تح - 
القيمة ومصالح الحاملين، وتقدير المعدل اليومي للمعاملات المعبر عنها بالدينار وبالسندات وكذا عدد أيام 
                                       
  .، نفس المرجع، ونفس الصفحة95المادة  - 1
  .، نفس المرجع، ونفس الصفحة46المادة  - 2
، يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها شركة تسيير 9002نوفمبر  81الموافق  30-90من نظام رقم  3المادة  - 3
أوت  8، صادر بتاريخ 54، عدد رقم الجريدة الرسميةبورصة القيم المنقولة من العمليات التي تجري في البورصة، 
  .31، ص 0102
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة 2المادة  - 4
  .21، مرجع سابق، ص 30-79، من النظام 2/07المادة  - 5
  .، نفس المرجع، ونفس الصفحة 2/07المادة  - 6
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التداول، مقدرة على السنة التي كانت فيها السندات محل تسعرة، وكذا تقدير دفع الأرباح خلال السنوات 
  .1جمهورالمالية الثلاث الأخيرة، ونسبة رأس المال الموزع على ال
شطب طوعي ويتم عن طريق عرض عمومي للسحب، حيث تقدم طلبات سحب السندات  - 
المسعرة إلى شركة إدارة بورصة القيم للتحقيق وترسل إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 
للحصول على التأشيرة المسبقة، وتنشر شركة إدارة بورصة القيم بلاغ فتح عرض عمومي للسحب 
يتم التصريح بقبوله، يوضح أنه في تاريخ إغلاق العرض ومهما كانت النتيجة، يتم الإعلان عن  بمجرد أن
شطب مجموع سندات الشركة المعنية والأسهم وغيرها، من جدول الأسعار، وتنشر أيضا مرة أخرى عن 
الية إعادة يوما على الأقل متت 03طريق بيان، السعر والشروط التي بموجبها تعرض الشركة خلال ثلاثين 
خير ينشر بيان الشطب من طرف شركة إدارة بورصة شراء كل المستندات التي ستقدم إليها، وفي الأ
  .2القيم
يكون شطب قيمة من جدول الأسعار محل مقرر يصدر عن اللجنة يحدد فيه تاريخ دخول هذا 
  .3التدبير حيز التطبيق وينشر في النشرة الرسمية لجدول التسعيرة
  الوسطاء في عمليات البورصة :ثانيا
المعدل والمتمم، و لا  01- 39لم ينص المشرع الجزائري لا ضمن أحكام المرسوم التشريعي  
كل شخص ذو دراية إلا أنه يمكن تعريفه على أنه  على أي تعريف للوسيط، 40- 30ضمن القانون رقم 
اء الأوراق المالية من خلال بورصة وعلم وكفاءة في شؤون الأوراق المالية ويقوم بعقد عمليات بيع وشر
القيم المنقولة، وفي المواعيد الرسمية المحددة لها لحساب العملاء، مقابل عمولة محددة من كل من البائع 
  .4كل عملية تم تنفيذها بيعا وشراءا ضامنا لصحة  والمشتري، ويعتبر الوسيط
، والتي تملك سلطة تنظيم سوق وانطلاقا من صلاحيات لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
القيم المنقولة، لاسيما مجال اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والقواعد المهنية المطبقة عليهم، نطاق 
 10-79مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات الواجب الإيفاء بها تجاه زبائنهم ، صدر النظام رقم 
                                       
  ، نفس المرجع ونفس الصفحة17، 96المادة  - 1
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة57المادة  - 2
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة2/96المادة  - 3
  . 732،  ص 2991الشركة العربية للنشر والتوزيع، : مصر . وراق الماليةإدارة البنوك وبورصات الأمحمد سويلم ،  - 4
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، النظام رقم 1دارة بورصة القيم المنقولةرأس مال شركة إ والمتعلق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في
، النظام رقم 2الذي يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة ووجباتهم ومراقبتهم 30- 69
، والنظام رقم 3المتعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة 20- 79
  .4باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبائنهم، المتعلق 50- 79
الذي يتعلق  30-69خلال النظام رقم من : اعتماد الوسطاء والقواعد المهنية المطبقة عليهم/1
نوعين من  2بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة ووجباتهم ومراقبتهم، حدد في المادة 
بورصة ذي النشاط غير المحدود، وهو كل وسيط يمارس إضافة إلى ، الوسيط في عمليات ال5الوسطاء
وض المتعلقة بالقيم المنقولة القابلة للتداول في البورصة وبالمنتوجات المالية الأخرى أحد امهمة التف
النشاطات التالية أو العديد منها، من عملية شراء وبيع قيم منقولة لصالحه سواء بصفة رئيسية أو 
بموجب توكيل ، القيام بسعي القيم المنقولة لحساب الغير، تسيير حافظات للقيم المنقولة ثانوية،توظيف 
وهناك الوسيط في عمليات . ،وكل نشاط آخر تحدده لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصةمصفقي
ض في القيم يالبورصة ذي النشاط المحدود، وهو كل وسيط ينوي تحديد نشاطه على الوساطة في التفو
نقولة ليس لحسابه الخاص بل لحساب الغير فقط دون إمكانية تقديم خدمات في مجال تسيير حافظات الم
  .للقيم المنقولة أو في التوظيف أو السعي المصفقي
والذي سيتم معالجته بالتفصيل  هموفيما يتعلق باعتمادهم ، فقد حدد النظام الإطار القانوني ل
  .ار الفردي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهالاحقا،كونه يركز على سلطة إصدار القر
أما عن القواعد المهنية فقد بين النظام السابق أعلاه ، ومن خلال تحديد واجبات الوسطاء، أهم 
القواعد حيث يجب على الوسطاء الإشارة كتابيا في الوثائق التي يسلمونها لزبائنهم إلى صنف الاعتماد 
لزم البنوك، والمؤسسات المالية وشركات التأمين المعتمدة بصفتها وسيطا بهذا الممنوح إياهم ومرجعيته، وت
                                       
، والمتعلق بمساهمات وسطاء عمليات البورصة في رأس مال شركة 7991نوفمبر  81، الموافق 10-79نظام رقم  -  1
  .7991، ديسمبر 92، صادرة بتاريخ 78، عدد رقم الجريدة الرسميةإدارة بورصة القيم المنقولة، 
، يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم 6991يوليو  3الموافق  30-69النظام رقم  - 2
  .7991، صادر بتاريخ أول يونيو 63، عدد رقم الجريدة الرسميةومراقبتهم، 
الجريدة  رصة،، والمتعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البو20-79نظام رقم  - 3
  .7991، ديسمبر 92، صادرة بتاريخ 78، عدد رقم الرسمية
، والمتعلق بمساهمات وسطاء عمليات البورصة في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم المنقولة، 50-79نظام   - 4
  .7991، ديسمبر 92، صادرة بتاريخ 78، عدد رقم الجريدة الرسمية
  .22، .12ص ، مرجع سابق  30- 69النظام رقم  - 5
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، كما يجب على الوسطاء أن 1الواجب فيما يتعلق بالوثائق الخاصة بنشاطها كوسيط في عمليات البورصة
، ويمسك السجلات الإجبارية 2يقتصروا في ميدان صلاحيتهم على مجال النشاط المسوح لهم به
فيما يخص الواجبات العامة، أما عن الواجبات تجاه الزبائن، وفي إطار علاقاتهم تجاه  ،هذا3الخاصة
الزبائن وتنفيذا للوكالة الممنوحة إياهم على الوسيط الحرص على تنفيذ الأوامر على أساس أحسن ظروف 
لعمل التاليين ، وفور تنفيذها يجب إرسال إشعار بالتنفيذ خلال يومي ا4السوق وذلك اعتبارا لأمر الزبائن
يحتوي على تعيين الأصل المالي، عدد الأصول المالية، سعر الوحدة، المبلغ الإجمالي للعملية، المعلومات 
، كما أنه يجب 5والمصاريف الأخرى، المبلغ الصافي للعمليات، تاريخ العملية ، تاريخ التسديد والتسليم
كل ثلاثة أشهر على الأقل وفي أجل أقل إذا تم على الوسطاء أن يرسلوا لزبائنهم كشفا للحساب مرة في 
  .7، بالإضافة إلى ذلك يمسك الوسطاء سجلات الشكاوى6الاتفاق على ذلك بين الطرفين
إلى جانب كل هذه القواعد المهنية يجب على الوسطاء الحفاظ على شرف المهنة من خلال أعمالهم 
سجيلهم لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة وسلوكاتهم، وكذا بالنسبة للأعوان المؤهلين الذين تم ت
  .8ومراقبتها
الوسيط الذي لم يقم بالتزاماته يتحمل الخسائر والأعباء  إن: نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها /2
من  341التي تنتج عن عملية الشراء أو البيع التي تحدث عند تحقيق صفقة التداول، وهذا ما بينته المادة 
فعندما يتهاون وسيط في عمليات البورصة عن إتمام معاملة في البورصة في  ،9 30-79النظام رقم 
الأجل المسموح به من طرف شركة إدارة بورصة القيم يصرح بخلله ويمكن تصفية المعاملة وفق إجراء 
شركة إدارة بورصة القيم، التي تخبر اللجنة فورا بإجراء إعادة شراء  هإعادة شراء العرض في أجل تحدد
من نفس النظام أنه أثر تنفيذ إعادة شراء عرض، يكون  641، وتضيف المادة 01الذي يتم مباشرة العرض
                                       
  .52، نفس المرجع، ص82المادة  - 1
  .، نفس المرجع، ونفس الصفحة92المادة  - 2
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة 03المادة  - 3
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة13المادة  - 4
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة23المادة  - 5
  .، نفس المرجع، ونفس الصفحة33المادة  - 6
  .62نفس المرجع، ص ، 43المادة  - 7
  .5، مرجع سابق، ص 20-79نظام رقم  - 8
، والمتعلق باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة 7991نوفمبر  52، الموافق 30-79نظام رقم  - 9
  . 7991ديسمبر  92، صادر بتاريخ 78، عدد رقم الجريدة الرسميةوزبائنهم ، 
  .81نفس المرجع، ص  - 01
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الوسيط في عمليات البورصة المخل مدنيا، في أجل تحدده شركة إدارة بورصة القيم عن أي فارق بين 
عند الوسيط  ، وعليه تنشأ1المبلغ المقرر دفعه في العقد الأصلي والمبلغ الذي يدفع عند إعادة الشراء
  .الحفظ -مسؤوليتين، مسؤوليته باعتباره وكيلا، ومسؤولية ناشئة عن مسك الحسابات 
إن الوسيط بصفته وكيلا بالعمولة ضامنا، يلتزم بتحقيق نتيجة : 2مسؤولية الوسيط باعتباره وكيلا -أ
ن أساس مسؤوليته هو هي إبرام الصفقة المكلف بها وتسوية آثارها بتسليم السندات ودفع الثمن ومن ثم فإ
يق هذه الخطأ العقدي المفترض، لأنه في الالتزام بتحقيق نتيجة يتحقق الخطأ العقدي بمجرد عدم تحق
، وتصبح الحالة الوحيدة التي يعفى فيها الوكيل بالعمولة هي حالة خطأ الموكل الذي يؤدي إلى منع النتيجة
    . 3الغير من تنفيذ العملية
اعتبار الوسيط وكيلا فيجب عليه تنفيذ وكالته، هذه الأخيرة مبنية على أساس ، وبوعلى هذا الأساس 
أمر البورصة وهي تعليمة يقدمها زبون إلى وسيط في عمليات البورصة، أو يبادر بها هذا الأخير في 
، ويجب أن تتضمن بيانات إلزامية ، وشروطا بخصوص  4إطار وكالة تسيير أو نشاط مقابل
  :5مدة الصلاحية، فبالنسبة للبيانات الإلزامية الحدود،وأخرى تخص 
  (شراء أو بيع)بيان اتجاه العملية  - 
  تعيين القيمة محل التداول أو خصائصها - 
  عدد السندات المزمع تداولها - 
  إشارة أو حد السعر - 
  مدة صلاحيته - 
  مراجع الأوامر - 
دارة بورصة القيم أن تشترط أي وبصفة عامة، كل البيانات اللازمة لحسن تنفيذه ، ويمكن لشركة إ
  .بيان تكميلي ضروري لمعالجة الأوامر
                                       
  .91المرجع، ص نفس  - 1
  .46تواتي نصيرة، مرجع سابق، ص : لتحديد الوضع القانوني للوسيط في عمليات البورصة، يمكن الإطلاع على  - 2
رسالة دكتوراه في ، "حماية الإدخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري" آيت مولود فاتح،  - 3
جويلية  10د معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والهلوم السياسية، بتاريخ القانون، نوقشت بجامعة مولو: ،تخصصالعلوم
  .512، ص 2102
  .31، مرجع سابق، ص 30، 79، نظام رقم 98المادة  - 4
  .41، نفس المرجع ، ص 29المادة  - 5
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  :1ويمكن أن تتضمن أوامر البورصة الشروط الآتية بخصوص الحدود
أية إشارة إلى السعرن ويقع تنفيذه " بسعر السوق " في التسعيرة المتواصلة ، لا يتضمن الأمر * 
  .تبعا للأوامر الموجودة في السوق
أية إشارة، لا يحدد المشتري أي سعر " لأفضل سعر" الثابتة، لا يتضمن الأمر  في التسعيرة* 
بأحسن ما تسمح به إمكانيات  ،أقصى و لايحدد البائع أي سعر أدنى لمعاملته ويقع تنفيذ الأمر بالأولوية
  .السوق
بدفعه هو الأمر الذي يحدد بمقتضاه المستثمر السعر الأقصى الذي يقبل " بسعر محدد " الأمر * 
  .لشراء السندات أو السعر الأقصى الذي بموجبه يقبل التنازل عن السندات
مر كأمر إلى السوق في حالة التسعرة وفي حالة عدم وجود إشارة بخصوص الحد، يعالج الأ
  .المتواصلة، ويعالج الأمر في حالة التسعرة الثابتة كأمر لأفضل سعر
  : 2لآتية التي تخص مدة الصلاحيةكما يمكن أن تتضمن أوامر البورصة الشروط ا
صالح إلى غاية آخر حصة التسعرة للشهر الذي يرسل خلاله الوسيط في " الملغى " الأمر * 
  عمليات البورصة
صالح فقط أثناء اجتماع البورصة الموالية لإرساله إلى الوسيط " ليومه " الأمر المنصوص عليه * 
  في عمليات البورصة
  .أمر لا يتضمن أي حد لصلاحيته، تحدد مدة تقديمه إلى السوق بثلاثة أسابيع هو" للتنفيذ " الأمر * 
ل يوما والذي يحلّ 03هو أمر يتضمن أجلا محددا لا تتجاوز مدته ثلاثين " لمدة محددة " الأمر * 
  .كصالح إلى غاية نهاية اجتماع البورصة المنصوص عليها
  ".ليومه " لأمر  وفي حالة عدم وجود معلومات بخصوص الصلاحية، يعد
ويتم إرسال أمر من الآمر إلى الوسيط في عمليات البورصة بأية وسيلة ووفق الشروط المحددة بين 
الزبون ووسيطه في عمليات البورصة في اتفاقية الحساب الموقعة من الطرفين عند فتح حساب 
 مر المستعمل من طرف،وفي حالة إرساله كتابيا يجب أن يكتب هذا المحرر طبقا لنموذج الآ3السندات
                                       
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة39المادة  - 1
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وأن يكون النموذج معتمدا من قبل  ،ن يوقع من قبل الآمرالوسيط في عمليات البورصة ويجب أ
  .1اللجنة،وفي حالة الأمر بواسطة الهاتف، يجب على الآمر تأكيد إرسال الأمر كتابيا
إطار علاقاته تجاه إن عدم تنفيذ الأمر أو التأخير في تنفيذه هو مناط مسؤولية الوسيط، كون أنه في 
الزبائن وتنفيذا للوكالة الممنوحة إياه على الوسيط في عمليات البورصة الحرص على تنفيذ الأوامر على 
، على هذا الأساس فور تنفيذ الأوامر يرسل 2أساس أحسن ظروف السوق وذلك اعتبارا لأمر الزبائن
  : 3يحتوي على المعلومات التاليةالوسيط لزبائنه خلال يومي العمل التاليين إشعارا بالتنفيذ 
  تعيين الأصل المالي - 
  عدد الأصول المالية - 
  سعر الوحدة  - 
  المبلغ الإجمالي للعملية - 
  المعلومات والمصاريف الأخرى - 
  المبلغ الصافي للعمليات  - 
  تاريخ العملية  - 
 تاريخ التسديد والتسليم - 
أن يتحلى بالحيطة ، فيجب على الوسيط عند  إلى جانب إلزامية تنفيذ الأوامر على الوسيط أيضا
تنفيذ الأوامر التأكد من توفر القدرات المطلوبة في العملاء خاصة عند فتح الحسابات هذا بالنسبة 
، أما بالنسبة للأشخاص المعنوية فيجب على الوسيط الحصول على وثيقة تؤهل ممثل 4للأشخاص الطبيعية
  .5عمليات فيهالشركة للقيام بفتح الحساب ولإجراء 
كذلك على الوسيط أن يتأكد من البيانات الإلزامية ومدى تطابقها مع بطاقة العميل أو شيء يقوم 
مقامها، كذلك بالنسبة للأوامر المرسلة كتابيا ، على الوسيط أن يصادق على صحة توقيع الآمر، إلى 
افتراض، يجب أن يقدم أمرا  جانب هذا يجب على الوسيط أن يتعجل في تقديم الأوامر للسوق ، وفي كل
                                       
  .51و 41، نفسس المرجع، ص 79المادة  - 1
، يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة 6991يوليو  3، الموافق 30-69، من نظام رقم 13المادة  - 2
  .52، ص  7991يونيو  1، صادر بتاريخ 63، عدد رقم الجريدة الرسميةوواجباتهم ومراقبتهم، 
  .، نفس المرجع، ونفس الصفحة23المادة  - 3
  .42، نفس المرجع ، ص 71المادة  - 4
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة81المادة  - 5
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، وأي تأخير قد يؤدي إلى خسائر، والتي تقوم على أساس الفرق 1مستلما في حصة التسعيرة المقبلة
الموجود بين سعر السندات التي تم شراؤها، والسعر المقرر في تسعيرة البورصة في اليوم الذي لم ينفذ 
  .2فيه الأمر
من الآمر تاريخ وساعة الاستلام وذلك بمجرد وعلى الوسيط أن يسجل على كل أمر مرسل 
على أنه يجب على الوسطاء وكذا الأعوان المؤهلين  30 - 69من النظام  73استلامه، و تضيف المادة 
الحفاظ على شرف المهنة من خلال أعمالهم وسلوكاتهم، كما يجب أن ينفذوا أوامر زبائنهم في أحسن 
ئنهم نفس المعاملة وبضمان تقديم مصالح زبائنهم على مصالحهم الآجال وبكل أمانة وذلك بمعاملة كل زبا
  . 3الشخصية
الحفظ، في تسجيل  - يتمثل مسك الحسابات : الحفظ - مسؤولية ناشئة عن مسك الحسابات  -ب
،ومن احب السندات على هذه السنداتالسندات باسم صاحبها في الحساب، من جهة، أي الإقرار بحقوق ص
،وسنتطرق إليها 4بالسندات المطابقة حسب كيفيات خاصة بكل إصدار للسندات ةدخرى حفظ الأرصأجهة 
  . لاحقا
لقد حددت الأنظمة الصادرة من لجنة تنظيم عمليات  :ضمانات الواجب الإيفاء بها تجاه الزبائن /3
البورصة ومراقبتها مجموعة من الواجبات فرضت على الوسطاء وهي تعتبر في نفس الوقت 
تتمثل أساسا في و 30- 69، النظام رقم 83و 73ت بصفة عامة في نص المادتين وقد حددضمانات،
ضمان المساواة بين الزبائن من حيث المعاملة، وضمان تقديم مصالحهم على المصالح الشخصية للوسطاء 
   .وأعوانهم، بالإضافة إلى ضمان الإعلام الملائم وحاجات الزبائن، ضمان شفافية وأمن السوق
 المؤتمن المركزي: ثالثا
المتعلق  40- 30يعتبر المؤتمن المركزي من أهم الهيئات التي تم إنشاؤها بموجب قانون رقم 
  : 6، وتتمثل مهامه5ببورصة القيم المنقولة
  حفظ السندات الذي يمكن من فتح حسابات باسم المتدخلين المعتمدين - 
                                       
  ، مرجع سابق30-79، من نظام 89المادة  - 1
  .122أيت مولود فاتح، مرجع سابق، ص  - 2
  .62، مرجع سابق، ص 30-69نظام  - 3
الجريدة  ، والمتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات،3002مارس  81، الموافق  20- 30، من نظام رقم  2المادة  - 4
  .02، ص 3002نوفمبر  03، صادر بتاريخ 37، عدد رقم الرسمية
  .22، مرجع سابق، ص 40-30، من الأمر 01المادة  - 5
  .، نفس المرجع، ونفس الصفحة2مكرر  91، المتممة بالمادة 11المادة  - 6
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  آخر متابعة حركة السندات من خلال التنقلل من حساب إلى حساب - 
  إدارة السندات لتمكين المتدخلين المعتمدين من ممارسة حقوقهم المرتبطة بها - 
  الترقيم القانوني للسندات  - 
 نشر المعلومات المتعلقة بالسوق - 
وقد منحت لجنة تنظيم عمليات البورصة سلطة تنظيم هذه الهيئة، سواء من حيث تحديد الشروط 
المؤتمن المركزي على السندات والمستفيدين من خدماته، القواعد والقواعد التي تحكم العلاقات بين 
المتعلقة بحفظ السندات وتسيير وإدارة الحسابات الجارية للسندات، القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية 
وتسليم السندات ، شروط التأهيل وممارسة نشاط حفظ وإدارة السندات، وعلى هذا الأساس صدر النظام 
والمتعلق بالمساهمة  50- 30، النظام 1، يتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات10- 30رقم 
والمتعلق بمسك  20- 30، والنظام رقم 2في الرأسمال الإجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات
  .3الحسابات وحفظ السندات
لسندات والمستفيدين من الشروط والقواعد التي تحكم العلاقات بين المؤتمن المركزي على ا/ 1
المتعلق يتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات، الإطار  10-30لقد حدد النظام  :خدماته
القانوني للمنخرطين فيه، من حيث تبيان الشروط الموضوعية والشكلية، إجراءات القبول، وشطب 
  .المنخرطين
 4لتي يمكن أن تنخرط في المؤتمن المركزيلقد حدد النظام الهيئات ا :الشروط الموضوعية -أ
  :وهي
  البنوك والمؤسسات المالية - 
  الوسطاء في عمليات البورصة  - 
                                       
، عدد رقم الجريدة الرسمية، يتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي، 3002مارس  81، الموافق 10-30نظام رقم  - 1
  .3002نوفمبر  03، صادر بتاريخ 37
، يتعلق بالمساهمة في الراسمال الإجتماعي للمؤتمن المركزي على 3002مارس  81، الموافق  50-30نظام رقم  - 2
  .3002نوفمبر  03، صادر بتاريخ 37، عدد رقم ميةالجريدة الرسالسندات، 
، عدد رقم الجريدة الرسمية، والمتعلق بمسك لحسابات وحفظ السندات، 3002مارس  81الموافق  20- 30نظام رقم  - 3
  ..3002نوفمبر  03، صادر بتاريخ 37
  .31، مرجع سابق ، ص 10-30، من النظام رقم 6المادة  - 4
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المتخصصون في قيم الخزينة العامة المرخص لهم بممارسة النشاطات المتعلقة بتنفيذ الأوامر  - 
لحساب الغير وبالتداول لحسابهم الخاص وبالتوظيف وبالإكتتاب في مجموع السندات المصدرة وبمسك 
  و إدارتهاأالحسابات وبالمقاصة وبحفظ السندات 
  ة في عمليات المؤتمن المركزيالأشخاص المعنويون المصدرون سندات مقبول - 
  المؤتمنون المركزيون الأجانب على السندات - 
جنبية التي تشبه نشاطاتها النشاطات و الأأكما يمكن أن ينخرط لكل المؤسسات الأخرى الجزائرية 
  .التي تمارسها المؤسسات المذكورة اعلاه
  : 1بالخصوصعلى الهيئات أعلاه، تقديم ملف إداري يتضمن  :الشروط الشكلية -ب
  طلب قبول أسماء الأشخاص المؤهلين للتعامل مع المؤتمن المركزي  - 
  ونسخة محينة من القانون الأساسي - 
  .يحدد المؤتمن المركزي محتوى الملف والبيانات الضرورية لقبول المنخرط - 
لى فيتخذ المؤتمن المركزي قرار انخراط عضو ما ، ويبلغ هذا القرار إ :إجراءات القبول -جـ
  .2صاحب الطلب في غضون الشهرين اللذين يليان تاريخ استلام مجموع المستندات المكونة للملف
بعد تحقق شروط الإنخراط الموضوعية والشكلية ، يكون قبول منخرط ما موضوع اتفاقية انخراط 
ن تربطه بالمؤتمن المركزي، وتحدد هذه الاتفاقية على الخصوص واجبات ومسؤوليات كل من المؤتم
، وتحدد أيضا عن طريق اتفاقيات القواعد 3المركزي والمنخرط، وكذا تعريفات الخدمات وكيفيات التسديد
الخاصة التي تحكم العلاقات والحقوق والواجبات بين المؤتمن المركزي من جهة، والكيانات المسيرة 
  .4للأسواق وغرف المقاصة والمؤتمنين المركزيين الأجانب من جهة أخرى
يشطب منخرط من المؤتمن المركزي في الحالات : ب من عضوية المؤتمن المركزيالشط -د
   :5التالية
بناء على طلبه، إما أن يتخلى عن النشاطات التي انخرط من أجلها في المؤتمن المركزي، وإما  - 
حافظ آخر للقيام بكل المهام المتصلة -حافظ، فيقرر توكيل ماسك حسابات - باعتباره ماسك حسابات 
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نشاط الحفظ أو جزء من هذه المهام، وفي هذه الحالة يعلم المؤتمن المركزي بذلك برسالة موصى عليها ب
، وإما باعتباره مصدرا، فالقيم التي أصدرها قد تم شطبها من المؤتمن 1مع وصل استلام في أقصر الآجال
  المركزي
مستوف لشروط  بموجب عريضة من كل سلطة منحت الاعتماد، عندما يصبح المنخرط غير - 
  .التأهيل المطلوبة لممارسة نشاطه
عند تحقق الحالات السابقة يقوم المؤتمن المركزي بإنهاء نشاط المنخرط، بإقفال حساباته الجارية 
  .2(لاقيمة له)بمجرد أن تصل هذه الحسابات إلى درجة الرصيد اللاغي 
لقد حددت لجنة : الجارية للسنداتالقواعد المتعلقة بحفظ السندات وتسيير وإدارة الحسابات  /2
يقبلها أن ، مجموع السندات التي يمكن 10- 30تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من خلال نظامها رقم 
  :3، والتي تكون محل حفظ وتسيير وإدارة، وتتمثل فيما يليالمؤتمن المركزي
رة أو غير مباشرة، إلى الأسهم وغيرها من السندات التي تتيح أو يمكن أن تتيح الوصول، مباش - 
  الراسمال أو إلى حقوق التصويت والقابلة للتحويل عن طريق التسجيل في حساب أو المناولة باليد
سندات الدين المستحق التي يمثل كل منهما حق الدائنية على الشخص المعنوي الذي يصدرها  - 
ثناء الأوراق التجارية وسندات والقابلة للتحويل عن طريق التسجيل في حساب أو المناولة باليد باست
  الصندوق
  حصص أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة  - 
   السندات من نفس الطابع المصدرة على أساس الحقوق الأجنبية - 
عندما تكون مسجلة في سوق مقننة جزائرية، ولا تكون قابلة ويتم قبول السندات بقوة القانون 
لتسجيل في حسابات بموجب القانون أو الأحكام القانونية الأساسية أو عقد للتحويل إلا عن طريق ا
  .   4الإصدار
قبول المؤتمن المركزي للسندات وتحقيقها للشروط القانونية بعد : القواعد المتعلقة بحفظ السندات -أ
حفظ السندات وقد حدد النظام أعلاه حالات  سواء من حيث وصفها أو من حيث تسجيلها، فإنه يقوم بقيدها،
  :فنميز بين 
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وهنا نفرق بين السندات المقبولة المصدرة كتابيا أو غير : السندات المقبولة حسب طبيعتها - 
كتابيا،والمصدرة إسميا،  فبالنسبة للحالة الأولى يتكفل المؤتمن المركزي في محرراته الحسابية ضمن 
أما إذا لم تصدر كتابيا يحتفظ المؤتمن ، 1حساب إصدار بمجموع السندات التي يتألف منها كل إصدار
  .2المركزي ماديا، في خزانته، بالسندات المودعة لديه
أما في الحالة الثانية التي تكون فيها السندات إسمية فقط فإنها تسجل باسم المؤتمن المركزي الذي 
  .3يتصرف في هذه الحالة كوكيل لمالكيها الحقيقيين
وهي عندما يكون لإصدار السندات المقبولة في عمليات  :السندات المقبولة حسب مصدرها - 
المؤتمن المركزي إصدارا أجنبيا، وهنا نميز بين السندات حسب طريقة تداولها، والسندات الإسمية، ففي 
الحالة الأولى يحفظ المؤتمن المركزي السندات إما ماديا في خزانته، وإما في حساب مفتوح باسمه لدى 
  .4ة بنكية أجنبيةمؤتمن مركزي أو مؤسس
أما إذا كانت هذه السندات إسمية فقط، فإنها تسجل إما مباشرة باسم المؤتمن المركزي الذي يتصرف 
في هذه الحالة كوكيل لمالكيها الحقيقين، وإما باسم مؤتمن مركزي او مؤسسة بنكية يفوضها المؤتمن 
  .5المركزي لهذا الغرض
ار من إصدار السندات الأجنبية المقبولة، الشكليات ويوضح المؤتمن المركزي فيما يخص كل إصد
  .6الواجب القيام بها لكي تقيد في الجانب الدائن لحساب جار لسندات مكتسبة في سوق أجنبية
  :المؤتمن المركزي بالتأكد فيما يخص السندات ونميز بين  10- 30إلى جانب كل هذا ألزم النظام 
يتأكد المؤتمن المركزي من أن مبلغ حساب الإصدار  وهنا: إصدار السندات المقبولة كتابيا - 
يساوي في كل وقت مبلغ السندات المبينة في الحسابات الجارية للمنخرطين فيه، مع مراعاة السندات 
  .7الموجودة قيد التخصيص والمسجلة في حسابات مؤقتة
الحالة يتأكد المؤتمن  وفي هذه: و إصدارا أجنبياأإسميا  غير كتابيا، أو إصدار السندات المقبولة - 
المركزي باستمرار، فيما يخص كل إصدار من أن مجموع السندات التي يحوزها في خزانته او في 
                                       
  .نفس المرجع ونفس الصفحة ،51المادة  - 1
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة1/71المادة  - 2
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة2/71المادة  - 3
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة1/81المادة  - 4
  .الصفحة ، نفس المرجع ونفس2/81المادة  - 5
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة3/81المادة  - 6
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة61المادة  - 7
  722
 
حساب لدى هيئة أجنبية تساوي مجموع الأرصدة التي يحوزها المنخرطون لديه في حساباتهم، كما يقوم 
  .1المستلمة من الهيئات المؤتمنة بعمليات التدقيق الدورية في خزانته ورقابة المستندات المحاسبية
  :تسيير وإدارة الحسابات الجارية للسندات -ب
يفتحه كثر من السندات أو أإن لكل مؤسسة قبل انخراطها حسابا جاريا : تسيير الحسابات الجارية * 
  .لها المؤتمن المركزي، ويرمز لكل حساب جار برمز المنخرص المخصص له
لى حسابات منفصلة فيما يخص كل قيمة من القيم المحازة، وعندما يجزأ الحساب الجاري للمنخرط إ
يحوز المنخرط سندات يكون جزء منها لحاملها وجزء منها اسميا، فإن الحساب يجزأ إلى حساب سندات 
  .لحاملها وحساب سندات اسمية
السندات الحافظين الأرصدة من السندات لحاملها و -وتقيد في الحسابات الجارية لماسكي الحسابات 
  .2الحافظ - الاسمية التي أسند صاحبها مهمة إدارتها إلى ماسك الحساب 
على أن تكون أرصدة المنخرطين المدرجة في دفاتر  10- 30من النظام  12وقد أوجبت المادة 
المؤتمن المركزي متمايزة بحسب مختلف فئات الحائزين التي تحددها لجنة تنظيم عمليات البورصة 
  .3هذا التمييز عن طريق تجزئة الحساب الجاري للمنخرط إلى عدة حسابات فرعية ومراقبتها، ويتم
ويمكن للمصدرين أو حسب الحالة وكلائهم المتصرفين بصفة الممركز أو الموطن أن يطلبوا فتح 
  .حسابات خاصة قصد تسهيل العمليات على السندات التي يصدرونها أو أصدروها
  : 4ويتعلق الأمر أساسا بما يأتي
  إما حسابات رصيد السندات الجديدة التي يجب وضعها لدى ماسكي الحسابات الحافظين - 
 .إما حسابات تستقبل سندات يجب إلغاؤها - 
من النظام أعلاه كيفيات التقييد، فتقيد في الجانب الدائن للحسابات السندات  32وقد حددت المادة 
هذذا الأخيرة لدى المؤتمن المركزي، وتقيد في  المحولة لفائدة المنخرط صاحب الحساب او التي يودعها
  . 5الجانب المدين السندات التي يحولها منخرط آخر او يسحبها بناء على طلبه
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ونظرا للميزة التي تتمتع بها إجراءات داخل المؤتمن المركزي والتي توفر نقل السندات بين 
ين الحسابات، من خلال الأوامر حسب المتعاملين ليس عن طريق الاتفاق، وإنما عن طريق التحويلات ب
  : 1كل حالة
  إما مصدرة مباشرة من صاحب الحساب المدين - 
  .إما متاتية آليا من نظام تسوية السندات وتسليمها، الذي يسيره المؤتمن المركزي - 
وإما، أخيرا مصدرة من المؤتمن المركزي في إطار معالجة العمليات على السندات التي قررها  - 
  .نالمصدرو
بالإضافة إلى ذلك يبلغ المؤتمن المركزي يوميا إلى كل منخرط كشف العمليات المدرجة في دفاتر 
المحررات على حساباته الجارية، ويبين الكشف، فيما يخص كل حساب متحرك، الرصيد القديم 
  .2ومواصفات الحركات المسجلة على حسابه الدائن أو المدين والرصيد الجديد الناتج عن ذلك
فإنه يمكن المؤتمن  10- 30من النظام  13حسب نص المادة  :إدارة الحسابات الجارية للسندات *
المركزي أن يحصل في حساب مفتوح لدى مؤسسة بنكية مباشرة من المصدر أو من وكيله، لحساب 
ين و فوائد، أو سداد سندات دأالمنخرطين لديه، المبالغ المستحقة لهم بعنوان القيام بدفع حصة أرباح 
مستحق لهم، أو أي منتوج آخر يتصل بالأرصدة التي يحوزونها في حساب جاري، كما يمكن للمؤتمن 
المركزي أن يفتح للمنخرطين لديه حسابات قسائم لحصص أرباح أو فوائد، أو حسابات سداد دين مستحق 
  . 3خر يتصل بالأرصدة التي يحوزونها في حساب جارآلهم أو أي منتوج 
مليات على سندات يتلخص موضوعها في توزيع سندات مجانا أم لا، أو في تبادل وعند القيام بع
سندات، تتم ممارسة الحقوق المتصلة بالسندات المدفوعة في حساب جار من خلال الاستظهار بالحقوق 
لدى المصدر أو مؤسسة مفوضة لذلك بموجب اوامر بالتحويل مسجلة في محاسبة المؤتمن 
لكيفيات المتعلقة بهذه العمليات بذلك، فإنه يمكن أن يعالج المؤتمن المركزي المركزي،وعندما تسمح ا
  .4ممارسة الحقوق بصفة آلية دون تدخل من المنخرطين لديه
من النظام أعلاه فإن للشركات المصدر والتي قررت قانونا، إمكانية أحقية القيام  33وحسب المادة 
عاجلا أو آجلا الحق في التصويت في جمعية في كل وقت بتعريف حائزي سنداتها التي تخول 
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المساهمين،أن تطلب من المؤتمن المركزي جمع هذه المعلومات لدى المنخرطين لديه من ماسكي 
  .الحافظين -الحسابات 
ويحدد المؤتمن المركزي شروط تنفيذ هذا التعريف الذي يوضح على الخصوص عناصر التعريف 
  .1احترامهاالواجب تقديمها والآجال الواجب 
ويمكن للمؤتمن المركزي أن يصدر شهادات تمثيل الحقوق المتصلة بالسندات المدفوعة في حساب 
جار، ولهذه الشهادات المرقمة قيمة استظهار السندات أو القسيمات ويترتب عنها إعداد قائمة تلخيصية 
  . 2اجةإجمالية موجهة إلى المصدر أو إلى وكيله قصد الكتابة على الهامش عند الح
  القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية وتسليم السندات :رابعا
يعتبر تسيير نظام التسوية وتسليم السندات من أهم قواعد عمليات تداول البورصة، كونها تزيد من  
، ولا تقتصر الأهمية هنا فقط لة في نظام تداول القيم المنقولةكفاءة السوق البورصية، باعتبارها آخر مرح
تتعداه إلى الخصائص التي تملكها هذه القواعد، حيث يسمح نظام تسوية السندات وتسليمها الذي يسيره  بل
المؤتمن المركزي بالإنجاز الآلي ، والمتزامن لتسوية لتسوية السندات التي كانت موضوع عمليات بين 
يز بالسرعة مع الحفاظ على الوسطاء المؤهلين وتسليمها، هذه الخاصية تجعل قواعد التسيير والتسليم، تتم
  .3استقرار المراكز القانونية لأطرافها
على  10-30من النظام  83ويرتكز تسيير نظام التسوية وتسليم السندات إنطلاقا من المادة 
  :4وظيفتين أساسيتن
ويتم عن طريق نظاميين فرعيين، نظام فرعي لضبط الأوامر بين : التصديق على العمليات - 
 .وسطاء المؤهلين مصدري الأوامر، ونظام فرعي للقرنالمتداولين وال
فبالنسبة للنظام الأول، فهو يسمح للوسطاء جامعي الأوامر وللمتداولين بالاتفاق على الأوامر المنفذة 
، هذا الأخير يرسل فيما يخص كل تداول إشعارا بالتنفيذ إلى الوسيط جامع 5في الأسواق المنظمة قانونا
رسالة موافقة أو رفض، ويجب على الوسيط جامع الأوامر أن يقدم رده في أجل الأوامر الذي يجيب ب
مضبوط قانونا يكون أقل من أجل التسليم المعمول به، وفي غياب الرد في حدود الأجل يصدق على 
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الإشعار بالتنفيذ بفعل الواقع بواسطة النظام، ويعلم المؤتمن المركزي المتداولين يوميا بوضعية إشعارهم 
تنفيذ، إن كان مقبولا أم قيد التصديق أم مرفوضا من طرف جامعي الأوامر، والموافقة على إشعار بال
بالتنفيذ يسجله النظام غير قابلة للرجوع عنها، ويترتب عنها إصدار النظام لحساب الطرفين المعنيين أمرا 
  .1بالتسليم مقابل الدفع
ليمات التماثلية للتسوية والتسليم المتعلقة بالعمليات فهو يسمح بتقريب التع: أما بالنسبة للنظام الثاني
، عمليات 3، ويقر النظام الفرعي صنفين من العمليات2المبرمة بين طرفين خارج السوق المنظمة قانونا
  .جارية بالتراضي بين المشاركين، وعمليات خاصة تم إنجازها مع بنك الجزائر
ت جارية بسندات المؤتمن المركزي، وفي حسابات قيد العمليات ضمن دفاتر الحسابات في حسابا - 
ويتم بواسطة النظام الفرعي لحل العمليات، الذي يتلقى أوامر التسليم مقابل : جارية نقدا في بنك الجزائر 
الدفع التي ترسلها إليه الأسواق المنظمة قانونا، من جهة ، ومن جهة أخرى النظم الفرعية للتصديق التي 
ركزي، ويأخذ بالحسبان أيضا مباشرة أوامر تحويل السندات غير المقيدة بشرط الدفع يسيرها المؤتمن الم
نقدا مثل أوامر التحويل الخالصة من النقود بين المشاركين او أوامر التحويل التي يصدرها المؤتمن 
  .  4المركزي في إطار معالجة العمليات على السندات التي تقررها الكيانات المصدرة
لأنظمة السابقة ترسل عمليات التسوية والتسليم بين المتداولين المتدخلين في أسواق وعلى خلاف ا
منظمة قانونا إلى المؤتمن المركزي في شكل حركات مصدق عليها يتم التكفل بها مباشرة من خلال النظام 
 .5الفرعي لحل العمليات
  مسك الحسابات وحفظ السندات :خامسا
من  13ليات البورصة في المجال التنظيمي المحدد بموجب المادة تطبيقا لصلاحيات لجنة تنظيم عم
المتعلق ببورصة القيم المنقولة، إلى تحديد شروط التأهيل وممارسة نشاط حفظ وإدارة  40-30القانون 
الحفظ، والذي نص في مادته الأولى  - والمتعلق بمسك الحساب 20-30، فقد صدر النظام رقم السندات
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- في تحديد شروط تأهيل نشاط السندات وإدارتها الموصوف بمسك الحساباتعلى هدفه والمتمثل 
  . 1الحفظ،وممارسة هذا النشاط
،أي ت باسم صاحبها في الحساب، من جهةالحفظ في تسجيل السندا -ويتمثل أساسا مسك الحسابات 
مطابقة الإقرار بحقوق صاحب السندات على هذه السندات، ومن جهة اخرى حفظ الأرصدة بالسندات ال
  .2حسب كيفيات خاصة بكل إصدار للسندات
  :شروط التأهيل/ 1
يمكن أن تؤهل لجنة تنظيم البورصة ومراقبتها لممارسة نشاط مسك  :3الأشخاص المؤهلين -أ
  .السندات البنوك والمؤسسات البنكية والوسطاء في عمليات البورصة 4حفظ -الحسابات 
  :الحفظ - مارسة نشاط مسك الحساباتالسندات يرخص بمحافضي  -وزيادة على ماسكي الحسابات 
المرخص لها بالقيام بعمليات البنوك المنصوص عليها في الأحكام التشريعية للمؤسسات   - 
  والتنظيمية التي تحكمها،
  .حفظ السندات التي يصدرونها -للأشخاص المعنويين المصدرين، من أجل مسك الحسابات  - 
 - يجب على المؤسسات التي تلتمس التأهيل بصفة ماسك: التأهيل واجبات المؤسسات ملتمسة -ب
  : 5حافظ السندات أن تقوم بالخصوص بما يأتي
  تقديم طلب تأهيل إلى اللجنة  - 
الالتزام باحترام دفتر الشروط ، والذي يمثل مجموعة وسائل وإجراءات تشمل على الخصوص  - 
  .6تيبات حماية الزبائن وترتيب المراقبة الداخليةالموارد البشرية، والمعلوماتية ، والمحاسبة، وتر
  الحفظ المحددة من طرف اللجنة  -الالتزام باحترام قواعد مسك الحسابات  - 
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حفظ السندات حائزا على شهادة في التعليم العالي  -تعيين مسؤول مكلف بنشاط مسك الحسابات  - 
  ويتوفر على تجربة مهنية كافية
  .1تعليمة من اللجنةتقديم ملف يحدد محتواه ب - 
عند اكتمال مشتملات الطلب تبت اللجنة في طلب الملتمس بالأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص 
بعد إيداع ( 2)تنظيمه ووسائله التقنية والمالية وكفاءة المسيرين ونزاهتهم وتفصل اللجنة في أجل شهرين 
التكميلية الضرورية لدراسة الملف، وينبغي أن يبرر الملف، ويتعلق هذا الأجل إلى غاية استلام العناصر 
  .2رفض التأهيل ويبلغ إلى المعني بالأمر
وتكون كيفيات تنفيذ تعليمات التسديد وكذا التغطية التقدية للأوامر المستلمة من الزبائن موضوع 
ت نقدية بأسماء ضبط تعاقدي بين الوسطاء في عمليات البورصة والمؤسسات البنكية التي تفتح لديها حسابا
  .3هؤلاء الزبائن
  :الحافظ- تصدر اللجنة قرار سحب التأهيل من ماسك الحسابات: سحب التأهيل -جـ
  بطلب من المؤسسة - 
  تلقائيا إذا أصبحت المؤسسة غير مستوفية لشروط تأهيلها - 
  شهرا 21إذا لم يمارس تأهيله في أجل اثني عشر  - 
  أشهر على الأقل( 6)إذا لم يمارس نشاطه لمدة ستة  - 
  . كان من شأنه مواصلة نشاطه الإضرار بمصالح زبائنه إذا - 
حافظ في إطار ممارسته  -تتمثل مهام ماسك الحسابات : ممارسة نشاط حفظ وإدارة السندات /2
  .لنشاط الحفظ والإدارة، تولي مسك السندات ، حراسة وإدارة السندات،  ، وإعلام أصحاب السندات
الحافظ في دفاتر الحسابات السندات والنقود  - حيث يدرج ماسك الحسابات : نداتتولي مسك الس -أ
  .التي يستلمها لحساب مصدر للأوامر في حسابات مفتوحة باسم مصدر الأوامر هذا
الحافظ قبل أي إدارج للسندات في دفاتر الحسابات، اتفاقية فتح الحساب مع  - ويعد ماسك الحسابات 
  :4الاتفاقية مبادئ سير حسابات سندات الزبائن وتتضمن البنود الآتيةمصدري الأوامر،  وتحدد 
  هوية الشخص ، أو الأشخاص مع من تم إعداد الاتفاقية والتوقيع عليها - 
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عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي ، كيفيات إعلام المكلف بأداء الخدمة باسم الشخص أو  - 
  .الأشخاص المؤهلين للتصرف باسم هذا الشخص المعنوي
عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي ، هوية الشخص وعند الاقتضاء ، الشخص او الأشخاص  - 
  .المؤهلين للتصرف باسم هذا الشخص الطبيعي
  الخدمات موضوع الاتفاقية وكذا أصناف السندات التي تنصب عليها الخدمات  - 
  تحديد اسعار الخدمات التي يقدمها المكلف بأداء الخدمة المؤهل - 
  صلاحية الاتفاقيةمدة  - 
التزامات السرية من طرف المكلف بأداء الخدمة المؤهل، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها  - 
  والمتعلقة بالسر المهني
خصائص الأوامر التي من شأنها أن ترسل إلى المكلف بأداء الخدمة المؤهل، وطريقة  - 
  وط تنفيذهاإرسالها،وكذا محتوى وكيفيات إعلام مصدر الأوامر بشر
الكيفيات التي تتم بموجبها موافاة المعني بالأمر بالمعلومة المتعلقة بحركات السندات والنقود  - 
المقيدة في حساباته، من جهة، وبكشف عن الحافظة ، من جهة أخرى وكذا المعلومات المنصوص عليها 
  .الحفظ -في التنظيم المعمول به والمتعلق بمسك الحسابات 
اقية فتح الحسابات المبرمة بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبائنهم كيفيات تنفيذ كما توضح اتف
تعليمات التسديد وكذا التغطية النقدية للأوامر المستلمة واسم المؤسسة البنكية المكلفة بمسك الحساب 
  .  النقدي
بيعي الحفظ التحقق من هوية الشخص الط- قبل فتح حساب للسندات يجب على ماسك الحسابات
وعنوانه ويتأكد من امتلاكه الأهلية القانونية والصفة المطلوبتين للقيام بجميع العمليات التي يسندها إليه،أما 
بالنسبة للشخص المعنوي فيتحقق من صلاحية السلطة التي يستفيد منها ممثل هذا الشخص المعنوي ولهذا 
  .لممثلالغرض يطلب استظهار أي وثيقة تسمح له بالتأكد من تأهيل ا
ويجب أن يبين حساب السندات عناصر تحديد هوية الأشخاص الذي فتح باسمهم الحساب 
  .1والخصوصيات المحتملة التي تؤثر في ممارسة حقوقهم
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الحفاظ حراسة وإدارة السندات التي - يتولى ماسك الحسابات: 1(الحفظ)حراسة وإدارة السندات  -ب
بعناية وإخلاص، مع الحرص على إيلاء الأولوية لمصالح  يعهد إليه بها باسم أصحابها ويمارس نشاطه
  :2زبائنه، ويحترم في كل الظروف الالتزامات الآتية
الحافظ كل عنايته لحفظ السندات ويسهر على قيد هذه السندات في دفاتر  -يولي ماسك الحسابات 
الحافظ كل  -حساباتكما يولي ماسك ال. الحسابات وعلى حركاتها مع احترام الإجراءات المعمول بها
  عنايته لتسهيل ممارسة الحقوق المرتبطة بهذه السندات
الحافظ أن يستخدم السندات المقيدة في الحسابات والحقوق المرتبطة بها  - لا يجوز لماسك الحسابات
وينظم إجراءاته الداخلية بكيفية تضمن . ، ولا يجوز له أن يحول ملكيتها دون موافقة صريحة من صاحبها
ل حركة تطرأ على حفظ السندات لحساب الغير المكلف بها تكون مبررة بواسطة عملية مسجلة أن ك
  .بانتظام في حساب صاحبها
ذا لم يكن لهذه السندات سند آخر إو. الحافظ بإعادة السندات التي يعهد له بها -يلزم ماسك الحسابات
الحافظ المسؤول على قيدها في الحساب يقوم بتحويلها إلى ماسك  -إلا كتابة فإن ماسك الحسابات
ن يكون أالحافظ الذي يعينه صاحب السندات، ويتم هذا التحويل في أقصر الآجال، شريطة  -الحسابات
  .صاحب الحساب قد استوفى الالتزامات الخاصة به
الحافظ أن يبلغ في أقصر الآجال كل -يتعين على ماسك الحسابات: 3علام أصحاب السنداتإ -جـ
  :4صاحب حساب بما يأتي
  كل تنفيذ للعمليات وكل الحركات التي تشمل السندات والنقود المقيدة باسمه - 
  اصاحبه العمليات الجارية على السندات التي تقررها الكيانات المصدرة والتي تتطلب ردا من  - 
عندما يفوض ماسك  ،الأحداث التي تعدل حقوق صاحب السندات على السندات المحفوظة - 
  الحافظ بالتفكير في أن صاحب السندات لم يبلغ بذلك-الحسابات
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  .132مولود فاتح، مرجع سابق، ص 
  .22، 12، مرجع سابق، ص 20-30، نظام رقم 11المادة  - 2
الحفظ هوعقد يجمع بين مهني محترف متخصص في حفظ حسابات الأوراق المالية وعميل  -إن عقد مسك الحساب - 3
يهدف إلى توظيف مدخراته في هذا الإستثمار، وقد يكون جاهلا بقواعد الاستثمار المتعلقة بحفظ الأوراق المالية وعمليات 
من خلال تبصير العميل بكل المعلومات الجوهرية المتصلة بمحل الإدارة المتعلقة بالحفظ، لذا يبرز دور ماسك الحسابات 
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 العناصر الضرورية لإعداد تصريحه الجبائي  - 
لقت بالتداول إلى جانب كل هذه المهام هناك مهمة تنفيذ التعليمات التي يستلمها من العميل سواء تع
  ....، وكذلك مهمة تطبيق العمليات، من دفع الأرباح، الفوائد ونقل الحقوق...  أو الرهن ن النقل والتحويل
  الثانيالمطلب 
  ضبط النشاط الاقتصاديالسلطة غير التنظيمية لسلطات  
 لرقابةأساسا في سلطتي ا ضبط النشاط الاقتصاديتتمثل السلطة غير التنظيمية الممنوحة لسلطات 
والمراقبة، هاتين السلطتين تعتبران هامتين على غرار السلطة التنظيمية فهي تعتبران سدا لفراغ كبير 
   .تركته مؤسسات الدولة التقليدية
  الفرع الأول
  سلطة رقابة الدخول إلى السوق 
إن الإجراءات القبلية على منح الترخيص أو الإعتماد ليست مجرد مرحلة شكلية أو روتينية، بل 
سلطات مهام ، حيث أن ماليالقتصادي و الانشاط الأكثر من ذلك، إنها ضمانة بحد ذاتها، هدفها حماية 
ل الوثائق التي التأكد من الضمانات التي يمكن منحها  من خلاعلى يرتكز أساسا  ضبط النشاط الاقتصادي
  . ، هذه الوثائق وإن تظهر شكلية للبعض إلا أنها أصل ضبط النشاطمستثمر يطلبها من كل 
  النشاط المصرفي :أولا
لقد أوجب التشريع المصرفي مجموعة من القيود والشروط الخاصة بالإلتحاق بالمهنة 
  .1المصرفية،هذه القيود تتمثل أساسا في قرار الترخيص والاعتماد
يتخذ المجلس القرارات الفردية :" والتي تنص على أنه  11-30من الأمر  26جاء في المادة  حيث
  :الآتية
  الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية وتعدل قوانينها الأساسية، وسحب الاعتماد -أ
  .2"الترخيص بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية  -ب
طة التنظيمية لمجلس النقد إطار معالجتنا للسلكما ذكرنا سابقا في  :شروط الترخيص/ 1
في البنوك والمؤسسات المالية ، أن تكون شركات مساهمة، وبالتالي تخضع لأحكام  ،فإنه يشترطوالقرض
                                       
، وهو من اختصاص محافظ بنك الجزائر ويمنح 41، مرجع سابق، ص 11-30، من الأمر رقم 29نص المادة  - 1
  . بمقرر
  .01، نفس المرجع، ص 26المادة  - 2
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القانون التجاري، إلا ما تعلق بالحد الأدنى لرأسمال الاجتماعي الذي صدر تنظيم خاص به يحدد 
الذي نظمه المجلس بنظام يحدد القواعد المهنية والأخلاقية التي قيمته،وكذلك بالنسبة لشرط المسيرين و
  .يجب أن يتمتعوا بها
وما يمكن إضافته هو وجوب توفير الامكانيات المالية والتقنية التي تعتزم البنوك والمؤسسات المالية 
  .استخدامها 
تأسيس بنك الذي يحدد شروط  20-60من النظام رقم  20حسب المادة : إجراءات الترخيص/ 2
، فإنه يوجه طلب الترخيص بتأسيس بنك ومؤسسة مالية وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية
ومؤسسة مالية وكذا الترخيص بإقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية لرئيس مجلس النقد والقرض 
  .ويرفق هذا الطلب بملف تحدد عناصره عن طريق تعليمة يصدرها بنك الجزائر
ه يجب أن يتضمن ملف طلب الترخيص المقدم من طرف الطالبين على وجه وعلي
  :الخصوص،العناصر والمعطيات المتعلقة بما يأتي
  سنوات( 5)برنامج النشاط الذي يمتد على خمس  - 
  .استراتيجية تنمية الشبكة والوسائل المسخرة لهذا الغرض - 
  ر استعمالهاالوسائل المالية، مصدرها والوسائل الفنية التي ينتظ - 
  نوعية وشرفية المساهمين وضامنيهم المحتملين - 
  القدرة المالية لكل واحد من المساهمين ولضامنيهم - 
، ضمن مجموعة المساهمين، لاسيما فيما يتعلق "النواة الصلبة " المساهمين الرئيسين المشكلين  - 
لى العموم، وبالتزامهم بتقديم المساعدة بقدرتهم المالية وتجربتهم وكفاءتهم في الميدان المصرفي والمالي ع
  يكون مجسدا في شكل اتفاق بين المساهمين
وضع المؤسسة التي تمثل المساهم المرجعي لاسيما في بلدها الأصلي بما في ذلك المؤشرات  - 
  حول سلامتها المالية
لنشاط البنوك ، شخصين على الأقل يتوليان تحديد الاتجاهات الفعلية 1قائمة المسيرين الرئيسيين - 
والمؤسسات المالية ويتحملان أعباء تسييرها، واللذين ينبغي أن يتوليان أعلى وظيفتين في التسلسل 
  السلمي، ويجب أن يتمتعا على الأقل بصفة مقيمين
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  مشاريع القوانين الأساسية إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالية  - 
و فرع مؤسسة ألمالية للمقر إذا تعلق الأمر بفتح فرع بنك القوانين الأساسية للبنك أو للمؤسسة ا - 
  .مالية أجنبية
التنظيم الداخلي أي المخطط التنظيمي مع الإشارة إلى عدد الموظفين المرتقب وكذا الصلاحيات  - 
  .المخولة لكل مصلحة
يتم عرض طلب الترخيص بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية وإقامة فرع بنك أو فرع مؤسسة مالية 
جنبية على مجلس النقد والقرض قصد دراسة ما تم تقديمه في الملف التأسيسي من عناصر أ
  .ومعلومات،وكذلك كل معلومة إضافية تطالب بها مصالح بنك الجزائر لتقييم الملف
وبمجرد استيفاء الشروط المحدد وفق التنظيم فإن مجلس النقد والقرض يبلغ صاحبها، ومن ثم يدخل 
حيز التنفيذ من تاريخ تبليغه، وفي حالة رفض منح الترخيص، يمكن تقديم طلب ثاني الترخيص الممنوح 
 .أشهر من تبليغ رفض الطلب الأول( 01)لكن لا يكون إلا بعد مضي عشر 
  البورصيالنشاط  :ثانيا
ومراقبتها صلاحياتها في مراقبة الدخول إلى السوق الأوراق تمارس لجنة تنظيم عمليات البورصة 
، الإعتماد قصد مزاولة مهنة رار الإعتماد ، والذي يأخذ شكلينوتتخذ هذه الرقابة من خلال منح ق المالية،
يخص هيئات التوظيف  وذلك فيماالوساطة في عمليات البورصة، الإعتماد قصد الدخول إلى السوق 
  .الجماعي للقيم المنقولة
على  40-30القانون  من 6قد نصت المادة ل: اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة /1
، بعد اعتماد من لجنة تنظيم البورصة ومراقبتها، من ةيمارس نشاط الوسيط في عمليات البورص:"أنه
، وتضيف المادة 1"طرف الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض، والبنوك والمؤسسات المالية
سا، في حدود الأحكام التشريعية يمكن الوسطاء في عمليات البورصة أن يمارسوا أسا: " بقولها  7
  :والتنظيمية التي يخضعون لها ، النشاطات الآتية
  التفاوض لحساب الغير - 
  الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة  - 
  التسيير الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب - 
  تسيير حافظة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة  - 
                                       
  .12،مرجع سابق، ص 40- 30قانون رقم  - 1
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  والمنتوجات المالية توظيف القيم المنقولة - 
  ضمان النجاح في المسعى والاكتتاب في مجموع السندات المصدرة التفاوض للحساب الخاص  - 
  حفظ القيم المنقولة وإدارتها  - 
  إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة الرأسمال وإدماج وإعادة شراء المؤسسات - 
الإعتماد المقدم للوسيط في عمليات  غير أنه يمكن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها أن تحدد
  .1"البورصة في جزء من النشاطات المذكورة أعلاه 
من خلال نص المادتين ، يتبين أن الدخول إلى سوق القيم المنقولة بصفة وسيط يحتاج إلى اعتماد 
  .سواء كان كلي أو اعتماد جزئي
انطلاقا من نص المادتين أعلاه ، ووفقا للنظام : في عمليات البورصة  شروط اعتماد الوسطاء 1-1
المحدد لشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، فإنه حددت شروط  30- 69
  خاصة بالوسيط وشروط خاصة بمؤسسة الوساطة 
  :الشروط الخاصة بالوسيط ومؤسسات الوساطة -أ
  :القسم الشروط المتعلقة بالمسير المسؤول أو مسؤول *
على وجوب توفر شروط التأهيل بالنسبة للمسير  30-69من النظام رقم  6لقد اشترطت المادة 
يجب على مسؤول القسم الاستجابة لشروط  7، وتضيف المادة 2المسؤول والمكلف بالإدارة العامة للشركة
  : 4من النظام نفسه والتي تنص على أنه  5، هذه الشروط محددة بنص المادة 3الكفاءة 
  سنة على الأقل عند تاريخ تقديم الطلب ( 52)أن يكون عمرهم خمسا وعشرين  - 
  أن يتمتعوا بأخلاق حسنة  - 
  : أن تتوفر فيهم شروط الكفاءة التالية - 
  أن يكونوا حائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها - 
رة وتسيير القيم المنقولة، وكسبوا تجربة مهنية أن يكونوا قد تابعوا بنجاح تكوينا في ميدان تجا - 
  تمنح من وجهة نظر اللجنة تحضيرا مهنيا كافيا
  أن يتمتعوا بالنزاهة المطلوبة لضمان حماية المدخرين  - 
                                       
  .نفس المرجع، ونفس الصفحة - 1
  .32، مرجع سابق، ص 30-69نظام رقم  - 2
  .نفس المرجع ، ونفس الصفحة - 3
  .22نفس المرجع، ص  - 4
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  أن يكونوا حائزين محلا واضح التعيين والتحديد وملائم لممارسة هذا النشاط - 
ى شكل قيم الخزينة بمبلغ خمسمائة ألف دينار جزائري أن يقوموا بإثبات كفالة تدفع بالنقود أو عل - 
، ويمكن للجنة تحديد مبلغ أكبر إذا اعتبرت أن طبيعة النشاطات الممارسة تتطلب ضمانا (دج 000.005)
  .أكبر
  : شروط تتعلق بمؤسسات الوساطة *
على أن  لقد اشترط القانون في ظل التعديل الجديد لبورصة القيم المنقولة: الشكل القانوني - 
ممارسة نشاط البورصة تكون من طرف الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض، والبنوك 
، وما نلاحظه أن المشرع 1والمؤسسات المالية ، بعدما كان يمنح الأشخاص الطبيعيين حق ممارسة المهنة
بشكل شركة ذات يأخذ  30-69لم يحدد طبيعة الشركة التي يمكن إعتمادها، حيث وفي ظل النظام 
من خلال تخصيص إنشائها لهذا أسهم،وقد أوجب المشرع على الشركة التفرغ التام لمهنة الوساطة 
، وعلى ذلك فإن الشركة التي تنشأ لممارسة نشاط الوساطة في عمليات البورصة، تخضع للأحكام لغرض
  . 2المحدد في القانون التجاري باستثناء الحد الأدنى لرأسمال
من النظام أعلاه على وجوب امتلاك الشركات رأسمال  6حددت المادة : الأدنى لرأسمالالحد  - 
غير أن يمكنها الخضوع لمقاييس رؤوس أموال ( دج 000.000.1) ادنى قدره مليون دينار جزائري 
موال الخاصة من الرأسمال الإجتماعي خاصة تحددها اللجنة للمارسة نشاطات خاصة، تتشكل رؤوس الأ
  .3ياطات والحاصل المنقول من جديد وحصيلة آخر السنةوالإحت
على الوسطاء في  01- 39من المرسوم التشريعي رقم  8أوجبت المادة : يةالوسائل التقنية والمال - 
عمليات البورصة أن يقدموا ضمانات كافية لا سيما فيما يخص تكوين رأسمالهم 
ب عليهم تقديمه من ضمانات وكفالات، وشرف ومبلغه،وتنظيمهم،ووسائلهم التقنية والمالية، وما يج
المتعلق  20- 30من النظام  8، وتضيف المادة 4مسؤوليهم وأعوانهم وخبرتهم، وأمن عمليات زبائنهم
دفتر " الحافظ -بمسك الحسابات وحفظ السندات على أنه تمثل الوسائل والإجراءات، لدى ماسك الحسابات
                                       
البورصة، بعد اعتماد من اللجنة، أشخاص يمكن أن يمارس عمل الوسيط في عمليات : " تنص على مايلي 6المادة  - 1
يتعلق ببورصة القيم المنقولة  01-39، المرسوم التشريعي رقم "طبيعيون أو شركات ذات اسهم تنشأ خصيصا لهذا الغرض
  .5مرجع سابق، ص 
يين دينار يجب ان يكون رأس مال شركة المساهمة بمقدار خمسة ملا: " من القانون التجاري على أنه 495تنص المادة  - 2
  ".جزائري إذا لجأت علنية الإدخار، ومليون دينار في حالة المخالفة 
  .22، مرجع سابق، ص 30-69نظام رقم  - 3
  .5، مرجع سابق، ص 01- 39المرسوم التشريعي رقم  - 4
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هذه الوسائل والإجراءات على الخصوص الموارد ، وتشمل " الحافظ  -شروط ماسك الحسابات
  .1البشرية،والمعلوماتية، والمحاسبة، وترتيبات حماية الزبائن وترتيب المراقبة الداخلية
على المؤسسات المالية والبنوك وشركات : بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية مستقلوجود قسم  - 
سة نشاط الوسيط في عمليات البورصة تبرير وجود قسم التأمين التي تقدم طلبا لاعتمادها من أجل ممار
مستقل ضمن مصالحها لضمان استقلالية التسيير، لا سيما المحاسبة بين النشاط الوسيط في عمليات 
  . 2البورصة، ونشاطات الأشخاص المعنويين المشار إليهم
صالح بالإضافة إلى هذه الشروط، يجب أن تحوز الشركات محلات ملائمة لضمان أمن م
  . 3الزبائن،وحيازة مقر الشركة بالجزائر
فإن  30-69من النظام  9حسب المادة : اعتماد الوسطاء في عمليات البورصةإجراءات  2-1
، وفي مادتها 4 10- 79طلبات الاعتماد ترفق بملف يتكون عناصر تحددها اللجنة، ووفقا للتعليمة رقم 
  :ات البورصة ومراقبتها مرفقا بالوثائق التالية  ،فإن طلب الاعتماد يرسل إلى لجنة تنظيم عملي2
  بالنسبة لشركات المساهمة - 
  استمارة معلومات - 
  وثيقة الإلتزام تحدد اللجنة نموذجها، وموقعة من طرف المسؤول المؤهل - 
  نسخة من مشروع النظام الأساسي - 
  :بالنسبة لمسير أو مسيرين الشركة
  مستخرج من عقد الميلاد - 
  3السوابق القضائية رقم  مستخرج من - 
  نسخة مصادقة عليها من الشهادة المكتسبة - 
 شهادة تثبت الخبرة المهنية - 
ن تطلب تقديم كل المعلومات أبعد إيداع الملف تقدر اللجنة الضمانات المقدمة في الملف وللجنة 
  .5الإضافية التي تراها ملائمة لفحص طلب الاعتماد او لدراسة الملف 
                                       
  .12، مرجع سابق، ص 20- 30النظام رقم  - 1
  .32، مرجع سابق، ص 30-69، النظام رقم 7المداة  - 2
  .22، نفس المرجع، ص  6ة الماد - 3
 ne seriaidémretni sed tnemérga’d sétiladom sel tnaxif 7991 erbmevon 03 ud 10-79 °n BOSOC noitcurtsnI - 4
 .esruob ed snoitarépo
 .3 elcitrA ,dibI - 5
  142
 
افقة على طلب الاعتماد، فإن اللجنة تبلغ الطالب بترخيص التأسيس، هذا الترخيص في حالة المو
، بل عليه 1الممنوح من اللجنة لا يعطي للمستفيد منه الحق في ممارسة نشاط الوسيط في عمليات البورصة
  :2إكمال الملف بالوثائق التالية
  :بالنسبة لشركات المساهمة - 
  كة نسخة من القانون الأساسي للشر - 
  عقد يثبت دفع رأس المال - 
  وثيقة إثبات ملكية أو استئجار محلات مخصصة للنشاط - 
التي نصت  01إلى جانب هذه الوثائق المحددة في التعليمة، هناك وثائق أخرى نصت عليها المادة 
 التي 24، هذه الضمانات محددة بنص المادة 3على أنه يتمم طلب الإعتماد بوثائق الضمانات المطلوبة
التي  34، والمادة 4توجب على الوسيط في عمليات البورصة أن يدفعوا مساهمة في صندوق الضمان
أوجبت أيضا على الوسيط الاكتتاب في عقود التأمين تضمن مسؤوليتهم تجاه زبائنهم وخاصة ضد مخاطر 
  .  5موال والقيم المودعة لديهم من طرف زبائنهمضياع وإتلاف وسرقة الأ
تبلغ اللجنة . املا يمنح طالب الاعتماد، وصل استلام مؤرخ وموقع من طرف اللجنةبإيداع الملف ك
 .  6موافقتها أو رفضها لطالب الاعتماد، في غضون شهرين من تاريخ استلام الملف
يتم منح إعتماد مؤقت، إذا كان مقدم الطلب استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في القانون 
، ولا يصبح الاعتماد نهائيا إلا بعد أن يبرر للجنة 730- 69في النظام رقم التجاري، والشروط المحدد 
من  71، وهو ما جاءت به المادة 8الاكتتاب في حصة من رأس مال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة
                                       
 .4 elcitrA ,dibI - 1
 .5 elcitrA ,dibI - 2
  .32، مرجع سابق، ص 30- 69النظام رقم  - 3
ماسك الحساب أن يدفع إلى صندوق  - ،  ويتعين على الوسيط في عمليات البورصة 62، نفس المرجع، ص 24المادة  - 4
من النظام  5، المادة ..أشهر اشتراكا يحتسب على أساس وضعية الزبائن من حيث النقود والسندات 6الضمان كل ستة 
 72، صادر بتاريخ 22، عدد رقم الجريدة الرسمية، ، يتعلق بصندوق الضمان4002سبتمبر  9الموافق  30- 40رقم، 
  .71ص . 5002مارس 
  .62، ص 30- 69، النظام رقم 34المادة  - 5
  ,6 elcitra ,tiC pO , 10-79 °n BOSOC noitcurtsnI - 6
 ,7 elcitra ,dibI - 7
 .8 elcitra ,dibI - 8
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والتي نصت على أنه لا يصبح اعتماد الوسيط اعتمادا فعليا إلا بعد أن يقتني  01- 39المرسوم التشريعي 
  .  1يط أو يكتتب قسطا من رأسمال شركة إدارة بورصة القيمالوس
والذي نص بإمكانية تحديد الاعتماد المقدم  40- 30من القانون رقم  7إلا أنه وبموجب المادة 
للوسيط من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في جزء من النشاطات التي تم ذكرها 
  .قادر على ممارسة كل النشاطات الواردة في طلب الاعتماد أعلاه،وذلك إذا تبين بأن الوسيط غير
وفي كل الحالات سواء رفض الاعتماد أو تم تقييده يجب أن يكون قرار لجنة تنظيم عمليات 
  . 2البورصة معللا
- 69من الأمر رقم  حسب المادة الأولى :اعتماد هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة /2
  :التوظيف الجماعي للقيم المنقولة من صنفين من المؤسسات هما ، تتألف هيئات 3 80
  شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير  - 
  الصندوق المشترك للتوظيف - 
من نفس الأمر أعلاه فلا يمكن تشكيل شركة الاستثمار ذات رأس مال  6وانطلاقا من نص المادة 
التي توجب الاعتماد المسبق لمشروع  81نص المادة  متغير إلا إذا اعتمدت مسبقا قوانينها الأساسية، وكذا
نظام الصندوق المشترك للتوظيف،  فإنه لا يمكن ممارسة النشاط المالي إلا بعد اعتمادها من طرف لجنة 
  .تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
  : هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولةشروط اعتماد  1-2
على أن يكون شكل شركة  80- 69من الأمر رقم  2القانون في المادة أوجب :  الشكل القانوني -أ
فهي تخضع لأحكام القانون التجاري، إلا فيما الاستثمار ذات رأس مال متغير ، شركة أسهم ، وبالتالي 
  .يتعلق بالحد الأدنى للرأسمال الاجتماعي
                                       
في حالة اعتماد وسيط جديد في عمليات البورصة، يزداد . 6، مرجع سابق، ص 01- 39المرسوم التشريعي رقم  - 1
الموافق  40- 30الراسمال الإجتماعي للشركة بمقدار الحصة التي يقدمها هذا الوسيط الجديد، المادة الأولى ، من النظام رقم 
، والمتعلق بمساهمة وسطاء عمليات 7991نوفمبر  81الموافق  10-79، يعدل ويتمم نظام اللجنة رقم 3002مارس  81
نوفمبر  03، صادر بتارخ 37، عدد رقم الجريدة الرسميةالبورصة في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، 
  . 62،ص 3002
  .12،  مرجع سابق، ص 40-30، من القانون 6المادة  - 2
، عدد الجريدة الرسمية، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، 6991يناير  01الموافق  80- 69الأمر رقم  - 3
  .02، ص  6991يناير  41، صادر بتاريخ 3رقم 
  342
 
ن رأس مال الأصلي في انطلاقا من أنه لا يجوز أن يكو: نى للرأسمال الإجتماعيدالحد الأ -ب
، وكذا يجب ألا تقل الأصول الأصلية في 1شركة الإستثمار ذات رأس مال متغير أقل من المبلغ المحدد
الذي  472- 69، فإنه قد صدر المرسوم التنفيذي رقم 2الصندوق المشترك للتوظيف عن المبلغ المحدد
ذات رأس مال متغير بخمسة ملايين دينار  شركة الاستثماريحدد المبالغ، حيث يحدد رأس المال الأصلي ل
للتوظيف بمليون دينار ، وتحدد الأصول الأصلية للصندوق المشترك 3(دج 000.000.5)
  .4(جد000.000.1)
يجب أن يمنح تسيير شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير وصناديق : شروط التأهيل -جـ
تمكنهم من تحقيق ظروف حسنة الوظائف  التوظيف الجماعي لأشخاص يكتسبون كفاءات مهنية معمقة
  .5ن يكون لديه أيضا موظفون مؤهلونأويجب  والمهام المنوطة بهم ،
 93لقد حددت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من خلال المادة : الوسائل التقنية والمالية -د
متغير ومسير  س مالأالوسائل، حيث يتعين على شركة الإستثمار ذات ر 80-69من الأمر رقم 
الصندوق المشترك للتوظيف، والمؤسسة المؤتمنة تقديم ضمانات كافية خاصة في مجال التنظيم والوسائل 
  6...التقنية والمالية 
ن تتوفر لدى شركات الاستثمار ذات رأس مال متغير وصناديق التوظيف أيجب : توفر محل - هـ
  . 7للقيام بنشاطهالجماعي محل مجهز بكل الوسائل المادية الضرورية 
 هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولةإجراءات اعتماد  2-2
                                       
  . 12، مرجع سابق، ص 80-69، من الأمر رقم 8المادة  - 1
  .22، نفس المرجع، ص  32المادة  - 2
من الأمر  32و 8، يتعلق بتطبيق المادتين 6991مبر ديس 82الموافق  474-69من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 3
، 7، عدد رقم الجريدة الرسميةوالمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم النقولة،  6991يناير  01الموافق  80-69رقم 
  .7، ص . 6991ديسمبر  92صادر بتاريخ 
  .، نفس المرجع، ونفس الصفحة3المادة  - 4
  .72، مرجع سابق، ص 40- 79من النظام رقم  74المادة  - 5
  .32، مرجع سابق، ص 80-69الأمر رقم  - 6
الجريدة ، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، 7991نوفمبر  52، الموافق 40-79النظام رقم  - 7
  .72، ، ص 7991ديسمبر  92، صادر بتاريخ 78، عدد رقم الرسمية
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على أن إعتماد شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير  40- 79من النظام رقم  5وقد أوجبت المادة 
أو مشروع النظام للصندوق المشترك مشروط بإيداع ملف الإعتماد من قبل المؤسسين لدى لجنة تنظيم 
  .1ت البورصة ومراقبتهاعمليا
  : 2ملف الإيداع يتكون من 
مشروع القانون الأساسي لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير أو مشروع النظام للصندوق  - 
 .المشترك للتوظيف
يجب على مشروع القانون الأساسي لشركات الاستثمار ذات رأس مال متغير أن تحوي على  - 
  .3ومعلومات خاصة بالمؤسسينالأقل معلومات خاصة بالشركة، 
أما بالنسبة لمشروع النظام للصندوق المشترك للتوظيف والمحرر بمبادرة المسير أو المؤسسة 
  .440- 79من النظام رقم  81المؤتمنة، فيجب أن يحوي معلومات حددتها المادة 
إذا كان الوضعية المالية لمسير الصندوق المشترك للتوظيف، وتوزيع رأس المال الاجتماعي  - 
  .المسير شخصا معنويا
  .البيانات المتعلقة بمسؤولي الشركة ذات رأس مال متغير ومسيريها - 
  :إذا كان المسؤولين أعلاه هم المؤسسين فيجب إحضار الوثائق التالية
  لكل مسؤول    3مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم  - 
ال المالي والنشاطات الأخرى التي مارسوها السيرة الذاتية لكل مسؤول تظهر خبراتهم في المج - 
  .مع المؤسسات المؤتمنة 
  : أو مسيروها تظهر/ائل  المخصصة للشركة وسالو - 
  العلاقة بين الوسائل المخصصة والمبالغ المالية التي يمكن إدارتها - 
في هذا الإطار يجب أن يحوي ملف الإعتماد هيكل تنظيمي مفصل للشركة : الوسائل البشرية - 
  .ذات رأس مال متغير ومسير الصندوق المشترك للتوظيف، إذا كان شخصا معنويا
                                       
  .02نفس المرجع،  ص  - 1
 sruelav ne fitcelloc tnemecalp ed semsinagrO xua evitaler 7991 erbmevon 03 ud 20-79 °n noitcurtsnI - 2
  .serèilibom
  .12، مرجع سابق، ص 40-79، نظام رقم 01المادة  - 3
توزيع لا سيما معلومات خاصة بالمسير والمؤسسة المؤتمنة، وبالقيم ورأس المال، العمولات، مندوب الحسابات، طرق  - 4
  .22النتائج وتوزيع المداخيل، نفس المرجع، ص 
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الهيكل التنظميي يجب أن يوضح بدقة العدد، المستويات الهرمية، البيانات الشخصية لمسؤولي  - 
  .شركة ذات رأس مال متغير، أو مسير الصندوق المشترك للتوظيف إذا كان شخصا معنويا
عدد الأشخاص الذين يحتمل استخدامهم من قبل شركة ذات رأس مال كما يجب أن يتضمن الملف 
  .     متغير أو المسير، وتوزيعهم ضمن التسلسل الهرمي ، وحسب فئاتهم ضمن الهياكل التنفيذية
وأخيرا يجب أن يوضح ملف الاعتماد، الوسائل الشخصية ، من تحديد أجور كل فئة من فئات  
  الموظفين وتخصيص الرواتب
تبيان و وصف موجز للمباني المتاحة والمتوفرة في شركة ذات رأس مال متغير :ائل التقنية الوس - 
الأجهزة المتوفرة لا سيما أجهزة الإعلام الآلي منها، وهل هي مشتركة مع مستخدمين آخرين،  وفي هذه 
  .الحالة يجب تحديد ملكيتها وكيفيات استخدامها من قبل الشركة والمسير
  اب الإستغلال المتوقع لثلاثة سنوات قادمةالميزانية وحس - 
  إعلام الجمهور - 
  .المراقبة الداخلية للعمليات التي تقوم بها شركة ذات رأس مال متغير والمسير - 
تعهد بصحة المعلومات ، وإعلام عن أي تعديلات تحصل ، ويكون مؤرخا وموقعا، ويجب أن  - 
  يحدد التسمية الإجتماعية وعنوان محافظ الحسابات
عند استلام ملف الاعتماد من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تقوم هذه الأخيرة 
  .1بتقديم إلى المؤسسين وصل مؤرخ وممضي من قبلها تشهد باستلام هذا الملف
تقوم بعد ذلك اللجنة وبعد دراسة الملف بإخبار مؤسسي شركة استثمار ذات رأس مال متغير أو 
لتوظيف عن منح أو رفض الاعتماد لمشاريع القوانين الأساسية أو مشروع النظام عن الصندوق المشترك ل
طريق رسالة مسجلة مع وصل تسليم في مدة لا تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الملف الكامل 
  . 2لطلب الاعتماد
شركة بعد الحصول على الاعتماد من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يجب على 
الاستثمار ذات رأس المال متغير، القيام بالإجراءات المتعلقة بتأسيس شركات الأسهم في مدة أقصاها ثلاثة 
، وتودع نسخة من القانون الأساسي لدى المركز الوطني للسجل 3أشهر من اعتماد قوانينها الأساسية( 3)
                                       
  .02، مرجع سابق، ص 40-79، من النظام رقم 8المادة  - 1
  .12، نفس المرجع، ص 8المادة  - 2
  .02، مرجع سابق ، ص 80-69، من الامر رقم 7المادة  - 3
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النشرة الرسمية للإعلانات  التجاري ويلتزم المؤسسون وتحت مسؤوليتهم بنشر مذكرة إعلامية في
  .1القانونية
وكذلك بالنسبة للصندوق المشترك للتوظيف يتعين على المسير القيام بلإجراءات المتعلقة بتأسيس 
أشهر من الحصول على الاعتماد، وفي نفس مدة ثلاثة أشهر يجب ( 3)الصندوق في مدة أقصاها ثلاثة 
المركز الوطني للسجل التجاري في جريدة مؤهلة لقبول على المسير نشر ملخص عن الملف المودع لدى 
الإعلانات القانونية، وفي خلال نفس الفترة يجب على المسير إيداع لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة 
ومراقبتها نسخة من شهادة الإيداع المسلمة من طرف المؤسسة المؤتمنة ونسخة من تقرير التقييم 
  .2طرف مندوب الحسابات وتحت مسؤوليته للمساهمات العينية المحررة من
  الاتصالات السلكية واللاسلكيةالبريد ونشاط  :ثالثا
إن دخول إلى سوق البريد والاتصالات من طرف متعاملي القطاعي، لا يمكن إلا بترخيص مسبق 
ة من طرف سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، هذه الأخيرة التي منحها المشرع صلاحي
منح ترخيصات الاستغلال واعتماد :"والتي تنص على 30- 0002من القانون رقم  31من خلال المادة 
من نفس القانون على أربعة  82المادة من  وتحدد، " ....تجهيزات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
لتصريح لرخصة، الترخيص ، اأنظمة لاستغلال المواصلات السلكية واللاسلكية تتمثل في ا
  .،الاعتمادالبسيط
من القانون أعلاه ، فإن الرخصة تمنح لك لشخص طبيعي أو  23حسب المادة : نظام الرخصة /1
  . 3معنوي يرسي عليه المزاد إثر إعلان المنافسة ويلتزم باحترام الشروط المحددة في دفتر الشروط
خاضعة لنظام الرخصة حيث النشاطات ال 751- 40من المرسوم التنفيذي رقم  2وقد حددت المادة 
أو توفير /أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/نصت على أنه تخضع إقامة و
  .1الخدمات الهاتفية للحصول على رخصة تسلم بموجب مرسوم تنفيذي
                                       
التسمية والمقر : المال متغير من تشمل المذكرة الإعلامية على العناصر المتعلقة بشركة الاستثمار ذات رأس - 1
الاجتماعي، ألقاب وأسماء وعنواين المؤسسين، رأس المال الإجتماعي الأولي، غرض الشركة الإجتماعي، رقم الاعتماد 
وتاريخ الحصول عليه من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تواريخ فتح وغلق الاكتتابات، اسم ومقر المؤسسة 
  .22لمرجع، المؤتمنة، نفس ا
  .32، مرجع سابق، ص 40- 79، من النظام 12، 02، 91المواد  - 2
  .11، مرجع سابق، ص 30-0002القانون رقم  - 3
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، انطلاقا من نص المادتين يتبين أن الرخصة لا تمنح إلا من خلال إعلان المنافسة ورسو المزاد
الذي يتضمن تحديد الإجراء المطبق على  421-10وعلى هذا الأساس فقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 
  ، 2المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية
لقد حدد إنجاز المزايدة بإعلان المنافسة لمنح رخصة، والتي : التمهيديةإجراءات الرخصة  1-1
    يــيتخذها الوزير إما بمبادرته الخاصة بعد استشارة سلطة الضبط، أو بناء على اقتراح هذه الأخيرة الت
  . 3تعمل على أساس ملف الملاءمة، والتي يصدر بشأنها الوزير قراره في أجل شهر واحد
أو /وحيث يخطر فيها الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يرغب في إقامة : إرسال ملف التسبيب -أ
أو توفير خدمات هاتفية سلطة الضبط بواسطة /استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و
  :5، يرسل إلى سلطة الضبط في نسختين ويجب أن يتضمن العناصر الآتية4ملف تسبيب
 هوية المعني، تشكيلة المساهمة، الحسابات السنوية خلال: معلومات عامة تخص المعني ولا سيما - 
أو  ات الشراكة الصناعيةالسنتين الأخيرتين، النشاطات الصناعية والتجارية الموجودة، اتفاق
  .،التسمية ، مقر الشركة، رقم القيد في السجل التجاري أو ما يعادلها ، القانون الأساسيالتجارية
  طبيعة المشروع المقرر وخصائصه التقنية - 
  وقالخصائص التجارية للمشروع وموقعه في الس - 
  المعلومات المثبتة للقدرة التقنية والمالية للمعني في إنجاز المشروع المقرر - 
  تسلم سلطة الضبط في كل الحالات إشعارا باستلام ملف التسبيب - 
وتقرر في أجل شهر واحد، إما عدم الاستجابة لملف التسبيب، وإما تقييم مدى ملاءمة إجراء 
  .المزايدة
  .ة الضبط أن تعلل رأيها وتعلن ذلكوفي حالة الرفض يجب على سلط
                                                                                                                           
 9الموافق  321-10، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 4002يولوي  13، الموافق 751-40المرسوم التنفيذي رقم  - 1
على كل نوع من انواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف  والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق 1002مايو 
  .9، ص 4002يونيو  2، صادر بتاريخ 53، عدد رقم الجريدة الرسميةخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، 
يدة بإعلان المنافسة ، يتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزا1002مايو  9الموافق  421-10المرسوم التنفيذي رقم  - 2
مايو  31، صادر بتاريخ 72، عدد رقم الجريدة الرسميةمن أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، 
  .1002
  .61، نفس المرجع، ص 3المادة  - 3
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بعد قبول ملف التسبيب تتم الدراسة التقييمية لسلطة الضبط ، عن طريق : الدراسة التقييمية -ب
دراسة ملاءمة خصائص وقدرات السوق التي ستعد فيها وتستغل الشبكات العمومية للمواصلات السلكية 
جز في هذا الصدد التحقيقات التي تراها ضرورية أو توفر فيها الخدمات الهاتفية، وتن/واللاسلكية و
، بعد الإنتهاء من الدراسة التقييمية، يمكن لسلطة الضبط بعد إعلام 1وتستعمل كل المعلوات المتوفرة
الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، إعلان استشارة عامة تعرف بالمشروع وتدعو الأشخاص 
، بعد النشر، ويمكن سلطة ( 2)إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه شهران  المعنيين إلى إرسال تعاليقهم
  .2الضبط أن تمدد هذا الأجل، عند الحاجة
  :3يمكن أن تقرر سلطة الضبط بعد دراسة العناصر المجمعة ما يأتي
إما أن تقترح على الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية مواصلة العملية بمباشرة إجراء 
يدة بإعلان المنافسة اعتمادا على ملف الملاءمة الذي أعده، وفي هذه الحالة تقترح سلطة الضبط على المزا
  الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية عدد الرخص الواجب منحها
وإما وقف العملية المتعلقة بالمرحلة التمهيدية بمجرد إشعار مسبب يعلن عن طريق الصحافة في 
 .فةحالة المخال
وفي هذه المرحلة وبعد تقرير الوزير المكلف  :(إعلان المنافسة)  إجراءات الرخصة النهائية 2-1
بالمواصلات السلكية واللاسلكية مباشرة إجراء المزايدة بإعلان المنافسة، عليه تبليغ قراره إلى سلطة 
  : 4يتضمن مرحلتين الضبط، يمكن أن ينص هذا القرار على إجراء المزايدة بإعلان المنافسة الذي
وفيها يتم سحب ملف إعلان المنافسة من كل شخص طبيعي أو : وليالأتأهيل المرحلة  -أ
  :5معنوي،مقابل دفع تكاليف تحدد سلطة الضبط مبلغها، ويتضمن الملف
  رسالة دعوة إلى تقديم عروض تحمل الأحكام المرجعية للمشروع - 
  دفتر شروط - 
  .يبين كيفيات فتح العروض ودراستها وكذلك معايير التقييمنظام مفصل لإعلان المنافسة  - 
                                       
  .71مرجع ، ص ، نفس ال6المادة  - 1
  ، نفس المرجع ونفس الصفحة7المادة  - 2
  ، نفس المرجع ونفس الصفحة8المادة  - 3
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة9المادة  - 4
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة01المادة  - 5
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ويتخذ بعدها مجلس سلطة الضبط مقررا يتضمن إنشاء لجنة إعلان المنافسة التي يضبط تشكيلتها 
  .وكيفيات عملها
تفتح الأظرفة في جلسة علنية في التاريخ والساعة والمكان المحدد في نظام إعلان المنافسة، ويمكن 
مرغوبا فيه، وتبدأ الجلسة  المنافسة دعوة أشخاص آخرين لحضور الجلسة إذا اعتبر ذلكلرئيس لجنة 
محتوى كل عرض ومطابقته لقائمة المستندات المطلوبة في ملف إعلان المنافسة، ويعد بعددها بجرد 
محضر يبين على الخصوص الإجراء المتبع وعدد العروض المفتوحة ومحتوى كل عرض، ويوقع هذا 
  .وبعدها تنسحب 1ائر أعضاء لجنة إعلان المنافسة الحاضرين في الجلسةالمحضر س
بعد انسحاب لجنة إعلان المنافسة من الجلسة العلنية ، تبدأ إجراءات : مرحلة تقييم العروض -ب
تقييم العروض وفق المعايير المبينة في نظام إعلان المنافسة، ولا تكون أشغال اللجنة علنية ويكون 
  .2ملزمين باحترام سرية أشغالهم ومناقشاتهم واستنتاجاتهم وتوصياتهمأعضاء اللجنة 
يتم تنقيط العروض وترتيبها، وتؤخذ النقط المتحصل عليها في كل عرض وفقا لأحكام نظام إعلان 
  .3المنافسة وترتب العروض تنازليا، ويكون العرض المتحصل على أعلى نقطة هو أحسن العروض
إعلان المنافسة ذلك صراحة، يمكن مجلس سلطة الضبط أن يقترح على في حالة ما إذا أقر نظام 
لال عملية تقييم العروض بناء على اقتراح من لجنة إعلان خمقدمي العروض، رفع عروضهم المالية 
المنافسة، وإذ اعتمدت هذه الإمكانية فإنها يجب أن تتاح بدون تمييز لكل مقدمي العروض المختارين للدور 
  .4م العروض المالية، قصد الحفاظ على الطابع الشفاف والمنصف للعمليةالثاني لتقيي
تكون أشغال تقييم العروض وترتيبها موضوع محضر يبين على الخصوص سير عملية المزاد 
عضاء لجنة إعلان المنافسة، ثم يرسل إلى رئيس مجلس سلطة الضبط أونتائجها، ويوقع هذا المحضر 
  .5سة فتح الأظرفةمرفقا بالمحضر المعد خلال جل
تعلن سلطة الضبط بعدها في جلسة علنية رسو المزاد على المترشح أو :  إعلان رسو المزاد -جـ
المترشحين الذي أو الذين اعتبر عرضه أو عرضهم الأحسن، تطبيقا لأحكام نظام إعلان المنافسة، وتعد 
المواصلات السلكية سلطة الضبط محضرا مسببا من رسو المزاد ترسله إلى الوزير المكلف ب
                                       
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة21المادة  - 1
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واللاسلكية،وتعلن سلطة الضبط هذا المحضر وتبلغه إلى كل مقدمي العروض قبل تسليم الرخصة أو 
  .1الرخص
لوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية أن يقرر بدون تسبيب وقف عملية منح ويمكن ل
سلطة الضبط هذا القرار إلى الرخصة أو الرخص في أي وقت كان، بعد استشارة سلطة الضبط، وتبلغ 
  .2كل مقدمي العروض
وفي الأخير تبلغ سلطة الضبط الرخصة أو الرخص إلى المستفيدين في أقرب الآجال و لايمكن 
أشهر بعد تاريخ نشر المرسوم، وتعلن سلطة ( 3)يتجاوز ذلك في أية حال من الأحوال أجلا أقصاه ثلاثة 
     . 3الضبط تقريرا مفصلا عن عملية المزاد
  نظام الترخيص /2
  : شروط الترخيص 1-2
على أنه يمنح الترخيص لكل  30-0002من القانون  93تنص المادة : الشروط العامة للترخيص* 
و معنوي يلتزم باحترام الشروط التي تحددها سلطة الضبط في مجال إنشاء واستغلال أشخص طبيعي 
  .أو تقديم الخدمات الخاضعة للترخيص/الشبكات و
يمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي : " على أنه 30- 0002من القانون  46المادة  تنصو
أو تقديم الخدمات /يلتزم باحترام الشروط التي تحددها سلطة الضبط والتي يمكن وفقها إنشاء أو استغلال و
  .4"الخاضعة لنظام الترخيص
الخدمات الخاضعة لنظام  ثل فيشروطا خاصة تتم لقد حدد القانون: لترخيصط الخاصة باالشرو -أ
  :  وهي كالآتي الترخيص
 261- 70من المرسوم التنفيذي رقم  2تضيف المادة  :استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية *
المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكة بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى 
يخضع لترخيص تمنحه سلطة ضبط البريد :" ة واللاسلكية، على أنه مختلف خدمات المواصلات السلكي
  :والمواصلات السلكية واللاسلكية، إنشاء واستغلال ما يأتي
  التي تستعمل الأملاك العمومية بما فيها الأملاك الهيرتيزية  1الشبكات الخاصة - 
                                       
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة51المادة  - 1
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة61المادة  - 2
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة71المادة  - 3
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  رخصالشبكات التي لا تستعمل إلا طاقات مستأجرة من متعاملين حاصلين على  - 
  بما في ذلك تحويل الصوت عبر الأنترنت 2خدمات توفير النفاذ إلى الأنترنت - 
  أوديوتاكس - 
 ".مراكز النداء و أخيرا خدمات التصديق الإلكتروني - 
 814-10من المرسوم  3وتحدد المادة :  إنشاء واستغلال وتوفير الخدمات والأداءات البريدية* 
  .3أو توفير خدمات البريد الدولي السريع/إقامة واستغلال و: المعدل الخدمات الخاضعة للترخيص وهي
  :إجراءات منح الترخيص 2-2
كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والذين يريدون ممارسة نشاط  :إجراءات الترخيص التمهيدية* 
  : 4الخاضعة للترخيص، يجب عليهم تكوين ملف يحتوي علىمن النشاطات 
  : بالنسبة للأشخاص المعنويين - 
هوية الطالب، التسمية الاجتماعية، الشكل القانوني، غرض الشركة، المقر الاجتماعي، مبلع رأس  - 
  المال، رقم القيد في السجل التجاري
  نسخة من القانون الأساسي - 
  نتين الأخيرتينالحسابات السنوية خلال الس - 
  وصف للنشاطات الصناعية والتجارية الموجودة - 
  طبيعة المشروع المقرر وخصائصه التقنية والتجارية - 
  المعلومات المثبتة للقدرة التقنية والمالية للمعني في إنجاز المشروع المقرر - 
  (دج 0005)صك أو إثبات دفع رسوم إيداع الملف  - 
                                                                                                                           
واصلات سلكية ولاسلكية مخصصة إما للإستعمال الخاص حينما تخصص لاستعمال الشخص الطبيعي أو وهي شبكة م - 1
المعنوي الذي ينشئها، وإما للاستعمال المشترك حينما تخصص للاستعمال من طرف عدة أشخاص طبيعيين او معنويين 
- 0002، القانون رقم 11فقرتها  8المادة منظمين على شكل مجموعة مغلقة للمستعملين بغرض تبادل المكالمات الداخلية، 
  .6، مرجع سابق، ص  30
" انترنات" ، يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات 8991أوت  52الموافق  752- 89المرسوم التنفيذي رقم  - 2
  .8991أوت  62، صادر بتاريخ 36، عدد رقم الجريدة الرسميةواستغلالها، 
، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من 1002ديسمبر  02فق ، الموا814-10المرسوم التنفيذي رقم  - 3
  .61، ص 1002ديسمبر  62، صادر بتاريخ 08، عدد رقم الجريدة الرسمية خدمات البريد وكل أداءاته، 
 te ,sruetarépo xua elbacilppa noitasirotua'd erudécorp al à evitaler 50 /TPRA /CP /PS /30 °n noisicéD  - 4
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م بممارسة النشاط كما هو محدد في الأحكام التشريعية تعهد الشخص المعنوي بالإلتزا - 
  .والأنظمة،ودفتر الشروط
  أي عناصر أخرى يقتضيها دفتر الشروط ومتعلقة بالترخيص - 
  : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين - 
  نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف للمعني - 
  للمعني 3صحيفة السوابق القضائية رقم  - 
  المقرر وخصائصه التقنية والتجاريةطبيعة المشروع  - 
  المعلومات المثبتة للقدرة التقنية والمالية للمعني في إنجاز المشروع المقرر - 
  صك أو إثبات دفع رسوم إيداع الملف - 
تعهد الشخص الطبيعي بالإلتزام بممارسة النشاط كما هو محدد في الأحكام التشريعية  - 
  .والأنظمة،ودفتر الشروط
  أخرى يقتضيها دفتر الشروط ومتعلقة بالترخيصأي عناصر  - 
  :يرسل الملف في نسختين ، أصلية ونسخة، إلى 
سواء عن طريق البريد مع إشعار بالإستلام على الأقل، إلى السيد رئيس سلطة مجلس سلطة ضبط 
أو عن طريق الإيداع لدى مقر سلطة ضبط البريد والمواصلات، واستلام وصل ، البريد والمواصلات
 .يداعالإ
يخضع ملف الترخيص للتحقيق من المصالح المختصة لسلطة ضبط البريد والمواصلات،  أو عن 
طريق الدائرة القانونية أو من لجنة انشئت لهذا الغرض، والتي تدرس كل عناصر الملف، ويمكن لسلطة 
ى يمكن الضبط أن تطلب في أي وقت معلومات أو وثائق من طالب الترخيص تكمل بها الملف، بل حت
  .الطالب عإجراء مقابلات م
ر سلطة بعد الانتهاء من دراسة الملف من كل جوانبه، تصد: إجراءات الترخيص النهائية 3-2
وتعلمه للطالب كتابيا، برسالة مضمونة ، مع إشعار بالوصول، وهذا الضبط القرار بالموافقة أو بالرفض 
  . 1عار بالاستلامفي أجل أقصاه شهرين من تاريخ استلام الطلب بوصل إش
  :ويرفض طلب الترخيص للأسباب التالية
  ملف ناقص أو دوافعه غير كافية - 
                                       
  .31، مرجع سابق، ص 30- 0002، القانون رقم 93المادة  - 1
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  التقني والمالي لمقدم الطلب لتنفيذ المشروع المقترح التأهيلعدم  - 
التصريح الكاذب والذي يؤدي إلى المتابعة : عدم إحترام الشروط المحدد في دفتر الشروط - 
  الجزائية
  أي أسباب أخرى يقررها مجلس سلطة الضبط  - 
  : نظام التصريح البسيط /3
  :شروط التصريح البسيط 1-3
على أن كل  30- 0002من القانون  04 نص المادةحيث ت :الشروط العامة للتصريح البسيط *
متعامل يريد استغلال خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاضعة لنظام التصريح البسيط ملزم بإيداع 
  .1تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة، لدى سلطة الضبط
استغلال خدمة خاضعة  أنه يلزم كل متعامل يريد: "أيضا من نفس القانون على 66وتنص المادة 
  .2"لنظام التصريح البسيط بإيداع تصريح برغبته في الاستغلال التجاري لهذه الخدمة لدى سلطة الضبط
  :هي إن الخدمات الخاضعة لنظام التصريح: الشروط الخاصة للتصريح البسيط  *
 321- 10رقم من المرسوم التنفيذي  4حددت المادة  :استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية - 
  : 3المعدل والمتمم الخدمات التي تخضع للتصريح البسيط وتتمثل في
الخدمات ذات القيمة المضافة المعرفة ككل خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية المقدمة  - 
الرسائل الصوتية، أوديوتاكس، الإجتماع عن بعد، فيديو تاكس، تراسل المعطيات، الرسائل ) للجمهور
  (.ة الإلكتروني
  خدمة التليكس - 
وضع صاحب ترخيص إقامة واستغلال شبكة خاصة، قدرات إرسال إشارات المواصلات السلكية 
واللاسلكية، مهما تكن كيفياتها القانونية، تحت تصرف متعامل صاحب رخصة مسلمة، ويؤدي صاحب 
  .الترخيص هذا التصريح مرفقا باتفاقية الوضع تحت التصرف
                                       
  .31نفس المرجع ، ص  - 1
  .71نفس المرجع ، ص   -2
 9الموافق  321-10، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 4002يوليو  13، الموافق  751-40المرسوم التنفيذي رقم  -3
والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من انواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف  1002مايو 
  .9، ص 4002يونيو  2، صادر بتاريخ 53، عدد رقم الجريدة الرسميةالسلكية واللاسلكية،  خدمات المواصلات
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 814-10من المرسوم  4وحددت المادة :.  فير الخدمات والأداءات البريديةإنشاء واستغلال وتو - 
  : 1الخدمات التي تخضع لنظام التصريح البسيط وهي
  :2أو توفير خدمات البريد وأداءاته باستثناء/إقامة واستغلال و
  3(غ 05غ،  052غ ،  053)خدمات وأداءات بريد الرسائل التي تتجاوز وزن  - 
  البريديةالحوالات  - 
  خدمات الصكوك البريدية - 
  إصدار الطوابع البريدية وكل علامات التخليص الأخرى - 
  .أو توفير خدمات البريد الدولي السريع/إقامة واستغلال و - 
  :إجراءات التصريح البسيط 2-3
، تقديم ملف لخدمات التي تخضع للتصريح البسيطي خدمة من ايجب لممارسة أ: ملف التصريح -أ
  :4من  يتكون
  : بالنسبة للأشخاص المعنويين - 
هوية المصرح، التسمية الاجتماعية، الشكل القانوني، غرض الشركة، المقر الاجتماعي، مبلع  - 
  رأس المال، رقم القيد في السجل التجاري
 نسخة من القانون الأساسي للشركة - 
 (وإن وجد البريد الالكتروني رقم الهاتف، العنوان البريدي،)إسم الممثل الرسمي المؤهل وبياناته 
 نوع الخدمة المصرح بها ومحتواها بالتفصيل - 
 معلومات عن التغطية الجغرافية وشروط الحصول على الخدمة - 
 إجراءات فتح الخدمة، بما في ذلك تاريخ بدء النشاط - 
                                       
  .61، مرجع سابق، ص 814- 10المرسوم التنفيذي رقم  - 1
تعتبر هذه الخدمات ياستثناء توفير خدمات البريد الدولي السريع، تخضع لنظام التخصيص، وهو ممنوح للمتعامل بريد  - 2
من  2، وقد حددت هذه الخدمات بالمادة 61، مرجع سابق، ص 30-0002، من القانون رقم 36مادة الجزائر، انظر ال
  .61، مرجع سابق، ص 793-40، معدل بالمرسوم التنفيذي 814-10المرسوم التنفيذي رقم 
 814- 10، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 4002ديسمبر  6الموافق  793-40من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -  3
الجريدة ، والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من خدمات البريد وكل أداءاته، 1002ديسمبر  02الموافق 
  .5، ص 4002ديسمبر  8، صادر بتاريخ 97، عدد رقم الرسمية
 tnemertsigerne'd ednamed ed erèitam ne elbacilppa erudécorp al à evitaler 50/TPRA/CP/PS/50 °n noisicéD  - 4




  التعريفات المطبقة على المستعملين - 
 (دج 00.0005)صك أو إثبات دفع رسوم إيداع الملف  - 
  : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين - 
رقم الهاتف، العنوان البريدي، وإن وجد البريد )، وبياناته  3القضائية رقم  هسوابقواسم المصرح  - 
 (الالكتروني
 نوع الخدمة المصرح بها ومحتواها بالتفصيل - 
 معلومات عن التغطية الجغرافية وشروط الحصول على الخدمة - 
 بما في ذلك تاريخ بدء النشاط إجراءات فتح الخدمة، - 
  التعريفات المطبقة على المستعملين - 
 (دج 00.0005)صك أو إثبات دفع رسوم إيداع الملف  - 
  :1بالإضافة إلى هذه الوثائق يجب أن يتضمن التصريح على الخصوص المعلومات الآتية
  محتوى مفصل عن الخدمة المراد استغلالها - 
  كيفيات افتتاح الخدمة - 
  غطية الجغرافية الت - 
  شروط الاستفادة من الخدمة  - 
  التعريفات المطبقة على المرتفقين - 
لسلطة الضبط أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام التصريح المثبت بوصل إشعار بالاستلام من 
  أجل التحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح البسيط
بط في حالة القبول شهادة تسجيل مقابل دفع يجب تسبيب رفض تسجيل التصريح، وتمنح سلطة الض
  .  2الأتاوى المتعلقة بها
الخدمات الخاضعة لنظام الاعتماد  30- 0002من القانون  14حددت المادة : نظام الاعتماد /4
يخضع كل تجهيز مطرفي أو منشأة لا سلكية مخصص لأن : "وبينت الإجراءات حيث نصت على أنه 
  :يكون 
  عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكيةموصولا بشبكة  - 
                                       
  .71، و31، مرجع سابق ص 30- 0002، من القانون رقم 66، 04المادة  - 1
  .31ق، ص ، مرجع ساب30- 0002، من القانون 04المداة  - 2
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  و مستورداأمصنوعا للسوق الداخلية  - 
  مخصصا للبيع أو معروضا للبيع - 
  موزعا على أساس مجاني أو بمقابل أو يكون موضوع إشهار - 
تجارب وقياسات معتمد قانونا من طرف هذه  ريمنح الاعتماد من قبل سلطة الضبط أو من قبل مخب
  .حددة عن طريق التنظيمالسلطة وفق شروط م
أو الاعتراف بالاعتماد المتحصل عليه في بلد آخر عن طريق /يمكن إنشاء نظام المصادقة الذاتية و
  .التنظيم
 الذي و ئريزاالج للقانون خاضع معنوي أو طبيعي شخص كل على :1إجراءات الإعتماد 1-4
 سلطة لدى طلبه يقدم أن كهربائية لاسلكية منشأة أو مطرفي جهاز اعتماد شهادة على الحصول في يرغب
 .اللاسلكية و السلكية المواصلات و للبريد الضبط
  .تقني و إداري ملفين، من الاعتماد شهادة طلب يتكون
 :الإداري الملف -أ
 وصفة الشركة اسم مع عليها التاريخ وضع مع إمضائها و ختمها و 30، 20، 10ملئ الملحقات  - 
 .عليها الممضي
 على يحتوي التجاري للسجل الوطني المركز طرف من عليها مصادق التجاري السجل عن نسخة - 
 : النشاط رمز
  .بالهاتف المتعلقة المعدات لاستيراد 804 314 - 
 01 في المؤرخ 014- 90لاستيراد الأجهزة الحساسة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  804 804 - 
 .على النشاطات المنصبة على الأجهزة الحساسة يحدد قواعد الأمن المطبقة  الذي 9002 ديسمبر
 .للشركة الأساسي النظام - 
 .عليها مصادق الجبائية البطاقة عن نسخة - 
 الأجنبية للشركات بالنسبة عليهما مصادق الجبائية البطاقة عن نسخة و الوجود شهادة عن نسخة - 
 .عقد إطار في ئربالجزا نشاطها تمارس التي
                                       
، يتضمن إجراء اعتماد الأجهزة  3102/10/03المؤرخ في  3102/س ض ب م/ ر م 21قرار المجلس رقم  - 1
  .المطرفية والمنشآت المطرفية والمنشآت اللاسلكية كهربائية، سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
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- 2و  05071-1) 05071 OSI للمعيار مطابق المنشئ طرف من مسلم أصلي المطابقة تصريح - 
 .مختوم و ممضى( 05071
 تصنيع يتم لم إذا حالة في ئالمنش طرف من مسلمة مختومة و ممضاة المنشأ بلد اثبات رسالة - 
 .الأصلي بلده في الجهاز
 كان إذا حالة في الربط مكتب مسؤول طرف من ممضاة المنشأ بلد اثبات رسالة و المطابقة تصريح - 
 .ئرزابالج ممثل ئالمنش لدى
 مسلمة المنشأ بلد اثبات رسالة و المطابقة تصريح لتوقيع لالمخو بالشخص الخاص الإمضاء تأكيد - 
 المواصلات و للبريد الضبط لسلطة العام المدير السيد إلى البريد طريق عن موجهة و ئالمنش طرف من
 .اللاسلكية و السلكية
 ممثلا كان إذا ما حالة في الربط مكتب باسم للتوقيع المخولين بالأشخاص الخاص الإمضاء تأكيد - 
 .بالجزائر
 .النقال للهاتف المطرفية الأجهزةلاستيراد  ئالمنش مع الشراكة و التوزيع عقد عن نسخة - 
ونوع  1نوع ) الحساسة الأجهزة تتضمن التي النشاطات في للمتعاملين الاعتماد شهادة عن نسخة - 
   .أعلا إليه المشار 9002 ديسمبر 01 في المؤرخ 014- 90رقم  للمرسوم طبقا( 2
 .الحساسة الأجهزة الأمر تعلق ما حالة في الاستغلال ترخيص عن نسخة - 
  :التقني الملف -ب
 .الاستعمال دليل - 
 .الجهاز التقني الوصف - 
  :فيما يتعلق بـ OSI/CEI 05071  للمعيار طبقا المعتمد المختبر يرسلها التي الاختبار قاريرت
 .الكهربائي الأمن - 
  .الكهرومغناطيسي التوافق - 
 .الترددي الطيف - 
  (كهربائية اللاسلكية المطرفية الأجهزة فقط المطلوب)( RAS)المحدد  الامتصاص مدى
 على يحتوي أن يجب الذي و الاعتماد شهادة طلب ملف إيداع أثناء المعدات عن نموذج تقديم





  ...................التسلسلي الرقم
  EC.......................تأشيرة
  .......................المنشأ بلد
 الوثائق و المعلومات كل توفير الطلب مقدم على يجب الاعتماد، شهادة طلب ملف معالجة أثناء
 المطابقة شهادة المختبر، منرات الاختبا شهادة الجهاز، استعمال بالوجهة، المتعلقة تلك خاصة الضرورية
  .استقباله يتم لا ناقص ملف كلو.المطابقة بتقييم المعنية للهيئة
 تقني و إداري ملف إيداع الاعتماد شهادة طالب على يجب ،زائرية الج الجمارك لدى عينة لسحبو
 .الضبط سلطة لدى كامل
  .الملف إيداع يوم من ابتداء عمل أيام 4 يتجاوز لا أجل في الغرض، لهذا وثيقة الأخيرة هذه له تسلم
 G2، G3أجهزة مطرفية )النقال  للهاتف المطرفي الجهاز اعتماد شهادة طلب كل إرفاق يجب
ارات اختب عليها تجرى سوف التي عينات بثلاث (وأكثر  G2، G3وأكثر، موديم  G2، G3ولوحات 
 .المطابقة
 .الاعتماد شهادة تسليم يتم ، ايجابية المطابقة اختبارات كانت إذا - 
 .مرفوض الاعتماد شهادة طلب فإن حاسمة غير الأقل على عينتين اختبار نتائج كانت إذا - 
 عينة إحضار الاعتماد طالب على يتوجب المعايير، توافق لا الثلاث العينات إحدى كانت إذا - 
 .الاعتماد شهادة تسليم يتم فإنه ايجابية الرابعة العينة اختبار كان إذارابعة،
 تبليغه يتم الاعتماد طلب رفض كل .الطلب رفض يتم فإنه سلبي، الأخير الاختبار هذا كان إذا - 
 .الاعتماد لطالب
 موضوع الجهاز تقديم أول عند الضبط سلطة مستوى على واحدة عينة حفظ يتم الأحوال، جميع في
 .ردها فيتم الأخرى العينات أما .الطلب
 المذكورة الأجهزة لعينات ،الجزائرية الجمارك من سحبه أجل من الاعتماد، طالب على يتعين
 .الضبط سلطة لدى الاعتماد شهادة لطلب كامل وتقني إداري ملف يقدم ،أنأعلاه
 تاريخ من بداية عمل، أيام 4 يتعدى لا أجل في خاصة، وثيقة الضبط سلطة له تقدم الغرض، لهذا
 لطالب باستلام إشعار تسليم يتم ،(ات) العينة ذلك في بما الاعتماد شهادة طلب ملف إيداع بعد، الملف إيداع
 إيداع تاريخ من ابتداء شهرين الاعتماد شهادة طلبات لجميع الضبط سلطة رد أجل يتعدى لا، والاعتماد
 .الاعتبار بعين أخذه يتم لا كامل غير طلب كل، وللطلب الكامل الملف
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 ومصاريف للاسترداد، القابلة وغير الثابتة الملف تسيير مصاريف يدفع أن الاعتماد طالب على يجب
 الثابتة المصاريف دفع يتم، والمستعملة والتقنية الجهاز طبيعة بحسب تتغير والتي للملف التقنية الدراسة
الشعبي  القرض لدى المفتوح الضبط سلطة لحساب دفعها طريق عن الاعتماد طلب ملف إيداع عند للتسيير
 الدراسة مصاريف دفع يتم، الاعتماد لطلب الدفع إيصال إرفاق ويجب .بنكي صك الجزائري أو عن طريق
 .الاعتماد شهادة سحب عند التقنية
 الأساسية للمتطلبات موافقا الاعتماد طلب موضوع الجهاز يكون عندما: منح الاعتماد ورفضه 2-4
 التوافق المستعملين، سلامة يخص فيما الضبط سلطة تطلبها التي التقنية والمواصفات
 للطيف الجيد والاستعمال البيني التشغيل قابلية واللاسلكي، السلكي الاتصال شبكات الكهرومغناطيسي،حماية
 .لطالبها الاعتماد شهادة تسلم الضبط سلطة فإن الترددي،
 مستوى على ،لتغيرات تعرضت معتمدة كهربائية لاسلكية منشأة أو مطرفي جهاز كل يخضع أن يجب
 الضبط سلطة قبل من معتمد جهاز كل على يتعين، وجديد اعتماد لطلب تسميتها، وفي التقنية المواصفات
 النموذج حسب الضبط سلطة اعتماد رقم ويحمل للإزالة قابل غير ملصق عليه يكون أن تسويقه وقبل وجوبا
  .الملحق في المرفق
  يبلغ الاعتماد في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ إيداع الطلب بوصل إشعار بالاستلام
  .1"يجب أن يكون كل رفض للاعتماد مسبباو
  نشاط الطاقة والمناجم :رابعا
وتوزيعه من نشاطات المرفق يعتبر إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وكذا نقل الغاز : نشاط الطاقة /1
العام ، ويمارسه كل شخص طبيعي أو معنوي يخضع  سواء للقانون الخاص أو العام، لكن بعد الحصول 
على رخصة الاستغلال والتي تمنحه لها لجنة الكهرباء والغاز التي تعتبر صاحبة الإختصاص الرقابي 
  .للإلتحاق بنشاط الكهرباء والغاز
-20من القانون رقم  61/ 511ل لنشاط الطاقة منح القانون وبنص المادة على هذا الأساس وللدخو
المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، سلطة تسليم الرخص لإنجاز وتشغيل المنشآت  10
الجديدة لإنتاج الكهرباء والنقل بما في ذلك الخطوط المباشرة للكهرباء والقنوات المباشرة للغاز، للجنة 
  .2الكهرباء والغازضبط 
                                       
  .41، 31، مرجع سابق، ص 30-0002، القانون 14المادة  - 1
  .81، مرجع سابق، ص 10- 20القانون رقم  - 2
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يحدد إجراء منح رخص استغلال  824- 60وانطلاقا من هذا فقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 
من القانون أعلاه الذي نص على أنه يحدد عن طريق  61، وذلك بموجب المادة 1المنشآت لإنتاج الكهرباء
اقة المنتجة وآجال تبليغ التنظيم إجراء منح رخص الاستغلال، ولا سيما منها شكل الطلب ووجهة الط
  .2القرار لطالب الرخصة والمصاريف الواجب دفعها للجنة الضبط مقابل دراسة الملف
إلى جانب إخضاع إنشاء وإنجاز المنشآت لرخصة الإستغلال، فقد أخضع المشرع ممارسة نشاط 
إجراء الترخيص لم  الوكيل التجاري للغاز والكهرباء لنظام الترخيص، إلا أن النظام الخاص به وكيفيات
الصادر عن لجنة ضبط  2102يصدر لحد الآن، إلا أنه قيد الصدور وهذا وفقا لتقرير النشاط لسنة 
  .   3الكهرباء والغاز
لم يشترط القانون أي شروط بالنسبة للشخص المستغل للنشاط حيث : شروط منح الاستغلال 1-1
عام إلا أنه وضع شروطا خاصة بالمنشآت يمكن لأي شخص عام أو خاص خاضع للقانون الخاص أو ال
  .الخاضعة للرخصة، وحدد مقاييس للحصول عليها
تخضع منشآت إنتاج الكهرباء قبل بنائها لرخصة الاستغلال إذا كانت : الشروط المتعلقة بالمنشآت -أ
  :4الطاقة المنتجة موجهة للتسويق باستثناء منشآت الإنتاج ، وتخص رخصة الاستغلال ما يأتي
  كل منشاة لإنتاج الكهرباء وتكون طاقتها موجهة للتسويق - 
  ميغاوات 52و تساوي أكل منشأة تفوق قدرتها المركبة  - 
  من القدرة المركبة %01كل تهيئة أو توسيع للمنشأة تترتب عنه زيادة تفوق  - 
  إلى نظام الرخصة 5كل توسيع في قدرة المنشأة تنتقل به من نظام التصريح - 
                                       
، يحدد إجراء منح رخص إستغلال المنشآت لإنتاج 6002نوفمبر  62، الموافق 824-60المرسوم التنفيذي رقم  - 1
  . 6002نوفمبر  92، صادر بتاريخ 67، عدد رقم الجريدة الرسميةالكهرباء، 
  .8، مرجع سابق، ص 10- 20القانون رقم  - 2
  :، منشور على موقع اللجنة 2102ضبط الكهرباء والغاز، تقرير نشاط لجنة  -3
 20، تاريخ الدخول ra=gnal&974=dimetI&893=di&elcitra=weiv&tnetnoc_moc=noitpo?php.xedni/zd.gerc.www//:ptth
  .63، ص 00:51، ساعة الدخول 3102مارس 
  .8، مرجع سابق، ص 824-60، من المرسوم رقم 2المادة  - 4
المنشآت الموجهة إلى الاستهلاك الذاتي التي تقل قدرتها الإجمالية المركبة عن خمسة عشرين ميغاوات، حسب شروط  -5
، أشغال تهيئة وتوسيع قدرات منشآت الإنتاج القائمة عندما تفوق القدرة الطاقوية الإضافية بأقل من عشرة في "إيزو"
، لكن بمجرد الزيادة في 7، مرجع سابق ص 10-20ن القانون رقم ، م11المائة،تخضع لنظام التصريح، أنظر المادة 
  .الطاقة أو الزيادة في النسبة، تنتقل المنشاة إلى نظام الرخصة وتخضع لأحكامها
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تثمين الطاقوي للفضلات المنزلية أو ما شابهها أو للإنتاج المشترك أو لاسترجاع كل منشاة لل - 
  ميغاوات 52الطاقة، والتي تفوق قدرتها المركبة أو تساوي 
من القانون أعلاه فإن المقاييس المشترطة  31حسب نص المادة : الشروط المتعلقة بالمقاييس -ب
  :1للحصول على الرخصة تتمثل في 
  سلامة وأمن شبكات الكهرباء والمنشآت والتجهيزات المشتركة  - 
  الفعالية الطاقوية - 
  طبيعة مصادر الطاقة الأولية  - 
  اختيار المواقع وحيازة الأراضي واستخدام الأملاك العمومية - 
  احترام قواعد حماية البيئة - 
  الطلب وصفة تنظيمه القدرات التقنية والاقتصادية والمالية وكذا الخبرة المهنية لصاحب - 
واجبات المرفق العام في مجال انتظام التموين بالكهرباء ونوعيته وكذا في مجال تموين الزبائن  - 
  الذين لا يتمتعون بصفة الزبون المؤهل 
( 6)للحصول على رخصة الاستغلال يجب إرسال الطلب في ستة  :إجراءات منح الاستغلال 2-1
 : 2از، يشمل الطلب الوثائق الثبوتية بالجوانب الآتيةنسخ إلى لجنة ضبط الكهرباء والغ
 .مملوءة كما يجب نموذج - 
مجموع الحجج المتعلقة بإدراج المنشأة الجديدة ضمن شبكة الكهرباء بهدف إثبات مساهمة المنشأة  - 
 .نوعية وانتظام التزويد بالكهرباءفي احترام واجب الخدمة العمومية في ميدان ال
منشأة الجديدة على مخططات تطوير شبكات نقل الكهرباء و الغاز المصادق تأثير إدماج ال - 
  .موقعها بالنسبة لمراكز الاستهلاكعليها،والناتج عن تحديد موضعها و 
 .هنية لصاحب الطلب و نوعية تنظيمهالقدرات التقنية و الاقتصادية و المالية و كذا التجربة الم - 
ا القدرات الفردية لوحدات الإنتاج و الطاقة الأولية المستخدمة الخاصيات الأساسية للمنشأة لا سيم - 
 .ر المنشأة و وجهة الطاقة المنتجةو الفعالية الطاقوية و كيفية سي
 .و المنشآت و التجهيزات المساعدة الأمن و أمن الشبكات - 
 .التأثير على البيئة - 
                                       
  .8، مرجع سابق، ص 10- 20القانون رقم  - 1
  .8، مرجع سابق، ص 824-60، من المرسوم التنفيذي رقم 3المادة  - 2
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 .1لحقوق وواجبات منتج الكهرباءدفتر الشروط المحدد الممضي على الطلب بالتزامه بتعهد  - 
 .القياسمع  مخطط بموقع المنشأة  - 
 .كل معلومة أخرى يرى الممضي على الطلب في تقديمها تدعيما للطلب المذكور - 
ج على كل كيلووات مركب لحساب لجنة ضبط .د 001يجب أن يكون الطلب مصحوباً بدفع مبلغ 
 .الكهرباء والغاز
ضبط الكهرباء و الغاز، في أول الأمر، بدراسة أولية للطلب في أجل لا تقوم لجنة لملف عند تسلم ا
 .أيام انطلاقاً من تاريخ إيداعه( 01)ينبغي أن يفوق عشرة 
 ملابالاستوإذا ثبتت مطابقة الملف، تمنح لجنة ضبط الكهرباء و الغاز وصلا  ،عند انتهاء هذا الأجل
و التي سيتم تركيبها، الإنتاج  قدرةموضع المشروع و  ، لاسيماوتقوم بنشر الخاصيات الأساسية للمنشأة
عند . و كذا هوية وعنوان صاحب الطلب المستخدمتين الطريقةموارد الطاقة و التكنولوجية و 
 .2الاقتضاء،ترجع لجنة ضبط الكهرباء و الغاز الملف لصاحب الطلب للعمل على مطابقته
الغاز في طلب ترخيص الاستغلال في أجل تفصل لجنة ضبط الكهرباء و  :الفصل في الطلب 3-1
أثناء هذه المدة تستطيع لجنة  .أشهر انطلاقا من تاريخ وصل استلام الطلب )40(لا يمكن أن يتجاوز أربعة 
  .ضبط الكهرباء و الغاز أن تطلب من صاحب الطلب إمدادها بمعلومات تكميلية
في حالة رفض منح . 3الغازم نشر ترخيص الاستغلال من طرف لجنة ضبط الكهرباء و يت
 .4الترخيص المذكور، يجب تعليل مقرر لجنة ضبط الكهرباء و الغاز
والذي يخضع للترخيص، فقد حدد المشرع مقاييس لمنح  5الوكيل التجاريأما بالنسبة لممارسة نشاط 
   : 6الترخيص تتمثل أساسا في
  سمعة المترشح وتجربته ومؤهلاته المهنية - 
                                       
، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج 6002نوفمبر  62، الموافق 924-60المرسوم التنفيذي رقم  - 1
نظام عام ونظام : ، يحدد دفتر الشروط نظامين6002نوفمبر  92، صادر بتاريخ 67، عدد رقم الجريدة الرسميةالكهرباء، 
ى النظام الثاني، يتم حصرا إثر طلب عروض أو تفرضه لجنة خاص، ويخضع أي منتج لأحد النظامين، إلا أن الوصول غل
  .ضبط الكهرباء والغاز إذا كان طلب العروض غير مجد
  .8، مرجع سابق، ص 824-60، من المرسوم التنفيذي رقم 4المادة  -  2
  .، نفس المرجع، ونفس الصفحة6المادة  -  3
  .9المرجع، ص  س، نف7المادة  -  4
  .معنوي، غير منتج للكهرباء و لا موزع، يشتري الكهرباء أو الغاز من أجل إعادة البيعأي شخص طبيعي أو  - 5
  .41، مرجع سابق، ص 10- 20، من القانون 28المادة  - 6
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  والمالية وجود تنظيم القدرات التقنية - 
  واجبات المرفق العام من انتظام التموين بالكهرباء والغاز وجودته - 
يخضع نشاط المناجم كغيره من النشاطات الأخرى لمبدأ حرية التجارة : نشاط المناجم /2
من  37، وهذا ما أكدته المادة 1والصناعة، إلا أنه تم إخضاعه أيضا إلى نظامي الرخصة والترخيص
الذي يتضمن قانون المناجم فبالنسبة للبحث المنجمي فيخضع لرخصة التنقيب  01- 10نون القا
أو ترخيص باستكشاف المنجمي، أما بالنسبة للاستغلال المنجمي فيخضع لترخيص باستغلال /المنجمي،و
، وعلى هذا الأساس صدر المرسوم منجمي صغير أو متوسط، وإما رخصة للاستغلال المنجمي الحرفي
  .2يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك 56- 20فيذي رقم التن
  :البحث المنجمي 1-2
لقد حدد القانون الأنشطة التي تخص الرخصة والترخيص  :شروط منح الرخصة أو الترخيص -أ
ضافة وغرافي وجيولوجي وجيوفيزيائي، بالإعبارة عن فحص طب وهما في الأساس التنقيب المنجي وهو
التعرف على المواقع والأبحاث الأخرى الأولية للمعادن المتواجدة على سطح الأرض من أجل تحديد إلى 
، أما عن الاستكشاف فهو إنجاز الدراسات الجيولوجية 3الصفات المعدنية والخصائص الجيولوجية للأرض
السطحي والنقب والحفر  والجيوفيزيائية المتعلقة بالبنية الجيولوجية الباطنية والأشغال التقييمية والحفر
ن ووضعه حيز ة الجدوى الاقتصادية لتطوير المكموتحليل الصفات الفيزيائية والكيميائية للمعادن ودراس
، وعليه ، إنطلاقا من هذه المفاهيم لا يمكن قبول أي رخصة أو ترخيص تخرج عن هذا السياق4الانتاج
   :يشترط لمنح الترخيص أن
ط القانون من أجل الحصول على رخصة التنقيب وترخيص الاستكشاف لقد اشتر: الشكل القانوني - 
على وجوب أن تتوفر في طالب السند المنجمي شكل شركة تجارية خاضعة للقانون الجزائري أو الأجنبي 
تخضع للأحكام العامة للقانون ن الشركة ، وعلى هذا الأساس فإ5مؤسسة قانونا ومسجلة في بلدها الأصلي
الرخصة  لم يوضح طبيعة الشركة، وبالتالي يمكن لأي شركة أن تحصل على المشرع إلا أنالتجاري، 
                                       
  يخرج منح الإمتياز المنجمي من اختصاص الوكالة المنجمية ، فهو يمنح بموجب مرسوم تنفيذي - 1
الجريدة ، يحدد كيفيات منح السندات المنجمية وإجراءات ذلك، 2002فبراير  6، الموافق 66-20المرسوم التنفيذي رقم  -2
  . 2002فبراير  31، صادر بتاريخ 11، عدد رقم الرسمية
  .6، نفس المرجع ، ص 41المادة  - 3
  ، نفس المرجع ونفس الصفحة51المادة  - 4
  .61، نفس المرجع، ص  87المادة  - 5
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الترخيص، وقد أحسن المشرع عندما طبق مبدأ عدم التمييز بين الوطني والأجنبي وهذا تطبيقا لمبادئ أو
، ويمكن في هذا المجالوأن لديهم الخبرة والتقنية خاصة  ،الاستثمار للأجانب مجالالمنافسة وفتح 
  .لاستفادة منهاا
إن طبيعة النشاط المنجمي تحتم على كل من يريد ممارسته أن يمتلك : القدرات التقنية والمالية - 
إمكانات تقنية ومالية ، وقد تم التركيز على هذا الجانب لما له من أهمية من قبل سلطة ضبط المناجم،وهذا 
  .لتي تثبت ذلكمن خلال الملف المطلوب والذي يجب أن يحتوي على الوثائق ا
يعبر عن  وهويعتبر هذا الشرط من أهم الشروط : التقليل من الآثار السلبية للنشاط المنجمي - 
متعددة و مختلفة، إذ وهي انعكاسات سلبية على البيئة ، كون النشاط المنجمي له التنمية المستدامةمستقبل 
، و على الأراضي (و تحويل مجاري المياهتجفيف الينابيع )ينجم عن النشاط المنجمي تأثيرات على المياه 
بنية الأرض و التجمعات السكانية المجاورة، انهيار و خسف الأراضي، التفاعل و التلوث )و السكنات 
خلق )، و على الوسط الطبيعي (تراكم الأتربة على النباتات)، و على المزارع و الغابات (الكيميائي
  .(اض النباتات أي الغطاء النباتياضطرابات في نظام عيش الحيوانات و انقر
  :التنقيب  رخصةإجراءات منح  -ب
  :1ملف طلب رخصة التنقيب* 
  ملأ استمارة طلب السند المنجمي وفق النموذج المحدد - 
  القانون الأساسي للشركة  - 
تحدد الوضعية الجغرافية لحدود المساحة  1/000.002أو  1/000.05خريطة على سلم  - 
  والمساحة المطلوبة
  البرنامج العام للأشغال المرتقبة - 
  :2وذلك بالوثائق التالية: تبرير القدرة التقنية - 
السندات والشهادات والمراجع المهنية لإطارات الشركة المكلفين بمتابعة أشغال البحث أو  - 
  الاستغلال المنجمي وتسييرها
ة خلال السنوات الثلاث قائمة أشغال البحث أو الاستغلال المنجمي التي شاركت فيها الشرك - 
  الأخيرة ، مع وصف موجز لأهم الأشغال المنجزة
                                       
  .11، مرجع سابق ص 56-20ذي رقم ، من المرسوم التنفي8المادة  -  1
  .11، نفس المرجع، ص 5المادة  -  2
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  وصف للوسائل التقنية المتوقعة لإنجاز النشاط المنجمي المطلوب - 
  كل وثيقة مناسبة عند الاقتضاء  - 
  :1وذلك بالوثائق التالية: تبرير القدرات المالية - 
  الأخيرة( 3)حصائل وحسابات استغلال السنوات المالية الثلاث  - 
 وكل وثيقة أخرى يرى أنها مناسبة لإثبات قدراته المالية - 
يودع الطلب مرفقا بالملف لدى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية في  : ومرفقاته الطلبإيداع * 
أربعة نسخ، وفي حالة طلب يتعلق بمساحة تشمل عدة ولايات، يضاعف عدد النسخ حسب عدد الولايات 
، وفي هذه 2الطلب، وتفصل المصالح المؤهلة للوكالة فور استلام الملف في إمكانية قبوله التي يغطيها
الحالة يشرع في تسجيله في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للممتلكات 
 المنجمية، يعد لهذا الغرض مع توضيح ساعة وتاريخ إيداعه، يسلم لصاحب الطلب وصل استلام وفقا
  .3لنموذج
عندما يعلن عن عدم قبول الطلب لنقص بعض الوثائق أو عدم مطابقتها، تسلم لصاحب الطلب 
شهادة مؤقتة تعين فيها ساعة وتاريخ تقديم الملف وكذا قائمة الوثائق الناقصة أو التي تتطلب إعادة 
ذه المهلة لن يأخذ يوما لاستكمال الملف، خلال ه( 51)مطابقتها ، يمنح صاحب الطلب مهلة خمسة عشر 
ذا تم التصريح بإمكانية قبول الطلب، بعد تقديم إبعين الاعتبار اي يطلب يتضمن حدود المساحة نفسها، و
الملف المستكمل في المهلة المحددة، يشرع في تسجيله، ويسلم لصاحب الطلب وصل استلام، عند انتهاء 
الذي تمت مطابقته لتسجيله يأخذ بعين الاعتبار  أو/المهلة، وفي حالة عدم إعادة تقديم الملف المستكمل و
  .4أي طلب لسند منجمي يقدمه صاحب طلب للمساحة نفسها، ويسجل بعد فحصه والتصريح بإمكانية قبوله
وهو إجراء تقوم به الولاية أو الولايات التي تقررت ممارسة النشاط : التحقيق الإداري المسبق* 
إلا أن المشرع لم يحدد كيفية  ،لق بأخطار وإنعكاسات المشروعتتع دراسةالمنجمي على إقليمها وهي 
، لكن مادام أن النشاط المنجمي مرتبط بعدة إجراء هذا التحقيق، كما أنه لم يحدد الجهة المكلفة بالقيام به
بداء الرأي حيث يمكن أن تتمثل مجالات، فيغلب في غالب الأحيان إلى استشارة عدة مصالح من أجل إ
ح المختصة بالأماكن والآثار التاريخية والسياحية، مديرية الفلاحة ، الطاقة المصال: في
                                       
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة6المادة  -  1
  .01، نفس المرجع، ص  2المادة  - 2
  .نفس المرجع ونفس الصفحة 3المادة  - 3
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة4المادة  - 4
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والمناجم،البيئة،الحماية المدنية، الموارد المائية ، الغابات، وعند الاقتضاء الجمعيات ، ونلاحظ أن المشرع 
  . لم يحدد طبيعة نتائج التحقيق، وما مدى إلزاميتها في اتخاذ قرار الرخصة
متلكات المنجمية رخصة التنقيب لصاحب الطلب بعد متمنح الوكالة الوطنية لل :الرخصةمنح  -جـ
واحدا ابتداء من  وز شهراوبعد مداولة مجلس إدارة الوكالة في أجل لا يتجا ،1توقيعه على دفتر الشروط
  .2تاريخ تسجيل الطلب مقابل تسليم وصل دفع حق إعداد الوثائق
  :3يحدد في هذه الرخصة، ما يأتي
  موضوع التنقيب  - 
  المنطقة المختارة وحدود مساحتها  - 
  تاريخ انقضائها - 
وجوب تبليغ النتائج دوريا واحترام أحكام مواد القانون المناجم المتعلقة بالإيداع القانوني  - 
  والسندات المنجمية
  البيئةالتعهد بعدم إنجاز أي عمل وكذا عدم استعمال أية مادة من شانها أن يلحقا أضرارا ب - 
  :الاستكشاف المنجمي 2-2
  :إجراءات منح الترخيص بالاستكشاف -أ
  :4ترخيص بالاستكشافملف طلب * 
  ملأ استمارة طلب السند المنجمي وفق النموذج المحدد - 
  القانون الأساسي للشركة  - 
 كل الوثائق التي تثبت القدرات التقنية والمالية لصاحب الطلب، أو التي ترصد لهذا العرض - 
شغال المرتقبة، والطرق والوسائل التقنية التي تستخدم مذكرة تتعلق بالبرنامج العام ومخطط الأ - 
لتنفيذ هذه الأشغال والمبلغ المالي الذي يتعهد صاحب الطلب باستثماره خلال المرحلة الأولى من صلاحية 
 الترخيص
                                       
، عدد الجريدة الرسمية، يحدد نماذج دفاتر أعباء النشاطات المنجمية، 3002مايو  3الموافق  991-30المرسوم رقم  - 1
  .3002مايو  4، صادر بتاريخ 11رقم 
  .11، مرجع سابق، ص 56-20، من المرسوم 9المادة  - 2
  .نفس المرجع ونفس الصفحة - 3
  . ، نفس المرجع ونفس الصفحة31المادة  - 4
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حداثيات الرؤوس توضح فيها حدود المساحة وإ 1/000.05أو  1/000.52خريطة على سلم  - 
 أو النقاط الجيوديزية أو الجغرافية البارزة التي تستعمل لربطها/و
وعند الاقتضاء إما نسخة من رخصة التنقيب ومن التقرير المتضمن النتائج المتحصل عليها  - 
ي خلال عملية التنقيب هذه، إذا كان الطلب قد قدم قبل انقضاء مدة صلاحية هذه الرخصة، وإما الوثيقة الت
 .تتضمن المزايدة
شغال على البيئة والتدابير المقررة للتقليص من هذا التّأثير وإعادة مذكرة حول مدى تأثير الأ - 
 الأماكن إلى حالتها الأصلية بعد الانتهاء من الأشغال
يمكن لصاحب الطلب، عند الاقتضاء أن يودع في ظرف منفصل المعلومات التي تبين أن نشرها 
  .وتنزع هاته المعلومات من الملف يمس بحقه كمخترع،
تقوم بعددها مصالح الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بعد تسجيل الطلب :  التحقيق الإداري* 
بإيصال الملف الذي يحتوي على الوثائق والمعلومات الملائمة إلى الولاية أو الولايات المعنية ، يعرض 
للتحقيق بمجرد استلامه على المصالح المؤهلة للولاية والمجالس الوالي أو الولاة المختصون إقليميا الملف 
( الولاة)الشعبية للبلديات التي تقررت ممارسة النشاط على إقليمها، ومراعاة لنتائج التحقيق يبدي الوالي أو 
ت إلى الوكالة الوطنية للممتلكا( يرسلونها)على الاستمارة المعدة لهذا الغرض ويرسلها أو ( رأيهم)رأيه 
المنجمية في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ استلام الملف، ويعد عدم الرد للإدلاء بالآراء في هذا الأجل 
  .1موافقة
تسلم الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية الترخيص بالاستكشاف لصاحب  : 2تسليم الترخيص -ب
الوكالة، في أجل لا يتجاوز ثلاثة الطلب بعد توقيع هذا الأخير على دفتر الشروط ومداولة مجلس إدارة 
  .أشهر ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب، مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق والرسم المساحي( 3)
  :يحدد في الترخيص، ما يأتي
  تاريخ استلام الطلب - 
  المادة او المواد المعدنية موضوع الاستكشاف  - 
  مدة صلاحية الترخيص - 
  المنطقة المختارة وحدود مساحتها  - 
                                       
  .21، نفس المرجع ، ص 41المادة  - 1
  ، نفس المرجع ونفس الصفحة51المادة  - 2
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  الإحداثيات الصحيحة لرؤوس حدود المساحة - 
  تاريخ إنقضائها  - 
وجوب تبليغ النتائج دوريا واحترام أحكام قانون المناجم المتعلقة بالإيداع القانوني والسندات  - 
  .المنجمية وحماية البيئة وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية
  :نجميالاستغلال الم 3-2
  الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط -أ
يسلم الترخيص بالاستغلال لاستغلال منجمي صغير أو متوسط إلى صاحب : شروط الترخيص* 
، وفي حالة 1الترخيص بالاستكشاف الذي اكتشف منجما ويرغب في القيام باستغلال على هذا الأساس
ة الوطنية للممتلكات المنجمية فيما يخص منجم مكتشف تبعا استدراج عروض استغلال من طرف الوكال
لبحوث ممولة برؤوس أموال عمومية في حدود مساحة لم تكن موضوع ترخيص باستكشاف، يمنح 
  . 2الترخيص بالاستغلال للراسي عليه المزاد
على أن يكون شركة  01- 10من القانون  87أما عن طبيعة صاحب الترخيص فقد اشترطت المادة 
، وهو ما يقيد حرية المنافسة كونه يميز بين الوطني 3جارية تخضع للقانون الجزائري مؤسسة قانونات
  . والأجنبي
  :  4يجب أن يتضمن ملف علىملف : إجراءات منح الترخيص* 
  مراجع الترخيص بالاستكشاف، الذي قدم الطلب بموجبه، أو الوثيقة التي تتضمن المزايدة - 
  ن القدرات التقنية والمالية لصاحب الطلب أو التي ترصدكل الوثائق التي تبي - 
الذي يتعهد  يتقرير يتضمن البرنامج العام ومخطط الأشغال المتوقع إنجازها، وكذا المبلغ المال - 
  صاحب الطلب باستثماره
الرؤوس  توضح فيها حدود المساحة وإحداثيات 1/000.05أو  1/000.52خريطة من سلم  - 
  و الجغرافية البارزة التي تستعمل لربطهاأو النقاط الجيوديزيا أ/و
  مذكرة تبين نتائج أشغال التنقيب والاستكشاف المنجزة  - 
                                       
  .12، مرجع سابق، ص 01-10، من القانون رقم 421المادة  - 1
، يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة على السندات المنجمية، 2002فبراير  6، الموافق 66- 20المرسوم التنفيذي رقم  - 2
  . 2002فبراير  31، صادر بتاريخ 11رقم  ، عددالجريدة الرسمية
  61، مرجع سابق، ص 01- 10القانون رقم  - 3
  .41، مرجع سابق، ص 56-20، المرسوم التنفيذي 22المادة  - 4
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  مذكرة تبين المعطيات الساسية الناتجة عن دراسة الجدوى  - 
ا، وكذا مخطط تطوير المكمن واستغلاله، وطبيعة وحجم النشاط التي ينوي صاحب الطلب إنجازه - 
  بند أو بنود القائمة التي يجب تصنيف المنشأة ضمنها
  دراسة مدى التأثير على البيئة، ومخطط التسيير البيئي - 
دراسة تعرض الأخطار التي يمكن ان تتسبب فيها المنشأة في حالة وقوع حادث وتبرر التدابير  - 
حب الطلب، وتبين هذه الدراسة الكفيلة بالتقليل من إمكانية وقوع ذلك وتأثير ، تحت مسؤولية صا
مشتملات، وتنظيم وسائل النجدة الخاصة التي يحوزها صاحب الطلب أو التي يعتمد عليها لمحاربة 
  تأثيرات حادث محتمل
  التعهد بتقديم تقرير جيولوجي محين كل سنتين - 
شرها يمكن لصاحب الطلب، عند الاقتضاء أن يودع في ظرف منفصل المعلومات التي تبين أن ن - 
  .يمس بحقه كمخترع، وتنزع هاته المعلومات من الملف
ويخضع الملف لنفس التحقيقات الإدارية المفروضة على الترخيص بالاستكشاف، وبعدها يمنح 
  .الترخيص بالاستغلال بعد إمضاء صاحب الطلب على دفتر الشروط 
  رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي  -ب
ح رخصة الاستغلال المنجمي الحرفي  للطالب الأول ،شخصا تمن: شروط منح رخصة الاستغلال* 
  : 2، حسب الترتيب 1طبيعيا كان أم معنويا ومقيد في السجل التجاري
  صاحب الترخيص بالاستكشاف على حدود المساحة المطلوبة - 
  صاحب رخصة التنقيب في حدود المساحة المطلوبة  - 
 كل طالب  - 
، يرفق كالة الوطنية للممتلكات المنجميةترخيص لدى الويقدم طلب : إجراءات منح الرخصة* 
  :3بملف يتضمن
  مراجع رخصة التنقيب او الترخيص باستكشاف التي بينت المكمن أو الوثيقة المتضمنة للمزايدة - 
                                       
، الموافق 14- 79، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 3002، الموافق أول ديسمبر 354-30المرسوم التنفيذي رقم  - 1
، صادر 57، عدد رقم  الجريدة الرسمية، والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم، 7991يناير  81
  .3002ديسمبر  7بتاريح، 
  .22، مرجع سابق، ص 01-10ن ، من القانو721المادة  - 2
  .71، مرجع سابق، ص 56-20، من المرسوم 13المادة  - 3
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  أو الاستشكاف/نتائج أشغال التنقيب و - 
  معلومات حول القدرات المالية لصاحب الطلب - 
  بتسيير الأشغال وألقابهم وكفاءاتهم وعنواينهمأسماء الأشخاص المكلفين  - 
تحديد الموقع وكذا مكان تواجده ومساحة حدود المساحة المطلوبة في خريطة على سلم  - 
  .1/000.05أو  1/000.52
  المادة المعدنية موضوع الطلب - 
  وصف طريقة الاستغلال، وكذا عنوان القائمة التي يتم تصنيف المنشأة ضمنها - 
  لسنوي المتوقع والتكلفة التقديرية للوحدة المنتجةالإنتاج ا - 
مذكرة حول مدى التأثير على البيئة والتدابير المتخذة للتقليص من حدة هذا التأثير وإعادة الأماكن  - 
  إلى حالتها الأصلية 
وثيقة تعرض الأخطار والضرار التي يمكن أن تتسبب فيها المنشأة في حالة حادث، وتبرر  - 
 .ي من شأنها التقليص من احتمال تأثيراتهاالتدابير الت
  التصريح بالمنشاة المصنفة - 
يمكن لصاحب الطلب، عند الاقتضاء أن يودع في ظرف منفصل المعلومات التي تبين أن نشرها 
  .يمس بحقه كمخترع، وتنزع هاته المعلومات من الملف
ص بالاستكشاف، إلا أن ويخضع الملف لنفس إجراءات التحقيق الإداري المفروضة على الترخي
يوما ، وبعدها يمنح الرخصة بالاستغلال بعد إمضاء صاحب  54الوالي يبدي رأيه في أجل لا يتجاوز 
أشهر ابتداء من تاريخ ( 3)الطلب على دفتر الشروط  ،ومداولات إدارة الوكالة، في أجل لا يتجاوز ثلاثة 
 .1والرسم المساحيتسجيل الطلب مقابل تسليم وصلي دفع حق إعداد الوثائق 
  التأمينات نشاط: خامسا
لسماسرة الأجانب في إعادة التأمين المشاركة في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات للا يمكن 
أو إعادة التامين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بالجزائر إلا بعد الحصول /التأمين و
ستوى السوق الجزائرية للتأمين التي تسلمها لجنة الإشراف على على رخصة ممارسة النشاط على م
  .التأمينات ويوافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي
                                       
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة23المادة  - 1
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يسجل السماسرة الأجانب في إعادة التأمين المتحصلون على رخصة لجنة الإشراف على التأمينات 
  . لجزائرفي قائمة تعدها هذه اللجنة وترسل إلى شركات التأمين الأجنبية المعتمدة با
يرسل طلب الرخصة من قبل السمسار إلى رئيس لجنة الإشراف على : إجراءات الرخصة/ 1
  : 1التأمينات، ويرفق بالوثائق التالية
نسخة من اعتماد سمسار إعادة التأمين أو نسخة من مستخرج قيده في السجل التجاري الصادرين  - 
  عن البلد الأصلي أو أي وثائق تحل محلهما
  القانون الأساسي للسمسار نسخة من - 
بطاقة تقديم السمسار تعلم عن الطاقم المسير والشركاء الرئيسيين في إعادة التأمين ونقاط التواجد  - 
  وكل معلومة أخرى من شأنها تقييم المميزات المهنية والقدرات المالية للسمسار( عدا المقر الرئيسي)
  ارسنوات الأخيرة لنشاط السمس( 3)حصائل الثلاث  - 
شهادة صادرة عن سلطة الرقابة للبلد الأصلي تثبت بأن السمسار ليس موضوع حصر لنشاطه أو  - 
  عقوبات
، سنوات قابلة للتجديد، وتبلغ هذه الرخصة كتابيا، إلى (3)لمدة ثلاث  تمنح الرخصة للسمسار
، ويجب أن تبلغ 2هاالسمسار من قبل لجنة الإشراف على التأمينات ولا يمكن أن تلغى إلا بنفس أشكال منح
    .3لجنة الإشراف على التأمينات عن أي تعديل يطرأ على الوثائق المذكورة في أجل أقصاه شهرين
وفي الأخير يسجل سماسرة إعادة التأمين الأجانب المتحصلون على الرخصة في قائمة تعدها لجنة 
المعتمدة وفروع شركات التأمين أو إعادة التأمين /الإشراف على التأمينات وترسل شركات التأمين و
  .4الأجنبية المعتمدة في الجزائر
ية وثيقة أخرى تقوم مقامها، لتأشيرة لجنة أشروط العامة لوثيقة التأمين أو للتخضع  :التأشير/ 2
  .الإشراف على التأمينات التي تستطيع أن تفرض العمل بشروط نموذجية
                                       
، يحدد شروط وكيفيات مشاركة سماسرة إعادة التأمين الأجانب 0102أكتوبر  91، من القرار المؤرخ الموافق 5المادة  - 1
أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة في /لشركات التأمين و في عقود أو تنازلات إعادة التأمين
  . 84، ص 0102ديسمبر  5، صادر بتاريخ 47، عدد رقم  الجريدة الرسميةالجزائر، 
  ، نفس المرجع ونفس الصفحة6المادة  - 2
  ، نفس المرجع ونفس الصفحة7المادة  - 3
يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى  1102ديسمبر  8الموافق  224-11 المرسوم التنفيذي رقم - 4
 41، صادر بتاريخ 86، عدد رقم  الجريدة الرسميةالسوق الجزائرية للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين، 




يوما من تاريخ ( 54)ة وأربعين تسلم لجنة الإشراف على التأمينات في أجل خمس
 .1شيرة مكتسبةم،وبانقضاء هذا الأجل تعتبر التأالاستلا
  المنافسة  نشاط :سادسا 
، وهذا بعد أن يستوفي الشروط كما 2لترخيص مسبقيخضع قانون المنافسة أي تجميع إقتصادي 
 التجميع دخول تسبق التي المرحلة ن، حيث أإجراءات هذا الترخيصوقد حدد قانون المنافسة ، رأينا سابقا 
 أو التجميع لعمليات المكونة للمؤسسات تسمحونها ك المراحل، أهم من هي المراقبة نطاق إلى الاقتصادي
 التي الوخيمة العواقب من والخوف ،تهمعمليا على تخيم التي والقلق الشك حالة من الخروج من التجميعات
 .ورفضه فيما بعد اقتصادي تجميع إنشاء السهل من ليس أنه كون به، الترخيص عدم من تنجر قد
 للترخيص طلب تقديم في تتمثل إجراءات تتخذ أن المؤسسات هذه على يجب الأساس هذا وعلى
  .قانونا محددة لكيفيات يخضع أن يجب الطلب هذا المختصة، الهيئات إلى الاقتصادي بالتجميع
 اتباعها، يجب لشكليات يخضع الترخيص طلب إن :تقديم طلب الترخيص بالتجميع الاقتصادي /1
 الترخيص طلب شروط تحدد: " أنه علىالمتعلق بالمنافسة  30- 30  رقم الأمر من 22 المادة نصت وقد
 المتعلق 912- 50المرسوم التنفيذي رقم  صدر فقد وعليه ،"مرسوم بموجب وكيفياته التجميع بعمليات
 على المرسوم هذا أحكام تطبق أنه على الثانية مادته نصت وقد، 3الاقتصادي التجميع بعمليات بالترخيص
  رقم الأمر من 81 و 71 المادتين أحكام مفهوم في بالمنافسة المساس نهاشأ  من التي التجميع عمليات كافة
 التجميع لعمليات الترخيص طلب شروط تحديد إلى المرسومالمتعلق بالمنافسة ويهدف هذا  30- 30
 .ذلك وكيفيات
 مؤسسة بإنشاء أو أكثر أو مؤسستين باندماج المتعلق التجميع لعملية الترخيص طلب يقدم يهعلو
 .بالتجميع المعنية الأطراف بين بالاشتراك مشتركة
                                       
  .13، مرجع سابق، ص70، 59من  الأمر رقم  722المادة  - 1
تخضع أيضا الاتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي إلى  30-30من الأمر  9حسب المادة  - 2
تطور اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسين التشغيل، أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز 
  .وضعيتها التنافسية في السوق، إلى ترخيص مجلس المنافسة
، الجريدة الرسمية، يتعلق بالترخيص لعمليات التجميع، 5002يونيو  22، الموافق 912-50المرسوم التنفيذي رقم  - 3
  .5002يونيو  22، صادر بتاريخ 34عدد رقم 
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 من 2 الفقرة أحكام مفهوم في المراقبة على الحصول إلى ترمي التجميع عملية كانت إذا ما حالة وفي
 بعملية يقومون الذين الأشخاص أو الشخص الترخيص طلب يقدم 30- 30 رقم الأمر من 51 المادة
 .1التجميع
 :يجب الذين ممثلوها أو التجميع بعملية المعنية المؤسسات الطلب يقدم أن 5 المادة حسب ويمكن
 .لهم المخولة التمثيل صفة يبرر توكيلا يقدموا أن - 
  .2بالجزائر عنوانا قانونا المفوضون ممثلوها أو المعنية المؤسسات تذكر أن ويجب - 
  : 3بطلب الترخيص من الوثائق التالية قيتكون الملف المتعل: مكونات الملف / 2
الطلب الملحق نموذجه بهذا المرسوم مؤرخ وموقع من المؤسسات المعنية أو من ممثليها  - 
  المفوضين قانونا
  استمارة المعلومات الملحق نموذجها بهذا المرسوم - 
  لة للشخص أو للأشخاص الذين يقدمون الطلب تبرير السلطات المخو - 
ساسي للمؤسسة أو المؤسسات التي تكون طرفا في نسخة مصادق على مطابقتها من القانون الأ - 
  الطلب 
الأخيرة المؤشر والمصادق عليها من محافظ الحسابات أو ( 3)نسخ من حصائل السنوات الثلاث  - 
سنوات من ( 3)يكون للمؤسسة أو المؤسسات المعنية فيها  نسخة من الحصيلة الأخيرة في الحالة التي لا
  .الوجود
  وعند الاقتضاء نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للمؤسسة المنبثقة عن عملية التجميع  - 
 وإذا كان الطلب مشتركا يقدم ملف واحد - 
  .4في الطلبأو مستندات إضافية يمكن أن يطلبها المقرر المكلف بالتحقيق /أي معلومات و - 
ب أن تكون المستندات المرفقة بالطلب نسخ، يج( 5)من الملاحق في خمس  يرسل الطلب ومرفقاته
  .نسخا أصلية أو يكون مصادقا على مطابقتها للأصل إذا كانت نسخا مصورة
يودع الطلب والمستندات لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة مقابل وصل استلام أو ترسل له عن 
  .1إرسال موصى به، ويحمل وصل الاستلام رقم تسجيل الطلب المقدمطريق 
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ملف التجميع من طرف م يحدد المشرع كيفيات دراسة ل :دراسة الملف وتقييم مشروع التجميع/ 3
، وبالتالي له كامل السلطة التقديرية في تحديد المعايير التي يمكن بها تحليل مشروع 2مجلس المنافسة
للبحث عن الآثار  3مجلس المنافسة يدقق في الجانب الاقتصادي كقاعدة عامة التجميع ، وعليه فإن
  :الإيجابية والسلبية، حيث أنه يتفحص خصوصا
هيكل السوق المعني ، واحتياجات تطويره وحماية المنافسة الفعالة للمؤسسات الداخلية أو  - 
  الخارجية فيه
دية والمالية، الوسائل المستعملة للوصول الاقتصا لمؤسسات المعنية في السوق وقدرتهاوضعية ا - 
إلى مصادر التموين، وجود حواجز قانونية وواقعية للدخول إلى السوق، تطوير عرض وطلب المنتوجات 
والخدمات المعنية بعمليات التجميع، مصالح المستهلكين الوسطاء، والمنافع التي يمكن يتحصلوا عليها 
  والتي لا تعتبر من موانع المنافسة
مشروع  دراسةبعد استكمال مجلس المنافسة لإجراءات  : قرار الترخيص بالتجميع /4
، يمكن لمجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر 4أشهر (3)جل ثلاثةأفي وذلك التجميع،
معلل، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة، ويمكن أن يقبل المجلس التجميع وفق شروط من شأنها 
   .5آثار التجميع على المنافسةتخفيف 
  :ويتخذ شكلين  :قبول التجميع الاقتصادي -أ
دت إلى معلل يبين فيه كل الأسباب التي أ يصدر مجلس المنافسة وبمقرر: قرار الترخيص العادي* 
وبمجرد صدور القرار يصبح للمؤسسات الناتجة عنه على مستوى المنافسة،  ترخيصه بالتجميع، والآثار
جميع استكمال اجراءاتها فيما يخص مشاريع التجميع أو مواصلة نشاطها في حالة وجود تجميع صاحبة الت
                                                                                                                           
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة7المادة  -1
  .391 p ,5991 ,JDGL :siraP .ecnerrucnoc al ed tiaçnarF tiorD ,tevinaC ,G ,edrabaL-dratuoB C,M - 2
، هناك 912- 50إلى جانب المعايير المحددة والتي يمكن نستشفها من استمارة المعلومات الملحقة بالمرسوم التنفيذي  -3
  :لتطور الاقتصادي ، التطور التكنولوجي ، تحسين شروط العمل ، أنظر في ذلكمعيار ا
 672p ,9991 ,F.U.P : ecnarF .laicremmoc tiorD ,reidiD luaP
المتعلق  60-59، ما يلاحظ أن المشرع رغم تعديله للأمر 82، مرجع سابق، ص 30-30، الأمر رقم 71المادة  -4
، لم يتفطن إلى إشكالية سكوت مجلس المنافسة عن الطلب المقرر 21-80ثم القانون  30-30بالمنافسة ، وإصداره للأمر 
  بعد مرور ثلاثة أشهر، فهل هذا السكوت يعتبر قبولا ضمنيا بالترخيص أم رفضا ؟ 
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة91المادة  -5
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إنشاء مؤسسة مشتركة أو الحصول على المراقبة، ويسقط بالتالي الأثر الموقف بسواء تعلق باندماج أو 
  .للطلب الذي تم إيداعه
 المنافسة مجلس طرف من تفرض بشروط مقترنا الترخيص يكون قد: ار الترخيص المشروطقر* 
 كيفية تحديد تم التعهدات هذه ولا الشروط هذه لا لكن للتجميع، المكونة المؤسسات تقدمها بتعهدات أو
 وعليه الاقتصادي، التجميع آثار من التخفيف هو المشرع عليه نص ما كل المشرع، طرف من تقديرهما
 :المنافسة سلمجل فيمكن عليه، تطرح حالة كل حسب تقديرهما في الصلاحيات كل المنافسة فلمجلس
 التي نجازاتالإ توضيح إلى دفته سنوية، تقارير إرسال للتجميع المكونة المؤسسات تعهد أو إلزام - 
 .للمنافسة السلبية الآثار عوضت
 فيما سيما لا والاقتصادية، التجارية السياسة على بالحفاظ للتجميع المكونة المؤسسات تعهد أو إلزام - 
 .والاستيراد بالتصدير يتعلق
 .كذل كل سبل وتحديد تلوثه من والحد المحيط، بحماية للتجميع المكونة المؤسسات تعهد أو إلزام - 
 في التعسف بعدم يتعلق فيما لاسيما المنافسة، شروط كل بتطبيق للتجميع المكونة المؤسسات تعهد - 
 .ةالاقتصادي والتبعية الهيمنة وضعية
  .العلمي للبحث ميزانيات وتوفير الاستثمار، تطوير في بالمساهمة للتجميع المكونة المؤسسات تعهد - 
نه يمكن اعتبار سكوت مجلس المنافسة في اتخاذ قرار التجميع في المدة القانونية بمثابة رفض أإلا 
وما يؤكد ، لمشروع التجميع،و ذلك على أساس بروز مثل هذه المواقف في مختلف النصوص القانونية
تمنع المؤسسات المعنية من اتخاذ أي على أنه من قانون المنافسة التي تنص  02موقف هو نص المادة ال
  .موقف أو تدبير يجعل التجميع لا رجعة فيه خلال المدة المحددة لصدور قرار مجلس المنافسة
إذا رأى مجلس المنافسة من خلال دراسته لعمليات التجميع : رفض التجميع الاقتصادي -ب
قتصادي، أنها تعتبر عائقا أمام المنافسة الحرة، وتقف أمام الظروف الملائمة لمتطلبات المنافسة، ولها الا
في السوق،  على مستوى المؤسسات المنافسة لها آثارا سلبية على مستوى المؤسسات المكونة للتجميع أو
  . بالتجارة فإنه يرفض طلب الترخيص بالمنافسة بقرار معلل بعد أخذ رأي الوزير المكلف
  الفرع الثاني
  ضبط النشاط الاقتصاديلسلطات  سلطة المراقبة 
إلى جانب سلطة الرقابة سلطة المراقبة وهي لاتقل أهمية  ضبط النشاط الاقتصاديتمتلك سلطات 
السلطات إن لم نقل أنها صلب موضوع الضبط، كونه يجعل السلطات على دراية تامة ومتابعة  يعن باق
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لكل صغيرة وكبيرة للسوق ، الهدف منها تفادي أي تجاوزات ومخالفات في مراحلها الأولى، من جهة 
  .المحافظة على استقرار المؤسسات وذلك بإرشادها إلى الطريق القانوني الذي رسم لهاومن جهة أخرى، 
ية للأحكام في إطار مهمة مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المال: النشاط المصرفي :أولا
التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، والسهر على احترام قواعد سير المهنة،  تقوم اللجنة المصرفية بدور 
هام رقابي مزدوج على المستوى المهني والمستوى المؤسساتي للنظام المصرفي ، هدفه حماية الفاعلين 
اطر التي قد تؤثر عليهم، هذا التأثير الذي الاقتصاديين عامة والبنوك والمؤسسات المالية خاصة من المخ
فهي ليست قد يمس كل جوانب الحياة الإقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، ونظرا لأهمية هذه الرقابة 
الناحية المؤسساتية على البنوك والمؤسسات المالية، بل توسعت لتشمل التعاونيات، حيث أن  علىمقتصرة 
والمتعلق بتعاونيات الإدخار والقرض على أن توسع  10- 70م المشرع نص في ظل القانون رق
  .    1صلاحيات اللجنة المصرفية في مجال المراقبة لتشمل التعاونية
يرتكز الاختصاص الرقابي للجنة المصرفية في مجال النقد و القرض على أسس هامة حيث تعتبر و
الفردية للمؤسسات المالية والبنوك و تكون على رقابة دائمة، أي بناء على الوثائق حيث تتولى الرقابة 
تكون ، ودائم بمسيريها، كما أنها تعتبر رقابة في عين المكان تمارس من طرف مفتش البنك والنقد لاتصا
  . 2شاملة لجميع نشاطات المؤسسة أو تخص مهام أو أجزاء معينة فيها
  : أجهزة الرقابة المصرفية /1
ديسمبر  80ة بتاريخ والصادر 713الرسالة المشتركة لبنك الجزائر رقم حسب : المصرفية اللجنة -أ
 أمينا المصرفية للجنة العامة الأمانة، حيث يسييرفقد تم تحديد نظام سير عمل اللجنة المصرفية 3 4002
 للجنة العامة الأمانة تكلف حيث عام، مدير رتبة من الجزائر بنك مستخدمي بين من المحافظ يعينه عاما،
 :يلي بما المصرفية
 النقد والقرض لمجلس العامة والأمانة الجزائر بنك وهيئات المصرفية اللجنة بين التنسيق - 
 المصرفية اللجنة طرف من المحدد النشاط برنامج تحقيق متابعة - 
 المصرفية اللجنة قرارات تنفيذ على السهر - 
 .الحسابات محافظي وكذا المالية، والمؤسسات البنوك مع العلاقات - 
                                       
، 51، عدد رقم  الجريدة الرسمية، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض، 7002فبراير  72الموافق  10-70قانون رقم  - 1
  .01، ص 7002فبراير  82صادر بتاريخ 
2
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 :هما مركزيتان ومديريتان له، تابعة قانونية خلية مهامه تأدية في العام الأمين يساعد كما
 النظام على العام للإشراف المركزية والمديرية المالية، والمؤسسات البنوك لرقابة المركزية المديرية
 :التالية بالمهام قيامهم خلال من وذلك. المصرفي
 :يلي بما بالقيام القانونية الخلية تكلف :القانونية الخلية مهام *
 القانوني الطابع ذات الدراسات - 
 البنوك والمؤسسات بين القائمة النزاعات ومتابعة المالية، والمؤسسات البنوك زبائن بشكاوي التكفل - 
 الأخرى المالية والهيئات المالية
 ومتابعة تنفيذ التأديبي، الإجراء موضوع تكون التي المالية والمؤسسات البنوك ملفات معالجة - 
 المصرفية اللجنة قرارات
 المحامين بمساعدة وذلك المصرفية، اللجنة قرارات ضد المرفوعة الطعون دراسة - 
 الأموال تبييض بمحاربة المتعلقة الملفات متابعة - 
 :يلي ما بإنجاز المديرية هذه وتكلف :المالية والمؤسسات البنوك لرقابة المركزية المديرية مهام *
 المصرفية اللجنة طرف من عليه المصادق النشاط برنامج تنفيذ - 
 :فيها بما والمستندات الوثائق على الرقابة - 
 الاحترازية للبنوك المالية البيانات أساس على الجزائر بنك مصالح تعدها التي المذكرات دراسة - 
 اللجنة إلى إرسالها وتحضير مذكرات يتم ،( احترازية نسب دورية، وبيانات حسابات)المالية والمؤسسات
 .المصرفية
 .التصريح آجال دورية احترام عدم حالة في المالية والمؤسسات البنوك وإخطار متابعة - 
 .وكذا دراستها النشر، قبل المالية والمؤسسات البنوك طرف من السنوية الحسابات إرسال متابعة - 
 الداخلية الرقابة وتقارير الحسابات، محافظي تقارير ودراسة متابعة - 
 كل الملاحظات تتضمن مذكرة وإعداد الجزائر، بنك مصالح ترسلها التي المعلومات كل معالجة - 
 .والآراء
 المكان عين في الرقابة متابعة - 
 :يلي بما أساسا المديرية هذه وتكلف :المصرفي النظام على للإشراف المركزية المديرية مهام* 
 المصرفية اللجنة طرف من عليه المصادق النشاط برنامج تنفيذ - 
 المحتملة الصعوبات عن الكشف أجل من المالي، الوضع متابعة - 
 المصرفية اللجنة تصرف تحت ووضعها الوثائق، مجموع استيفاء على السهر - 
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 وكذا المالية، والمؤسسات البنوك ومسيري المصرفية اللجنة بين الحوار ومتابعة تنظيم على السهر - 
 الحسابات محافظي مع
 التقنيات المصرفية وتطور الأنظمة تطبيق عن الناجمة المحاسبي الطابع ذات المسائل متابعة - 
 اللجنة مهام صلة مع لها والتي المالي، المجال في والتنظيمي الاحترازي الطابع ذات الدراسات إعداد - 
 المصرفية
 المالية والمؤسسات البنوك كل إلى سترسل التي المذكرات مشاريع إنجاز - 
 على والإجراءات المتخذة والمالي، المصرفي المجال في الساعة مواضيع حول دراسات إعداد - 
 المصرفي النظام بتطوير المتعلقة والبحوث والتحليلات الدولي، المستوى
 تحرير التقرير أشغال يخص فيما المصرفية، للجنة العامة للأمانة الأخرى الهيئات مع التنسيق - 
 .السنوي
لقد حددت الرسالة المشتركة لبنك الجزائر الصادرة بتاريخ   :1المديرية العامة للمفتتشية العامة -ب
 كل ومراقبة مراجعةب تقوم المديرية المهام الموكلة للمديرية العامة للمفتشية العامة حيث  2991جويلية  41
 والمؤسسات للبنوك والمالية المصرفية وبالعمليات جهة، من الإداري والتسيير بالتنظيم المرتبطة البنك أنشطة
 رؤوس وحركات الصرف وسوق الخارج تجاه المالية الالتزامات وتسيير القروض بتوزيع يتعلق فيما المالية
 .أخرى جهة من الخارج مع الأموال
 للأحكام المالية والمؤسسات البنوك احترام مدى بمراقبة العامة للمفتشية العامة المديرية تقوم كما
 .الميدانية الرقابة وممارسة المستندية الرقابة بتنظيم وذلك المصرفية، اللجنة لصالح القانونية
 الرقابة عن مسؤولة إحداهما مديريتين، إلى العامة للمفتشية العامة المديرية تقسم مهامها، ولممارسة
 .المصرفية اللجنة لحساب الخارجية بالرقابة مكلفة والأخرى الداخلية،
 أنشطة كل ومراقبة مراجعة في الداخلية للمفتشية الأساسية المهمة وتتمثل :الداخلية المفتشية مديرية *
 من المالية والمؤسسات للبنوك والمالية المصرفية العمليات ومراقبة جهة، من الجزائر بنك هياكل وعمليات
 :يلي بما المديرية هذه تكلف الصدد، هذا وفي .أخرى جهة
 وتكيفها مع التسيير ومعايير طرق احترام ومدى البنك، هياكل لكل الجيد التنظيم وضمان اقبةمر - 
 العام والتنظيم الإدارة مجال في المحافظ قبل من المصدرة القرارات
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 نتائج ونوعية لحجم دوريين وتقدير تقييم بإجراء وذلك الهياكل، عمل حسن على والسهر المراقبة - 
 وصلاحياتهم أهدافهم حسب الهياكل مختلف طرف من المحققة العمليات
 مع القوانين المعنية المركزية الهياكل قبل من المنفذة التسيير عمليات وتكيف تناسب مدى مراجعة - 
 المحددة الأهداف مع تجاوبها ومدى التنظيمية،
 أمن العمليات وضمان وملاحقها، الميزانية تقدمها التي للعمليات المحاسبية الجوانب مراقبة - 
بالتسيير النقدي  والمرتبطة البنك، قبل من المنجزة المصرفية العمليات انتظام ومراجعة مراقبة - 
 الغير لحساب المحققة تلك وكذلك والقروض،
 الوطنيةبالعملة  بالخزينة والمتعلقة للبنك، المباشر بالتسيير المرتبطة العمليات أمن وضمان مراقبة - 
 المنجزة لحساب الغير وتلك الأجنبية، المراسلة والبنوك المؤسسات لحساب الأجنبية، وبالعملة
 المقاصة ومديرية غرفة وعمل النقدية، السوق عمليات إنجاز (شروط أو) ظروف ومراجعة مراقبة - 
 التمويل إعادة
 .المالية والمؤسسات للبنوك والدقيقة الخاصة الطبيعة ذات الأعمال معالجة - 
 الرقابة بتنظيم المكلف الجزائر بنك هيكل الخارجية المفتشية مديرية تعد :الخارجية المفتشية مديرية *
 :يلي بما بالقيام المديرية هذه تكلف حيث .المصرفية اللجنة لحساب وذلك الميدانية، الرقابة وممارسة المستندية
 اللجنة المصرفية معالجة وتصديق لموافقة وإخضاعهم الرقابة، وإجراءات برنامج وتحرير صياغة - 
 والاستخدامات الموارد الشهرية وحالة والأوضاع وملاحقها، الميزانيات في الموجودة المعلومات كل وتحليل
 الدورية الوثائق وكل الحسابات، محافظي إلى تقارير بالإضافة ، الأخرى المالية البيانات وكل والأرصدة،
 الجزائر بنك طرف من المعلنة الأوامر ومتابعة تسيير وتقدير عمليات المراقبة، تسهيل في المساهمة الأخرى
 اللجنة المصرفية أو
 المسائل والإجراءات ومعالجة الاحترازية، والنسب للمعايير بالنسبة الموجودة الفروقات إثبات - 
 بذلك المرتبطة المحاسبية
 للبنوك والمؤسسات المفوضة بالعمليات يتعلق فيما ها،ب المعمول التنظيمات إحترام وضمان مراقبة - 
 (والخزينة كالجمارك) المصرفية غير والمؤسسات المالية
 المرتبطة بالقطاع التطبيقية والنصوص الأنظمة حول الرأي إبداء أو تحرير في المساهمة - 
 المرتبطة بمعايير وشروط والأنظمة القانون إطار في القطاع طرف من المنجزة العمليات كل راقبةم - 
 المخاطر وتقسيم والسيولة الملاءة معدلات خاصة المهنة، ممارسة
 بالقوانين التنظيمية المحددة والمالية البنكية العمليات وتنفيذ الحسابات، فتح قواعد تطبيق مراقبة - 
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 بالنقد المتعلق 001 من والمواد 59 إلى 66 من المواد حددته كما القانوني الإطار احترام مراقبة - 
 الأدنى المال ورأس بالنظام الأساسي المتعلقة تلك وخاصة والقرض،
 المبادئ الخاصة تطبيق ومراجعة المسيرين، قبل من المصرفية المهنة ممارسة ظروف مراقبة - 
 المودعين مصالح بحماية
 .المصرفية اللجنة قرارات تطبيق وضمان ،(الجلسات أو) المقابلات تحضير - 
لرقابة على البنوك بهدف تحقيق الاستقرار في ا اهام ادور اللجنة المصرفيةلعب ت :نطاق الرقابة /2
تجنب مخاطر إفلاس البنوك من خلال الإشراف على ممارسات ب وذلك والصرفي في النظام المالي
وضع القواعد والتعليمات الخاصة بإدارة  ضافة إلى، بالإالمؤسسات المصرفية، وضمان عدم تعثرها 
أو الدولية، ولا يقف الأمر هنا بل يتعداه إلى  الوطنيةسبة للعمليات الأصول والخصوم في البنوك سواء بالن
من خلال فحص الحسابات والمستندات الخاصة بالبنوك للتأكد من جودة ضمان كفاءة النظام المصرفي 
قييم العمليات الداخلية بالبنوك وتحليل العناصر المالية الرئيسية الأصول وتجنب تعرضها للمخاطر، وت
وتوافق عمليات البنوك مع الأطر العامة للقوانين الموضوعة، وتقييم الوضع المالي للبنوك للتأكد من 
قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بهدف الحفاظ على تمويل بعض الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات الحيوية 
العنصر الأهم في الدور الرقابي للجنة ولخاص تدبير تمويلها بالكامل، ة والتي لا يستطيع القطاع اوالهام
ويتم ذلك من خلال تدخل السلطات الرقابية لفرض سيطرتها واتخاذ  حماية المودعينالمصرفية هو 
م تنفيذ المؤسسات الإجراءات المناسبة لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الأموال في حالة عد
بما يتواءم مع التطورات  سلامة الأصول، كل هذاالائتمانية التزاماتها تجاه المودعين وخاصة المتعلقة ب
  .والتحولات والمستجدات العالمية 
كقاعدة عامة هي محل الرقابة، وذلك بعد  1وعلى هذا الأساس تعتبر البنوك والمؤسسات المالية
لذين يعتبران كما رأينا نوعا من الرقابة القبلية، من خلال الدراسة الوثائقية الترخيص لها واعتمادها، وال
والبحث في الضمانات التي يمكن بها التحقق من أهلية البنوك والمؤسسات المالية من ممارسة المهنة 
 .المصرفية
                                       
يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في  1102فبراير  3الموافق  10- 11مقرر رقم : أنظر  - 1
بنكا ومؤسات  72حيث يوجد . 71، ص 1102مارس  72، صادر بتاريخ 91، عدد رقم الجريدة الرسميةالجزائر، 
  .1102يناير  2مؤسسات مالية ناشطة في  المجال إلى غاية  7خاصة، و  41عمومية و  6بنكا فيها  02مالية،
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لقرض،وقد لا تقتصر الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية، لكن تتسع لتشمل تعاونيات الإدخار وا
، على أنه توسع 1الذي يتعلق بتعاونيات الإدخار والقرض 10- 70نص المشرع في ظل القانون رقم 
صلاحيات اللجنة المصرفية في مراقبة التعاونيات بالوقوف على مدى احترامها للأحكام والتشريعية 
ل تفحص شروط استغلالها والتنظيمية المطبقة عليها، ومعاقبتها على الإخلالات التي تتم معاينتها من خلا
والسهر على نوعية وضعياتها المالية، إلى جانب قواعد حسن سير المهنة، بالإضافة إلى التعاونيات هناك 
شركات الإعتماد الإيجاري التي تلعب دورا هاما في تمويل المشروعات الاقتصادية بطريقة التمويل 
  .2الإيجاري
رقابة اللجنة، ليشمل المساهمات والعلاقات المالية بين  لقانون المصرفي زاد اتساعلتعديل ا ووفقا
الأشخاص المعنويين الذين يسيطرون بصفة مباشرة أو غير مباشرة على بنك أو مؤسسة مالية وإلى 
المتعلق بالنقد والقرض والذي ينص في  40- 01الفروع التابعة لهما، وعلى هذا الأساس جاء الأمر رقم 
مكن الترخيص بالمساهمات الخارجية في البنوك والمؤسسات المالية التي لا ي: " على أانه  38مادة 
على الأقل من رأس المال،  %15يحكمها القانون الجزائري إلا في إطار شراكة تمثل المساهمة المقيمة 
ويمكن أن يقصد بالمساهمة الوطنية جمع عدة شركات ، وتضيف المادة ، وزيادة على ذلك تملك الدولة 
ا في رأسمال البنوك والمؤسسات ذات رؤوس الأموال الخاصة، يخول لها الحق في أن تمثل سهما نوعي
في أجهزة الشركة، دون الحق في التصويت، من خلال نص المادة نلاحظ طريقة جديدة للرقابة على 
البنوك من خلال وجهين، الوجه الأول يتمثل في فرض الدولة الشراكة على المساهمات الخارجية 
رة على سلطة القرار وتوجيهها بما يتوافق والأحكام التشريعة والتنظيمية، وذلك بالمساهمة بنسبة والسيط
، وفرض  لشركةا مجلس إدارةفي  التصويتيعطيها أغلبية حقوق على رأس مال الشركة مما  %15
في رأس مال  سيطرتها الإدارية والمالية على الشركة ، أما عن الوجه الثاني فهو تملك الدولة لسهم نوعي
البنوك والمؤسسات المالية ذات رؤوس أموال خاصة، هذا السهم لا يعني امتلاكا لأصول في البنوك 
الخاصة، ولا يمنح حق الحصول على الأرباح، ولا حتى حق التصويت، وإنما يعطي حق التمثيل في 
                                       
،  الجريدة الرسمية، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض، 7002فبراير  72الموافق  10- 70من قانون رقم  45المادة  - 1
  .01، ص 7002فبراير  82، صادر بتاريخ 51عدد رقم 
:  مؤسسات مالية تتمثل في( 5)خمسة : شركات تمارس نشاط الاعتماد الايجاري، من بينها( 7)توجد حاليا سبع  - 2
و مؤسسة إعادة  )LN( ، سوسييتي ناسيونال دي ليزينغ)ALM( ، ماغرب ليزينغ)CLA(سوفينانس، اراب ليزينغ كوربورايشن 
 (HRS) رهنيالتمويل ال
 elarénéG étéicoS(، سوسييتي جينرال الجزائر)sabiraP NB( ب أن باريبا:  بنوك ذات رأسمال خاص و هي( 50)سة خم
  )RDAB al( ، بنك الفلاحة و التنمية الريفية للقطاع العام)SIXITAN( ، ناتيكسيس)eiréglA
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مدى تأثيرها  تقييمنك والب ح بمراقبة القرارات التي تصدر عنأجهزة الشركة حسب نوع الشركة، مما يسم
  .  لتدخل في الوقت المناسبباعلى المصلحة الوطنية، وإعلام السلطات وإنذارها 
شخاص المعنوية الذين يسيطرون بطريقة مباشرة وغير مباشرة، بل رقابة الأ عندولا يتوقف الأمر 
ات الجزائرية المقيمة في يمكن توسيع مراقبة اللجنة المصرفية في إطار اتفاقيات دولية ، إلى فروع الشرك
  .      2اللجنة المصرفية لرقابةحافظي حسابات البنوك والمؤسسات المالية ، كما يخضع م1الخارج
  :أشكال الرقابة /3
 المتعلق بالنقد والقرض 11- 30من الأمر  901حسب نص المادة : (الدائمة)الرقابة المستندية  -أ
وآجال تبليغ الوثائق والمعلومات التي  المطلوبة الوثائق قائمة تحديد في المطلقة السلطة فإن للجنة المصرفية
 هذه تنجز حيث والاحترازية، المحاسبية والمستندات الوثائق فحصتقوم ب تراها مفيدة وعلى هذا الأساس
 اأيض تتدعم كما بانتظام، المصرفية اللجنة إلى البنوك ترسلها التي المحاسبية المستندات أساس على الرقابة
 .القرض مؤسسات ومسيري إطارات مع بالرقابة المكلفون يجريها التي المنتظمة بالمقابلات
 كل المالية والمؤسسات البنوك من تطلب أن المصرفية للجنة يخول الوثائق هذه إلى وبالإضافة
 .مهمتها لممارسة اللازمة والإثباتات والإيضاحات المعلومات
 المؤسسات كل تخص فهي شاملة، رقابة تكون كما والاستمرار، بالدوام 3المستندية الرقابة تتميزو
 الرقابة وتغطي .متجانسة ولمجموعة الزمن عبر مقارنات باستعمال يسمح ما وهذا للمراقبة، الخاضعة
 معلوماتها على تحصل كما(. وقائي دور) الإنذار دور لها ويكون البنكية، والقوانين الأنظمة مجموع المستندية
 قواعد الحسابات، محافظي الميدانية، التحقيقات تقارير القرض، مؤسسات :بينها من نذكر متعددة، مصادر من
 .الخ.…الداخلية البيانات
 وتنوعه مراقبته ستتم الذي النظام بحجم تتعلق فهي معياري، بنموذج تتميز لا المستندية الرقابة إن
 المهنة تتطلبه ما لكل بالامتثال ملزمة تكون حيث البنكي، النظام المستندية الرقابة وتتوسط.  وفروعه
 .الأخطار ارتفاع لاحتمال مؤشرا تشكل التي المعلومات كل واستقبال جمع وكذلك المصرفية،
                                       
 .71مرجع سابق، ص  ، المتعلق ببالنقد والقرض ،11-30من الأمر  20/ 011المادة  -  1
  .41، المتعلق بالنقد والقرض، ص 11-30يعدل ويتمم الأمر رقم  40- 01الأمر رقم  -2
مذكرة ماجستير في ، "-حالة الجزائر -آليات رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية وفعاليتها " حورية حمني،  -  3




 البيانات قواعد بعض محتوى إعداد خلال من المركزي، البنك مع التعاون المستندية للرقابة ويمكن
 الرقابة هيكل يمتلك ذلك، إلى وبالإضافة ،(الدفع عوارض مركزية الميزانيات، مركزية المخاطر، مركزية)
 يستكمل أن الهيكل لهذا يمكن كما به، خاصة إحصائية وسلاسل ودراسات وسجلات وثائق المستندية
 التغيرات حول توضيحات على مثلا للحصول المقابلات إجراء إلى إما باللجوء لنشاطه الضرورية المعلومات
 حتى أو التفتيش، لقسم الميدانية الرقابة مهمة باستدعاء وإما الملفات، بعض لتقييم أو الاستراتيجية في الحاصلة
 .خارجي خبير إلى باللجوء التدقيق
 القرض لمؤسسات المالية الوضعية فحص في فتتمثل المستندية للرقابة الأساسية المهمةأما عن 
 :1التالية الأغراض لتحقيق وذلك بانتظام،
 بمخالفات القوانين التنظيمية يتعلق فيما خاصة ،(الملائمة غير أو) المعاكسة التطورات توضيح - 
 الأعمال بعض ومباشرة إقتراح - 
 مليئة غير تصبح أن قبل لنشاطها، حد وضع على ما مؤسسة إلزام - 
 :التالية بالوظائف القيام المستندية المراقبة وحدة إلى يسند كما - 
 وتحويل نقل ونماذج( والاحترازية المحاسبية الأوضاع) الدورية الأوضاع حول المعلومات جمع - 
 المستندات
 وجودة ومراجعة نوعية ،(التبليغ) التسليم آجال احترام ضمان بغرض المستقبلة، المعلومات قبةامر - 
 ترابطها وضمان المتلقاة المعلومات
 والأسئلة( الأرصدة تحويل التوريق، عمليات)المحضرة المالية والإعدادات التركيبات فحص - 
  (الاحترازية والمحاسبية التنظيمية القوانين تطبيق حول أسئلة) المؤسسة قبل من المطروحة
 منح عند شروط احترازية فرض ضرورة تقدير خلال من وذلك والسحب، الاعتماد ملفات فحص - 
 الاعتماد طلب سحب عند بالغير الضرر إلحاق في التسبب عدم وضمان الاعتماد،
 برنامج التحقيقات تحضير التفتيش، تقارير معالجة :خلال من وذلك الميدانية، الرقابة مع علاقات - 
 الخ…المتابعة رسالة وتحضير
 النقض وطلبات الأوضاع لفحص المصرفية، اللجنة جلسات تحضير - 
 والمساهمة في تطوير( الإيجاري القرض عقارية،) الخاصة القطاعات حول الدراسات أعمال - 
 .الأنظمة
                                       
 .نفس المرجع ونفس الصفحة -  1
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لقد حددت الأنظمة المستندات التي يجب أن يصرح بها للجنة ف المستندية الرقابة حدودأما عن 
المصرفية لما تقتضية الرقابة، وبدون إغفال الرقابة المسبقة، والمتمثلة كما رأينا في استيفاء شروط 
ضافة إلى الإلمام بالمسيرين ومدى خضوعهم للشروط الترخيص ودراسة الملف من كل جوانبة، بالإ
  : المنصوص عليها قانونا، فقد تم النص على 
إلى جانب قاعدة رأس المال الأدنى، ونسبة توزيع المخاطر، ونسبة : القواعد الاحترازية - 
 :السيولة،فقد الزم القانون المصرفي على البنوك والمؤسسات المالية التصريح بالنسب التالية
 المتعلقة بقواعد الحذر، فإنه 49- 47التعليمة رقم  من 31المادة  فحسب: نسبة الملاءة المصرفية - 
قد  ديسمبر من كل عام،  13يونيو و  03قدم نسبة ملاءتها في توالمؤسسات المالية أن  البنوكيطلب من 
نسبة ملاءتها في أوقات أخرى يحددها نفسها  تعلمأي بنك أو مؤسسة مالية أن من طلب اللجنة المصرفية ت
 .1المراقبةوفقا لمتطلبات 
المتعلق بتحديد تواريخ التصريح بنسبة  2002- 90من التعليمة رقم  10كما تنص المادة 
  .2نسبة ملاءتهافصليا عن والمؤسسات المالية الإبلاغ  البنوكيجب على الملاءة،على أنه 
يتم التصريح سنويا بمعامل الموال الخاصة والموارد : الدائمةنسبة الأموال الخاصة والموارد  - 
الدائمة، ويتم إعداد التصريح عند إقفال الوضعيات المحاسبية التنظيمية لنهاية السنة، ويجب أن يوجه للجنة 
  .3عدها بنك الجزائررفية وفقا للنماذج النمطية التي أالمص
و أيجب أن يوقع التصريح من قبل الشخص المؤهل، والمحدد للاتجاهات الفعلية لنشاط البنك 
المؤسسة المالية ، والمتحمل لأعبائها التسييرية ، و ينبغي أن يوجه إلى اللجنة المصرفية مع نسخة إلى 
  .4المديرية العامة للدراسات من بنك الجزائر
ضعيات المحاسبية الشهرية إلى بنك الجزائر، في يجب أن ترسل الو: الوضعية المحاسبية - 
، والنسخة الأخرى موجهة للجنة -المديرية العامة للدراسات  - نسختين، نسخة موجهة لبنك الجزائر 
  . 1المصرفية
                                       
 .20 elcitrA ,tiC pO,49-47 °N NOITCURTSNI - 1
 SEL RAP NOITARALCED ED SIALED SEL TNAXIF  2002 ERBMECED 62 UD 2002-90 °N NOITCURTSNI - 2
 ETILIBAVLOS ED OITAR RUEL ED SREICNANIF STNEMESSILBATE TE SEUQNAB
  .62، مرجع سابق ، ص 40- 40من النظام رقم  11المادة  - 3
 STNEMESSILBATÉ TE SEUQNAB SEL RAP NOITARALCÉD TNATROP 40-70 °N NOITCURTSNI - 4
 SECRUOSSER ED TE SERPORP SDNOF ED TNEICIFFEOC" TID TROPPAR UD SREICNANIF
 .5 n elcitra ,"SETNENAMREP
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تقوم البنوك مرة واحدة على الأقل في السنة، بإعداد تقرير حول : شروط المراقبة الداخلية - 
  .2المراقبة الداخلية، ويبلغ للجنة المصرفيةالشروط التي تتم في إطارها 
  :3ويحتوي هذا التقرير بالخصوص، على ما يأتي 
جرد التحقيقات المنجزة والنتائج المستخلصة، لا سيمل أهم النقائص المسجلة والإجراءات  - 
  التصحيحية المتخذة
  المراجعةوصف التعديلات الهامة التي تمت في مجال المراقبة الداخلية خلال فترة  - 
  وصف شروط تطبيق الإجراءات التي وضعت بالنسبة للنشاطات الجديدة - 
  .تقديم اهم الأعمال المرتقبة في ميدان المراقبة الداخلية - 
تقوم البنوك والمؤسسات المالية بإعداد مرة واحدة في السنة على الأقل تقرير  :مراقبة المخاطر - 
، ويحتوي هذا التقرير لا 4لها، يبلغ إلى اللجنة المصرفيةخاص بتقدير ومراقبة المخاطر التي تتعرض 
سيما على العناصر الأساسية وأهم الاستنتاجات التي يمكن أن تنجم عن تقدير المخاطر التي تتعرض لها 
  . 5بالإضافة إلى انتقاء مخاطر القرض وتحليل مردودية عمليات القرض
 شمولية على تأكيد أي يوجد لا حيث المستغلة، داتوالمستن الوثائق مصدر عن ناتج الحدود هذه أول إن
 من إنطلاقا المعلومات هذه مصداقية ضمان الصعب من ويكون المتلقاة، والمالية المحاسبية المعلومات وصدق
 .مؤوناتها وتخصيص المخاطر تصنيف عند خاصة يحدث ما وهذا المستندية، الرقابة
 وجود عدم بسبب شكليا، أمرا النظامية المعايير احترام يصبح حيث الأول، عن ناتج الحدود هذه وثاني
 من الأقلية مواجهة كإمكانية مثلا الحساب، عمليات في المستعملة الأرقام صحة على تأكيد أي
 .الخ…المحاسبية المخاطر،التلاعبات
 الحصول يمكن لا الأخيرة وهذه ومتعددة، كثيرة معلومات إلى تحتاج المستندية الرقابة فإن الواقع، وفي
 يتجلى وبذلك .المقابلات إجراء خلال من ولا البنوك، قبل من المنشورة أو المتلقاة المستندات من لا عليها
 .صحيح والعكس المستندية، للرقابة الضروري المكمل باعتبارها الميدانية الرقابة تلعبه الذي الهام الدور
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الميدانية آلية من الآليات المهمة التي تعتمد عليها تعتبر الرقابة : (الدورية)الرقابة الميدانية  -ب
 والوكالات الاجتماعي المقر) اللجنة المصرفية من أجل الوقوف على وضعية البنوك والمؤسسات المالية
على كل  تطلع، فعن طريق هذه الرقابة يمكن للجنة أن وذلك بالنظر إلى دقتها ودوريتها  ،(والفروع
د عليها البنوك والمؤسسات المالية وتقييمها تقييما مباشرا، خاصة إذا تعلق الأمر الملفات الهامة التي تعتم
ذلك تسمح الرقابة  بالإضافة إلىوسير نشاطاتها، واعتمادها، وملفات نظام سيرها  هاترخيص بملفات
مر لية سواء إذا تعلق الأعلى تحليل ميدانيا وضعية البنوك والمؤسسات الما للجنة المصرفية الميدانية
في  ة البنك أو المؤسسة الماليةبجانب المعاملات الداخلية أو المعاملات الخارجية مما يساهم في تحديد مكان
  .وتبيان أهم نقاط ضعفها وقوتهاالنظام المصرفي هرم 
 للمفتشية العامة المديرية) الجزائر لبنك المختصة لمصالحوقد أسندت مهمة الرقابة الميدانية الكاملة ل
 بضمان تسمح كما المهنة، لقواعد الدقيق والاحترام الجيد التسيير ضمان إلى الأخيرة هذه تسعى حيث، (العامة
 المحصل الرقمية البيانات مع الجزائر لبنك بها المصرح البيانات ومطابقة المنجزة المصرفية العمليات انتظام
 .المكان عين في مراجعتها تمت والتي عليها،
 :1يلي ما الميدانية الرقابة وتتضمن
الآلي  والإعلام بالمحاسبة المكلفة الهياكل خاصة المالية، المؤسسة أو البنك تنظيم تقييم - 
 الخارجية التجارة وتسيير والخزينة،والالتزامات
 الإقراض نشاط وتقييم تحليل - 
 (الملاءة معدلات الالتزامات، وضعية القرض، خطر) المالي الهيكل تقييم - 
 عمليات يتعلق بتسيير فيما للصرف التنظيمية القوانين احترام وفحص المختلفة، الحسابات تحليل - 
 .الخارجية التجارة
 حيث والإداري، المحاسبي-الإعلامي والتنظيم المحاسبية الوضعية برصد الميدانية الرقابة تسمح كما
 الوضعية رصد عملية تتمو. المحاسبية التنظيمية للقوانين البنك احترام مدى من بالتأكد الرصد هذا يسمح
 :2يلي بما القيام خلال من المحاسبية
  ممكن  تاريخ بأحدث محاسبية وضعية (تحديد أو)توقيف - 
  رصيد لكل معلومات بطاقة إنشاء - 
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  مبلغ  كل ودقة صحة مراجعة - 
  الحقيقية القيمة السوق، تكلفة التاريخية، التكلفة) التقييم مراجعة - 
  الاحترازية التنظيمات احترام مدى مراجعة - 
  السابقة الفترة خلال المدينة والدائنة الحركات بفحص المراجعات هذه إتمام - 
  :1يلي ما خلال من يتم ذلك فإن المحاسبي،-  الإعلامي والتنظيم الإداري التنظيم بتحليل يتعلق فيما أما 
 الداخلية الرقابة المهام، فصل المراتب، نظام التنظيمي، الهيكل : العام التنظيم - 
 التدقيق ميدان المعالجة، العمليات، تسجيل : المحاسبية  الهندسة - 
 المحاسبية  الإعلامية الإجراءات ،( التكلفة الأمان، الأداء، القوة، )الهيكل:  الآلي الإعلام نظام - 
  ( الرقابات التخزين، المعالجة، الترميز،)
 :2يلي ما تحليل خلال من وذلك البنك، نشاط بتحليل الميدانية الرقابة تسمح كما
 ثلاث أو مدى سنتين على تتم تقييم عملية خلال من وذلك التالية، العناصر تناسب عدم أو تناسب - 
  :سنوات
  (العكس أو القروض، > الودائع)للتمويل الحاجة أو القدرة - 
  والاستخدامات  الموارد تناسب عدم أو تناسب - 
 .…للصرف العامة الوضعية الخزينة، على ديون الزبائن، مع العمليات :من بكل المرتبطة الأهمية - 
 الخاصة، الأموال من بكل المرتبطة الأهمية دراسة خلال من وتطورها، الموارد تحليل - 
 ومعطيات محل الفحص الوضعية معطيات بين مقارنة عملية إجراء مع ،…الأخرى الموارد الودائع، - 
 .السابقتين الدورتين
 القروض المباشرة :من بكل المرتبطة الأهمية دراسة خلال من وتطورها، الاستخدامات تحليل - 
 أصول أخرى، الخزينة، استخدامات على ديون ،( المتوسطة تخصصها،المدة تقسيمها، طبيعتها،)
 ومعطيات الدراسة محل الوضعية بين معطيات مقارنة عملية إجراء مع ،…منقولة غير منقولة،أصول
 السابقتين الدورتين
 للاستخدامات المتوسط والعائد للموارد، المتوسطة التكلفة - 
 .والتغطية( ضمان تمويل،) الالتزامات طبيعة :وتطورها الميزانية خارج تحليل - 
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 هذه تحليل خلال من الأخطار، لمواجهة المخصص المالي الهيكل بمعرفة الميدانية الرقابة تسمح كما
 الحسابات تحليل خلال من والتسيير، النتائج تحليل إلى بالإضافة .تغطيتها وأساليب أنواعها بمختلف الأخيرة
 .والنسب والهوامش للتسيير الوسيطة
المتعلق ببورصة القيم  01-39 من المرسوم التشريعي 53المادة  نصت :النشاط المالي :ثانيا
تتأكد اللجنة من أن الشركات المقبول تداول قيمها في بورصة القيم المنقولة تتقيد :" على أنه  المنقولة
بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية عليها ولا سيما في مجال القيم المنقولة وعقد الجمعيات العامة، 
على أنه تجري نفس المرسوم من  73، وتضيف المادة  1"وتشكيلة أجهزة الإدارة وعمليات النشر القانونية
اللجنة، عن طريق مداولة خاصة وقصد ضمان تنفيذ مهمتها في مجال المراقبة والرقابة، تحقيقات لدى 
وسطاء في عمليات البورصة ولدى الشركات التي تلتجئ إلى التوفير علنا والبنوك والمؤسسات المالية وال
ماتهم في العمليات الخاصة بالقيم المنقولة أو في نظرا لنشاطهم المهني، مساه ،شخاص الذين يقدمونالأ
  .المنتوجات المالية المسعرة أو يتولون إدارة مستندات سندات مالية
ويمكن الأعوان المؤهلين أن يطلبوا إمدادهم بأية وثائق أيا كانت دعامتها وأن يحصلوا على نسخ 
  .2منها، ويمكنهم الوصول إلى جميع المحال ذات الاستعمال المهني
  :في النشاط المالي عدة أشكال تتمثل أساسا في قبةارمأشكال الوتتخذ 
وهي ترتكز خصوصا على مراقبة المعلومات  :مراقبة المطابقة والأحكام التشريعية والتنظيمية /1
بالإضافة إلى المعلومات لتي تم ذكرها سابقا، المنشورة، لا سيما المذكرة الإعلامية التي تخضع للتأشير وا
  .، والإعلام الظرفيالحسابية والمالية
لأنها تمثل أصل  المهمة الجوانب الرقابيةفبالنسبة للمعلومات الحسابية والمالية فهي تعتبر من 
على أنه يتعين على  64وفي مادته  80-69، وقد فرض الأمر رقم المنقولة الاستثمار في بورصة القيم
المعلومات الحسابية والمالية الظرفية والدورية والدائمة هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة نشر 
  : 3المتعلقة بنشاطها والموجهة للجمهور، وتخص هذه المعلومات 
  .نشرة إعلامية خاضعة لتأشيرة لجنة تنظيم وعمليات البورصة ومراقبتها  - 
  تقارير النشاطات السداسية الأشهر والسنوية  - 
  تكوين الأصول - 
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 1يتم التحقق منها من طرف محافظ الحسابات ويتم بعد ذلك إرسالها إلى اللجنةكل هذه المعلومات 
أو تشترط عند /لمراقبة نوعيتها، وتقدير صدق معلوماتها، ويمكن للجنة أن تطلب أية معلومات إضافية، و
  .  2الاقتضاء التعديلات الضرورية
على كل شركة أو  20- 69ولا يقتصر الأمر على شركات التوظيف الجماعي فقد ألزم النظام 
مؤسسة عمومية تقوم بإصدار قيم منقولة باللجوء العلني إلى الإدخار وضع مذكرة ترمي إلى إعلام 
الجمهور ، تتضمن هذه المذكرة العناصر الإعلامية التي من شأنها أن تمكن المستثمر من اتخاذ قراره عن 
، يجب أن تتضمن 3يها القانون التجاريدراية، وعليه وعلاوة على العناصر الإجبارية التي نص عل
المذكرة معلومات عن تقديم مصدر القيم المنقولة وتنظيمه، وضعيته المالية ، تطور نشاطه ، موضوع 
، إلى جانب المذكرة يجب أن يرفق معها، مشروع بيان 4العملية المزمع إنجازها وخصائصها
للمصدر، محضر الهيئة المؤهلة التي قررت  إعلامي،نسخة من القانون الأساسي أو من النظام الداخلي
، وبعدها تودع لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة 5عملية الإصدار أو رخصت له ، الكشوفات المالية
ومراقبتها للحصول على التأشيرة، هذه الأخيرة لا تتضمن الملاحظة على العملية المقترحة بل على نوعية 
  .6شريعية والتنظيميةالإعلام المقدم ومطابقته النصوص الت
وجوب أن ينشر المصدر في جريدة أوعدة جرائد ذات توزيع  20- 0002وقد أضاف النظام 
وطني،الجداول المالية ولا سيما الميزانية وجدول حسابات النتائج والمذكرات الملحقة وكذلك الرأي المعبر 
جداول المالية التي يجب أن عنه من طرف مندوب أو مندوبي الحسابات، وحدد نفس النظام محتويات ال
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عند قفل كل سنة مالية يضع مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة، جردا :" من القانون التجاري  617تنص المادة  - 3
  .بمختلف عناصر الأصول والديون الموجودة في ذلك التاريخ
  .ويضعون أيضا حساب الاستغلال العام وحساب النتائج و الميزانية
  .مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمةويضعون تقريرا 
وتوضع المستندات المشار إليها في هذه المادة تحت مندوبي الحسابات خلال الأربعة اشهر على الأكثر والتالية لقفل السنة 
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يودعها المصدر لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، والتي تدخل ضمن التقرير السنوي، حيث 
  :1تشمل مايلي
  الميزانية  - 
  جداول حسابات النتائج  - 
  مشروع تخصيص النتائج  - 
  المذكرات الملحقة بالجداول المالية   - 
  .2المالية الأخيرة وتقدم مقارنة مع جداول السنة الفارطة وتتضمن الجداول المالية، السنة
، لا تعبر بتاتا عن نظمة إن مضمون المعلومات الحسابية المنصوص عليها في القانون التجاري والأ
، الوضعية المالية الحقيقية، التي يمكن بها فهم الحالة المالية للشركة من طرف المتعاملين والمساهمين
- 70صدر القانون رقم  جعل المعلومات الحسابية أكثر صدقا وأكثر تعبيراومن أجل وعلى هذا الأساس 
الذي يتضمن النظام المحاسبي المالي، والذي حدد عناصر أكثر وضوحا وأكثر دقة، والذي يحدد  11
إطارا تصوريا للمحاسبة المالية ومعايير محاسبية، ومدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على أساس 
  :3بادئ المحاسبية المعترف بها عامة، ولا سيماالم
  محاسبة التعهد - 
  استمرارية الاستغلال - 
  قابلية الفهم - 
  الدلالة  - 
  المصداقية  - 
  قابلية المقارنة  - 
  التكلفة التاريخية  - 
 أسبقية الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني  - 
من القانون أعلاه، محتويات الكشوف المالية، حيث تتضمن الميزانية، حساب  52وقد حددت المادة 
النتائج، جدول سيولة الخزينة، جدول تغير الأموال الخاصة ، ملحق يبين القواعد والطرق المحاسبية 
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يجب أن تعرض ، إضافة إلى كل هذا 1المستعملة ، ويوفر معلومات مكملة عن الميزانية وحساب النتائج
فية الوضعية المالية للكيان ونجاعته، وكل تغيير يطرأ على حالته المالية، ويجب االكشوف المالية بصفة و
أن تعكس هذه الكشوف مجمل العمليات والأحداث الناجمة عن معاملات الكيان وآثار الأحداث المتعلقة 
  .2بنشاطه
إعداد الكشوف المالية، وبالفعل صدر المرسوم  وقد أحال القانون أعلاه للتنظيم تحديد محتوى وطرق
يجب أن تتوفر المعلومة الواردة في الكشوف  :" على أنهنص  8، والذي في مادته 651- 80التنفيذي رقم 
المالية على الخصائص النوعية الملائمة والدقة وقابلية المقارنة والوضوح، وعلى أن تستجيب الكشوف 
ن احترام المبادئ والقواعد المحاسبية إلى هدف إعطاء صورة صادقة بمنح المالية بطبيعتها ونوعيتها وضم
  .  3"معلومات مناسبة عن الوضعية المالية للكيان
  :4من المرسوم أعلاه على مقتضيات مبدأ الأهمية النسبية للكشوف من خلال 11وقد أضافت 
  مستعمليها تجاه الكيان يجب أن تبرز الكشوف المالية كل معلومة مهمة يمكن أن تؤثر على حكم - 
يمكن جمع المبالغ غير المعتبرة مع المبالغ الخاصة بعناصر مماثلة لها من حيث الطبيعة أو  - 
  الوظيفة
يجب أن تعكس الصورة الصادقة للكشوف المالية معرفة المسيرين للمعلومة التي يحملونها عن  - 
 .الواقع والأهمية النسبية للأحداث المسجلة
هذا، فإن دور لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، هو مراقبة مدى تطابق  انطلاقا من كل
المعلومات المحاسبية والأحكام التشريعية والتنظيمية، كونها تحافظ من جهة على السوق المالي واستقراره، 
  .ومن جهة أخرى حماية للمدخرين
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مايو  82، صادر بتاريخ ، 72رقم ، عدد  الجريدة الرسمية، والمتضمن النظام المحاسبي المالي، 7002نوفمبر 
، يقصد بالكيان المبين في المادة، الشركات الخاضعة للقانون التجاري، التعاونيات، الأشخاص الطبيعيون أو 21،ص 8002
المعنويون المنتجون للسلع أو الخدمات التجارية وغير التجارية إذا كانوا يمارسون نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات 
من القانون  4وكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين لذلك بموجب نص قانوني أو تنظيمي، المادة متكررة، 
  .3، مرجع سابق، ص 11-70
  .21، مرجع سابق، ص 651- 80المرسوم التنفيذي رقم  - 4
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بها الجمهور وتكون  يجب أن يعلم فإنهذي يخضع للظروف، الو أما فيما يتعلق بالإعلام الظرفي
تحت مراقبة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، حيث يجب على المصدر إعلام الجمهور على 
وقد تؤثر بصفة ملموسة على سعر القيم  ير أو واقعة مهمة إن كانت معروفة،الفور، بكل تغي
عن طريق البيانات الصحفية  2لصادقة،ويجب أن يفشي المصدر المعلومة الصحيحة والدقيقة وا1المنقولة
إلى لجنة تنظيم عليه كذلك إرسال البيان وبواسطة كل وسيلة أخرى تسمح بأوسع نشر ممكن، ويجب 
عمليات البورصة ومراقبتها في أجل لا يتجاوز تاريخ نشره، ويمكن للجنة إذا اقتضت حماية المستثمرين 
ين ذالمعلومات حسب الشكل والأجل الل أو حسن سير السوق ذلك، مطالبة المصدر بنشر بعض
للجنة القيام بنشر هذه المعلومات، وعلى المصدر لتزام المصدر بواجباته، يمكن تحددهما،وفي حالة عدم ا
  . 3أن يتحمل تكاليف نشرها
يجب أن يودع  على أنه 20- 0002من النظام رقم  7 لقد نصت المادة :المراقبة المستندية/ 2
شركة إدارة بورصة القيم تقريرا سنويا يحتوي على الجداول المالية وتقرير مندوب المصدر لدى اللجنة و
يوما على الأكثر ( 03)أو مندوبي الحسابات والمعلومات الأخرى التي تتطلبها تعليمة اللجنة وذلك ثلاثين 
معدة طبقا ، ويجب أيضا أن تودع الحسابات المجمعة ال 4الجمعية العامة العادية للمساهمينقبل اجتماع 
وفي . 5للأحكام التشريعية والتنظيمية من طرف المصدرين لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
حالة تعديل الحسابات السنوية المقررة من طرف الجمعية العامة للمساهمين يلزم المصدر بأن يرسل إلى 
على أنه من النظام أعلاه  41ة وتضيف الماد. اللجنة وشركة إصدار بورصة القيم التعديلات المذكورة
ولا . 6يجب أن يودع المصدر كل وثيقة موجهة للمساهمين لدى اللجنة قبل تاريخ إرسالها كأقصى أجل
يقتصر الأمر على هذا بل يجب أن يودع المصدر لدى اللجنة تقريرا عن التسيير السداسي يحتوي على 
التي تلي نهاية ( 09)لحسابات في التسعين يوما وشهادة مندوب أو مندوبي ا 7جداول المحاسبة السداسية
  .السداسي الأول للسنة المالية
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إلى جانب ذلك يجب إعلام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها فورا عن قرار الجمعية العامة 
غير العادية عندما يصبح رأس مال شركة استثمار ذات رأس مال متغير، خلال أربعة أشهر التي تلي 
  . 1ادة شراء السهم، يقل عن نصف مبلغ الحد الأدنى المقرر بخمسة ملايين دينارتعليق إع
وفيما يتعلق برأسمال الشركة أو حقوق التصويت فإن أي تغيير فيهما يجب أن يصرح به للجنة 
يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي، يتصرف بمفرده أو مع و،  ومراقبتها تنظيم عمليات البورصة
سهم أو حقوق التصويت، يمثل أكثر من الجزء العشرين أو العشر أو الخمس أو عددا من الأغيره،وامتلك 
الثالث أو النصف أو الثلثين من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت، تكون أسهمها متداولة في البورصة، 
( 51)شر أن يصرح بالعدد الإجمالي للأسهم وحقوق التصويت التي يمتلكها للجنة في أجل أقصاه خمسة ع
، كما يتم القيام بنفس التصريح في نفس الأجل إلى 2يوما ابتداء من تاريخ تجاوز الحد الأدنى للمساهمة
اللجنة عندما تصبح المساهمة في رأس مال الشركة أو عدد حقوق التصويت دون المستوى المنصوص 
  . 3عليها أعلاه
سهمها في الشركة المتداول أ اهمة في رأسمالأما عن إجراءات التصريح بتجاوز حدود المس
، والذي أوجب أن يتم الإدلاء بتصريح كتابي في حالة تجاوز 30-30البورصة، فقد صدر النظام رقم 
  : 4حدود المساهمة، ويجب أن يكون الإعلان المتضمن في هذا التصريح صحيحا دقيقا وصادقا خاصة
  شركة المتداول أسهمها في البورصةهوية أو تسمية الشخص الطبيعي أو المعنوي، وعلاقته مع ال - 
  الحد أو الحدود المتجاوزة وكذا اتجاه هذا التجاوز - 
طبيعة العملية وعدد الأسهم أو حقوق التصويت المكتسبة، المتنازل عنها أو المستلمة بغير مقابل  - 
  والتي أدت إلى تجاوز الحد،
  عدد الأسهم أو حقوق التصويت المحازة سابقا وطبيعة الحيازة - 
  .ويتم الإدلاء بنفس التصريح عند تجاوز الحدود في اتجاه الإنخفاض
                                       
  .32، ص 40- 79من النظام رقم  32المادة  - 1
، لا يخضع المساهمون في شركات الاستثمار 52، مرجع سابق ، ص 40- 30، من القانون رقم 1/مكرر 56المادة  - 2
  .ذات الرأسمال المتغير إلى هذه الأحكام
  .، نفس المرجع، ونفس الصفحة2/مكرر 56المادة  - 3
، والمتعلق بالتصريح بتجاوز حدود المساهمة في رأسمال 3002مارس  81الموافق  30-30من النظام رقم  2المادة  - 4
  .52، ص 3002نوفمبر  03، صادر بتاريخ 37، عدد رقم الجريدة الرسميةالشركات المتداول أسهمها في البورصة، 
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وعندما تتجاوز حدود المساهمة الجزء العاشر أو الجزء الخامس من رأسمال الشركة، يتعين على 
( 21)الشخص المعنوي أو الطبيعي المعني أن يعلن عن الأهداف التي ينوي متابعتها خلال الإثنى عشر 
ن يحدد هذا التصريح عن النوايا ما إذا ويجب أضافة إلى التصريح بتجاوز الحدود ، شهرا القادمة، بالإ
  : 1كان الشخص
  ينوي متابعة عملية اكتساب أسهم أو حقوق تصويت الشركة - 
  ينوي الاستحواذ على رقابة الشركة  - 
  يرغب في طلب التمثيل في مجلس إدارة الشركة  - 
  أشخاص يتصرف بمفرده أو بمعية شخص أو عدة - 
  .يرسل هذا التصريح عن النوايا في نفس الآجال إلى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
وتخضع كذلك العمليات التي تتعلق بالإدماج والإنفصال والتحويل والحل، والتي تقوم بها هيئات 
  . 2التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، إلى موافقة لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها
كما تخضع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة للمراقبة الدورية من خلال مراقبة مدى     
احترامها للقواعد الاحترازية لا سيما فيما يتعلق بخضوع إصدار الأسهم والحصص إلى مصادقة مسبقة 
هيئات التوظيف من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للنشرة الإعلامية التي تبين خصائص 
  .3الجماعي في القيم المنقولة المعنية
الوسطاء في عمليات البورصة تسليم اللجنة الوثائق على يجب ، التوظيف هيئاتإلى جانب 
  . 4المحاسبية والمالية حسب فترات دورية تحددها هذه الأخيرة
 01-39من المرسوم التشريعي رقم  73إنطلاقا من نص المادة  (:التحقيق)المراقبة الميدانية  - 3
فإن اللجنة عن طريق مداولة خاصة وقصد ضمان تنفيذ مهمتها في مجال المراقبة والرقابة، تحقيقات لدى 
الشركات التي تلتجئ إلى التوفير علنا والبنوك والمؤسسات المالية والوسطاء في عمليات البورصة ولدى 
قدمون نظرا لنشاطهم المهني، مساهماتهم في العمليات الخاصة بالقيم المنقولة أو في الأشخاص الذين ي
 عندالمنتوجات المالية المسعرة ،أو يتولون إدارة مستندات سندات مالية، ورغم عدم توفيق المشرع 
جراءات التحقيق من حيث الهيكل والموضوع، والتي كان من الواجب عدم تحديدها وتركها لإ هحصر
                                       
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة 3المادة  - 1
  .32، مرجع سابق، ص 80- 69ن الأمر رقم ، م24المادة  - 2
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لطة التقديرية للجنة باعتبارها صاحبة الضبط، فإن اللجنة وعن طريق أعوانها المؤهلين والذين لم تحدد للس
الشروط التي يجب أن تتوفر فيهم، ولا حتى صفاتهم، أن يطلبوا إمدادهم بأية وثائق أيا كانت دعامتها وأن 
تعتبر في هذه المهام  .ل المهنيميع المحال ذات الاستعمايحصلوا على نسخ منها، ويمكنهم الوصول إلى ج
الأصل مهام إدارية وتحقيقات عادية لا تتعدى الجانب التفتيشي الذي يخضع لمراقبة الجهات القضائية، 
ويعتبر هذا قصور في سلطة التحقيق مما يؤثر على فعاليتها، والأكثر من ذلك لم تحدد لا القوانين ولا 
اصة فيما يتعلق بالمحاضر وتقارير الأعوان المؤهلين، مما الأنظمة إجراءات التحقيق ولا كيف تنتهي خ
يجعل من سلطة التحقيق التي تمارسها اللجنة تثير تساؤلات، والأكثر من ذلك تثير مغزى منحها سلطة 
  .تحقيق بدون تحقيق
ا المشرع رغم إغفالها في المادة السابقة إلا أنه قام بذكرهأن إلا أنه فيما يخص مهمة التفتيش نلاحظ 
 40-79من النظام رقم  83بمناسبة تنظيم هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، حيث نص في المادة 
على أنه يمارس نشاط هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة تحت رقابة لجنة تنظيم عمليات 
ف اط كل هيئة توظيالبورصة ومراقبتها، ويمكن لهذه الأخيرة القيام في أي وقت بمهمة التفتيش على نش
للقواعد ، إلا أنه لم يحدد إجراءاتها، إلا أنه في الأصل التفتيش يخضع 1ةجماعي في القيم المنقولة المعني
  .العامة المنصوص عليها في الإجراءات القضائية
مؤكدا على سلطة التحقيق  30- 69وإلى جانب هيئات التوظيف الجماعي نص كذلك النظام رقم 
يث تخضع نشاطات الوسيط في عمليات البورصة لمراقبة اللجنة، ويمكن للأعوان الممنوحة للجنة ح
المؤهلين إجراء تحقيقات لدى الوسطاء وتعطى لهم كل وثيقة ضرورية، كما يمكنهم الدخول إلى المحلات 
  .ذات الصبغة المهنية خلال ساعات العمل
لهامة التي يمكن بها فرض مراقبة تعتبر البطاقات المهنية من العناصر ا: البطاقات المهنية  /4
،حيث 01- 39على الأشخاص الطبيعيين، ومتابعتهم، وقد كرسها المشرع في ظل المرسوم التشريعي رقم 
يمكن للمسير أو مجلس الإدارة لكل وسيط في عمليات البورصة أن يؤهل أعوانا أكفاء من بين مستخدميه 
يسجل هؤلاء الأعوان لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة و، 2لإجراء المفاوضات الخاصة بالقيم المنقولة
المتعلق بشروط تسجيل الأعوان  20- 79وقد حدد النظام رقم   ، 3ومراقبتها التي تسلمهم بطاقة مهنية
المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة، والذي أوجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن 
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تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للأعوان المؤهلين للقيام تحت سلطتهم بتداول يتقدموا بطلب لدى لجنة 
من  3، وقد بينت المادة 1بورصة القيم المنقولة، ويقدم هذا الطلب تحت مسؤولية وسطاء عمليات البورصة
  : 2يجب النظام أعلاه على الشروط التي يجب أن يتوفر عليها العون حيث
  ة على الأقلسن 52أن يبلغ من العمر  - 
  تمتع بأخلاق حسنةي أن - 
  أن يكن حائزا على شهادة في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها - 
  أن يكون ناجحا في امتحان الكفاءة المهنية المنظم من طرف اللجنة - 
وعليه وبمجرد توفر الشروط أعلاه تسلم للعون البطاقة المهنية ، وتحتفظ شركة إدارة بورصة القيم 
التسجيل للحائزين على البطاقة المهنية ، ويتم تبليغ التسجيل للوسيط في عمليات البورصة الذي بسجل 
  . يشرف على هؤلاء الأشخاص
وللجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها صلاحية سحب البطاقة المهنية في أي وقت لفترة معينة 
، هذا 3ات البورصة والذي يعمل لحسابهأو نهائيا، بقرار مبرر ويبلغ للشخص المعني وللوسيط في عملي
الوسيط يجب عليه أن يعلم وبدون تأخير عن أي توقف للحائزين على البطاقة المهنية من ممارسة 
  .4وظيفتهم
  :5أما عن إيقاف النشاط من طرف المتداول فقد حدد النظام حالات الوقف وهي
  عندما يغادر الوسيط الذي يعمل لصالحه - 
  شطب الوسيط في حالة توقيف أو - 
ن يقوم وسيط آخر في عمليات البورصة بإخطار اللجنة للمتداول أن يرجع إلى نشاطه بعد أويمكن 
  . بأنه قد قام بتعيينه أو عند رفع التوقيف الذي أصدر ضد الوسيط
من خلال الصلاحيات الممنوحة لسلطة ضبط البريد : نشاط الاتصالات السلكية واللاسلكية :ثالثا
لاسيما السهر  30- 0002من القانون رقم  31بموجب المادة  ةالسلكية واللاسلكية، والمحددوالمواصلات 
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، وفي هذا الإطار 1على وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
يقة أو تؤهل سلطة الضبط لتسخير المتعاملين وموفري الخدمات وكل شخص معني بالأمر لتقديم كل وث
، كما تؤهل سلطة  2و طبقا لهأختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون معلومة ضرورية للقيام بالإ
  .3الضبط للقيام بكل المراقبات التي تدخل في إطار صلاحياتها طبقا لدفتر الشروط
لتي من القانون أعلاه وا 75انطلاقا من نص المادة  :مراقبة الوثائق والمعلومات الضرورية/ 1
توجب على المتعاملين المستفيدين من رخصة أو ترخيص، أن يضعوا تحت تصرف سلطة الضبط 
المعلومات أو الوثائق التي تمكنها من التأكد من مدى إحترام هؤلاء المتعاملين الالتزامات المفروضة 
لمواصلات فإن سلطة ضبط البريد واوعليه ومما تقدم ، 4عليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية
ومن خلال الوثائق والمعلومات التي تزود بها من المتعاملين تفرض رقابة صارمة عن أي تجاوزات 
والتي يمكن بها التأثير على السوق وعدم استقراره، هذه المعلومات والوثائق تم التأكيد عليها بموجب 
على صاحب الرخصة أن ، والذي فرض  في دفتر الشروط الملحق به 5704-31المرسوم التنفيذي رقم 
يضع تحت تصرف سلطة الضبط المعلومات والوثائق المالية التقنية والتجارية واللازمة لها للتأكد من 
، وقد حدد المرسوم 6احترامه الالتزامات المفروضة عليه بموجب النصوص التشريعية ودفتر الشروط
بلغها لسلطة الضبط في الأشكال المعلومات الواجب تقديمها من طرف صاحب الرخصة والتي يجب أن ي
  :7والآجال المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي دفتر الشروط
  رأسمال الشركة وحقوق التصويت الخاصة بصاحب الرخصة  %1كل تعديل مباشر يفوق  - 
  وصف مجموع الخدمات الموفرة  - 
  تالتعريفات والشروط العامة الخاصة بتوفير الخدما - 
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  معطيات حول الحركة ورقم الأعمال  - 
  . معلومات حول استعمال الموارد الممنوحة لا سيما الذبذبات والأرقام - 
وإلى جانب هذه المعلومات يجب على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط في أجل أقصاه 
( ورقية ونسخة إلكترونيةنسخة )ثلاثة أشهر ابتداء من نهاية كل سنة اجتماعية، تقريرا سنويا في نسختين 
  .وكشوفا مالية سنوية مصادق عليها
  : 1يجب أن يتضمن التقرير السنوي معلومات مفصلة حول الجوانب الآتيةو
  تطوير الشبكة والخدمات موضوع الرخصة خلال السنة الأخيرة  - 
تصحيح وكذلك تقدير حول وقت ،شروحات حول عدم تنفيذ الالتزامات المقررة في دفتر الشروط  - 
وإذا كان عدم التنفيذ ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادة صاحب الرخصة، فيجب عليه أن يدرج . الخلل
  .كل مستند يبرر ذلك
  مخطط تنفيذ استغلال شبكة الجيل الثالث والخدمات بالنسبة للسنة المقبلة - 
  أية معلومات يراها صاحب الرخصة ملائمة أو تطلبها سلطة الضبط  - 
ب الرخصة شركة مدرجة في البورصة، يذكر كل اجتياز يسجله كل مساهم، في حد وإذا كان صاح
وذلك تنفيذا ....( ، إلخ %51،%01، %5)في  5امتلاك رأسمال صاحب الرخصة، ويكون مضاعف 
 .لتنظيم البورصة
  :ولا يقتصر الأمر على مراقبة المعلومات بل يتعداه إلى
الرخصة والذي يجب أن ينشر فيه التعريفات  الذي يجب أن يصدره صاحب مراقبة الإعلان - 
والشروط العامة الخاصة بعرض الخدمات، حيث يجب على صاحب الرخصة أن يرسل نسخة من المذكرة 
يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل ( 03)المتضمنة إعلان التعريفات إلى سلطة الضبط ، ثلاثين يوما 
، وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تغيير مرتقب، بما في ذلك الخدمات الجديدة
تبديل كل تغيير تعريفة خدماته أو تغيير شروط بيع هذه الخدمات، إن تبين أن هذه التغييرات لا تحترم 
قواعد المنافسة المشروعة ومبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية 
رسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين يوما إلى أجل أدناه ثمانية واللاسلكية،ويقلص في هذه الحالة أجل الإ
  .   2أيام
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، فعلى صاحب الرخصة أن يسجل ويضع تحت تصرف سلطة الضبط، إن طلبت مراقبة للفواتير - 
منه ذلك، الاحتجاجات المرتبطة بفواتير صادرة بشأن الخدمات والأجوبة المقدمة عن هذه 
في السنة على الأقل، بتحليل إحصائي للاحتجاجات المستلمة  الاحتجاجات،ويبلغ سلطة الضبط مرة
  .   1والأجوبة المعطاة
بين صاحب الرخصة ومشتركيه لمراقبة سلطة الضبط، حيث أنه يجب أن  المنازعات القائمة - 
يقدمها للإطلاع فإن لاحظت حين معالجة منازعة واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركو 
تحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير مطبق فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة بقرار صاحب الرخصة لل
مسبب بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه كما أنها باستطاعتها أن تجبر صاحب الرخصة على مراجعة 
  . 2قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس
 .3احب الرخصة المالية الدورية التي يدلي بها ص تصريحات المساهمات - 
يخضع للموافقة المسبقة من سلطة الضبط كل أخذ مساهمة يقوم بها صاحب الرخصة، في رأسمال و
  .أو في حقوق التصويت فيه/متعامل و
لا تكتفي سلطة ضبط البريد والمواصلات بالمراقبة المستندية بل تتعداه إلى  :سلطة التحقيق /2
المادة  جاء فيالمراقبة الميدانية من خلال التحقيقات التي تجريها على مستوى سوق الاتصالات، وهذا ما 
جراء تحقيقات لدى نفس تؤهل سلطة الضبط بإ والتي نصت على أنه 30- 0002من القانون  75
بما في ذلك التحقيقات التي تتطلب تدخلات مباشرة أو توصيل تجهيزات خارجية بشبكاتهم المتعاملين 
، وهذا ما أكده أيضا دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية  4الخاصة
سلطة  كذلك على 421- 10من المرسوم التنفيذي رقم  6وقد نصت المادة .  5من الجيل الثالث أعلاه
التحقيق من خلال أنه يمكن أن تقيم سلطة الضبط عن طريق دراسة ملائمة، خصائص وقدرات السوق 
أو توفر فيها الخدمات /التي ستعد فيها وتستغل الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و
  .6ومات المتوفرةالهاتفية، وتنجز في هذا الصدد، التحقيقات التي تراها ضرورية وتستعمل كل المعل
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ن تقوم أيضا بالتفتيشات وذلك إذا تعلق أولا يقتصر الأمر على التحقيقات بل يمكن لسلطة الضبط 
الأمر بتحصيل الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة، حيث تراقب سلطة الضبط التصريحات التي 
حقيق تراهما لازمين، وذلك يدلي بها ، وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل ت
 . 1بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
إن مجلس المنافسة مكلف بمهمة ضبط عامة للنشاطات الاقتصادية الإنتاجية : نشاط المنافسة :رابعا
  .  2تصاد الحرحرية المنافسة، والذي يشكل مبدأ من مبادئ الاق مستندا في ذلك علىوالتوزيعية 
المتعلق بالمنافسة على أنه يمكن أن يستعين  21-80من القانون رقم  81قد نصت المادة عليه ف
مجلس المنافسة بأي خبير أو يستمع إلى أي شخص بإمكانه تقديم معلومات له، كما يمكنه أن يطلب من 
المكلفة بالتجارة إجراء كل تحقيق أو التحقيقات الاقتصادية، لا سيما تلك التابعة للوزارة بالمصالح المكلفة 
من نفس القانون  73خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه، وتضيف المادة 
على إمكانية قيام مجلس المنافسة بكل الأعمال المفيدة التي تندرج ضمن اختصاصه، لا سيما كل تحقيق أو 
 .3دراسة أوخبرة
جلس المنافسة له سلطة مراقبة السوق، سواء تعلق الأمر بمراقبة وعلى هذا الأساس فإن م
  .الممارسات المقيدة للمنافسة، وإلى جانب كل هذا يمتلك سلطة التحقيقبوأالتجميعات الاقتصادية، 
إن الآثار السلبية للتجميعات الاقتصادية لا سيما إضعاف المنافسة  :مراقبة التجميعات الاقتصادية /1
، أدى إلى وجوب مراقبتها 4ير في بنية وتركيبة السوق وزوال استقلالية الأعوان المجتمعينالفعلية، وتغي
كل تجميع من شأنه المساس بالمنافسة من طرف مجلس المنافسة باعتباره حامي مبادئ المنافسة، وعليه 
ة الذي ولا سيما بتعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما، يجب أن يقدمه أصحابه إلى مجلس المنافس
من المبيعات  %04يفوق ، وذلك كلما كان التجميع يرمي إلى تحقيق حد 5أشهر( 3)يبت فيه في أجل ثلاثة 
، ويمكن لمجلس المنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر 6والمشتريات المنجزة في سوق معينة
، ويمكن أن يقبل مجلس معلل بعد أخذ رأي الوزير المكلف والوزير المكلف بالقطاع المعني بالتجميع
                                       
  .08، نفس المرجع، ص 33المادة  - 1
 .39p ,tiC pO ,eiréglA ne euqimonocé noitalugér al ed seuqidiruj tnemurtsni seL ,aimiauoZ dihcaR - 2
  .31، مرجع سابق، ص 21- 80القانون رقم  - 3
  .891كتو محمد الشريف،  مرجع سابق، ص  - 4
  .82، مرجع سابق، ص 30-30، من الأمر 71المادة  - 5
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة81المادة  - 6
  103
 
المنافسة التجميع وفق شروط من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة، كما يمكن المؤسسات المكونة 
  .1للتجميع أن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات من شأنها تخفيف آثار التجميع على المنافسة
والأعمال المدبرة والاتفاقيات تحظر الممارسات  :مراقبة الممارسات المقيدة للمنافسة /2
والاتفاقات الصريحة أو الضمنية إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها  أو الإخلال بها في نفس السوق 
، وكذلك يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة السوق أو احتكار لها أو على 2أو في جزء جوهري منه
س المنافسة ، ما لم يلاحظ بناء على طلب المؤسسات ، كل هذه الممارسات تستدعي تدخل مجل3جزء منها
المعنية واستنادا إلى المعلومات المقدمة له، أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقية أو تعسف، لا تستدعي 
  .4تدخله
إلا أنه يمكن أن يرخص مجلس المنافسة بالاتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها 
اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسين التشغيل، أو من شأنها السماح للمؤسسات  تؤدي إلى تطور
   .5تعزيز وضعيتها التنافسية في السوقبالصغيرة والمتوسطة 
نه يمكن لمجلس المنافسة القيام بكل إف 21-80من القانون رقم  02حسب المادة  :سلطة التحقيق/ 3
و دراسة أو خبرة، ويقوم المجلس في  سيما كل تحقيق أضمن اختصاصه، لا الأعمال المفيدة التي تندرج
شف عن ممارسات مقيدة للمنافسة بمباشرة كل الأعمال الضرورية كذا كانت الإجراءات المتخذة تإحالة ما 
لوضع حد لها بقوة القانون، إذا أثبتت التحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق هذه النصوص التشريعية 
منافسة، بأن تطبيق هذه النصوص يترتب عليه قيود على المنافسة، فإن مجلس والتنظيمية ذات الصلة بال
  .6المنافسة يتخذ كل إجراء مناسب لوضع حد لهذه القيود
تبدأ التحقيقات بالإخطار الذي يعتبر مرحلة أولية لمرحلة التحقيق، وعليه فإن : إجراءات التحقيق -أ
مجلس المنافسة وعندما ترفع لديه قضية حول ممارسة تتعلق بقطاع نشاط يدخل ضمن مراقبة اختصاص 
سلطة الضبط، فإن المجلس يرسل فورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعنية لإبداء الرأي في مدة 
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، ويمكن لمجلس المنافسة أن يطلب إرسال معلومات أو وثائق بحوزة السلطات 1يوما( 03)ثلاثون  أقصاها
  .2الأجنبية المكلفة بالمنافسة وهذا إنطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل والاتفاقيات المبرمة
سه ويمكن أن يخطر الوزير المكلف بالتجارة مجلس المنافسة، ويمكن المجلس أن ينظر من تلقاء نف
أو بإخطار من الجماعات المحلية والهيئات الاقتصادية والمالية والمؤسسات والجمعيات المهنية والنقابية 
وكذا جمعيات المستهلكين، إذا كانت لها مصلحة في ذلك، وينظر المجلس إذا كانت الممارسات والأعمال 
  .3المرفوعة إليه تدخل ضمن إطار الممارسات المقيدة للمنافسة
القيام بالتحقيقات ومعاينة الأمر هنا، حيث لا تعتبر المعلومات وحدها كافية بل لا بد من  ولا يقف
المادة  أوكلتوعلى هذا الأساس  البحث عن مدى ارتكاب هذه الممارسات موضوع الإخطار،المخالفات و
ي علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم ف 21- 80مكرر من القانون رقم  94
ن إلى الأسلاك الخاصة إلى المستخدمين المنتميمهمة القيام بالتحقيقات  قانون الإجراءات الجزائية،
، المقرر  5، الأعوان المعينون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية4بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة
  .العام والمقررون لدى مجلس المنافسة
للتحقيق، تأتي مرحلة التحقيق وهي مرحلة  الأوليةبعد الإنتهاء من المرحلة  : المراقبة الميدانية -ب
  :6شكلينتأخذ  و لمجلس لإثبات الوقائع والممارسات،يتدخل فيها ا
وتتمثل هذه التحقيقات في الإجراءات التي يقوم بها  :التحقيقات البسيطة غير القمعية * 
، ويمكن 7في القضايا التي يسندها إليهم مجلس المنافسةالمقررون،حيث يحقق المقرر العام والمقررون 
لمقرر القيام بفحص كل وثيقة ضرورية للتحقيق في القضية المكلف بها دون أن يمنع من ذلك بحجة السر ل
المهني، ويمكنه أن يطالب باستلام أية وثيقة حيثما وجدت ومهما تكن طبيعتها ويمكن له أيضا أن يطلب 
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ية لتحقيقه من أي مؤسسة أو أي شخص آخر، ويحدد الآجال التي يجب أن تسلم كل المعلومات الضرور
  .له فيها هذه المعلومات
ويقوم المقرر أيضا بمراقبة ومعاينة المخالفات انطلاقا من قانون الممارسات التجارية، الذي أحال 
لتجارية أو المالية أو ، وذلك من خلال القيام بتفحص كل المستندات الإدارية أو ا1إليه قانون المنافسة
، كما 2المحاسبية، وكذا أية وسائل مغناطيسية أو معلوماتية، ويمكنهم أن يشترط استلامها حيثما وجدت
  . 3يجوز للمقرر حرية الدخول إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن أو التخزين
الذين يمكن لهم الإستعانة وخاص ويمكن للمقرر ومن خلال جلسات أن يستمع لأي شخص أو أش
  .4بمستشار
إن حجز المقرر للمستندات الإدارية أو التجارية أو المالية أو  :التحقيقات البسيطة القمعية* 
المحاسبية، وكذا أية وسائل مغناطيسية أو معلوماتية، وزيارة المحلات التجارية والمكاتب والملحقات 
إلى أي مكان باستثناء المحلات السكنية التي يتم دخولها وفقا وأماكن الشحن أو التخزين وبصفة عامة 
هي إجراءات تمس أكثر من ذلك فتعتبر إجراءات بسيطة بل  لا، 5لأحكام قانون الإجراءات الجزائية
بحقوق الأفراد ، وعلى هذا الأساس فهي قمعية كونها تتشابه كثيرا بما يمارس في أحكام قانون الإجراءات 
، إلا أن الفرق بينهما أن هذه الأخيرة تخضع 6فيما يتعلق بأعمال الشرطة القضائيةالجزائية خاصة 
لضمانات محددة وذلك حماية للحقوق من خلال أن أي إجراء يخضع لرقابة القاضي، في حين لم يخضع 
، لأية ضمانة كما لم يخضعها ..المشرع إجراءات التحقيق القمعي من حجز أو تفتيش أو استلام وثائق
قابة القضائية، وهذا مساس واضح بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة للر
  .7بالأحكام المطبقة على إجراءات التفتيش والحجز
                                       
، مرجع سابق، إلى أنه تتم كيفيات مراقبة ومعاينة المخالفات طبقا لنفس الشروط 21-80من القانون  42تنص المادة  -1
  . الذي يحدد القواعد المطبقة للمارسات التجارية ونصوصه التطبيقية 20-40التي تم تحديدها في القانون رقم 
الجريدة ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، 4002ينويو  32الموافق  20-40من قانون رقم  05المادة  -2
  . 9، ص  4002يونيو  72، صادر بتاريخ 14، عدد رقم الرسمية
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة25المادة  - 3
  .13، مرجع سابق، ص 30-30، من المر 35المادة  - 4
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة25ادة الم - 5
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والتي تبين تواريخ وأماكن التحقيقات المنجزة  1بعد الإنتهاء من التحقيقات وتضمينها في محاضر
وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات ، وهوية مرتكب المخالفة أو والمعاينات المسجلة، وتتضمن هوية 
الأشخاص المعنيين بالتحقيقات ونشاطهم وعناوينهم، وفي حالة الحجز تبين المحاضر ذلك وترفق بها 
، وتحرر المحاضر في ظرف ثمانية أيام ابتداء من تاريخ نهاية  2وثائق جرد المنتوجات المحجوزة
قعة من طرف المقرر أو المقررين الذين عاينوا المخالفة ، ويجب أن يبين في التحقيق، وتكون مو
المحاضر بأن مرتكب المخالفة قد تم إعلامه بتاريخ ومكان تحريرها وتم إبلاغه بضرورة الحضور أثناء 
التحرير، وعندما يتم تحرير المحضر بحضور مرتكب المخالفة يوقعه هذا الأخير، وفي حالة غيابه أو 
  .3للتوقيع أو معارضته غرامة المصالحة المقترحة، يقيد ذلك في المحضر رفضه
يحرر المقرر تقريرا أوليا يتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة، ويبلغ رئيس المجلس 
التقرير إلى الأطراف المعنية، وإلى الوزير المكلف بالتجارة وكذا إلى جميع الأطراف ذات المصلحة،الذين 
  .4ء ملاحظات مكتوبة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهريمكنهم إبدا
بعدها يقوم بإيداع تقرير ختامي للتحقيق معلل لدى مجلس المنافسة يتضمن المآخذ المسجلة، ومرجع 
  . 5المخالفات المرتكبة واقتراح القرار وكذا، عند الاقتضاء اقتراح تدابير تنظيمية 
اف المعنية وإلى الوزير المكلف بالتجارة الذين يمكنهم يبلغ رئيس مجلس المنافسة التقرير إلى الأطر
إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرين، ويحدد لهم كذلك تاريخ الجلسة المتعلقة بالقضية ، ويمكن أن 
تطلع الأفراد على الملاحظات المكتوبة قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة ، ويمكن للمقرر أبداء رأيه 
  .6تملةفي الملاحظات المح
إن الصلاحيات الممنوحة لمجلس المنافسة والتي هي عموما من أجل أداء مهمته القمعية تفرض 
إلا أن هذا  عليه أن يلتزم بإثبات ارتكاب الممارسات المقيدة للمنافسة تبريرا للعقوبة المفروضة من طرفه،
المنافسة ليس اللاعب الوحيد في يمكن تنفيذ خارج إطار التعاون والتنسيق ، كون أن مجلس  الالتزام لا
  .سلطات أخرى تسير معه في نفس الاتجاه لكن في قطاع معين فهناك قالسو
                                       
، مرجع 20-40، من القانون رقم 85تكون للمحاضر وتقارير التحقيق حجية قانونية حتى يطعن فيها بالتزوير، المادة  - 1
  .01سابق، ص 
  .، نفس المرجع، ونفس الصفحة65المادة  - 2
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة75المادة  - 3
  .13، مرجع سابق، ص 30- 30، من الأمر 25المادة  -4
  ، نفس المرجع ونفس الصفحة45المادة  -5
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 من  73وهذا تطبيقا للمادة  ،فمجلس المنافسة يعتبر سلطة ضبط عامة تشمل جميع قطاعات النشاط
نت الإجراءات يقوم مجلس المنافسة في حالة ما إذا كا: " التي تنص على أنه  21- 80القانون رقم 
المتخذة تكشف عن ممارسات مقيدة للمنافسة بمباشرة كل الأعمال الضرورية بمباشرة كل الأعمال 
الضرورية لوضع حد لها بقوم القانون، وإذا أثبتت التحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق النصوص التشريعية 
قيود على المنافسة فإن مجلس  والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة، بأن تطبيق هذه النصوص يترتب عليه
وعليه يمكن لمجلس المنافسة أن يتدخل في  ،"القيود حد لهذهالمنافسة يتخذ كل إجراء مناسب لوضع 
الذي تمارسه سلطات الضبط طاعي مختلف القطاعات التي تم فتحها على المنافسة والتي تخضع للضبط الق
  .القطاعية
،  والتي لها تأثير بين الضبط العام والضبط القطاعي وفي هذا الإطار ونظرا لوجود علاقة حتمية
بين مجلس تدعيمها بنوع من التعاون والتنسيق مباشر على أداء المهام على صعيد كل السلطات كان لزاما 
يقوم في إطار مهامه بتوطيد علاقات ى هذا الأساس فإن المجلس و عل المنافسة وسلطات الضبط الأخرى ،
لمجلس ، وانطلاقا من هذا فمن جهة يمكن 1ادل المعلومات مع سلطات الضبطالتعاون والتشاور وتب
عندما ترفع قضية أمامه تتعلق بقطاع نشاط يدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط، فإن المجلس المنافسة 
، 2يوما( 03)لإبداء الرأي في مدة أقصاها ثلاثون يرسل فورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط المعنية 
تملك خبرة خاصة لا سيما في المسائل ذات الصبغة  القطاعية سلطة الضبطهذا الرأي يكون لازما لأن 
يمكن خرى أ ومن جهة ،3التقنية وهذا من شأنه أن يوجه المجلس في حل القضية التي تعرض عليه
منظمة للقطاع يتطلب تطبيق قواعد قانون المنافسة وقواعد لسلطات الضبط القطاعية عند حلها لأي نزاع 
المسؤولة عن ضبطه أن تطلب من مجلس المنافسة أن يقدم لها أي اقتراح أو يبدي رأيه بخصوص 
ويمكن للمجلس المسائل العالقة، وفي هذا الصدد يمكن أن يخطر الوزير المكلف بالتجارة مجلس المنافسة 
والتي من بينها السلطات  4الماليةالهيئات الاقتصادية وأن ينظر في القضايا من تلقاء نفسه أو بإخطار من 
  .5الإدارية المستقلة أو سلطات الضبط القطاعية
                                       
 .03، مرجع سابق، ص 21- 80، من القانون  2/93المادة  -1
 ، نفس المرجع، ونفس الصفحة1/93المادة  -  2
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خاصة في إطار التحقيقات إن هذه العلاقة التي تربط بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية 
حل القضايا وبشكل أسرع وأضمن لحقوق ومن خلال تبادل الآراء والاقتراحات، تساهم إلى حد كبير في 
  .عوان الاقتصاديينالأ
إلا أن الملاحظ في بعض النصوص القانونية المنظمة لسلطات الضبط الاقتصادية من جهة وقانون 
، مما يحدث نوع من الفوضى والاختلال ختصاصاتالإتداخل وتشابك بين وجود خرى أالمنافسة من جهة 
، فبالنظر إلى القاعدة في مجال حماية المنافسة مما يؤثر سلبا على الاختصاص العام لمجلس المنافسة 
تلك المتصلة عن لا سيما الفصل في المنازعات التي تنشأ العامة والتي تعطي المجلس وحده وحصرا 
بالاتفاقات المحظورة، التعسف في الهيمنة بالسوق، والتعسف في استغلال التبعية الاقتصادية، عقود الشراء 
، فإن سلطات الضبط القطاعية وعند إخطارها في ع منخفضة بشكل تعسفيالحصرية ، ممارسة أسعار بي
لصالح مجلس المنافسة باعتباره صاحب الاختصاص عدم اختصاصها تقرر شأن هذه الممارسات أن 
تصدم بنصوص قانونية تمنح سلطات الضبط القطاعية ، إلا أن هذه القاعدة  1الأصيل والحصري
ا، وهذا الأمر جلس المنافسة مما يتعارض والإختصاص الحصري لهاختصاصات مشابهة لما تم منحه لم
  .وخلل في العلاقة بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعيةحتما سيؤدي إلى خلق فوضى 
 بمراقبة وترخيص التجميعات الاقتصاديةترتبط أساسا هذه الفوضى نجد لها أسس قانونية 
وذلك من خلال منح الترخيص ، فإلى جانب مجلس فبالنسبة للأساس الأول ، والممارسات المقيدة للمنافسة
لتجميعات بان يعتبر صاحب الإختصاص الأصيل في منح الترخيص أالمنافسة الذي من المفروض 
أو لجنة ضبط الكهرباء لجنة الإشراف على التأمينات غرار الاقتصادية نجد بعض السلطات القطاعية على 
، فكيف يكون ترخيص لها اختصاص منح ال ، 3تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ، وحتى لجنة2والغاز
لأنه يمس ويعرقل المنافسة لاسيما من خلال  بالتجميعيقرر مجلس المنافسة عدم الترخيص  عندما الوضع 
  .، في حين سلطات الضبط القطاعية تسمح بذلكتعزيز وضعية الهيمنة في السوق
                                       
 medI - 1
- 20، القانون رقم ..."إبداء الرأي المسبق في عمليات تكتل المؤسسات : على أنه  31في فقرتها  511تنص المادة  - 2
  . 81، مرجع سابق، ص 10
انفصال أو انفصال متعلق بأحد أو عدة هيئات التوظيف الجماعي في - يقرر مشروع دمج:"على أنه  03تنص المادة  - 3
أو المسير /الإدارة أو مجلس المديرين لشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير المعنيين والقيم المنقولة من طرف مجلس 
  .والمؤسسة المؤتمنة للصندوق أو الصناديق المشتركة للتوظيف المعينة
إن هذا المشروع يخضع لموافقة مسبقة ممنوحة من قبل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها حسب الشروط نفسها 
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الترخيص ببعض الاتفاقات أو  أوبإصدار تصريحات بعدم التدخل  فيتعلقأما الأساس الثاني 
المتلعق بالمنافسة فإنه يمكن لمجلس المنافسة بناء  30- 30من الأمر  8الممارسات ، فحسب نص المادة 
على طلب المؤسسات المعنية واستنادا إلى المعلومات المقدمة له، أن اتفاقا ما أو عملا مدبرا أو اتفاقية أو 
كيفيات  571-50رقم حدد المرسوم ، لا تستدعي تدخله، وقد 7و 6تين دكما هي محددة في الما ممارسة
 9الحصول على التصريح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق، وتضيف المادة 
إلى تطور في فقرتها الثانية على يرخص بالاتفاقات والممارسات التي يمكن أن يثبت أصحابها أنها تؤدي 
السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسين التشغيل أو من شأنها 
بالسلطة  إن هذه السلطة التقديرية الممنوحة لمجلس المنافسة تصدم .بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق
المجلس أن اتفاقا لا يستدعي  يقرر فقد يحدث وأن التقديرية المتروكة لسلطات الضبط القطاعية المعنية، 
تدخله، في حين تقرر سلطة الضبط القطاعية عدم الترخيص به أو تطالب بإبطاله كذلك الأمر بالنسبة 
لقرارت الترخيص وإعفاء بعض الاتفاقات أو الممارسات المقيدة للمنافسة من العقوبة، هذا الأمر لا محالة 
  .1يخلق مشاكل قانونية
افتراض منح مجلس المنافسة اختصاصات حصرية ليس مرضيا وبالتالي يظهر أن لقد تبين أن 
أو إخطار  ،المشرع الجزائري اختار أن يمنح الأعوان الاقتصاديين حرية الاختيار بين إخطار المجلس
وهذا من شأنه حرمان مجلس المنافسة من صلاحيات عدة فيما يتعلق بالخلافات  ،سلطات الضبط القطاعية
لأن ضحية الممارسات المخالفة لقانون المنافسة ستميل إلى إخطار سلطة  ،قانون المنافسةلشأ تطبيقا التي تن
الضبط القطاعية أكثر من ميلها إلى إخطار مجلس المنافسة بسبب العلاقات الخاصة التي تربط المؤسسة 
ؤسسة ضحية الممارسات خيرة أن تستجيب لرغبات المحيث بإمكان هذا الأ ،المعنية بسلطة الضبط المعنية
ومعرفة هذه الأخيرة لقطاع النشاط الذي تمارس مهمة  ،المذكورة بالنظر خاصة إلى خبرة سلطة الضبط
فعلى سبيل المثال إن كل الخلافات المرتبطة  ،وذلك على المستويين الاقتصادي والتقني ،الضبط عليه
ريد والمواصلات، قد رفعت أمام سلطة ضبط بالمنافسة التي نشأت بين الأعوان الاقتصاديين في قطاع الب
  . 2البريد والمواصلات وليس أمام مجلس المنافسة
المتعلق  40- 60اعتبر المشرع في ظل القانون رقم القانون رقم : التأميناتنشاط  :خامسا
دى لف بالتأمينات لبالتأمينات أن لجنة الإشراف على التأمينات تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المك
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وعلى هذا الأساس فإن لجنة الإشراف على التأمينات كقاعدة عامة جهاز رقابي بحت،  ،وزارة المالية
لجنة الإشراف على التأمينات وهي بواسطة مين على نشاط التأمين وإعادة التأتها رقابولة حيث تمارس الد
  :  1تهدف إلى
مين أبالسهر على شرعية عمليات التحماية مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من عقد التأمين  - 
  .وعلى يسار شركة التأمين أيضا
        ترقية وتطهير السوق الوطنية للتامين قصد إدماجها في النشاط الاقتصادي والإجتماعي - 
انطلاقا من كل هذا، فإن لجنة الإشراف على التأمينات كلفت بمراقبة سوق التأمينات وذلك من 
مين، مراقبة القدرة على أام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التخلال مراقبة إحترام الأحك
  . الوفاء، والتحقق من الموارد المالية
  :مراقبة إحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين /1
لجنة الإشراف على التأمينات أوجب القانون على شركات التأمين أن تبلغ  :عريفاتالتمشاريع  -أ
بمشاريع تعريفات التأمين الإختيارية التي تعدها قبل الشروع في تطبيقها، ويمكن للجنة بناء على رأي 
، وأكثر 3أن تدخل عليها التعديلات اللازمة في أي وقت 2المكتب المتخصص بالتعريفة في مجال التأمينات
، أما فيما يتعلق 4ى للعمولات المدفوعة لوسطاء التأمينمن ذلك فيمكن للجنة أن تحدد المعدلات القصو
بمجال التأمينات الإلزامية تحدد لجنة الإشراف على التأمينات التعريفة أو المقاييس الخاصة بها باقتراح 
، وهذا ما أكده المرسوم التنفيذي 5المكتب المتخصص بالتعريفة بعد إبداء رأي المجلس الوطني للتأمينات
  .6لمتعلق بتعريفات الأخطار في مجال التأمينا 74-69رقم 
وعلى هذا الأساس  :أو أية وثيقة أخرى، تقوم مقامها مشروعية الشروط العامة لوثيقة التأمين -ب
ن تفرض العمل بشروط نموذجية، وتسلم اللجنة أتخضع هذه الشروط لتأشيرة اللجنة، التي تستطيع 
                                       
، ونجد أن في القانون الفرنسي قد أخضع  هذه التحقيقات 82، مرجع سابق ، ص 70-59من الأمر رقم  ،902المادة  - 1
  :إلى شروط صارمة وذلك حماية للحقوق الأساسية للأفراد، انظر في ذلك 
 .07 p ,tiC pO ,euqimonocé noitalugér al ed tiorD ,aimiauoZ dihcaR 
، يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات 9002أوت  11افق المو 752-90المرسوم التنفيذي رقم  -2
  .9002اوت  61، صادر بتاريخ 74، عدد رقم الجريدة الرسميةوتنظيمه وسيره، 
  .13، مرجع سابق، ص 70-59، من الأمر رقم 432المادة   -3
  .23، نفس المرجع، ص 532المادة  -4
  .الصفحة، نفس المرجع، ونفس 332المادة  - 5
الجريدة ، يتعلق بتعريفات الأخطار في مجال التامين، 6991يناير  71، الموافق 74-69المرسوم التنفيذي رقم  - 6
  .6991يناير  12، صادر بتاريخ 5، عدد رقم الرسمية
  903
 
ن تاريخ الاستلام، وبانقضاء الأجل تعتبر التأشيرة مكتسبة، يوما م( 54)التأشيرة في أجل خمسة وأربعين 
بالإضافة إلى ذلك تعرض مسبقا كل الوثائق التجارية الموجهة للجمهور على لجنة الإشراف على 
  .التأمينات التي يمكن لها أن تطلب تعديلها في أي وقت
دما تقوم شركات التأمين عن:  والتجميعات الاقتصادية مراقبة الممارسات المقيدة للمنافسة -جـ
بإبرام أي اتفاق يخص التعريفات أو الشروط العامة والخاصة للعقود أو التنظيم المهني أو المنافسة أو 
التسيير المالي، يتعين على موقعي هذا الاتفاق تبليغه مسبقا إلى لجنة الإشراف على التأمينات قبل وضعه 
  . 1حيز التنفيذ تحت طائلة البطلان
وافقة لجنة الإشراف على التأمينات أيضا كل إجراء يهدف إلى تجميع شركات التأمين ويخضع لم
أو إعادة التامين أو تجمع لشركات السمسرة في مجال التأمين في شكل تمركز أو دمج لهذه /و
،وتقوم الشركات المعنية بعدها بإشهار ينشر في نشرية الإعلانات القانونية وفي يوميتين من 2الشركات
  . 3أشهر لتقديم ملاحظاتهم( 3)افة الوطنية، ويمنح لهم أجل ثلاثة الصح
يؤهل مفتشو تمتلك لجنة الإشراف على التأمين سلطة المراقبة الميدانية ، حيث : سلطة التحقيق -د
أو في عين المكان، في جميع العمليات التابعة لنشاط /التأمين للتحقيق، في أي وقت استنادا إلى الوثائق و
في التأمين ( 2)وقع من قبل مفتشين وت تثبت وتسجل في محضروكل عملية  أمين ،أو إعادة الت/و مينأالت
أو إعادة التأمين وفروع شركات /على الأقل، المخالفات التي تضبط أثناء ممارسة نشاط شركات التأمين و
  .التأمين الأجنبية وكذا وسطاء التأمين
إعداد المحضر، الإدلاء بأية ملاحظة أو تحفظ يراه  لمخالف أو ممثله قانونا الذي يحضرليمكن و
بمثابة الدليل إلى أن يثبت ضروريا، غير أنه يجب على المخالف أو ممثله أن يوقع المحضر الذي يعتبر 
  .العكس
ترسل لجنة الإشراف على التأمينات المحاضر إلى وكيل الجمهورية إذا كانت طبيعة وفي الأخير 
  .4رر المتابعات الجزائيةالوقائع الواردة فيها تب
                                       
  .13، مرجع سابق، ص 70-59رقم ، من الأمر 822المادة  - 1
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة032المادة  - 2
  .فس المرجع ونفس الصفحةن - 3
  .7، مرجع سابق، ص 40-60، من القانون رقم 92المادة  - 4
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يجب على سماسرة التأمين أن يسلموا للجنة الإشراف على التأمينات جداول : مراقبة المهنيين - هـ
الحسابات والإحصائيات وكل الوثائق الملحقة الضرورية التي تحدد قائمتها وأشكالها بقرار من الوزير 
  .1المكلف بالمالية
التي يمكن أن تتعرض لها شركات التأمين  2إنطلاقا من المخاطر :مراقبة القدرة على الوفاء /2
، أو ( الاستراتيجية، الرقابة، القانونية، السمعة، الداخلية) سواء أكانت مخاطر عامة متعلقة بالأعمال 
، فإن لجنة الإشراف (الاكتتاب)، أو متعلقة بالتأمين التجاري (السوق، التطابق، الائتمان)متعلقة بالاستثمار 
بل وحتى ضمان  ،ة في حماية المؤتمنين والمساهمينالمهمة الأساسية والمتمثلعلى التأمينات وفي إطار 
أو إعادة /نجاح وبقاء واستمرارية نشاط شركات التأمين، فقد فرض مراقبة صارمة على شركات التأمين و
لمالية أو القدرة على الوفاء وعلى التأمين فيما يتعلق بالقواعد الاحترازية لاسيما إذا تعلق الأمر بالملاءة ا
أو إعادة التأمين يجب عليها تقديم الوثائق المحاسبية والتقنية في الآجال /هذا الأساس فإن شركات التأمين و
  . المحدد قانونا، والتقيد بالقواعد الاحترازية
وفي هذا الإطار أوجبت  إن لجنة الإشراف على التأمينات: آجال تقديم الوثائق المحاسبية والتقنية -أ
أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية أن ترسل إلى لجنة الإشراف /على شركات التأمين و
يونيو من كل سنة، كآخر أجل، الميزانية والتقرير الخاص بالنشاط وجداول  03على التأمينات في 
  .الحسابات والإحصائيات وكل الوثائق الضرورية المرتبطة به
يخول للجنة الإشراف على التأمينات دون سواها الحق في منح استثناءات للأجل المذكور أعلاه و
  .حسب العناصر المقدمة في الطلب، في حدود ثلاثة أشهر
ويجب على هذه الشركات، زيادة على ذلك، أن تقوم سنويا بنشر ميزانيتها وحسابات نتائجها في 
ها من طرف الهيئة المسيرة في يوميتين وطنيتين على أجل أقصاه ستون يوما بعد المصادقة علي
  . 3الأقل،إحداهما باللغة العربية
بالإضافة إلى ذلك وبطلب من لجنة الإشراف على التأمينات، يلزم محافظوا حسابات شركات 
ات أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية المعتمدة بتقديم أية معلومات تتعلق بالهيئ/التأمين و
المذكورة أعلاه، علاوة على ذلك يجب على محافظي الحسابات إعلام لجنة الإشراف على التأمينات 
                                       
  .21، نفس المرجع، ص  55المادة  - 1
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  .01، مرجع سابق، ص 40- 60من القانون رقم  14المادة  - 3
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أو إعادة التأمين أثناء /بالنقائص الخطيرة المحتملة في حالة ما إذا سجلت على مستوى شركة التأمين و
  . 1ممارسة عهدتهم
  :وهي تشمل :التقيد بالقواعد الاحترازيةمراقبة  -ب
دنى للرأسمال أو أموال التأسيس المطلوبة لإنشاء شركات حد الأيحدد ال: الأدنى لرأس المالالحد * 
أو إعادة التأمين حسب طبيعة فروع التأمين التي طلب من أجلها الاعتماد، ويحرر كليا ونقدا /التأمين و
الأقل الحد الأدنى  تلزم وديعة ضمان لإقامة فروع لشركات التامين الأجنبية، تساوي علىوعند الاكتتاب، 
  .2للرأسمال المطلوب
  :3أو إعادة النظر عن السهم العينية كما يأتي/ويحدد الحد الأدنى من رأسمال شركات التأمين و
مين على الأشخاص ات الأسهم التي تمارس عمليات التأدينار، بالنسبة للشركات ذ( 1)مليار - 
  والرسملة
  لأسهم التي تمارس عمليات التأمين على الأضرارادينار، بالنسبة إلى الشركات ذات ( 2)مليارا  - 
 سهم التي تمارس حصريا عمليات إعادة التأمينملايير دينار بالنسبة للشركات ذات الأ( 5)خمسة  - 
موازنتها الأرصدة  خصوميجب على هيئات التأمين أن تكون وتسجل في : المقننةالأرصدة * 
ويتعلق الأمر برصيد الضمان والذي يكون لتعزيز قدرة شركة التأمين على تغطية  ،4المقننة القابلة للخصم
، والرصيد التكميلي الإلزامي لأرصدة 5أو المستفيدين من عقود التأمين/التزاماتها تجاه المؤمن لهم و
المطلوب دفعها الخسائر المطلوب دفعها الذي يكون لتعويض عجز محتمل في أرصدة الخسائر 
والناتج،خصوصا عن نقص في تقييمها وعن تصريحات الخسائر بعد إقفال السنة المالية وكذا النفقات 
                                       
  .8،  نفس المرجع، ص 03المادة  - 1
  .9، نفس المرجع، ص 53المادة  - 2
- 59، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 9002نوفمبر  61الموافق  573-90من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -3
،صادر 76عدد رقم  الجريدة الرسمية،، والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، 5991أكتوبر  03، الموافق 443
  .7، ص 9002نوفمبر  91بتاريخ، 
، يتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين 3102مارس  82، الموافق 411- 31سوم التنفيذي رقم من المر 4المادة  -4
  .5، ص 3102مارس  13، صادر بتاريخ 81، عدد رقم الجريدة الرسميةأو إعادة التأمين، /و
 ، نفس المرجع ونفس الصفحة5المادة  -  5
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ضرار ، بالإضافة إلى رصيد أخطار الكوارث الطبيعية والذي يخصص لمواجهة تكاليف الأ1المرتبطة بها
  .2الاستثنائية الناجمة عن عمليات التأمين على آثار الكوارث الطبيعية
المقننة القابلة للخصم هناك الأرصدة المقننة غير القابلة للخصم وهي التي وإلى جانب الأرصدة 
يجب على هيئات التأمين أن تسجل في خصوم موازنتها، أي رصيد آخر مكون بمبادرة من هيئاتها 
  .3المؤهلة، وفقا للتنظيم المعمول به
مخصصة للتسديد الكلي للإلتزامات المتخذة، رؤوس أموال وهي عبارة عن : الأرصدة التقنية* 
حسب الحالة تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وشركات التأمين التي تنازلت عن حصص 
  . 4"الشركات المتنازلة" في إعادة التأمين المسماة 
وعلى هذا الأساس فإن لجنة الإشراف على التأمينات لها سلطة مراقبة هذه الإلتزامات 
أو إعادة التأمين على الوفاء في وجود مبلغ /التنظيمية،وذلك من خلال تجسيد قدرة شركات التأمين و
  :5، ويتكون من"حد القدرة على الوفاء"إضافي للأرصدة التقنية يسمى 
  رأسمال المحرر أو أموال التاسيس المحررة - 
  الاحتياطات المقننة أو غير المقننة  - 
 الأرصدة المقننة - 
  جيل من جديد دائن أو مدينالتأ - 
أو إعادة التأمين، يساوي على /ويجب أن يساوي حد قدرة الوفاء لشركات التأمين على الأضرار و
أو إعادة /من الأرصدة التقنية، ويجب ألا يكون حد القدرة على الوفاء لشركات التأمين و %51الأقل 
أو المقبولة، صافية من /ط الصادرة ومن الأقسا %02التأمين في أي فترة من فترات السنة أقل من 
الرسوم والإلغاءات، أما بالنسبة لشركات التأمين على الأشخاص يساوي على الأقل، فيما يخص فروع 
رصدة الحسابية من الأ %4ولادة والرسملة، مجموع - الوفاة، زواج -التأمين على التأمين على الحياة
                                       
  .6، نفس المرجع، ص 6المادة  -1
، يتعلق بالالتزامات التقنية الناتجة عن تأمين آثار 4002أوت  92الموافق  272-40م التنفيذي رقم من المرسو 2المادة  -2
  .01، ص 4002سبتمبر  1، صادر بتاريخ 55، عدد رقم  الجريدة الرسميةالكوارث الطبيعية، 
 .6ص  ، مرجع سابق،411-31من المرسوم التنفيذي رقم  ،9المادة  -  3
  .المرجع ونفس الصفحة، نفس  01المادة  -4
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، صادر 81، عدد رقم الجريدة الرسمية، والمتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء، 5991أكتوبر  03الموافق 
  .01، ص 3102مارس  13بتاريخ 
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من  %51، أما فيما يخص الفروع الأخرى من رؤوس الأموال تحت الخطر غير السالبة %3.0و
أو إعادة التأمين في أي فترة /الأرصدة التقنية ، ويجب ألا يكون حد القدرة على الوفاء لشركات التأمين و
  .1أو المقبولة صافية من الرسوم والإلغاءات/قساط الصادرة ومن الأ %02من فترات السنة أقل من 
أو /من الحد الأدنى المطلوب، وجب على شركة التأمين ووإذا كان حد القدرة على الوفاء أقل 
أشهر، تسوية وضعيتها إما برفع رأسمالها أو أموال تأسيسها وإما بإيداع ( 6)التأمين في أجل أقصاه ستة 
كفالة لدى الخزينة العمومية، وفي حالة إيداع كفالة، تحرر هذه الأخيرة بعد تسوية الوضعية بمقرر من 
  . 2التأمينات لجنة الإشراف على
يمكن للجنة الإشراف على التأمينات، إذا اقتضت الضرورة، أن تطلب الخبرة لتقييم كلي أو جزئي 
أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع /للأصول أو الخصوم المتعلقة بالالتزامات المقننة لشركة التأمين و
مين وإعادة التأمين وفروع شركات خيرة على حساب شركات التأشركات التأمين الأجنبية، وتنجز هذه الأ
  . 3التأمين الأجنبية
كذلك كل تحويل تقوم به شركات التأمين لمحفظة عقودها كليا أو جزئيا مع حقوقها والتزاماتها 
لشركة أو لعدة شركات تأمين معتمدة، تخضع لموافقة لجنة الإشراف على التأمينات، وتطلع الشركات 
اسطة إشعار منشور في نشرة الإعلانات القانونية وفي يوميتين، إحداهما المعنية المدينين بطلب تحويل بو
لتقديم ملاحظاتهم، وتوافق اللجنة على التحويل بعد الأجل ( 2)باللغة العربية، والذي يمنح لهم مدة شهرين 
المذكور، إذا كان مطابقا لمصالح المؤمن لهم، وتقوم بنشر إشعار التحويل حسب نفس الأشكال الخاصة 
  .4بطلب التحويل
أو إعادة التأمين، التي تتعدى نسبة /زيادة على ذلك تخضع كل مساهمة في رأسمال شركة التأمين و
، ويخضع أيضا 5من رأسمال الشركة، إلى الموافقة المسبقة من لجنة الإشراف على التأمينات %02
من أموالها  %02التي تتعدى نسبة أو إعادة التأمين /للموافقة المسبقة للجنة كل مساهمة لشركة التأمين و
  . 6الخاصة
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في إطار مهامها الرقابية تتحقق لجنة الإشراف على التأمينات من  :التحقق من الموارد المالية /3
أو إعادة /المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة في إنشاء أو زيادة رأسمال شركة التأمين و
أو إعادة التأمين وفروع شركات / طلب من شركات التأمين والتأمين،وعلى هذا الأساس يمكن للجنة أن ت
التأمين الأجنبية، في إطار جهاز المراقبة الداخلية، برنامجا خاصا للوقاية واستكشاف ومكافحة تبييض 
  . 1الأموال
المتعلق بالوقاية من  10-50هذه الرقابة على مصادر الأموال، هي أصلا تطبيقا للقانون رقم 
وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، حيث أن هذا القانون أخضع شركات التأمين لواجب تبييض الأموال 
، إلا أنه وبموجب الأمر رقم 2الإخطار بالشبهة للهيئة المتخصصة التي تقوم بتحليل ومعالجة المعلومات
الذي يعدل ويتمم القانون أعلاه، فقد عدل المادة التي تنص على شركات التأمين، وأخضع كل  20- 21
سسة مالية تقوم بعمليات اكتتاب وتوظيف تأمينات على الحياة ومواد استثمارية أخرى ذات صلة مؤ
، بالقيام بالإخطار بالشبهة، وذلك بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها 3بالتأمينات
  .هابأو تمويل الإر/متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و
يتكفل بمراقبة النشاط المنجمي الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة : والطاقة نشاط المناجم: سادسا
المتضمن قانون المناجم فإن الوكالة  01-10من القانون رقم  54حسب نص المادة أنه المنجمية ، حيث 
  :4مكلفة بـ
سطح الأرض وباطنها وورشات البحث المراقبة الإدارية والتقنية للاستغلالات المنجمية على  - 
  المنجمي
مراقبة مدى احترام الفن المنجمي توخيا للإستخراج الأفضل للموارد المعدنية ولقواعد الصحة  - 
  والأمن سواء كانت عمومية أو صناعية 
                                       
، يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات، 8002أفيرل  9، الموافق 311-80فيذي من المرسوم التن 41المادة  -1
  .4، ص8002أفريل  31، صادر بتاريخ 02، عدد رقم الجريدة الرسمية
، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، مرجع سابق، ص  10-50القانون رقم  91المادة  -2
  .6
 5002فبراير  6الموافق  10- 50يعدل ويتمم القانون رقم  2102فبراير  31الموافق  20-21من الأمر رقم  4المادة  - 3
 51، صادر بتاريخ 8، عدد رقم الجريدة الرسميةوالمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، 
  . 8، ص 2102فبراير 
  .11سابق، ص ، مرجع 01- 10القانون رقم  - 4
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مراقبة الأنشطة المنجمية بطريقة تسمح بالحفاظ على البيئة طبقا للمقاييس والأحكام المنصوص  - 
  ي التشريع والتنظيم المعمول بهما عليها ف
  تنظيم ومراقبة إعادة تأهيل المواقع المنجمية  - 
  مراقبة تسيير واستعمال المواد المتفجرة والمفرقعات  - 
 وإلى جانبها تمتلك الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، سلطة مراقبة أصحاب السندات المنجمية من
أشهر ( 6)تقديم تقرير مفصل عن الأشغال المنجزة كل ستة حيث يتم خلال مراقبة الوثائق والمعلومات، 
إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، وإيداع نسخة من الوثيقة التي تلخص نتائج هذه الأشغال خلال 
  .1أشهر على الأكثر من انتهاء مدة صلاحية السند المنجمي( 3)ثلاثة 
عين عليه إرسال تقرير سنوي مفصل عن الأشغال أما عن صاحب الرخصة بالاستكشاف فإنه يت
المنجزة إلى الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، وفي حالة عدم الاكتشاف يتعين عليه القيام بالإيداع 
( 6)القانوني لمجمل الوثائق والعينات المتضمنة نتائج الأشغال المنجزة، وذلك خلال أجل أقصاه ستة 
  .2سند المنجميأشهر بعد انتهاء صلاحية ال
  : 3صاحب السند المنجميعلى وكأصل عام يتعين 
تقديم تقرير نشاط سنوي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا  - 
والمراقبة المنجمية، وقد حدد قرار وزير الطاقة والمناجم، محتوى التقرير السنوي عن النشاط 
ايير الأساسية التي ينبغي أن يحتويها التقرير، حيث يحتوي على المعطيات المنجمي،والذي يبين فيه المع
العامة والتقنية عن النشاط، المعطيات المتصلة بأمن العمل، وفصل يتعلق بإعادة الأماكن إلى حالتها 
  . 4أو المنفذة/الأصلية، وفصل آخر يتعلق بالتحليل والتدابير المقررة و
كل معلومة أو وثيقة أو دراسة مهما كانت طبيعتها والمتعلقة بعمليات القيام بالإيداع القانوني ل - 
 .التنقيب والاستكشاف والاستغلال
                                       
  .91، نفس المرجع ، ص  101المادة  - 1
  .02، نفس المرجع ، ص 311المادة  - 2
  .62، نفس المرجع ، ص 351، و251المادة  - 3
، عدد رقم الجريدة الرسمية، يتضمن محتوى التقرير السنوي من النشاط المنجمي، 3002يوليو  62قرار مؤرخ في  - 4
  .3002سبتمبر  82، صادر بتاريخ 85
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يقدم أصحاب السندات خلال مدة الاستغلال والبحث، إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة و
صوصيات الوسط المنجمية تقريرا سنويا متعلقا بنشاطهم وكذا الانعكاسات على حيازة الأراضي وخ
 .1البيئي
ضبط النشاط المنجمي يحتل مكانة هامة جدا كون إلى جانب مراقبة الوثائق هناك المراقبة الميدانية ف
تركه بدون مراقبة قد يؤثر تأثيرا كبيرا على الأملاك المنجمية، والموارد المائية والطرق العمومية 
يخضع لمراقبة سلطة ضبط المناجم من أجل  والبنايات السطحية والبيئة، وعلى هذا الأساس يجب أن
  .  حماية هذا النشاط من أي مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية
وعليه فقد تم استحداث شرطة المناجم التي تتكون من مهندسي المناجم التابعين للوكالة الوطنية 
نونية والتنظيمية السارية المفعول للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، والذين يسهرون على احترام الأحكام القا
  .والمقاييس المؤسسة التي تضبط النشاطات المنجمية وحماية البيئة
و يتولى المهندسون المكلفون بشرطة المناجم تحت سلطة الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة 
  :2المنجمية
  المراقبة الإدارية والتقنية المتعلقة بممارسة النشاط المنجمي - 
راقبة احترام القواعد والمقاييس المتعلقة بالفن المنجمي لضمان استرجاع عقلاني للاحتياطات م - 
 المستغلة اقتصاديا ولحماية الموارد المائية والطرق العمومية والبنايات السطحية
 يع والتنظيم المعمول بهماقواعد الوقاية والأمن طبقا للتشر مراقبة احترام - 
التسيير البيئي والفحوص البيئية، والتوفير واستعمال الاحتياطي لإعادة مراقبة تنفيذ مخططات  - 
 الأماكن إلى حالتها الأصلية
 مراقبة ظروف التخزين والتسيير واستعمال المواد المتفجرة والمفرقعات  - 
 التأكد من كميات المواد المعدنية المستخرجة وعمليات التقويم المحتملة والموافقة عليها  - 
تحديد التدابير الملائمة لمعالجة الفراغات الناتجة عن الاستغلال إثر ترك الأشغال أو التوقف التام  - 
 عنها 
 معاينة الحوادث وتحديد التدابير التحفظية أو الإسعافات الأولية  - 
                                       
  .41، مرحع سابق،  ص 01- 10، من القانون 16المادة  - 1
، يحدد القانون الأساسي الخاص بشرطة 4002مايو  91، الموافق 051-40، من المرسوم التنفيذي رقم 4المادة  - 2
  .7، ص 4002مايو  32، صادر بتاريخ 23، عدد رقم الجريدة الرسميةالمناجم، 
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ة الاستغلالات المنجمية إطار صلاحياتهم، وفي أي وقت زيار يمكن أيضا لمهندسي الوكالة وفي
لمناجم والمعادن وأكوام الأنقاض بجانب المناجم والمقالع وورشات البحث المنجمي وكذا المنشآت وبقايا ا
  .1الملحقة ، ويمكنهم اشتراط تقديم الوثائق بمختلف أنواعها وتسليمهم كل العينات لتأدية مهمتهم
وكذا  إلى جانب كل هذا يمكن لشرطة المناجم أن تقوم بتفتيش كل ورشة بحث أو استغلال منجمي
، زيادة على ذلك تؤهل 2الهياكل الملحقة بها، وكل ورشة أخرى يفترض أن تكون كذلك في أي وقت
شرطة المناجم لبحث ومعاينة المخالفات ، ويعدو لهذا الغرض محاضر يسرد فيها العون المحرر للمحضر 
مرتكب المخالفة، وفي حالة بدقة الوقائع المثبتة وكذا التصريحات التي جمعها، ويقوم بالتوقيع عليه وكذلك 
رفض هذا الأخير يصرح بذلك في المحضر، ويرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا في 
  .3أجل لا يتجاوز ثمانية أيام مع إشعار الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
هرباء والغاز سلطة المراقبة هذا فيما يتعلق بنشاط المناجم أما عن نشاط الطاقة فللجنة ضبط الك
  :4وتتمثل أساسا في 
  مراقبة وتقييم تنفيذ واجبات المرفق العام - 
  مراقبة وتطبيق التنظيم التقني وشروط النظافة والمن وحماية البيئة - 





                                       
  .31مرجع سابق، ص ، 01- 10من القانون  55المادة  - 1
  .7، ص 051-40المادة من المرسوم التنفيذي رقم  - 2
  .03، مرجع سابق، ص 01-10، من القانون 871المادة  - 3
  .61، مرجع سابق، ص 10-20، من القانون رقم 511المادة  - 4
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  الثانيالمبحث 
  ضبط النشاط الاقتصاديالاختصاصات التحكيمية لسلطات 
سلطة التحكيم ، بل هي مقتصرة على ثلاثة سلطات  ضبط النشاط الاقتصاديلا تمتلك كل سلطات  
تتمثل في لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 
  .وأخيرا لجنة ضبط الكهرباء والغاز
ات المنجمية لا تمتلك سلطة التحكيم إلا أن القانون إلا أننا نجد أنه رغم أن الوكالة الوطنية للممتلك
، فهو يدرس قضايا 1منحها من خلال مهامها مساعدة تنفيذ أي تحكيم بين المتعاملين في الميدان المنجمي
  .2النزاعات على مستوى التحكيم لحل كل نزاع أو اختلاف، ويقدم الآراء في ذلك
  المطلب الأول 
  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاة لالغرفة التأديبية والتحكيمي 
يعتبر النشاط البورصي من أهم النشاطات المالية التي تعول عليها الدولة من أجل النهوض 
واللازمة لعمل السلطة بالاقتصاد الوطني ، ونظرا لأهمية هذا الجانب كان لزاما توفير الظروف الملائمة 
أنها دعمت بصلاحية هامة تتمثل في التحكيم الذي يعتبر ركيزة بتنظيم ومراقبة هذا النشاط، حيث المكلفة 
   .أي نظام اقتصادي ومالي
  الفرع الأول
  تشكيلة الغرفة التأديبية والتحكيمية 
تمارس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها عن طريق غرفة التأديب والتحكيم الإختصاص 
لا ينتهي بإصدار جزاء، إنما يضع حدا للنزاع بأسلوب التحكيمي الذي يتسم بمرونة وبساطة إجراءاته، إذ 
أخف، يستهدف حفظ العلاقات الودية بين الأطراف كما يساهم التحكيم في تحقيق السرعة في فض 
  .3النزاعات والحفاظ على أسرار المتنازعين
                                       
  .11، مرجع سابق، ص 01- 10، من القانون رقم 6المطة  44المادة  - 1
  .4، مرجع سابق، ص 39-40ن المرسوم التنفيذي رقم ، م9المطة  8المادة  - 2
  .133و 033تواتي نصيرة، مرجع سابق، ص  - 3
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لمعدل المتعلق ببورصة القيم المنقولة ا 40-30من القانون رقم  21وعليه وانطلاقا من نص المادة 
والمتمم فإنه تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تتمتع بالشخصية المعنوية 
  .1والاستقلال المالي
أعضاء، يعينون حسب قدراتهم في المجالين المالي والبورصي ( 6)وتتكون اللجنة من رئيس وستة 
  :2ه فإن تشكيلتها تتكون مما يليمن القانون أعلا 22سنوات، وحسب نص المادة ( 4)لمدة أربعة 
  قاضي يقترحه وزير العدل  - 
  عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية - 
  أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي  - 
  عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر  - 
  عضو مختار من بين المسيرين للأشخاص المعنويين المصدرة للقيم المنقولة - 
 يقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات ومحاسبي المعتمدينعضو  - 
، ويعين بمرسوم تنفيذي يتخذ في 3سنوات مثله مثل الأعضاء( 4)ويخضع رئيس اللجنة لعهدة 
، وتنهى مهامه بنفس الطريقة، غير أنه لا  4مجلس الحكومة، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية
نهى مهامه إلا في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم أو لظروف استثنائية تعرض رسميا في مجلس يمكن أن ت
  .6إن هذه الأحكام كرست بوضوح الطابع النهائي ولا رجعة فيه للعهدة. 5الحكومة
أما عن طريقة تعيين أعضاء اللجنة فإنه يتم عن طريق قرار من الوزير المكلف بالمالية وتنهى 
  .7نفسهامهامهم بالطريقة 
                                       
  .32، مرجع سابق ، ص 40- 30القانون رقم  - 1
  .نفس المرجع ونفس الصفحة - 2
  .6، مرجع سابق، ص 01- 39من المرسوم التشريعي رقم  12المادة  - 3
من  92، و 22، 12، يتضمن تطبيق المواد 4991يونيو  31، الموافق 571- 49من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  - 4
، عدد رقم  الجريدة الرسميةوالمتعلق ببورصة القيم المنقولة ،  3991مايو  32الموافق  01- 39المرسوم التشريعي رقم 
  4991يونيو  62، صادر بتاريخ 14
  .9، نفس المرجع ، ص 3المادة  - 5
 .121 p ,tiC pO ,eiréglA ne euqimonocé noitalugér al ed seuqidiruj stnemurtsni seL  ,AIMIAUOZ dihcaR - 6
  .9، مرجع سابق، ص 571-49من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  - 7
إن عدم تحديد الطابع الحمائي لعهدة الأعضاء، كما استفاد منها الرئيس، يثير إشكالات على مستوى النص التشريعي الذي 
مدة العهدة ، فكان من المفروض أن يستفيد الأعضاء لنفس الحماية القانونية لعهدة رئيس اللجنة، وعليه كان يمكن حدد 
  023
 
إن من أهم المزايا التي تتميز بها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها مقارنة بسلطات الضبط 
تحكيمية من التأديبية ووالوظائف ال رقابية من جهة،التنظيمية، والالأخرى ، هو الفصل التام بين الوظائف 
حكيمية،والتي تتكون من أعضاء من جهة أخرى، وعليه فقد أنشأ المشرع في صلب اللجنة غرفة تأديبية وت
  .  اللجنة، وأعضاء من خارجها
تتشكل الغرفة التأديبية والتحكيمية من رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وتتألف و
  : 1أيضا من
  عضويين منتخبين من بين أعضاء اللجنة طوال مدة انتدابهما - 
  هما في المجالين الاقتصادي والمالييختاران لكفايتقاضيين يعينهما وزير العدل و - 
يلاحظ في أعضاء الغرفة أنهم يتميزون بقدرتهم في المجال المالي والبورصي، فهم معينون وفقا ما 
نظرا لمركزهم في المتخاصمين وذلك الثقة مزيدا من لكفاءتهم وتخصصهم، الأمر الذي يمكن أن يخلق 
الغرفة تتكون من عناصر قضائية ، وهذا طبعا نظرا ، وما يلاحظ أيضا أن تشكيلة 2القانوني وسمعتهم
  .لإحاطتهم بالجوانب القانونية، ليس فقط هذا وكفايتهم في المجال الإقتصادي والمالي
رغم هذه الإمتيازات في تشكيلة الغرفة، إلا أن هناك غموض قد يؤثر سلبا على عمل الأعضاء من 
ء فإنه لم يتم تحديد طريقة إسقاط عهدتهم أثناء جهة ومن اختصاص الغرفة من جهة، فبالنسبة للأعضا
ممارسة مهامهم، وحتى بالنسبة للعضوين الخارجيين والمتمثلين في القاضيين، فهل يخضعون لنفس 
الأحكام التي  يخضع لها العضو في اللجنة، وزيادة على ذلك لم يحدد المشرع طريقة انتخاب العضوين 
اللجنة، لأن ذلك سيثير إشكالية الطبيعة القانونية للغرفة، بل  في الغرفة، وهل يدخل من ضمنهما قاضي
لم يتطرق المشرع من خلال نصه فلا يقف الأمر هنا وأكثر من ذلك فقد يفقد التحكيم قيمته القانونية، 
للأعضاء عن طريقة رد أعضاء الغرفة الذي يعتبر حق من حقوق المتخاصمين، أما بالنسبة للغموض 
فالمشرع أضاف وظيفة التأديب لوظيفة التحكيم، وهذا ما يؤثر على اص الغرفة، الذي يثار في اختص
  .الإختصاص التحكيمي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
  
                                                                                                                           
للمرسوم أن يحدد حالات إنهاء العهدة إستثنائيا،كحالة الخطأ الجسيم، الحالة الصحية، أو الظروف الاستثنائية المؤثرة، أنظر 
  :في ذلك
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  الفرع الثاني
  التحكيم ممارسة سلطة 
من الشروط التي يجب مراعاتها حتى تختص لجنة تنظيم البورصة  لقد وضع المشرع جملة
  .تتعلق بموضوع النزاع، وأخرى بأطرافه هذه الشروط، بالنظر في الخصومة ومراقبتها
  الشروط المتعلقة بموضوع النزاع: أولا
مجال ، حيث تختص الغرفة بغرفة التأديب و التحكيم لقد قيد المشرع مجال ونطاق تدخل  
حيث تنص ، سير البورصة اللوائح السارية علىالنزاعات ذات الطابع التقني الناتجة عن تفسير القوانين و 
أعلاه  ةتكون الغرفة المذكور :"هفي فقرتها الأولى على أن 01- 39من المرسوم التشريعي  25المادة 
ية على سير و اللوائح السار نمختصة في المجال التحكيمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسير القواني
  .1" البورصة
   الشروط المتعلقة بأطراف النزاع :ثانيا
ينعقد اختصاص الغرفة في المجال التحكيمي في النزاعات التي تنشأ بين أشخاص تم ذكرهم على 
  :  2سبيل الحصر، حيث تتدخل بين 
  .الوسطاء في عمليات البورصة  - 
  .تسيير بورصة القيم الوسطاء في عمليات البورصة و شركة  - 
  .بورصة و الشركات المصدرة للأسهم الوسطاء في عمليات ال - 
  .رصة و الآمرين بالسحب في البورصةبين الوسطاء في عمليات البو - 
 من خلال الأحكام العضوية التحكيمية والتي تقيد حدود الإختصاص على أشخاص دون غيرهم،
يثير إشكالا على مستوى وضع الأشخاص الآخرين المتدخلين في البورصة، إضافة إلى إشتراط تلاحظ أنه 
نازعية، يقصي نزاعات قد تثور بين أطراف غير الوسيط، كشركة تسيير طرف الوسيط في العلاقة الت
البورصة والشركات المصدرة للأسهم والآمرين بالسحب في البورصة، فما موقع هذه النزاعات من 
  التحكيم ؟
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  الثالثالفرع 
  إجراءات ممارسة الإختصاص التحكيمي 
، إلا فيما يتعلق بيان كيفية ممارسة الاختصاص التحكيمي لم يول المشرع أي اهتمام بخصوص 
حيث تعمل الغرفة بطلب من اللجنة، أو بطلب من المراقب المفوض من طرف اللجنة  1بمباشرة الدعوى
والذي يمكن له أن يتدخل في اجتماع البورصة لتسوية أحداث أو نزاعات عارضة ذات طابع تقني من 
، أو بطلب من الوسطاء، شركة إدارة بورصة القيم ورصةأنها أن تعوق سير اجتماع البش
المنقولة،الشركات المصدرة للأسهم، أو الآمرين بالسحب في البورصة، وما يلاحظ أن المشرع لم يحدد لا 
شكليات تقديم الطلب، ولا كيفية اجتماع الغرفة وشروط ذلك من نصاب قانوني وكيفية اتخاذ القرارات، لا 
أعضاء الغرفة هم أعضاء في اللجنة، وبدون شك هناك تعارض بين المهام، والذي  أعضاء من 3سيما أن 
كثر كيفيات الاجتماعات وسيرها وشروطها، وما نلاحظه أيضا أكان من المفروض على المشرع أن ينظم 
الطعن لا لطرق و ،تبيانها لا لإجراءات التحكيمالمتعلقة بالتحكيم نظرا لعدم القانون لأحكام  يالطابع الجزئ
  .2غرفة التأديب والتحكيمالقرارات التي تصدرها في 
هذه القرارات التي تصدرها غرفة التأديب والتحكيم التي لم يبين المشرع كيفيات اتخاذها وما مدى 
ن ع، لا تعتبر بمثابة أحكام، إنما مجرد قرارات إدارية، خلافا للقرارت الصادرة ....إلزاميتها ونفاذها 
، أين جاء المشرع صريحا، حيث اعتبر قرارات الغرفة 3ا تمارس اختصاصها التأديبينفس الغرفة عندم
هذا التباين بين قرارات التحكيم . 4الفاصلة في المجال التأديبي قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة
يق وقرارات التأديب ليس له أي مبرر لعدم إخضاع القرارت التحكيمية للطعن القضائي بحجة أن طر
  .5غير ذلك على الطعن لتجاوز السلطة يطبق على جميع القرارت الإدارية حتى ولو نصت القوانين
إنطلاق من كل هذا المشرع وعلى خلاف سلطة التحكيم في لجنة ضبط الكهرباء والغاز، أضعف 
ين، ليس من صلاحية لجنة تنظيم البورصة ومراقبتها من الناحية الوظيفية، وهذا ما يزعزع ثقة المتنازع
هذا فقط لم يعالج المشرع سلطة التحكيم إلا من خلال فرض إتاوة عند دراسة النزاعات التقنية الناتجة عن 
                                       
  01، مرجع سابق، ص 01- 39من المرسوم التشريعي رقم  45المادة  - 1
2
 .031p,tiCpO,eiréglA ne reicnaniF ruetceS el snad setnadnepédnI noitalugéR ed sétirotuA seL,aimiauoZ dihcaR - 
  .533تواتي نصيرة، مرجع سابق، ص  -3
  42، مرجع سابق،ص 40-30من القانون  81المادة  -4
  .633تواتي نصيرة، مرجع سابق، ص  -5
  323
 
بموجب قرار  الأتاوةوقد تم تحديد تلك  ،1تفسير النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد سير البورصة
   .2دج لكل ملف معالج  يسدده الطالب 000.01على أن تكون بقيمة 
جنة يعتبر نوعا من تركيز الاختصاص نظرا لأن اللجنة تعد وفي الأخير إن إيلاء وظيفة التحكيم لل
أكثر الهيئات علما ومعرفة بواقع السوق والمتدخلين ، وبالتالي يكون اللجوء إليها مجديا خاصة إذا علمنا 
أما بالنسبة لغرفة التحكيم فإنها تستغني  ،أنه ما من سلطة يلجأ إليها لفض النزاعات إلا وتستعين بالخبرة 
عن هذه الخبرة وهذا يعتبر ربحا للوقت ، لأن المتنازعين وفي وسط كالبورصة يطمحون إلى حل 
  . 3نزاعاتهم في وقت أسرع من سرعة تداول الأسهم
  المطلب الثاني
  سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 
على غرار لجنة تنظيم ت السلكية واللاسلكية صلاحيات تحكيمية لسلطة ضبط البريد والمواصلا
  .إلا أنها تختلف معها من جوانب عدة مليات البورصة وتنظيمها ، ع
  الفرع الأول
   الهيئة التحكيمية تشكيلة 
على خلاف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تشكلت في صلبها هيئة تحكيمية تختلف 
ة الأصلية للجنة، فإن سلطة ضبط البريد والمواصلات تختص هي نفسها بالنظر في تماما عن التشكيل
التحكيم، وهذا يثير في أذهاننا كيف يمكن التوفيق بين كل الصلاحيات الكبيرة الممنوحة للسلطة وبين 
ن سبعة تتكون م التيهيئة سلطة الضبط تشكيلة هي نفسها التحكيمية التحكيم، الأكثر من ذلك تشكيلة الهيئة 
، فكيف لسبعة أعضاء ممارسة مهامهم التي تزداد 4أعضاء من بينهم رئيس يعينهم رئيس الجمهورية( 7)
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يوما عن يوم بسبب التطور المتواصل للاتصالات، وزد على ذلك لم يشر المشرع إلى مسألة تكوين 
ا الحكمة من أعضاء مجلس الضبط، وكذا الشروط الواجب توافرها فيهم، وهذا بلا شك يخالف تمام
التحكيم التي من المفروض فيها أن تتشكل من أشخاص لهم على الأقل خبرة في مجال الاتصالات حتى 
يطمئن المتنازعون، وليس هذا فقط حتى الخبرة القضائية منعدمة والتي من الواجب توفرها للتسريع في 
  .عملية فض النزاعات
ظاهر إستقلالية السلطة، فلم يشر القانون إلى أي وفيما يتعلق بعهدة الأعضاء التي تمثل مظهر من م
تكريس لها، وهو طبعا ما يجعل العضو في حالة عزل في أي وقت، وهو ما يثير إشكالية التحكيم ومدى 
  . تطابقها ومبدأ الحيادية والموضوعية
على خلاف العهدة كرس المشرع مبدأ الحيادية والموضوعية من خلال قاعدة التنافي فقد أخضع 
تتنافى وظيفة العضو في المجلس مع أي نشاط مهني ، حيث المشرع أعضاء سلطة الضبط لقاعدة التنافي
أو منصب عمومي آخر وكذا مع كل امتلاك مباشر أو غير مباشر لمصالح في مؤسسة تابعة لقطاعات 
تنافي مطلق أو  ، وهذا التنافي هو1البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والسمعي البصري والمعلوماتية
 .2كلي
  الفرع الثاني
  التحكيم ممارسة سلطة 
شروط ممارسة التحكيم من قبل سلطة ضبط البريد  30-0002القانون من خلال المشرع  حددلقد 
المحددة للمهام فقد اشترط أن يكون  8و 7في فقرتيها  31نص المادة  أنه وانطلاقا منوالمواصلات، حيث 
يل البيني، وأن يكون التحكيم بين النزاعات القائمة بين المتعاملين أو مع موضوع النزاع يتعلق بالتوص
  .المستعملين
  الشروط المتعلقة بموضوع النزاع: أولا
المتعلق بالإجراءات في حالة النزاع المتعلق بالربط البيني و كذلك في حالة القرار  نصلقد 
لتوصيل البيني ونزاعات تقاسم منشآت ،في مادته الأولى على أنه يخضع للتحكيم نزاعات االتحكيم
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افة إلى هذا هناك نزاع آخر محدد في دفاتر الشروط وهو النزاع المتعلق بتأجير بالإض ،1الاتصالات
  .سعات التراسل
عبارة عن خدمات متبادلة يقدمها متعاملان  هو، حيث التوصيل البينيحدد المشرع المقصود بقد و
الهاتفية للجمهور، تسمح لكافة المستعملين بالتهاتف بكل حرية فيما  تابعان لشبكة عمومية لمقدم الخدمة
-20، وقد حدد المرسوم رقم 2بينهم، مهما كانت الشبكات الموصولون بها أو الخدمات التي يستعملونها
  : 3شروط التوصيل البيني لشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، والتي ترمي أساسا في 651
  .الجمهور ضمن شبكة وطنية جزائريةالسماح بتجميع كل الشبكات المتطابقة المفتوحة إلى  - 
مين الربط بشبكات أضمان النجاعة التقنية لهذه الشبكة الوطنية بأفضل الشروط الاقتصادية وت - 
  .مختلف المتعاملين للمستعملين النهائيين
الجزائرية للمواصلات السلكية واللاسلكية تشجيع دخول متعاملي الشبكات والخدمات إلى السوق  - 
مع الحد، على الخصوص، من العراقيل أمام المنافسة الحرة، تلك العراقيل المرتبطة بالموقع المهيمن 
 .لبعض المتعاملين 
وقد منح المشرع من خلال المرسوم سلطة الضبط اختصاص التحكيم، وهذا في الحالة التي لا تتم 
  .4يني في الظروف التقنية والآجال المتفق عليها، وذلك وفقا لطب أحد الطرفينفيها تجارب التوصيل الب
يخضع للتحكيم أيضا عقود التوصيل البيني، حيث تحدد شروطه  هإلى جانب المرسوم أعلاه، فإن
التقنية والمالية والإدارية في عقود يتم التفاوض بشأنها بحرية بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط 
ص بكل منهما واحترام التنظيم المعمول به، وتبلغ هذه العقود إلى سلطة الضبط للمصادقة عليها ،وفي الخا
حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط وفق الشروط 
  . 5المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما
إخطارات وفقا ( 4)سلطة ضبط البريد والمواصلات أربعة  وفي مجال نزاع التوصيل البيني تلقت
المذكور أعلاه، ويتعلق واحد  المتعلق بالإجراءات في حالة النزاع المتعلق بالربط البينيلأحكام القرار 
                                       
 sac ne te noixennocretni’d erèitam ne egitil ed sac ne serudécorp xua evitaler ,2002/CP/PS/80°n noisicéD  -1
 .2002=c?/ced/ger/rf/zd.tpra.www//:ptth ,egartibra’d
  .5، مرجع سابق، ص 30- 0002، من القانون 4المطة  8المادة  - 2
، يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات 2002مايو  9، الموافق 651-20، من المرسوم التنفيذي رقم 3المادة  - 3
  .21، ص 2002مايو  51، صادر بتاريخ  53، عدد رقم الجريدة الرسميةالمواصلات السلكية واللاسلكية وخدماتها، 
  .41، نفس المرجع، ص 41المادة  - 4
  .27، مرجع سابق، ص 704-31نفيذي رقم ، المرسوم الت9المادة  - 5
  623
 
صدرت أ، ولقد  1منها بالنزاع حول التوصيل البيني بين متعاملي شبكة إتصالات، وأوراسكوم الجزائر
في  %01و  %03قرار يلزم فيه اتصالات الجزائر بتسديد المبالغ المخصومة بقيمة سلطة الضبط بشأنها 
، كما ألزمت أوراسكوم 3002سنة ، والفصل الأول من 2002فواتير إنهاء المكالمات لشهر ديسمبر 
 ساسئر بتسديد المبالغ المتبقية لاتصالات الجزائر لتكملة الفواتير التي تعدها اتصالات الجزائر على أازالج
  .2قاعدة حساباتها الخاصة
لمنشآت الأساسية، المنشآت والتركيبات الثابتة التي أما عن تقاسم المنشآت الأساسية فيقصد بها ا
  .3يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية واللاسلكية
هو كذلك، أن يضع  وعليه،. تئجار المنشآت الأساسية للمواقعيستفيد صاحب الرخصة من حق اسو
المنشآت الأساسية لمواقع شبكة الجيل الثالث تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك، ويتم الرد 
على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، ويجب أن تعتمد 
والتعريفات التي تصادق عليه سلطة  منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية، على أساس الكيفيات
، وتعرض على تحكيم سلطة الضبط كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر فيما 4الضبط
  .5يتعلق بتقاسم المنشآت الأساسية
يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى وفيما يتعلق بتأجير سعات التراسل، 
المتعاملين الآخرين ولدى حائزي تراخيص لديهم سعات تراسل متوفرة، ويتعين عليه هو كذلك أن 
يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل التي يتقدم بها المتعاملون الآخرون، وحائزو التراخيص وذلك 
مييزية ومع مراعاة عدم تنفيذ هذا النشاط على حساب مشتركين ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير ت
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، وتعرض كل منازعة بين صاحب الرخصة ومتعامل واحد أو أكثر أو حائز ترخيص أو أكثر 1بالشبكة
  . 2فيما يتعلق بتأجير سعات التراسل على تحكيم سلطة الضبط
  لشروط المتعلقة بأطراف النزاعا :ثانيا
لسلطة ضبط البريد والممواصلات عند وجود الأطراف الذين تم  ينعقد الاختصاص التحكيمي
  :تحديدهم في القانون، وهم 
وهو كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل شبكة عمومية للمواصلات : المتعاملين فيما بينهم * 
  .3المواصلات السلكية واللاسلكية ةالسلكية واللاسلكية أو يقدم خدم
أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات /حاب رخص إقامة ووكقاعدة عامة المتعاملين يعني أص
  . السلكية أو اللاسلكية
بحكم العلاقة المباشرة بين المتعاملين والمستعملين فغالبا ما تثار : المتعاملون مع المستعملين* 
نزاعات، هذه النزاعات أخضعها المشرع للتحكيم ، خاصة إذا تعلق الأمر بالفوترة وتحديد 
   .4مشتركي متعاملي الاتصالات الحق في طلب التحكيم في حالة النزاعالتعريفة،فل
  الفرع الثالث
  إجراءات ممارسة الإختصاص التحكيمي
، كل الجوانب الشكلية  المتعلق بالإجراءات في حالة النزاع المتعلق بالربط البينيلقد حدد القرار 
  .التي خلت قوانينها عن إجراءات التحكيم لرفع المنازعة للتحكيم، وهذا على خلاف لجنة تنظيم البورصة
  الإجراءات الأولية: أولا
، هذا الإخطار الذي يعتبر إلزاميا في كل نزاع يطلب فيه 5لقد وضح القرار أعلاه شكليات الإخطار 
التحكيم، ولقد وسع القرار في الأشخاص الذي لهم حق الإخطار فيحق لكل شخص طبيعي أو معنوي له 
  .1تتأثر بالنزاع القائم، كما يمكن لجمعيات المستهلكين أيضا إخطار سلطة الضبطمصلحة يمكن أن 
                                       
، يتضمن الموافقة على سبيل التسوية، على 5002نوفمبر  03، الموافق 064- 50من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  -1
رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن 
  .91، ص 5002ديسمبر  4، صادر بتاريخ 87، عدد رقم الجريدة الرسميةوفي الحلقة المحلية للجمهور، 
  .نفس المرجع ونفس الصفحة - 2
  .5، مرجع سابق، ص 30- 0002، من القانون رقم 6المطة  8المادة  - 3
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وعليه تتلقى سلطة الضبط إخطارها المكتوب للتحكيم من المتعاملين فيما بينهم أو بينهم وبين 
المستعملين، وعلى مقدم الطلب أن يرسل طلبه والوثائق الضرورية لسلطة الضبط ، بعدد من النسخ 
نسخ لسلطة ضبط البريد والمواصلات، سواء عن طريق  3لمشاركة في النزاع، وأكثر من للأطراف ا
  .رسالة موصى بها مع إشعار بالوصول، أو بإيداعها في مقر سلطة الضبط مقابل وصل استلام
  :يجب أن تحدد وتبين عريضة الإخطار صفة الطالب، لا سيما
اسمه، لقبه، مسكنه، جنسيته، تاريخ ومكان إذا كان مقدم الطلب شخصا طبيعيا، يجب أن يحدد * 
  ولادته
التسمية الاجتماعية، الشكل القانوني، مقره الإجتماعي، الهيئة : أما إذا مقدم الطلب شخصا معنويا* 
  .الممثلة قانونا و صفة  الشخص الذي وقع على العريضة، والقوانين الأساسية
عريضة الإخطار، وإلى جانب هذه البيانات هذه أهم البيانات التي يجب أن توضح بشكل دقيق في 
  .يجب أن تحدد عريضة الإخطار الوقائع المتنازع فيها وأي إجراءات تم إتخاذها قبل اللجوء للتحكيم
تعتبر هذه البيانات إلزامية وجوهرية وفي حالة تخلفها يتم إعذار مقدم الطلب من قبل السلطة و
  .ذار يرفض الإخطار شكلابوجوب استكمالها، وفي حالة عدم تلبية الإع
بعد قيد الإخطار وفي أجل عشرة أيام من ذلك، ترسل سلطة الضبط عن طريق رسالة موصى بها 
مع إشعار بالوصول نسخة منه ومن الوثائق المرفقة للأطراف المعنية في عريضة الإخطار، وتبلغهم في 
  .والوثائق الضرورية للإثباتنفس الرسالة بالآجال التي يجب أن يقدموا فيها ملاحظاتهم مكتوبة 
تنظيم البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، مع الأخذ بعين  سلطةمن قبل  الإجابةيتم تحديد زمن 
 )02( ومع ذلك، فإنه قد لا يتجاوز عشرين، الاعتبار طبيعة المشكلة وجمع المعلومات في الوقت المناسب
م، هؤلاء عليهم إرسال ملاحظاتهم والوثائق الضرورية المدعى عليهإلى  الإخطار يغيوما من تاريخ تبل
للسلطة الضبط عن طريق رسالة موصى بها مع إشعار بالوصول، أو عن طريق إيداعها في مقر السلطة 
  .مع وصل الإستلام، بالإضافة إلى تقديم عدد من النسخ حسب مجموع الأطراف المعنية
سلطة الضبط بإرسال الوثائق للمدعي، وتحدد له  بعد تلقي الملاحظات ووثائق المدعى عليهم، تقوم
  .يوما من تاريخ تبليغ الرد 51مدة الرد وتقديم ملاحظاته على أن لا تتجاوز 
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إذا لم يقم المدعى عليهم بالرد على الإخطار الذي قدم لهم في الوقت المحدد، فإن سلطة الضبط 
  .  تصدر قرارا غيابيا في حقهم
  1تها من قبل سلطة الضبطفحص الوثائق ودراس: ثانيا 
تقوم سلطة الضبط بعد إخطارها وبعد إتمام جميع الشكليات الأولية ، بفحص كل الشكاوى والوثائق 
من إخطار السلطة، تقوم السلطة  03والملاحظات التي تم تلقيها من الأطراف المعنية، وفي غضون 
مكن لهؤلاء الأطراف الاستعانة بتنظيم جلسة علنية لسماع الأطراف من خلال مناقشات وجاهية، وي
الحالة يقدموا مذكراتهم الكتابية ويتم الاستماع إليهم من طرف المجلس، هذا  هذه بمحامي أو مدافع، وفي
من جهة ، ومن جهة أخرى يمكن لمجلس سلطة الضبط الاستعانة بخبير حول المسائل المثارة في 
  .النزاع،وتقع أعباء الخبرة على الأطراف مقدمي الطلب
وجود مانع تكون الرئاسة للعضو ويترأس الجلسة رئيس سلطة مجلس سلطة الضبط ، وفي حالة 
الأكبر سنا من الأعضاء الحاضرين ، ويوفر المدير العام لسلطة الضبط الأمانة العامة، ويوقع الأطراف 
 . على المحضر الذي يسجل فيه كل ما تم في الجلسة، وتسلم لهم نسخة منه
  2صدور قرار التحكيم: ثالثا
وتصدر قرارا  3اع للأطراف، تتداول سلطة الضبطعلى أساس الدراسة التي تمت على الملف والسم
أيام  5يجب أن يكون معللا ويبت في أجل  4وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، هذا القرار
أيام  3من تاريخ جلسة السماع، ويقوم المدير العام لسلطة الضبط بتبليغ قرار المجلس للأطراف خلال مدة 
ن نشره ويتابع تنفيذه، ويمكن أيضا للسلطة إذا لاحظت حين معالجة منازعة من تاريخ صدوره ، ويضم
واحدة أو منازعات عديدة عرضها عليها مشتركي صاحب الرخصة للتحكيم، أن الإجراء ناقص أو غير 
                                       
 .tiC pO ,2002/CP/PS/80°n noisicéd ,3 elcitA - 1
 .tiC pO ,2002/CP/PS/80°n noisicéd ,5 te4 elcitA - 2
ائه على الأقل، ويتخذ قراراته  من أعض( 5)على أنه تكون مداولات المجلس صحيحة بحضور خمسة  61تنص المادة  -3
، 30-0002باغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، القانون رقم 
  . 9مرجع سابق، ص 
ما يلاحظ في سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عند إصدارها القرارات عند الفصل في المنازعات،  - 4
أقرب للقضاء منها للسلطة الإدارية، كونها تستعمل تقنيات قضائية، والتي هي أصلا من صلاحيات القاضي، حيث أن هي 
قد أصدرت قرارا بتعويض الضرر ولم ت الجزائر والوطنية للاتصالات، السلطة عند فصلها في النزاع القائم بين اتصالا
  :تكتف بحل النزاع، أنظر في ذلك
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مطبق فبإمكانها أن تلزم صاحب الرخصة، بقرار مسبب، بتكييف هذا الإجراء أو كيفيات تطبيقه، كما 
  .1تجبر صاحب الرخصة على مراجعة قراراته غير المؤسسة أو الناقصة التأسيس باستطاعتها أن
وقد أعطى القرار للأطراف المعنية، اقتراح أي تسوية ودية للنزاع وذلك في أي مرحلة من مراحل 
 51الدعوى، وفي هذه الحالة على الأطراف تبليغ سلطة الضبط عن شروط الاتفاق، والتي تقوم في ظرف 
اذ قرار بشأن الاتفاق، ويمكن لسلطة الضبط أن تستدعي الأطراف، في الآجال، للإستماع إلى يوما باتخ
شروحاتهم حول شروط الاتفاق وعواقبه، وفي حالة تبين وجود بنود من شأنها المساس بالمنافسة، فإن 
  .  2السلطة تخطر بها الأطراف من أجل تعديلها أو مواصلة التسوية
  المطلب الثالث
  لجنة ضبط الكهرباء والغازتحكيم لغرفة ال 
دعم المشرع الجزائري لجنة ضبط الكهرباء والغاز إلى جانب الصلاحيات الأخرى الممنوحة 
وجه تشابه أ ، حيث تكفلت غرفة التحكيم باللجنة هذه الصلاحية رغم أنها لهاصلاحيات تحكيمية ،لها
   .التحكيم واختلاف بينها وبين مثيلاتها من السلطات التي لها صلاحية
  الفرع الأول
  غرفة التحكيمتشكيلة  
في صلب  على غرار لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها قام المشرع بتأسيس غرفة التحكيم
تتولى الفصل في الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين المتعاملين، بناء على   ،لجنة ضبط الكهرباء والغاز
  .3ةالمتعلقة بالواجبات التعاقديطلب أحد الأطراف، باستثناء الخلافات 
  :4وتظم غرفة التحكيم في تشكيلتها 
أعضاء إضافيين، يعينهم الوزير المكلف ( 3)أعضاء من بينهم الرئيس وثلاثة ( 3)ثلاثة  - 
  سنوات قابلة للتجديد( 6)بالطاقة،لمدة ستة 
  يعينها الوزير المكلف بالعدل( 2)قاضيين  - 
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ون على أساس كفاءتهم في مجال المنافسة، ولا يمكن اختيارهم يعين الأعضاء والأعضاء الإضافي
  .  من بين أعضاء أجهزة لجنة الضبط ولا من بين أعوانها
ما يلاحظ من خلال تشكيلة الغرفة أنها ذات تشكيلة متنوعة ومثالية إلى حد كبير، سواء من ناحية 
فبالنسبة للأعضاء فنلاحظ أنهم يجمعوا بين الأعضاء المشكلين لها أو من ناحية الجهاز في حد ذاته، 
الكفاءة في مجال المنافسة، والكفاءة القانونية، فمقتضيات سوق الكهرباء والغاز تفترض وجود منافسة 
كبيرة لاتساع الرقعة الجغرافية من جهة واتساع النشاطات وتطورها من جهة أخرى، وبكل تأكيد ستنجر 
حسن للمنافسة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على سوق الكهرباء والغاز عن ذلك ممارسات تأثر على السير ال
الذي يعتبر شريان الحياة، وتأكيدا من المشرع على ضمان سيرورة المرفق العام، اتبع أسلوب التحكيم 
ليس هذا فقط، فقد حرص  لحل المنازعات والذي يجب أن يشرف عليه من لديهم الدراية الكافية بالمنافسة،
أن يعمل الأعضاء بعيدا عن كل الضغوط والتأثيرات الخارجية التي يمكن أن تؤثر على  المشرع على
قراراتهم، حيث أن المشرع حماهم من العزل من خلال عهدة ستة سنوات قابلة للتجديد، أما عن الكفاءة 
لا من  القانونية فقد ضم المشرع للغرفة قاضيين، وهذا أمر إيجابي كون الخبرة القضائية ستسهل كثيرا
ناحية الإجراءات و لا من ناحية سرعة فض النزاعات، وتفاديا عن التعقيدات التي تعرفها إجراءات 
التقاضي أمام المحاكم، أما بالنسبة للجهاز فهو مستقل تماما من الناحية العضوية والوظيفية، فأعضاؤه 
البورصة  عمليات مستقلين تمام عن أعضاء أجهزة لجنة الضبط ، وهذا على خلاف لجنة تنظيم
وظيفيا فهو يختص بالفصل في  ام، أضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةومراقبتها،وسلطة 
وبذلك تم الفصل بين الوظائف التنظيمية والرقابية والعقابية والتي هي من اختصاص لجنة  ،الخلافات
والوظائف التحكيمية التي هي من اختصاص غرفة التحكيم من جهة  من جهة، ضبط الكهرباء والغاز
  .أخرى
إلا أنه يؤخذ على تشكيلة الغرفة أن المشرع أغفل أهم نقطة أساسية وهي تطبيق مبدأ التنافي ، وهو 









  الفرع الثاني
  التحكيم ة سلطةممارس 
تنظر غرفة التحكيم في جميع الخلافات إلا الخلافات المتعلقة بالحقوق والواجبات التعاقدية، وقد حدد 
، الحقوق والواجبات التعاقدية المتعلقة 2234-60،والمرسوم التنفيذي 1 924- 60المرسوم التنفيذي رقم 
  .بمنتج الكهرباء، ومسير شبكة نقل الغاز 
القانونية اختصاص التحكيم للجنة ضبط الكهرباء والغاز، وهذا ما نجده في  وقد منحت النصوص
من المرسوم التنفيذي المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات، حيث أن  3نص المادة 
أقل الموزع غير ملزم بالتزويد بالطاقة الكهربائية أو الغازية عندما يتبين أن ذلك يمكن أن يتم بطريقة 
تكلفة عن طريق الإنتاج الذاتي بالنسبة للكهرباء أو عن طريق استعمال وقود آخر بالنسبة للغاز، وفي حالة 
بالإضافة إلى هذا النص القانوني هناك . 3الاحتجاج يمكن اللجوء إلى تحكيم لجنة ضبط الكهرباء والغاز
ا كانت التكاليف المترتبة على هذه نه في حالة ما إذالتي نصت في فقرتها الأخيرة على أو 261المادة 
لمتعامل أن يرفض هذه التغييرات لالتغييرات باهضة بالمقارنة مع الضرر الملحق بصاحب الملكية يمكن 
ويدعم رفضه هذا الذي يبلغه لصاحب الملكية بكل الاقتراحات اللازمة بغية الوصول إلى اتفاق 
صاحب الملكية النزاع أمام مصلحة المصالحة أو  بالتراضي،وفي حالة عدم الاتفاق يرفع المتعامل أو
  .4غرفة التحكيم
صفتهم وهم  231أما عن الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء إلى التحكيم فقد حددت المادة 
المتعاملين، ومفهوم المتعاملين يعني كل الأشخاص الطبيعين أو المعنويين الذين يساهمون في النشاطات 
  .5ونقلها وتوزيعها وتسويقها ونقل الغاز وتوزيعه وتسويقه بواسطة القنواتالمتعلقة بإنتاج الكهرباء 
  
  
                                       
، يحدد دفتر الشروط المتعلق بحقوق وواجبات منتج 6002نوفمبر  62، الموافق 924-60المرسوم التنفيذي رقم  - 1
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  الفرع الثالث
  إجراءات ممارسة الإختصاص التحكيمي 
على خلاف سلطة ضبط البريد والمواصلات، فإن القواعد الإجرائية المطبقة أمام غرفة التحكيم 
يبين المشرع إلا بعض الإجراءات دون تحدد عن طريق التنظيم الذي لم يصدر لحد الآن، وبذلك لم 
  .التفصيل فيها
، والتي تقوم الغرفة بعدها 1وعليه فإن اللجوء إلى غرفة التحكيم يكون بناء على طلب أحد المتعاملين
بكل التحريات بنفسها أو بواسطة غيرها، كما يمكنها تعيين خبراء، عند الحاجة، وأن تستمع للشهود،ويمكن 
، وهو الإجراء الذي لا نجد له أثر بالنسبة لسلطات 2ال أن تأمر بتدابير تحفظيةلها في حالة الاستعج
تنتهك القواعد التي تحكم التي تعليق الممارسات الضبط الأخرى التي لها سلطة التحكيم، حيث يمكن 
  .3هذه الشبكات أعمال وتركيب أو استخدامو كذا الوصول إلى هذه الشبكات، 
القضايا التي ترفع إليها باتخاذ قرار مبرر، بعد الاستماع إلى الأطراف تفصل غرفة التحكيم في 
  . 4المعنية
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية يجوز لكل شخص  3حسب المادة ومن خلال كل ما سبق، 
القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته، ويستفيد الخصوم أثناء سير  ميدعي حقا، رفع دعوى أما
  .لتزم الخصوم والقاضي بمبدأ الوجاهيةي. ئة لعرض طلباتهم ووسائل دفاعهمن فرص متكافالخصوم م
في هذا الإطار أين القاضي له حق حل النزاعات إلا أنه وفي إطار الضبط الاقتصادي والمالي حل 
، وأصبحت تمتلك هذه الصلاحية، وعليه ما هي الضمانات التي ضبط النشاط الاقتصاديمحله سلطات 
 . 5هذه السلطات ؟ في ظل، (المتقاضين)يستفيد منها المتعاملين الاقتصاديين 
ضبط النشاط انطلاقا من النصوص القانونية المنظمة لصلاحيات التحكيم الممنوحة لسلطات 
  .وجاهية، ومبدأ حق الإستعانة بمدافعيتبين أن هذه الضمانات تتراوح بين مبدأ ال الاقتصادي
ما نلاحظه من خلال النصوص التشريعية المنظمة للجنة تنظيم عمليات ، مبدأ الوجاهيةفبالنسبة ل
البورصة ومراقبتها الغياب التام لهذا المبدأ وسكوت المشرع عنه ليس له أي مبرر، حيث لا يوجد في 
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تحكيمية ما ينص أو حتى يوحي بوجود هذا المبدأ، أما في مجال الإجراءات المتبعة أمام الغرفة التأديبية وال
نشاط الكهرباء والغاز لم ينص قانونه عليه ، ولم يذكره عند معالجة بعض الأحكام أمام غرفة التحكيم، إلا 
أنه وفي ظل إحالة القانون تحديد القواعد الإجرائية المطبقة أمام غرفة التحكيم عن طريق التنظيم، فإنه لا 
  .مكن الجزم بغياب هذه الضمان إلى حين صدور هذا التنظيمي
، فلم تخرج عن القاعدة وهي أما عن إجراءات التحكيم المتبعة أمام سلطة ضبط البريد والمواصلات
   .الصمت التام لنصوصها القانونية عن هذا المبدأ
ومراقبتها فرغم أن فبالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة مبدأ حق الإستعانة بمدافع،  أما عن
ي حالة الرقابة والمراقبة أين يمكن لكل شخص تم استدعاؤه أن يستعين المشرع كرس هذه الضمانة ف
فرض العقوبات حيث لا تصدر أي عقوبة ما لم يستمع قبل ذلك إلى ، وفي مجال 1بمستشار من اختياره
نه في مجال التحكيم تم تغييبها تماما ولا إلا أ ،2الممثل المؤهل للمتهم أو ما لم يدع قانونا الاستماع إليه
مبدأ فقد ضمن المشرع ضبط الكهرباء والغاز لجنة ب ي نص قانوني يكرسها، أما فيما يتعلقأيوجد 
تفصل غرفة التحكيم في القضايا التي : " على أنه  531حيث نص في مادته  الاستعانة بمدافع في قانونها
ويمكن أن تقوم بكل التحريات بنفسها . ستماع إلى الأطراف المعنيةترفع إليها باتخاذ قرار مبرر، بعد الا
، فرغم أن المشرع لم 3"، كما يمكنها تعيين خبراء عند الحاجة وأن تستمع إلى الشهودأو بواسطة غيرها
  .ينص صراحة على الاستعانة بمدافع إلا أنه يستشف من خلال الإجراءات المتبعة أمام غرفة التحكيم
علق بسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فقد كرس المبدأ من خلال المادة أما فيما يت
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  المبحث الثالث
  ضبط النشاط الاقتصاديالرقابة القضائية على سلطات 
إلى الرقابة  ضبط النشاط الاقتصاديعلى غرار مؤسسات الدولة التقليدية تخضع سلطات 
، وتأثيرها كبير جدا على المتعاملين ،فالصلاحيات الممنوحة لها ليست بالصلاحيات الهينة القضائية
 تقويمها على نحوأجل الاقتصاديين ، على هذا الأساس يجب أن تخضع كل تصرفاتها للرقابة وذلك من 
  .يتوافق والهدف من إنشائها
  المطلب الأول
  ضبط النشاط الاقتصاديالرقابة القضائية على منازعات شرعية قرارات سلطات  
رغم خروج سلطات الضبط الاقتصادية والمالية عن الهرم الإداري السلمي التقليدي، إلا أن 
في التأطير القانوني لهذه السلطات  خضوعها للرقابة القضائية أمر لا جدال فيه كون أنه يعد عاملا أساسيا
، فإذا كانت الصلاحيات الاستشارية وسلطة التحقيق التي تتمتع بها هذه السلطات لا وإخضاعها للقانون
تمتع تتثير مسألة الرقابة القضائية كونها لا ترقى إلى اعتبارها قرارات إدارية، فإن بعض هذه السلطات 
، وبالتالي صدور أي قرارات في مجال هذه الصلاحيات يخضع لا بصلاحيات تنظيمية وفردية وتحكيمية 
  .محالة لرقابة القاضي
  الفرع الأول
  الاختصاص القضائي بمنازعات الشرعية  
لصلاحياتها، قد يشوبه مساس بالحقوق، وعلى هذا  ضبط النشاط الاقتصاديإن ممارسة سلطات 
  .الأساس وحماية لهذه الحقوق يختص القاضي بالطعن بالقرارات التنظيمية والفردية والقرارات التحكيمية
  الاختصاص القضائي بالطعن في القرارات التنظيمية: أولا
لسلطة التنظيمية من أمام المخاطر التي يمكن أن تنتج من ممارسة ا: مجلس النقد والقرض/ 1
طرف مجلس النقد والقرض والقلق من ضمان حقوق الأفراد المعنيين بالتنظيم، فقد أخضع المشرع هذه 
قد نص صراحة على أن الطعن ضد أنظمة نجده  و في هذا الصدد،  1الأخيرة لمراقبة مجلس الدولة
                                       
هناك إشكالية يجب طرحها بالنسبة لمجلس النقد والقرض خصوصا، كيف تخضع هذه السلطة لرقابة القضاء الإداري  -  1
رغم أنها لا تمتلك الشخصية المعنوية؟ لا يمكن الإجابة على هذه الإشكالية لأنه لا يوجد أي تفسير ولا يمكن إعطاء أي 
  . تبرير 
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يث يقدمه الوزير المكلف لدولة حوالذي يكون الهدف منه إبطالها يتم أمام مجلس ا ،مجلس النقد والقرض
نه لا يقبل الطعن بالإبطال ضده إلا إذا أوغير مألوفا أكثر هو  ،و ما يجعل ذلك الطعن استثنائيا، 1بالمالية
رغم أن مثل تلك الأنظمة قد تمس  فهو مقتصر عليه فقط،  تم تقديمه من طرف الوزير المكلف بالمالية
   .2قرضمصالح المتعاملين في مجال النقد وال
المتعلق بالنقد و القرض فإنه يجب أن يقدم الطعن خلال  11- 30من الأمر  56و طبقا لنص المادة 
  .3جل ستين يوما ابتداء من تاريخ نشره تحت طائلة رفضه شكلاأ
مجلس النقد أنظمة الآخرين لا يمكنها الاحتجاج على  صن لنا من خلال ما سبق أن الأشخاييتب
نزاع طبق لنظام ما أمام القاضي أثناء نظره والقرض، وعليه لا يمتلكون إلا طريق الدفع بعدم مشروعية 
المعدل  70-59نه أثار استثناء لامشروعية النظام رقم أذلك ما لجأ إليه يونين بنك حيث ، و4فيه النظام
 ةدعوى القائمة بينه  وبين اللجنة المصرفيالمتعلق برقابة الصرف في إطار ال 40- 29والمتمم للنظام رقم 
  .58312و الذي صدر على أثره قرار مجلس الدولة رقم 
مشروعية نظام مجلس النقد  فلقد اعتبر مجلس الدولة أن الدفع المثار من طرف يونين بنك حول لا
قرار إداري  حق لأي مدع أن يثير عن طريق الدفع بعدم قانونيةأنه يو القرض مقبول شكلا ، وذلك لكون 
ذا ثارت عدم قانونية هذا القرار مباشرة على إفردي أو تنظيمي بالتبعية للدعوى الرئيسية بالإبطال 
من  51وهي نص المادة  ،وعليه يتعين الفصل في قانونية المقتضيات المتمسك فيها ،الدعوى الأصلية
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  .11، مرجع سابق، ص 11- 30، من الأمر رقم 56المادة  - 3
المدعي من القضاء المختص الكشف دعوى قضائية إدارية يطلب من خلالها المشروعية بأنها  تعرف دعوى فحص - 4
الرسمي على مدى شرعية او عدم شرعية القرار الإداري المطعون فيه بتقدير الشرعية القانونية، بالإضافة إلى  والإعلان
أن سلطة القاضي الإداري في دعوى تقدير المشروعية تنحصر في فحص القرارات الإدارية الصادرة عن إحدى هذه 
توافر أركان القرار من سبب واختصاص ومحل والأشكال والإجراءات، وعليه يحكم القاضي  السلطات ومعاينة مدى
الإداري بمشروعية القرار إذا ما توافرت أركانه ويكون حكمه نهائي حائز لقوة الشيئ المقضي فيه، أما إذا لاحظ القاضي 
" نايل نبيل محمد، : لمقضي فيه، أنظر في ذلكالإداري بعدم مشروعية القرار دون إلغائه ويكون حكمه حائز لقوة الشيئ ا
تخصص  مذكرة ماجستير في القانون العام، "اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة دراسة نظرية
، ص 3102/11/40قانون المنازعات الإدارية، نوقشت بجامعة مولود معمري كلية الحقوق والعلوم السياسية، بتاريخ 
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الوسيط المعتمد لعمليات  فةسحب ص - خردون تحديد آ - ي تخول لبنك الجزائرو الت 70- 59النظام رقم 
التي تخول هذا الاختصاص للجنة  651يما مقتضيات المادة لاسو ،نه قد تجاهل القانونالصرف فإ
وعديمة الأثر  ،من النظام المذكور باطلة 51المصرفية فقط ، و عليه اعتبر مجلس الدولة مقتضيات المادة 
  .فيما يخص الدعوى الحالية 
فيما يخص الأنظمة التي تصدرها لجنة تنظيم عمليات : بورصة ومراقبتهالجنة تنظيم عمليات ال/ 2
من المرسوم  33فإن المشرع أخضعها لرقابة القاضي و ذلك من خلال نص المادة ومراقبتها،  البورصة 
  .ببورصة القيم المنقولةالمتعلق  01-39التشريعي رقم 
قضائي أن يؤمر بتأجيل تنفيذ أحكام نه يمكن في حالة حصول طعن أحيث تنص هذه المادة على 
اللائحة المطعون فيها ، إذا كانت هذه الأحكام مما يمكن أن تنجز عليه نتائج واضحة الشدة و الإفراط أو 
  . 1طرأت وقائع جديدة بالغة الخطورة منذ نشرها
م و تجدر الإشارة إلى الاختلاف الموجود بين الطعون بالإبطال المقدمة ضد أنظمة لجنة تنظي
حيث :  خلال نقطتينو بين تلك المقدمة ضد أنظمة مجلس النقد والقرض من  تهاومراقبعمليات البورصة 
تقدم الأولى من طرف الوزير المكلف بالمالية و كل شخص له مصلحة في ذلك على خلاف الطعون 
ر المكلف المقدمة ضد أنظمة مجلس النقد والقرض ، حيث لا يقدم الطعن بالإبطال إلا من طرف الوزي
بالمالية دون غيره من جهة ، ومن جهة أخرى فإن الطعون ضد أنظمة مجلس النقد والقرض لا يكون لها 
ثر موقف على خلاف الطعون المقدمة ضد أنظمة اللجنة حيث يمكن الأمر بتأجيل تنفيذ أحكام اللائحة أ
 .الخطورة منذ نشرها التي قد ينجز عنها نتائج واضحة الشدة و الإفراط أو طرأت وقائع بالغة 
، بمعنى أن "الطعن القضائي"السابقة الذكر استعملت عبارة غامضة تتمثل في  33إن أحكام المادة 
هذه الأحكام تبين نية المشرع في إخضاع أنظمة اللجنة إلى رقابة قضائية، لكن دون تبيان القضاء 
  .2المختص في ذلك
 لبورصةعمليات انظمة لجنة التنظيم وهناك تساؤل حول الطعن بالإلغاء المرفوع ضد أ
نه يرفع ضد النظام  بحد ذاته أو ضد القرار الوزاري الذي يقضي بالموافقة، باعتبار أن أ،هل ومراقبتها
  ؟  3الموافقة عليه النظام في هذه الحالة لا يكون نافذا إلا من يوم نشره مع
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نه أضائي في هذا الصدد إلا أننا نجد و لا نجد جوابا على ذلك في التشريع الجزائري و لا اجتهاد ق
مجلس الدولة الفرنسي  تفي فرنسا قد تم قبول أن الطعن يقدم ضد إجراء الموافقة، و تم تكريسه في قرارا
  .10002/21/02المؤرخ في  514312منها القرار رقم 
لذي يصدره و عليه فان مجلس الدولة الفرنسي قد اعتبر أن دعوى الإبطال تقدم ضد قرار الموافقة ا
  .الوزير المكلف بالاقتصاد و الذي من خلاله تصبح الأنظمة التي تعدها لجنة عمليات البورصة نافذة 
   الاختصاص القضائي بالطعن في القرارات الفردية :ثانيا
بالطعن في قرارات  ييختص القاض: اختصاص القاضي الإداري بالطعن في القرارات الإدارية/ 1
من  71والمواصلات السلكية واللاسلكية، فقد أكد المشرع ومن خلال نص المادة سلطة ضبط البريد 
  .على أنه يجوز الطعن في قرارات سلطة الضبط أمام مجلس الدولة 30-0002القانون رقم 
 فإنه 11- 30من الأمر  78فحسب المادة  ، مجلس النقد والقرضوهو نفس الأمر فيما يتعلق ب
ردية التي تصدر بشأن الترخيص بإنشاء أي بنك أو مؤسسة مالية يحكمها الإدارية الف تخضع القرارات
، البنوك والمؤسسات الأجنبية في الجزائروفتح مكاتب تمثيل البنوك الأجنبي، وفروع القانون الجزائري، 
لكن لا يتأتى ذلك إلا بعد  3، والترخيص بإقامة تعاونيات الإدخار والقرض2للطعن أمام مجلس الدولة
أشهر من تبليغ رفض ( 01)بالرفض، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من عشرة  قرارين
الطلب الأول، ولا يسمح بإجراء هذا الطعن إلا للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المستهدفين من القرار 
من نشر القرار أو يوما ابتداء ( 06)مباشرة، ويجب أن يقدم الطعن تحت طائلة رفضه شكلا خلال الستين 
  .     4تبليغه حسب الحالة
أما بالنسبة للجنة المصرفية، فتكون قراراته بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي ، قابلة للطعن 
   .5القضائي، وتكون من اختصاص مجلس الدولة
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عمليات وبالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وفي حالة طلب إعتماد الوسطاء في 
لطالب الاعتماد الذي رفض اعتماده أو حدد  40-30البورصة ، فقد سمح المشرع في ظل القانون رقم 
أن يرفع طعنا بالإلغاء ضد قرار اللجنة أمام مجلس الدولة، هذا الأخير مقيد ( الاعتماد الجزئي)مجاله 
المشرع قد أحسن فعلا بمنح ، وما نلاحظه أن 1أشهر، من تاريخ تسجيله( 3)بإصدار قراره خلال ثلاثة 
  .01- 39صاحب الاعتماد الجزئي الحق في الطعن بعدما أغفله في المرسوم التشريعي رقم 
وكذلك فيما يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة فيحتفظ طالب اعتماد شركة الاستثمار 
ملا في الطعن المنصوص ذات رأس مال متغير، وطالب اعتماد الصندوق المشترك للتوظيف بحقهم كا
  .2عليه في التشريع الساري المفعول
إلا أن هناك إشكالية فيما يخص قرار التأشير أو رفضه، فلم ينص المشرع على أي إمكانية للطعن 
فيها أمام القضاء الإداري ، رغم أنها تعتبر قرارات إدارية وتصدر أيضا من سلطة إدارية، وهذا ما يؤثر 
  .الاعتماد ركات طالبةمباشرة على حقوق الش
لرقابة القضاء،وبالتالي وأمام هذا الصمت فإن ما يمكن قوله أن قرارات التأشير أو رفضها تخضع  
، كما سنرى لاحقا، وبالرغم من اعتمادنا على هذا 341قابليتها للطعن وهذا استنادا لما نص عليه الدستور 
  .ضائية المختصة بهالحكم إلا أن هذا الطعن يبقى مجهولا خاصة الجهة الق
المعدل  70- 59من الأمر رقم  312ة الماد ت، حسب نصلجنة الإشراف على التأميناأما عن 
ت قابلة للطعن أمام مجلس تعيين المتصرف المؤق الإشراف على التأمينات فيما يخص تكون قرارات لجنة
في حالة في قرارات اللجنة الطعن  ها اكتفت بإعطاء حقل في هذه المادة في أنيثار إشكالكن  ،3الدولة
ا في شركة التأمين أو إعادة التأمين واحدة فقط هي تعيين متصرف مؤقت عندما تلاحظ اللجنة خللا مالي
لتأمين أو إعادة التأمين قد شركات ا ا من التعسف إذ أندون الحالات الأخرى، وعليه فهذا يعتبر نوع
  .4ا دون أن يكون لها الحق في الطعن في ذلكالهمنع من التصرف في أموتتعرض لتقليص لنشاطها، أو ت
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الشروط العامة لوثيقة فيه والذي يخضع  722أما فيما يتعلق بما نص عليه المشرع في المادة 
التأمين أو أية وثيقة أخرى، تقوم مقامها لتأشيرة لجنة الإشراف على التأمينات، فلم يحدد حالات رفض 
نتزع ضمانة من ضماناتهم، المشرع هنا يمس بحقوق الأفراد وي هل يمكن الطعن فيها؟ صمت،والتأشيرة
ذلك أن رفض التأشير يمكن أن يكون محل تعسف من طرف اللجنة وتجاوز لسلطاتها، حتى وإن اعتبرنا 
أن وجود قضاة في تشكيلة اللجنة فذلك لا يعني أبدا عدم رقابة قضاة خارج اللجنة الذين هم مؤهلون أيضا 
  .1لتأميناتللتدخل في مجال ا
فتخضع قرارات الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، والوكالة الوطنية  المجال المنجميوفيما يخص 
للجيولوجيا والمراقبة المنجمية لرقابة مجلس الدولة، حيث أنه يمكن الطعن لدى مجلس الدولة في قرارات 
ات والرخص المنجمية، وسحبهما، كما لا سيما عندما يفصل في طلبات منح السند 2مجلس إدارة الوكالتين
يمكن الطعن أمام الجهة القضائية الإدارية في حالة استرجاع الاكتساب الكلي أو الجزئي لحقوق ممارسة 
ت الإقليمية والمنتخبين ومستخدمي المؤسسات االنشاط المنجمي التي يحصل عليها موظفي الدولة والجماع
، وفي حالة قرار سحب السند المنجمي أو 3وطنية للممتلكات المنجميةوالهيئات العمومية، من قبل الوكالة ال
، إلا أن ما نلاحظه في الحالتين عدم تحديد المشرع الجهة القضائية المختصة بالنظر في 4تعليقه
النزاعات،هذا الغموض سببه طبيعة الدعوى التي يمكن رفعها فإذا تعلق الأمر بدعوى إبطال القرار 
الاختصاص لمجلس الدولة، أما إذا تعلق الأمر بدعوى القضاء الكامل، فالمحاكم  الإداري فهنا يعود
  .الإدارية هي المختصة بالنظر في الدعوى
فيمكن أن تكون قراراتها موضوع طعن قضائي لدى مجلس  لجنة ضبط الكهرباء والغازأما عن 
  .5الدولة
في الطب البشري، فقد خلى قانونها عن  المستعملة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانيةفيما يخص أما 
أي إشارة للطعن في قراراتها الإدارية، بل حتى أنه لحد الآن لم يصدر أي تنظيم فيما يخص اللجان 
لجنة تسجيل الأدوية، ولجنة المصادقة على المواد بالمتخصصة التي تنشأ لدى الوكالة خاصة فيما يتعلق 
ملة في الطب البشري، لجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستع
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والإشهر ، ولجنة دراسة أسعار المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، إلا 
  .واستنادا على اعتبار الوكالة سلطة إدارية فإنها تخضع لرقابة مجلس الدولةأنه 
النظر في الطعن في  منح المشرع صراحة اختصاص فقد مجلس المنافسةوأخير وفيما يتعلق ب
على  30-30من الأمر  3/91ادة المتعلقة برفض التجميع أمام مجلس الدولة، حيث تنص الم القرارات
  .1"يمكن الطعن في قرار رفض التجميع أمام مجلس الدولة :" أنه
في إخضاع قرارات وما نلاحظه في هذا الإطار أن المشرع الجزائري قلد المشرع الفرنسي 
بسبب لرقابة القاضي الإداري كان سابقا يخضعها  المشرع الفرنسي التجميع للقاضي الإداري رغم أن
اتخاذ هذه القرارات من طرف الوزير المكلف بالإقتصاد، إلا أنه مع التعديل أصبح تتخذ هذه القرارات من 
صاص لمجلس الدولة ويعود السبب في ختطرف سلطة المنافسة الفرنسي لكن أبقى المشرع الفرنسي الإ
  :2ذلك
احتمال تدخل الوزير المكلف بالاقتصاد لمنح الترخيص أو رفض منحه في الحالات التي لا تتخذ  - 
  .فيها سلطة المنافسة قراراها في شأن عملية التجميع
بعملية  احتمال تدخل الإدارة المركزية الفرنسية تلقائيا أو بناء على طلب من الأطراف المعنية - 
  .التجميع التي كانت محل رفض من سلطة المنافسة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك
أما عن المشرع الجزائري فنجد أن مجلس المنافسة يتمتع بسلطة اتخاذ القرار بالترخيص بالتجميع 
أو برفضه، بمقرر معلل بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالقطاع المعني 
المنافسة مقسمة ومشتتة بين ،إلا أننا كما سنلاحظ في الاختصاص الاستثنائي أن قرارات مجلس 3التجميعب
  .للقانون الفرنسي العديد من الجهات القضائية بدون وجود تبرير لذلك سوى التقليد الأعمى
 رغم المبدأ القاضي بأن مجلس الدولة: الاختصاص الاستثنائي للقضاء العادي في الطعن/ 2
صاحب اختصاص استئثاري في المنازعات الإدارية، ورغم مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والقضاء 
ثناءا للإختصاص المبدئي تإلا أن المشرع الجزائري وضع اس،4العادي بأن يكون للإدارة قاضيها الطبيعي
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حيث أنه نص في  للقضاء الإداري في موضوع الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام القضاء العادي،
تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة :" أنه المتعلق بالمنافسة المعدل على  30-30من الأمر  36المادة 
بالممارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية من 
أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام قبل الأطراف المعنية أو الوزير المكلف بالتجارة في 
، إن هذا الطابع الاستثنائي ليس له أي مبرر، وليست تقنية جديدة ابتكرها المشرع الجزائري، 1..."القرار
 .2بل نجد تبريره في التقليد الأعمى المعتاد من طرف المشرع للمشرع الفرنسي
المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة  3421-68الأمر  من 51انطلاقا من هذا وباستقراء نص المادة 
، نلاحظ أن القرارت الصادرة من مجلس المنافسة كانت تخضع لاختصاص مجلس الدولة، إلا 3الفرنسي
وأصبحت الطعون ضد قرارات المجلس تقدم أمام  994- 78أنه تم تعديل هذا الاختصاص بالقانون 
  .4محكمة استئناف باريس، غرفة المنافسة
 أنه إثر هذا التعديل فقد تم تقديم دفع من طرف مجموعة من النواب بشأن هذا النقل في إلا
  .الإختصاص ومدى مطابقته لأحكام الدستور
في الوهلة الأولى، اعتبر المجلس الدستور الفرنسي أن مبدأ الفصل بين الهيئات الإدارية والهيئات 
مرسوم صادر في السنة الثالثة للجمهورية، ليس له و 0971القضائية مثلما هو ناتج عن قانون صادر في 
قيمة دستورية في حين، يعترف أنه في إطار المفهوم الفرنسي للفصل بين السلطات يوجد مبدأ من المبادئ 
باستثناء الهيئات القضائية :" الأساسية المعترف بها من طرف قوانين الجمهورية الذي يقضي بما يلي 
تعديل القرارات المتخذة في إطار ممارسة امتيازات السلطة العامة الصادرة عن الإدارية نهائيا بإلغاء و
الهيئات التي تمارس السلطة التنفيذية، ومعاونيها، والجماعات الإقليمية للجمهورية ، والمنظمات العمومية 
  . 5"التي وضعت تحت سلطة هذه الأخيرة أو تحت رقابتها
وتطبيقا لهذا المبدأ ونظرا لتكييف مجلس المنافسة على أنه هيئة إدارية فإنه بالتالي تخضع قراراته 
لرقابة القضاء الإداري إذا تقيدنا بالشطر الأول من رد الجمعية العليا للمجلس الدستوري، لكن هذا 
ن اختصاص القضاء الأخير،يعتبر أنه في إطار تطبيق قاعدة الفصل بين اختصاص القضاء العادي وبي
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عندما ينجم عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي محدد، احتياجات ومنازعات مختلفة بسبب فإنه الإداري، 
توزيع اختصاص الفصل في المنازعات المتصلة بقانون المنافسة بين مختلف الهيئات القضائية الإدارية 
ن لمرفق العدالة وأن يوحد قواعد منها والعادية، يستحسن للمشرع أن يسعى وراء تحقيق السير الحس
، وبالتالي مغزى هذا التحويل في الاختصاص 1أساسا مختصالاختصاص القضائي ضمن نظام قضائي 
هو ضم جميع المنازعات المتعلقة بالمنافسة تحت رقابة هيئة قضائية واحدة، وذلك لتفادي تشتت منازعات 
  .2رض الأحكام المنافسة في أنظمة قضائية مختلفة مما يؤدي إلى تعا
يضيف المجلس الدستوري الفرنسي أنه إذا كان مجلس المنافسة كهيئة إدارية سيلعب دور مهم في 
تطبيق قواعد المنافسة فهذا لا يمنع القاضي العادي من المساهمة في قمع الممارسات المقيدة للمنافسة وهذا 
ك بالإضافة إلى الدور الذي سيلعبه كل دون الإخلال بالمخالفات المنصوص عليها في قانون المنافسة وذل
من القاضي المدني والتجاري في مجال دعاوى المسؤولية والبطلان التي ترفع طبقا لما ينص عليه قانون 
على توحيد كل من الدعاوى  6891ديسمبر  1المعدل لأمر  994-78المنافسة حيث يعمل القانون رقم 
  .3و ما يؤدي إلى توحيد الاجتهاد القضائيوإخضاعها لرقابة محكمة النقض الفرنسية، وه
غير أن هذا القانون قضي بعدم دستوريته من طرف المجلس الدستوري الفرنسي وإلغائه، ويرجع 
سبب ذلك في نظر المجلس الدستوري إلى عدم إحتواء القانون ما ينص على إمكانية تأجيل تنفيذ قرارات 
كس ما هو الحال عليه أمام مجلس الدولة الذي يمكن على مجلس المنافسة أمام محكمة استئناف باريس، بع
مستواه أن يتم منح تأجيل التنفيذ وهو الأمر الذي يحرم المتقاضين من ضمانة من ضمانات الدفاع 
الذي يخول محكمة ، 7891جويلية  6، وعليه تدخل المشرع الفرنسي بهذه المناسبة لسن قانون 4الأساسية
لمنازعات الخاصة بقرارات مجلس المنافسة، مراعيا ما أبداه المجلس استئناف باريس، الفصل في ا
يها كأثر وبصفة خاصة تلك المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات المطعون ف ،الدستوري من ملاحظات
قف كقاعدة عامة، لكن الرئيس الطعن أمام محكمة استئناف باريس يكون له أثر مو للطعن،فقرر القانون أن
الدعوى، بشرط أن  ناف باريس، يمكن أن يأمر بوقف التنفيذ، لحين الفصل في موضوعل لمحكمة استئالأو
هناك خطرا جسيما يمكن أن يترتب على التنفيذ أو أن هناك وقائع جديدة ذات خطورة  يثبت الطاعن أن
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استثنائية، و أن تكون قد حدثت في تاريخ لاحق على صدور القرار المطعون فيه و تراقب محكمة 
باريس، مدى التناسب بين العقوبات المالية التي وقعها مجلس المنافسة، و بين الأفعال المرتكبة  استئناف
  .  1والمبررة لتوقيع هذه العقوبات
لقد أثارت فكرة الإحالة من القضاء الإداري إلى القضاء العادي إنتقادات إلا أنها لاقت تأييدا كبيرا 
  :2رتكزت أساسا علىفي فرنسا، وهذا بسبب مجموعة من مبررات ا
أن موضوعات النزاعات المتعلقة بالمنافسة هي مصالح خاصة ويعتبر القاضي الطبيعي لها هو  - 
  القاضي العادي، 
  توحيد السلطة المختصة بتفسير وتطبيق أحكام قانون المنافسة  - 
فرنسي تفادي التناقضات بين مجلس الدولة ومحكمة العدل الأوروبية، ذلك أن مجلس الدولة ال - 
بعكس محكمة النقض الفرنسية يرفض قبول سمو القواعد القانونية للمجموعة الأوروبية على التشريع 
حكمة العدل الأوروبية، وإذا تم منح للقرارات التفسيرية الصادرة عن م الفرنسي، ولا يقبل بالقيمة المطلقة
خيرة أمر نية بينه وبين هذه الأالاختصاص لمجلس الدولة للنظر في الطعون فإن أمر نشوب خلافات قانو
  .بعد احتمالهتغير مس
إن نقل الإختصاص كان له تأثير على المشرع الجزائري، فقد قام بتبنيه وتكريسه في قانون 
المنافسة ، إلا أن هذا التكريس كان من قبيل التقليد دون مراعاة تبعات ذلك ، حيث أن المشرع لما اسند 
في الطعون في قرارات المجلس المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة للقضاء العادي صلاحية النظر 
فقد خالف بذلك قاعدتين أساسيتين نص عليهما في  21-80المعدل بالقانون  30- 30انطلاقا من الأمر 
  .الدستور تتمثلان في قاعدة توازي الأشكال وقاعدة تدرج القوانين
للمشرع أن ينقل حرفيا الأحكام القانونية العادية في حيث أن المجلس الدستوري يعتبر أنه لا يمكن 
فحواها ويدرجها في نص قانون عضوي، وتوازيا مع ذلك فإن نقل الأحكام الخاصة بقانون عضوي 
وإدراجها في نص قانون عادي، لا يعد في حد ذاته عمل تشريعي في مجال القانون العادي، إلى جانب 
المؤسس الدستوري لنصوص قانونية  نص قانوني عضوي خصصهافي  ةذلك إذا تم إدراج أحكام قانوني
خرى، أمر غير مطابق للدستور، هذا يعني بالتتابع المنطقي أن إدراج أحكام قانونية مخصصة لمجال أ
                                       
الملتقى الوطني مداخلة ، "تكريس الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري" ليلى ماديو ، - 1
، 7002ماي  42/32، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، أيام  حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
  .082ص 
  .771، 671كحال سلمى، مرجع سابق، ص  - 2
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قانون عضوي داخل نصوص تشريعية عادية تجاهل للمبدأ الدستوري الذي يقضي بتوزيع 
  . 1الاختصاصات
مجال اختصاصات مجلس الدولة  2وانطلاقا من القانون العضوي وتطبيقا لذلك فقد حدد المشرع
يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة :" على أنه 9كقاضي أول وآخر درجة ، حيث نص في المادة 
بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات 
ويختص أيضا بالفصل في . ت العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنيةالإدارية المركزية والهيئا
، إلا أن المشرع 3إضافة السلطات الإدارية المستقلة، ويمكن "القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة
أحال اختصاص مجلس  21- 80الذي تمت عليه الموافقة بالقانون العادي  30- 30وعن طريق الأمر 
فة على أنها سلطة إدارية مستقلة  إلى القضاء العادي، فكيف لأمر أن يعدل من قانون المنافسة والمكي
وأعلى منه في التدرج القانوني، مما يعتبر نقل الإختصاص إلى القضاء العادي  4عضوي يعتبر أسمى منه
  .مشوبا بعيب عدم دستوريته
  الاختصاص القضائي بالطعن في القرارات التحكيمية: اثالث
لقد سكت المشرع عن الطعن في القرارات التحكيمية : تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهالجنة / 1
المعدلة على أنه تعد قرارات الغرفة  75الصادر عن الغرفة التأديبية والتحكيمية حيث أنه نص في مادته 
يث أن هذه ، خلال أجل شهر، في ح5الفاصلة في المجال التأديبي قابلة للطعن بإلغاء أمام مجلس الدولة
                                       
  .904جلال مسعد، مرجع سابق، ص  - 1
ماي  03الموافق  10-89يعدل ويتمم القانون العضوي  رقم  1102يوليو  62الموافق  31-11القانون العضوي رقم  - 2
أوت  3، صادر بتاريخ 34، عدد رقم  الجريدة الرسمية، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 8991
   .8، ص 1102
ديوان : الجزائر.، الجزء الأولقانون المنازعات الإدارية ، تنظيم واختصاص القضاء الإداريرشيد خلوفي،  - 3
، ويرى الأستاذ زوايمية رشيد أنه من الصعب إدماج مجلس المنافسة ضمن .153، ص 1102المطبوعات الجامعية، 
وطنية، فتبقى فئة الهيئات العمومية الوطنية الحل الوحيد،الذي السلطات الإدارية المركزية، أو ضمن فئة المنظمات المهنية ال
حماية "بموجبه يتم إسناد مهمة رقابة قرارات مجلس المنافسة لرقابة مجلس الدولة، أنظر في ذلك إلى، لحراري ويزة، 
فرع قانون المسؤولية ،  مذكرة ماجستير في القانون، "المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة
  .571، ص2102فيفري  92المهنية، نوقشت بجامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بتاريخ 
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون 4002أوت  22، الموافق 0002/ر ن د/01رأي رقم  - 4
  .5، ص 4002سبتمبر  8، صادر بتاريخ 75دد رقم ، ع الجريدة الرسميةالأساسي للقضاء للدستور، 
، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 002مايو  31، الموافق 0002/ م د/ر ن د/01رأي رقم 
  .7، ص 0002يوليو  03، صادر بتاريخ 64الوطني،الجريدة الرسمية، عدد رقم 
  .42سابق، ص ، مرجع 40-30، من القانون رقم 81المادة  - 5
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المادة قبل التعديل كان يمكن الطعن في القرارات التأديبية والتحكيمية أمام الغرفة الإدارية التابعة للمجلس 
  .1القضائي وفقا لقانون الإجراءات المدنية
فإن قرارات غرفة التحكيم  10- 20من القانون  731حسب المادة : لجنة ضبط الكهرباء والغاز/ 2
، إن هذه المادة تثير العديد من التساؤلات التي لا 2ها، وبهذه الصفة فهي واجبة التنفيذغير قابلة للطعن في
يمكن الإجابة عليها كون القرارات الصادرة في المجال التحكيمي تعتبر قرارات إدارية فكيف لها أن تفلت 
قرارات  من رقابة القضاء،وهذا التناقض ليس غريب على المشرع الجزائري فلا يقتصر الأمر على
حيث . 3الغرفة التأديبية والتحكيمية بل له تطبيقات في القانون الجزائري لا سيما القانون المتعلق بالاستثمار
منه فإنه في حالة الاحتجاج  9أنه من خلال المرسوم التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار، لاسيما المادة 
وكالة ترقية  على( الوزير الأول)م رئيس الحكومة على قرار الوكالة، يمكن المستثمر أن يرفع طعنا أما
،رغم 4،التي منح لها أجل للرد أقصاه خمسة عشر يوما، ويكون القرار غير قابل للطعن القضائيالاستثمار
لكن بصدور القانون الجديد للإستثمار . أن وكالة ترقية الاستثمار هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري
  .5ع قرارات الوكالة للطعن أمام القضاءاستدرك المشرع الأمر وأخض
وعلى هذا الأساس لا يوجد أي عنصر جدي يمكن أن يبرر الحصانة القضائية ضد القرارات 
الإدارية، وعلى هذا فإن الطعن ضد تجاوز السلطة يشمل جميع الأعمال الإدارية ، حتى وإن نص القانون 
  .6خلاف ذلك
لك بمناسبة النظر في القرار الذي صدر عن المجلس وهذا هو موقف مجلس الدولة الجزائري، وذ
الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية، حيث اعتبر أن كل الأعمال الإدارية عرضة للطعن بإبطالها، وهذا إذا 
القانون )قانون المتضمن القانون الأساسي للقضاء الأعيبت بعدم مشروعيتها، أو تجاوز السلطة، رغم أن 
                                       
  01، مرجع سابق، ص 01-39، من المرسوم التشريعي 75المادة  - 1
  .12، مرجع سابق، ص 10-20، القانون 731المادة  - 2
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  ..5، ص 3991أكتوبر  01صادر بتاريخ 
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يعتبر أن مقررات المجلس التأديبي  99وفي مادته ( القانون الأساسي للقضاء معدليتضمن  12- 98رقم 
  . 1لا تقبل أي طريق من طرق الطعن
ينظر القضاء في الطعن التي تنص على أنه  341هذا الموقف أصلا مكرس في الدستور في مادته 
تحصن قرار إداري من رقابة وعلى هذا الأساس الأحكام التشريعية التي . في قرارات السلطات الإدارية
القاضي فهي عرضة لأن تكون مشوبة بعدم دستوريتها، وهذا ما يشرح لنا سبب تخلي المشرع عن 
، حيث جاءت المادة 2حصانته للقرارات التأديبية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية
قضاء في تشكيلته التأديببية في القضايا يبت المجلس الأعلى لل 21- 40القانون العضوي رقم من  23
  .3يجب أن تكون مقررات المجلس معللة. ماله في السريةالمحالة عليه في جلسة مغلقة وتتم أع
 30- 0002القانون رقم  71تنص المادة : سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية/ 3
على أنه يجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات 
  .4الضبط أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها
  الفرع الثاني
  ضبط النشاط الاقتصاديمنازعات سلطات بالإجراءات القضائية الخاصة  
الهيئات  عن غيرها من ضبط النشاط الاقتصاديسلطات تختلف الإجراءات القضائية المتبعة أمام 
، ووقف تنفيذ التظلم الإداري المسبق ، المواعيد القضائية فهناك أحكام خاصة تشمل الإدارية الأخرى،
     .القرارات
  التظلم الإداري المسبق: أولا
يقصد بالتظلم الإداري المسبق، الطلب أو الشكوى التي يقوم بها المتظلم إلى السلطة الإدارية 
، وهدف التظلم كقاعدة عامة هو فسح المجال للإدارة 5عمل قانوني إداريالمختصة لفض نزاع ناتج عن 
التي أصدرت القرار أو الجهة الرئاسية لها مراجعة القرار، ومعالجة عيوبه أو إلغائه أو تعديله إذا تبين لها 
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  .72، ص 4002سبتمبر  8، صادر بتاريخ 75، عدد رقم الجريدة الرسمية
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  .26، ص 1002المطبوعات الجامعية، 
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 حاجة إلى التقاضي نأن القرار معيب أو مخالف للقانون، وبذلك ينتهي النزاع بشأنه بطريق أيسر دو
  . 1وإضاعة الوقت والجهد وإحراج الإدارة أمام القضاء
بموجب صدور القانون رقم  8002إثر إلغاء قانون الإجراءات المدنية والإدارية في سنة إلا أنه 
الذي يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أصبح شرط التظلم الإداري ليس واجب التقديم  90- 80
الإداري قبل رفع الدعوى أمام القضاء، وذلك بالنسبة لكل القرارت الإدارية  أمام الجهة المصدرة للقرار
التي تكون محلا للطعن أمام القضاء إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، بعدما كان في بادئ الأمر 
شرطا لازما يجب استيفاؤه قبل اللجوء للقضاء، وبعد تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب 
  .  أصبح شرط التظلم واجبا فقط لقبول دعوى الإلغاء المتعلقة بالقرارات المركزية 32-09لقانون رقم ا
لقد اشترط المشرع  :المشترط فيها التظلم الإداري المسبق ضبط النشاط الاقتصاديسلطات  /1
مكن على أنه لا ي 11- 30من الأمر رقم  78 في المادة ، حيث نص التظلم في بعض سلطات الضبط 
 58و 48و 28الطعن أمام مجلس الدولة في القرارات التي يتخذها مجلس النقد والقرض بموجب المواد 
، أشهر من (01)إلا بعد قرارين بالرفض، ولا يجوز تقديم الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من عشرة 
ؤسسة مالية يحكمها تبليغ رفض الطلب الأول، ويعني ذلك أنه في حالة رفض الترخيص بإنشاء بنك وأي م
القانون الجزائري ، أو بفتح مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، أو بفتح فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات 
  .هرأش 01المالية الأجنبية، يجب أن يقدم تظلم لمجلس النقد والقرض بطلب ثاني بعد مضي 
السكوت غموض فيما يتعلق بحالة تثير نوعا من ال 78غير أنه ما تجدر الإشارة إليه أن نص المادة 
مت مجلس النقد والقرض عن الرد على الطلب المقدم أمامه، ومدى اعتبار هذا الصمت ردا ضمنيا وص
  .2بالرفض
نص على  منه 12ة الماد وحسب نص قانون المنافسةبالرجوع إلى أما عن مجلس المنافسة، ف
بناء على طلب من الأطراف  ة ذلك، أوالعام لحكومة تلقائيا، إذا اقتضت المصلحةيمكن أن ترخص ا»:أنه
ف ذلك بناء على تقرير الوزير المكلرفض من مجلس المنافسة، و بالتجميع الذي كان محلة، المعني
لتجميعات ة أمام أصحاب اإمكانيهذا النص فتح ، «يتبعه القطاع المعني بالتجميع  بالتجارة والوزير الذي
فهو بمثابة تظلم يسمح  ،ة بتقديم طلب الترخيص بها أمام الحكومةرفضها من قبل مجلس المنافس التي تم
                                       
، نوقشت بجامعة مذكرة ماجستير فرع الإدارة والمالية، "الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء في الجزائر" قاسي الطاهر ،  - 1
  .741، ص 2102/1102تاريخ الجزائر، كلية الحقوق، ب
، فرع تحولات  مذكرة ماجستير في القانون، "اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة" عبديش ليلى،  - 2
  . 601، ص 0102الدولة، نوقشت بجامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بتاريخ 
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، ويخضع أجل التظلم للقواعد العامة في 1وبالتالي منح الترخيص للحكومة بمخالفة قرار مجلس المنافسة،
أشهر من تاريخ الرفض، ويعد سكوت مجلس المنافسة عن الرد  4قانون الإجراءات المدنية وهي مدة 
  .بة قرار بالرفض، ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلمخلال شهرين بمثا
بتطبيق قواعد  :المعفاة من شرط التظلم الإداري المسبق ضبط النشاط الاقتصاديسلطات  /2
، لجنة المواصلاتلبريد و ان الطعون المرفوعة ضد قرارات كل من سلطة ضبط إالاجتهاد القضائي، ف
الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية و الوكالة الوطنية للجيولوجية و  ، ومراقبتها عمليات البورصة تنظيم
، كون أن النصوص القانونية المنشئة لها 2معفاة من اشتراط التظلم الإداري المسبقكلها المراقبة المنجمية، 
  .لم تنص على ذلك
، فبمناسبة النظر في 8002وهذا ما ذهب له مجلس الدولة قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية 
البنك الجزائري الدولي ضد محافظ البنك المركزي بشأن طعن مقدم ضد قرار اللجنة المصرفية قضية 
من  641ة هذا الطعن، يدخل في إطار الماد: " بتعيين متصرف إداري مؤقت لدى البنك الجزائري بما يلي
هذه المادة تخرج عما هو مقرر في قانون الإجراءات  و القرض و أنالمتعلق بالنقد  01- 09القانون 
و الآجال، بحيث لا تنص على طعن مسبق، و إنما تشترط فقط أن يرفع  المدنية، فيما يخص الإجراءات
  .3"يوما 06هذا الطعن في أجل 
                                       
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط مداخلة ، "لدى السلطات الإدارية المستقلة اختصاص منح الاعتماد" أوباية مليكة،  -  1
  .112، ،ص 7002ماي  42/32، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، أيام  المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
الملتقى الوطني حول ،"خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة"بزغيش بوبكر - 2
الحقوق  والعلوم   ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، كلية سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
  .513، ص 7002ماي  42/  32الاقتصادية، أيام 
إلا أن هناك من يرى أن مجلس الدولة قد أخطأ في قراره باعتبار أن المشرع لم يستبعد التظلم الإداري المسبق  -  3
صراحة، وبالتالي يجب الخضوع للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية، فحسب قضاء مجلس الدولة، كلما وضع 
ظلم الإداري المسبق و في الحالة العكسية أين يقدم الطعن وفقا المشرع استثناءا على مواعيد الطعن، فلا يمكن تطبيق الت
للمواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، يكون التظلم وجوبيا، و بالتالي فالطعن ضد قرارات لجنة ضبط 
واعيد الطعن، أنظر في الكهرباء و الغاز، يرفع بعد تقديم التظلم الإداري المسبق، حيث لم يضع المشرع استثناءا على الم
  .541ذلك عز الدين عيساوي، مرجع سابق، ص 
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  المواعيد القضائية: ثانيا
عن المواعيد المنصوص عليها  ضبط النشاط الاقتصاديلطعن في قرارات سلطات ما يميز مواعيد ا
  . 1في قانون الإجراءات المدنية هو تذبذبها
القاعدة الإجرائية فيما يخص المواعيد تقتضي : المواعيد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية /1
أشهر من تاريخ  4خلال  2ام مجلس الدولةمن قانون الإجراءات المدنية برفع الطعن أم 928حسب المادة 
تبليغ القرار الفردي أو نشر القرار التنظيمي، وللمدعي أن يقوم بإجراء التظلم الولائي أمام الجهة مصدرة 
القرار في نفس الآجال المطبقة على رفع الدعوى، وفي حالة مرور شهرين من تبليغ التظلم وسكوت 
الرد، يعد رفضا للتظلم ومن تاريخ انتهاء الشهرين يكون للمتظلم لمتظلم أمامها عن اة يالإدارالجهة 
  .3شهران آخران لرفع الدعوى القضائية، نفس الأمر في حالة رد الإدارة برفض التظلم في الأجل الممنوح
وما يمكن ملاحظته أن المشرع وحد مواعيد الطعن على مستوى المحاكم الإدارية وعلى مستوى 
نوحة للطعون هي مدة معقولة جدا تترك ملصالح المتقاضين، وحتى المدة الممجلس الدولة وهو أمر 
  .المجال واسعا للمتقاضي في إعادة ترتيب أوراق قضيته، وللإدارة في التمعن أكثر في قراراتها
إن المواعيد المحدد في قوانين سلطات : ضبط النشاط الاقتصاديالمواعيد في قوانين سلطات  /2
أي تجانس أو بساطة في ذات طابع فوضوي في أغلبها، حيث أنه لا يوجد  الاقتصاديضبط النشاط 
 .4تصبح مصدر للإلتباس والمغالطة للأشخاص المعنيينأن  مواعيدها ، وهذا ما يؤدي إلى
، الطعون ضد قرارات اللجنة المصرفية يجب أن تقدم في أجل الأمر المتعلق بالنقد و القرضففي 
، وهي نفس المدة بالنسبة للطعون في 5تحت طائلة رفضه شكلاتبليغ التاريخ يوما من ( 06)ستين 
القرارات الفردية لمجلس النقد والقرض، ونفس الأمر بالنسبة للطعن الذي يرفعه الوزير المكلف بالمالية 
  . 6ضد القرارات التنظيمية لمجلس النقد والقرض
                                       
مذكرة ماجستير في القانون ، "الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري" رحموني موسى، - 1
  .811، ص 3102، فرع الإدارة والمالية، نوقشت بجامعة باتنة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بتاريخ العام
عندما يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على أنه  709تنص المادة  - 2
  ".238إلى  928تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها في المواد من 
  .، من قانون الإجراءات المدنية038المادة  - 3
 .722 p ,tiC pO ,eiréglA ne euqimonocé noitalugér al ed seuqidiruj stnemurtsni seL ,AIMIAUOZ dihcaR - 4
  .41، مرجع سابق، ص 40- 01، من الأمر 701المادة  - 5
  .11، مرجع سابق، ص 11- 30، من الأمر رقم 56المادة  - 6
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سطاء في عمليات البورصة فيرفع الطعن وفي مجال البورصة فبالنسبة لقرارات رفض اعتماد الو
، أما بالنسبة لرفض اعتماد هيئات التوظيف 1بالإلغاء في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ قرار اللجنة
، أما بخصوص قرارات 2الجماعي للقيم المنقولة فقد أخضعها المشرع لقانون الإجراءات المدنية والإدارية
كذلك  ، 3أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار الغرفة التأديبية فإنها قابلة للطعن
الحال بالنسبة للقرارات الصادرة عن مجلس سلطة الضبط في مجال البريد و المواصلات السلكية 
، نفس الأمر بالنسبة للطعون ضد القرارات 4مواعيد اللجنةنفس بواللاسلكية التي يكون الطعن فيها 
واحد أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في ( 1)لمنافسة، فقد حددت بمدة شهر الصادرة عن مجلس ا
يوما إذا كان ( 02)، ويمكن لهذا الأجل أن يرجع إلى عشرون 5المواد التجارية، من تاريخ استلام القرار
  . 6الطعن بخصوص الإجراءات المؤقتة
الضبط المتمثلتين في الوكالة  قرارات مجلس الإدارة لسلطتي ال المنجمي، فإنأما في المج   
الوطنية للممتلكات المنجمية و الوكالة الوطنية للجيولوجيا و الرقابة المنجمية، يمكن الطعن فيها أمام 
  .7يوما ابتدءا من تاريخ تبليغها( 03)في ميعاد ثلاثين  ةمجلس الدول
و توزيع الغاز، فيكتفي أخيرا وبالنسبة للقرارات الصادرة عن لجنة الضبط في مجال الكهرباء    
، وهو نفس الأمر 8القانون بالنص على أنها تكون محل طعن أمام مجلس الدولة دون تحديد ميعاد الطعن
، وكذلك الأمر فيما يتعلق بقرار رفض التجميعات  9بالنسبة للجنة الإشراف على التأمينات
وفقا للقواعد العامة  أشهر ةأربع،وعلى هذا الأساس يحدد أجل الطعن أمام مجلس الدولة ب01الاقتصادية
  .المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
                                       
  .12، مرجع سابق، ص 40-30من القانون  9المادة  - 1
  .12و 02، مرجع سابق، ص 80-69من الأمر  81و 6المادة  - 2
  .42، مرجع سابق، ص 40- 30، من القانون 75المادة  - 3
  .9، مرجع سابق، ص 30- 0002، من القانون 71المادة  - 4
  .51، مرجع سابق، ص 21- 80من القانون  13المادة  - 5
  .نفس المرجع ونفس الصفحة - 6
  .21، مرجع سابق، ص 01-10، من القانون  84المادة  - 7
  .12، مرجع سابق، ص  10-20، من القانون 931المادة  - 8
  .8، مرجع سابق، ص 40-60، من القانون رقم 13المادة  - 9
  .82، مرجع سابق، ص 30-30، من الأمر 91المادة  - 01
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اختلاف الطريقة المعتمدة في تحديد ميعاد الطعن في قانون النصوص من خلال هذا  يتبين
 ،حيثضبط النشاط الاقتصاديالإجراءات المدنية، عن تلك المعتمدة في القوانين الخاصة المتعلقة بسلطات 
 الأيام في القوانين الخاصة بسلطاتب دتحدد قانون الإجراءات المدنية هذا الميعاد بالأشهر، في حين تحد
فاختلاف طريقة ( يوما 06شهرين، : مثال)إن كان الميعاد نفسه في القانونين و ، وبالتالي فحتىالضبط
اختلاف ، بل أو أقصركون ميعاد الشهرين أطوالحساب تؤدي إلى إمكان اختلافهما، حيث يمكن أن ي
يام، يبين الطابع الأشهر الداخلة في الحساب، وعليه فإن الإنتقال من طريقة الحساب بالأشهر للحساب بالأ
  .ضبط النشاط الاقتصاديالاستثنائي لمواعيد الطعن ضد قرارات سلطات 
 ضبط النشاط الاقتصاديوقف تنفيذ قرارات سلطات :  ثالثا
تتمتع القرارات الإدارية بقرينة : ضبط النشاط الاقتصاديمكانة وقف التنفيذ ضمن سلطات / 1
المشروعية وإمتياز الأولوية اللذان يسمحان بالتنفيذ الفوري للقرار الإداري رغم أنه محل طعن بالإلغاء 
ري الذي يعتبر إجراء ، إلا أن هذه القاعدة لها إستثناء هو وقف تنفيذ القرار الإدا1أمام القاضي الإداري
، ويهدف بالنتيجة حماية مصالح لا اوانتهاء اء، يرتبط بها ابتداءاوقائي ومؤقت في مسار دعوى الإلغ
  .2تحتمل التأخير، لحين البت النهائي في القضية
من قانون الإجراءات  019ولقد كرس المشرع مبدأ وقف التنفيذ أمام مجلس الدولة بنص المادة 
، إلا أن هذا المبدأ ومن خلال المواد المنظمة له لا 738إلى  338الت تطبيقه إلى المواد المدنية التي أح
يعتبر حق معترف به للمدعين، لأن الأصل هو مبدأ الأثر غير الموقف للطعن ضد القرارات 
 الإدارية،ومبرر هذا المبدأ هو عدم السماح بشل حركة الإدارة ووقف نشاطها الهادف إلى تحقيق المصلحة
، والاستثناء هو وقف التنفيذ والذي حددت 3العامة، نتيجة الطعون المقدمة ضد قراراتها الإدارية 
النصوص القانونية له صورتان، إما قيام النص القانوني ذاته بتقرير وقف التنفيذ القرار الإداري، أو 
  .فيه بالإلغاء إعطاء النص القانوني للقاضي المختص سلطة وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون
باعتبارها  ضبط النشاط الاقتصاديإن مبدأ وقف تنفيذ القرارات يسري على قرارات سلطات 
سلطات إدارية، لكن للمبدأ خصوصية بالنسبة لها، فهو أكثر من أن يعتبر إجراء فقط، بل يلعب دورا ذو 
                                       
، مذكرة "والإدارية الجزائري وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام قانون الإجراءات المدنية"أوقارت بوعلام،  - 1
، فرع تحولات الدولة، نوقشت بجامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ماجستير في القانون العام
  .6، ص 2102/40/42بتاريخ 
ماجستير في القانون رسالة ، "الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية" سلام عبد الحميد محمد زنكة،  - 2
  .481، ص 8002/90/51نوقشت بالأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك، كلية القانون والسياسة، بتاريخ  ،الإداري
  .7أوقارت بوعلام، مرجع سابق، ص  - 3
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ص مصالحهم الإقتصادية والمالية، كونه يشكل للأشخاص والمؤسسات المتقاضية تخ أهمية كبيرة بالنسبة
حتى إذا لزم ضمانة لهم في مواجهة سلطات الضبط في إطار ممارستها لوظائفها وتسويتها للنزاعات، 
  .1المبدأ قرر وفقا لظروف القضية علىأن يتقديرية ال تهسلطمن خلال لسماح للقاضي االأمر 
له أهمية كبيرة ذلك أنه  النشاط الاقتصاديضبط إن وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن سلطات 
أن هذه السلطات التي تضبط يسمح بدرء الضرر الذي لا يمكن لدعوى الإلغاء إصلاحه خاصة إذا علمنا، 
 .2قطاعات حساسة تصدر قرارات خطيرة تمس بحقوق ومصالح الأعوان الإقتصاديين الخاضعين لرقابتها
المحدد للقواعد العامة  30-0002القانون رقم  71تنص المادة : تكريس وقف التنفيذ مدى /2
البريد والمواصلات المتعلقة بالبريد والمواصلات على أنه يجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة ضبط 
أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها، وليس لهذا الطعن أثر السلكية واللاسلكية 
  3.موقف
و كذلك في  المتعلق بالإجراءات في حالة النزاع المتعلق بالربط البينيالقرار من  5المادة وتأكد 
على أن قرار المجلس نافذ من تاريخ تبليغه، والطعن ضده أمام مجلس الدولة  لا يوقف  حالة التحكيم
  .4تنفيذه
بخلاف قرارات اللجنة التنظيمية الذي نص صراحة و لجنة تنظيم عمليات البورصةأما بالنسبة ل
في نص المادة  سكت المشرع، 01- 39من المرسوم التشريعي رقم  33بأثرها الموقف وذلك بنص المادة 
بشأن الأثر الموقف أو غير الموقف للتنفيذ بالنسبة للطعن بالإلغاء في قرار اللجنة  40- 30من الأمر  9
ي عمليات البورصة أو تحديد مجاله، إلا أنه وبمقارنة ما نص عليه المتعلق برفض اعتماد الوسطاء ف
أن طلب الاعتماد له الحق في   9، في المادة 40- 30المشرع قبل تعديله للمرسوم التشريعي بالقانون 
الطعن المنصوص عليه في التشريع المعمول به، هذا الأخير المتمثل في قانون الإجراءات المدنية،وبالتالي 
المشرع ضمنيا بالأثر الموقف لقرار رفض الاعتماد، ذلك طبقا للشروط المحدد في نص المادة  فقد صرح
                                       
 .051 p ,tiC pO ,eiréglA ne euqimonocé noitalugér al ed seuqidiruj stnemurtsni seL ,AIMIAUOZ dihcaR - 1
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ،"وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الادارية المستقلة" فتحي وردية،  - 2
وق  والعلوم الاقتصادية، أيام الحق  ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية ، كلية المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
  .133، ص 7002ماي  42/32
  .9، مرجع سابق، ص 30-0002رقم  القانون - 3
 .tiC pO ,2002/CP/PS/80°n noisicéd ,5 elcitA - 4
والتي تنص على أنه يجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة في  71وهذا ما تم تأكيده في المادة 
 .9، مرجع سابق، ص 30-0002رقم أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها، وليس لهذا الطعن أثر موقف، القانون 
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من قانون الإجراءات المدنية، وهذا ما يمكن إعماله بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة  919
ه في قانون والتي لم يعدل المشرع الجزائري في قانونها، حيث أخضع الطعن للتشريع المعمول ب
  .    الإجراءات المدنية والإدارية وبالتالي يمكن وقف تنفيذ قرارات اللجنة
يتأكد لنا  11- 30من الأمر  36من خلال نص المادة وفيما يتعلق بمجلس النقد والقرض، ف
الاستبعاد الصريح لتطبيق مبدأ وقف التنفيذ، فليس للطعن أمام مجلس الدولة أي أثر موقف لتطبيق هذه 
نظمة ويبدوا أن هذا الأمر راجع إلى إنفراد الوزير المكلف بالمالية بهذا الطعن، الذي يحق له طلب الأ
، أما بالنسبة للقرارات الفردية التي يصدرها مجلس النقد والقرض والمتعلقة أساسا بالنشاطات تقديمها 
والمعنويين  نص الطبيعييبقابلية الطعن فيها للأشخا 56في نص المادة  رغم تصريح المشرعالمصرفية ف
 يوما من نشر القرار أو تبليغه إلا 06المستهدفين من القرارات بدعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة خلال 
أنه سكت عن تحديد أثر هذا الطعن، وهو نفس الأمر نجده بالنسبة  للقرارات التي يتخذها المجلس بمناسبة 
مكاتب تمثيل للبنوك الأجنبية، وبفتح فروع في الجزائر الترخيص بإنشاء بنك وأي مؤسسة مالية ، وفتح 
  .للبنوك والمؤسسات الأجنبية، وإقامة تعاونيات الادخار والقرض
تكون قرارات اللجنة بتعيين  40-01من الأمر رقم  701، حسب المادة اللجنة المصرفيةأما عن 
ب أن يقدم في أجل ستين يوما يجقائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي وحدها قابلة للطعن القضائي، الذي 
،وتكون هذه الطعون من اختصاص مجلس الدولة وهي غير موقوفة التنفيذ، إن هذا التصريح (06)
باستبعاد وقف التنفيذ يمثل خطورة كبيرة خاصة بالنسبة للبنوك وعلاقتها بالادخار من جهة و بالقرض من 
في تعيين قائم بالإدارة أو مصفي، التي يمكن أن جهة أخرى، والأكثر من ذلك خصوصية القرار والمتمثلة 
تتحقق كلية بشكل لا يمكن به إعادة الحال إلى ماكان عليه، إذا علمنا أن دعوى الإلغاء المرفوعة قد 
  .تستغرق مدة طويلة، ويمكن أن يحكم بإلغاء القرار
ول يخص قرار فالقرار الأوبالنسبة لموقف مجلس الدولة فقد صدرت قرارات بشأن وقف التنفيذ، 
من  2/382ين قضى المجلس بوقف تنفيذ قرار اللجنة طبقا للمادة سحب إعتماد ضد اللجنة المصرفية، أ
قانون الإجراءات المدنية ، أما القرار الثاني فهو خاص بطلب وقف تنفيذ مقرر اللجنة المصرفية الرامي 
وهنا قضى المجلس  )BIA(الدولي لتعيين متصرف إداري مؤقت يتولى تسيير نشاطات البنك الجزائري 
برفض الطلب لأنه بدون محل طالما أن المجلس رفض الدعوى الأصلية في الموضوع وأن طلب وقف 
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وإنما من الأمر أعلاه،  701وبالتالي لم يستند المجلس لنص المادة  التنفيذ يشكل إجراء تبعي لطعن أصلي،
  . 1مدنية المؤكدة لإمكانية وقف التنفيذمن قانون الإجراءات ال 2/382رتكز على نص المادة ا
، وهذا التكريس 2ويظهر موقف مجلس الدولة أكثر أين كرس وقف التنفيذ باعتباره ضمانة أساسية
واللجنة المصرفية، طعنا في  AICBيجد مصدره في قضية مساهمي البنك التجاري والصناعي الجزائري 
 701قرار تعيين مصفي حيث أن مجلس الدولة قام بتنحية أحكام قانون النقد والقرض لا سيما المادة 
والتي  919منه،التي أقصت وقف التنفيذ ، ليقوم بتطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية، خاصة المادة 
لو بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي أو عندما يتعلق الأمر بقرار إداري و" تنص على أنه 
جزئي، يجوز لقاضي الاستعجال، أن يأمر بوقف تنفيذ القرار أو وقف آثار معينة منه متى كانت ظروف 
جدي حول  يق وجود وجه خاص من شأنه إحداث شكالاستعجال وتبرر ذلك، ومتى ظهر له من التحق
تنفيذ قرار اللجنة المتعلق بإسناد مهمة تصفية بنك إلى  وعليه فقد أوقف مجلس الدولة " .مشروعية القرار
محافظ حسابات يعمل ببنك يوجد في نزاع مع البنك محل التصفية، ذلك لأنه يتعارض مع مبدأ الحياد 
، وما يدعم اختصاص مجلس الدولة في الفصل في قضايا وقف 3ويعيق التسيير المنصف لعمليات التصفية
، اعتبر الطعن بالاستئناف  909و 809ات المدنية والإدارية وفي نص المادتين التنفيذ، أن قانون الإجراء
والطعن بالنقض أمام مجلس الدولة ليس له أثر موقف، بمعنى أن الطعن بالإلغاء له أثر موقف، وبهذا 
يؤكد مجلس الدولة أهمية وقف التنفيذ باعتبارها ضمانة اساسية وضرورية في مواجهة قرارات سلطات 
  .لنشاط الاقتصاديضبط ا
لقد سكتت المواد المنظمة له عن مبدأ وقف ف، لجنة الإشراف على التأميناتوفيما يخص 
من قانون الإجراءات  2/338و 919 تينتطبيق القواعد العامة وبالخصوص المادوبالتالي يتم التنفيذ،
  .المدنية والإدارية
لم يتناول المشرع  931لال نص المادة ، ومن خضبط الكهرباء والغاز لجنةوكذلك الأمر بالنسبة ل
  .وقف تنفيذ القرارات وإنما حدد فقط إمكانية الطعن أمام مجلس الدولة 
، فحسب الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجميةأما عن 
س الإدارة لدى مجلس الدولة في فإنه يمكن الطعن في قرارات مجل 01- 10من القانون رقم  84المادة 
أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، ولا يوقف الطعن مجرى القرارات، وعليه فقد استبعد المشرع صراحة 
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وقف تنفيذ قرار الوكالتين، رغم أن النشاط المنجمي يعتبر من النشاطات الهامة والحساسة والتي يثار 
  .تعتريها تعسف وتجاوز لسلطة الإدارةبشأنها الكثير من النزاعات والتي يمكن أن 
لا يترتب على  :"المعدل فإنه  30-30وفي فقرتها الثالثة من الأمر  36حسب نص المادة وأخيرا ف
الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة، غير أنه يمكن رئيس مجلس 
يوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في  يوما أن( 51)قضاء الجزائر، في أجل لا يتجاوز خمسة 
  .1"أعلاه الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة 64و  54المادتين 
إن نص هذه المادة هو في الأصل موقف المشرع الفرنسي و قد برره المجلس الدستوري الفرنسي 
كما رأينا عندما تم نقل الإختصاص في النظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة ومنحه 
مبادرة  يعتبر لوقف التنفيذ لا يمكن أن يبهذا فإن هذا التكريس للمشرع الجزائرلمحكمة استئناف باريس ، 
هامة منه و لا تفطن منه لأهمية هذا الإجراء بالنظر إلى المجالات التي تتدخل فيه هذه السلطات الإدارية 
المستقلة وخطورة قراراتها، هذا دون أن ننسى أن القرار الخاص برفض التجميع يكون قابلا للطعن فيه 
  .2 أمام مجلس الدولة ودون أن يتناول المشرع أثره الموقف
 حكم أصلياهما إحد حكمين فيما يخص التنفيذنستخلص   30-30 الأمر من36 ومن منطلق المادة 
قضي بإمكانية يو الآخر حكم استثنائيو، يتمثل في الطعن القضائي لا يوقف تنفيذ قرار مجلس المنافسة 
   .التدابيرعن طريق طلب صريح من طرف صاحب الطعن الرئيسي أو وزير التجارة تنفيذوقف 
و  54وعليه فقد كرس المشرع الجزائري مبدأ وقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادتين 
على أنه يتخذ مجلس  30- 30من الأمر  54الصادر عن مجلس المنافسة ، حيث تنص المادة  64
ض المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاينة المقيدة للمنافسة عندما تكون العرائ
كما يمكن أن يقرر المجلس عقوبات مالية . والملفات المرفوعة إليه أو التي يبادر هو بها، من اختصاصه
جال التي يحددها عند عدم تطبيق الأوامر، ويمكنه أيضا أن يأمر بنشر قراره أو ما في الآإإما نافذة فورا و
نفسه على أنه يمكن لمجلس من الأمر  64، كما تنص المادة 3مستخرجا منه أو توزيعه أو تعليقه
المنافسة،بطلب من المدعي أو من الوزير المكلف بالتجارة ، اتخاذ تدابير مؤقتة للحد من الممارسات 
المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غير 
ء هذه الممارسات أو عند إصلاحه لفائدة ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جرا
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المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادية 
  .  1العامة
تؤثر وتمس بمبدأ هام وأساسي في أن يلاحظ من خلال نص المادتين أن كل هذه التدابير من شأنها 
بالتالي الاجراءات المتخذة في حقها هي إجراءات تقويمية تحد من المنافسة هو حرية التجارة والصناعة، و
  .الممارسات التي تخل بالمنافسة، وتحمي المؤسسات في السوق والاقتصاد العام في الدولة 
وعليه ولإعمال مبدأ وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة فيجب أن يخضع لمجموعة من الشروط 
يا من خلال قرارين لها لشروط وقف تنفيذ القرار الإداري بوجه القانونية، وقد تطرقت المحكمة العل
إلا إذا كان للطعن القضائي الإداري المرفوع  ،ن القاضي لا ينطق بوقف تنفيذ قرار إداريأفقضت بعام،
ن هذا القرار التسبب في أضرار غير قابلة أوإذا كان من ش ،في الموضوع حظوظ في الاستجابة إليه
، أما فيما يتعلق بقرار مجلس المنافسة فهي تتمثل 2ألا يكون ماسا للنظام والهدوء العامللإصلاح، و يشترط 
  :أساسا في 
وهذا الشرط بديهي كون أن وقف تنفيذ قرارات مجلس المنافسة تدبير كغيره من  :شرط العجلة -أ
التدابير الاستعجالية، يجب توافره لتحديد اختصاص قاضي الاستعجال ولإصدار الحكم بالأمر بوقف التنفيذ 
على أساسها ، وقد رأى الفقه في العجلة أنها التي تستدعي ضرورة الحصول على الحماية القانونية 
العاجلة التي لا تتحقق من اتباع الإجراءات العادية للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمثل خطرا على حقوق 
، وهو ما قصده المشرع بمصطلحي الظروف أو 3الخصم أو تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه وإصلاحه
  .الوقائع الخطيرة
ي القواعد العامة السلطة إلا أن ما يمكن ملاحظته أن المشرع قيد على خلاف ما هو معمول به ف
التقديرية لقاضي الاستعجال بأن حصر اختصاصه في مجال التدابير الصادرة عن مجلس المنافسة 
والمنصوص عليها في المادتين السابقتين، إلا أن سلطته مقيدة من منطلقها إذا ما كان الطلب الرامي إلى 
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 64، 54لك المنصوص عليها بموجب المادتين وقف التنفيذ موضوعه تدابير اتخذها مجلس المنافسة غير ت
  .1المتعلق بقانون المنافسة 30- 30من الأمر 
انطلاقا من نص : شرط التتابع الزمني بين طلب وقف تنفيذ قرار مجلس المنافسة والطعن فيه  -ب
التي أوجبت تقديم الطعن لدى الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر  30- 30من الأمر  96المادة 
الذي يجب أن يرفق بقرار مجلس المنافسة حتى يتم قبول طلب وقف التنفيذ، وهذا أمر إجرائي عادي كون 
أن وقف التنفيذ ليس إلا مجرد تمهيد لإلغاء قرار ووقتي إلى حين صدور قرار بشأن الطعن، وعليه يجب 
( 02)أجل عشرين ، في 64 المادة أن يرفع الطعن فيما يخص الإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في
من طرف رئيس مجلس قضاء  64، 54التدابير المنصوص عليها في المادة  ، ويتم إيقاف تنفيذ2يوما
    .3يوما، عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع الخطيرة( 51)جل لا يتجاوز خمسة عشر الجزائر في أ
نوني الذي يحدد حقوق يعني أصل الحق السبب القا :بأصل الحقالماسة الدوافع الجدية غير  - ج
والتزامات كل طرف تجاه الطرف الآخر، ضمن الإطار القانوني، ويستند هذا الشرط على مجموعة من 
  : 4الممنوعات التي يجب عدم المساس بها من قبل القاضي وهي
يمنع على القاضي تناول موضوع الحق بالدراسة والشرح والتفسير، الذي من شأنه المساس  - 
  .القانوني أمامه، إما بالتعديل أو التحويل في مركز أحد الطرفين بموضوع النزاع
أن لا يتعرض أثناء تسبيب قراره إلى الفصل في موضوع النزاع، ويترك جوهر النزاع سليما  - 
  .يفصل فيه قاضي الموضوع
وعليه تعتبر الدوافع الجدية شرطا موضوعيا لوقف تنفيذ القرار الإداري، وبذلك لا تعني المساس 
بالموضوع ، وهذا راجع من ناحية أولى إلى أنه لا يرمي سوى للحصول على إجراء وقتي محدد، وهو 
وقف التنفيذ من خلال إثارته لبطلان هذا التنفيذ، وما هذا الأخير سوى سببا موضوعيا يؤسس عليه طلبه 
حص في وجود فالقاضي الإستعجالي عندما يف دون أن يكون مطلوبا الحكم فيه أثناء خصومة الوقف،
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الأسباب الجدية، فهو لا يفصل فيها وإنما يريد من وراءها الموازنة بين مراكز الخصوم، لمعرفة ما إذا 
  .     1كان طالب الوقف هو الأجدر بالحماية الوقتية أم لا، دون أن يكون رأيه قاطعا فيها
لغرفة التجارية لمجلس بعد تحقق شروط وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، تنظر او
لا يقيد المجلس عند  وقتي قضاء الجزائر في طلب الوقف، وتصدر حكما ذو طبيعة وقتية وقطعية،  فهو
نظر أصل طلب الإلغاء، وقطعي له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوز قوة الشيء المقضي فيه، وهو 
القرار ليس مرتبطا بوقف أو عدم وقف  بهذه الطبيعة لا يلزم ولا يقيد قاضي الموضوع، فالنظر في إلغاء
  .تنفيذ القرار، فهو مستقل تماما عنه
  المطلب الثاني
  ضبط النشاط الاقتصاديالرقابة القضائية على منازعات مسؤولية سلطات 
 القراراتلم تتردد في إخضاع  ضبط النشاط الاقتصاديإذا كانت النصوص التأسيسية لسلطات 
ن أفالأمر يختلف بالنسبة لإقامة مسؤولية هذه السلطات، رغم ما يمكن لرقابة قضاء فحص المشروعية، 
  .تشكله القرارات الصادرة عنها من اعتداء على مصالح المؤسسات التي تمارس نشاطها تحت رقابتها
  الفرع الأول
  القواعد العامة
ضبط النشاط هناك غياب تام لأي نص قانوني في القوانين المنشئة أو المنظمة لسلطات 
ري بالنظر في دعوى التعويض التي يرفعها العون ا،يحدد نطاق اختصاص القاضي الإدالاقتصادي
وهذا ما يثير إشكالا قانونيا كبيرا باعتبار أن هذه الهيئات الاقتصادي المتضرر من القرار غير المشروع، 
بل نحتاج في كثير من  حين إصدارها لقراراتها يمكن أن تلحق أضرارا بالغير، إذا لا يكفي إلغاء القرارا
 لذا نستند على أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية أي القواعد العامة،، 2الأحيان إلى جبر الضرر
من قانون  108و 008لأحكام المادتين والتي يكون الاختصاص فيها أمام المحكمة الإدارية طبقا 
  .الإجراءات المدنية والإدارية
المحاكم الإدارية هي جهات :" انون الإجراءات المدنية والإدارية فإنمن ق 008فحسب نص المادة 
تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع . الولاية العامة في المنازعة الإدارية 
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القضايا ، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا 
  " هافي
  :تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في : " تنص على أنه من نفس القانون ف 108أما المادة 
دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات  -1"
  :الصادرة عن 
  الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية - 
  البلدية والمصالح الإدارية الخرى للبلدية  - 
  المؤسسات العمومية الحلية ذات الصبغة الإدارية  - 
  .دعاوى القضاء الكامل  -2
  ."القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة -3
ومن ثمة فإن دعوى القضاء الكامل تشمل مجموعة دعاوى إدارية يرفعها ذوي الصفة والمصلحة 
 وجود حقوق شخصية مكتسبة، والتقرير أن إحدىبص بهدف المطالبة والاعتراف لهم أمام القضاء المخت
أضرت بهذه قد عمالها القانونية أو المادية التي تكون أسلطات ضبط النشاط الاقتصاي والمالي من خلال 
التقرير الحقوق الذاتية بصفة غير شرعية، ثم تقدير الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك ثم 
بإصلاحها وجبرها، وهذا إما بإعادة الحالة التي كان عليها المدعي أو دفع مبلغ مالي مستحق كالفوائد أو 
التعويض عنها، والحكم على سلطات الضبط المدعى عليها بالتعويض أو تثبيت حق مؤسس قانونا مع 
  .1المرفوعة من قبل المدعياتخاذ التدابير التنفيذية للأحكام الصادرة فصلا في مثل هذه الدعاوى 
على أساس تصرفاتها والتي تسبب  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات بعض وعليه تقوم مسؤولية 
ضررا للغير، وذلك إذا توافرت ثلاثة أركان لقيام هذه المسؤولية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية 
الحق لهذا الأخير المتضرر أن  ،فصدور قرار إداري مخالف للقانون أو يسبب ضررا للمخاطب به يمنح
  .يطلب التعويض لجبر هذا الضرر طبقا للقواعد العامة، طالبا تعويضه على ما لحقه من ضرر
قاضي المختص سلطة تعديل القرار من هنا تظهر أهمية دعوى التعويض كوسيلة قانونية تمنح لل
سلطة القمعية لسلطات الضبط بأنه داري إذا كان قابلا لذلك، وتعرف كذلك دعوى التعويض في مجال الالإ
  .تلك الدعوى التي يرفعها المتقاضي المتضرر ضد قرار غير مشروع اتخذته سلطة الضبط
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أن دعوى التعويض ترفع أمام المحاكم الإدارية وبالضبط أمام  108ما يفهم من نص المادة 
ص الإقليمي والتي يتمتع المحكمة الإدارية على مستوى الجزائر العاصمة، باعتبارها صاحبة الاختصا
قاضيها بصلاحيات كاملة لحماية الحقوق المكتسبة المعتدى عليها، ولذلك على أساس أن دعوى التعويض 
تمارس بصفة مستقلة عن دعوى الإلغاء التي ترفع أمام مجلس الدولة بحيث يعود الاختصاص الإقليمي 
دعوى التعويض مستقلة بعد إلغاء القرار  لمحكمة موطن المدعى عليه، هذا إذا كان صاحب الحق في رفع
الإداري، لكن إذا ما اقترنت دعوى الإلغاء مع دعوى التعويض فإن الاختصاص يعود كليا لمجلس الدولة 
  .وذلك من أجل السير الحسن لمرفق العدالة
أما فيما يخص القانون الواجب التطبيق على هذه المنازعة المتعلقة بالتعويض ونظرا للطبيعة 
قانونية لهذه السلطات التي تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية الخاصة بها مما يؤهلها لتحمل ال
المسؤولية عن أعمالها، حيث يطبق عليها قواعد المسؤولية الإدارية، والمفروض ألا تقوم مسؤولية هذه 
ن ضارا وبالتالي السلطات إلا إذا أخطأت عن طريق عمل غير مشروع، أي العمل الذي قامت به يكو
تكون مسؤولية عن هذا الضرر وتكون مطالبة بالتعويض لهذا العون نتيجة الضرر الذي لحق به، غير أنه 
يمكن تحميلها المسؤولية بدون خطأ أو بناء على المساواة أمام الأعباء العامة أي المسؤولية على أساس 
  .المخاطر
ضبط النشاط ، لا تنطبق على جميع سلطات إن الأحكام السابقة المتعلقة بدعوى المسؤولية 
ي مجلس التي تتمثل فالشخصية المعنوية وب تتمتع، وإنما تنطبق فقط على السلطات التي لا  الاقتصادي
فهذه السلطات عندما تقوم بأعمال قانونية النقد والقرض، اللجنة المصرفية ولجنة الإشراف على التأمينات، 
وهي من تتحمل المسؤولية  ،هي من يرفع ضدها دعوى المسؤولية أو مادية تسبب ضررا فإن الدولة
وهذا هو المتعارف عليه في المنازعات  ،معنوية الشخصية بال تمتع هذه السلطاتعدم  باعتبار
 ضبط النشاط الاقتصاديسلطات بالنسبة لالإدارية،لكن الإشكال المطروح ضد من ترفع دعوى المسؤولية 
  المعنوية ؟الشخصية ب تتمتعالتي و
السابقتين نلاحظ وجود فراغ قانوني فالمحاكم  108و 008إن من خلال قراءتنا لأحكام المادتين 
أو البلدية أو إحدى الولاية أو الإدارية هي صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية التي تكون الدولة 
ضبط النشاط تصنيف تدخل سلطات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، فإلى أي 
الإدارية ، لكن هذا خطأ ، هناك من يقول أنها تدخل ضمن المؤسسات العمومية ذات الصبغة  الاقتصادي
هي سلطات إدارية مستقلة لا تخضع لأي رقابة وصائية أو  ضبط النشاط الاقتصاديفكما رأينا أن سلطات 
  .تسلسلية عكس المؤسسات العمومية
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لم يكرس فعلا المعيار العضوي في توزيع فإن المشرع الجزائري غ القانوني أمام هذا الفرا
بعض ل، حيث أنه لم يقم إلا بتعداد تشريعي الاختصاصات بين القاضي الإداري والقاضي العادي
المفهوم للمعيار  مثل هذا، إلى إختصاص القاضي الإداري اوالتي تخضع نزاعاتهالأشخاص العامة 
 ، وذلكالعضوي يبقى معطلا وبدون فعالية إلى حين التخلي عن التصنيفات التقليدية للأشخاص المعنوية
سلطات ضبط النشاط حتى نتحصل على نظام تنازعي يطبق على الهيئات الفريدة من نوعها كما في حالة 
  .1الاقتصادي
بتكريس معيار عضوي حقيقي  008المادة إنه من الضروري التفكير في تعديل مصطلحات وعليه 
إلى جانب الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات  "الشخص المعنوي للقانون العام" مؤسس على مفهوم 
 .2، هذا المفهوم يشمل فئة السلطات الإدارية المستقلةالإدارية  الصبغةالعمومية ذات 
 الفرع الثاني
  الحالة الخاصة بمجلس المنافسة 
من قانون المنافسة يتضح لنا عدم قيام المشرع الجزائري بتحديد القاضي  36نص المادة حسب 
في هذه  قد فصل المشرعكان المختص بدعاوى المسؤولية المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة وإذا 
المسألة يجعل دعاوى المسؤولية ضد مجلس النقد والقرض أو اللجنة المصرفية موجهة ضد الدولة بسبب 
فإن الأمر مختلف بالنسبة لمجلس المنافسة لأن المشرع كما رأينا سابقا، عدم تمتعها بالشخصية المعنوية 
مما يستبعد أمر تحمل الدولة مسؤولية تصرفاته وبالتالي ترفع دعوى  المعنويةاعترف بالشخصية 
المسؤولية مباشرة ضد المجلس لاسيما إذا تعسف في استخدام سلطته في إعطاء الأوامر أو اتخاذ التدابير 
  .المؤقتة
في الواقع اكتفى المشرع الجزائري بالنص على رفع دعاوى التعويض ضد المؤسسات المسؤولة و
افسة، وذلك أمام الهيئات القضائية المدنية والتجارية حيث تنص المادة نكاب الممارسات المقيدة للمعلى ارت
يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه :" المتعلق بالمنافسة على أنه  30- 30من الأمر  84
الجهة القضائية متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن يرفع دعوى أمام 
، وعليه يمكن للمؤسسات ضحية الممارسات المقيدة للمنافسة أن تخطر "المختصة طبقا للتشريع المعمول به
مجلس المنافسة لوضع حد لهذه الممارسات وفي الوقت نفسه، ترفع دعوى لمطالبة المؤسسات المسؤولة 
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و أيها وذلك أمام القاضي المدني عن ارتكاب الممارسات بدفع تعويض لإصلاح الأضرار التي تسببت ف
  .التجاري
أما بالنسبة للمؤسسات التي قام مجلس المنافسة بمتابعتها ومعاقبتها فالسؤال يبقى مطروحا على 
هل تتمتع هذه المؤسسات بحقها في التعويض عن الأضرار الواقعة في حالة إلغاء العقوبات : النحو التالي 
م من مجلس قضاء الجزائر الفاصلة في المواد التجارية ؟ وكذلك المقررة من طرف مجلس المنافسة بحك
هل من الممكن إدراج طلب التعويض في عريضة افتتاح دعوى إلغاء قرار من قرارات مجلس المنافسة 
المؤسس بناء على عدم مشروعية هذه القرارات، وهل يختص مجلس قضاء الجزائر بدعوى الارتباط هذه 
  .1من الاختصاص المبدئي للقاضي الإداري ؟أو أن هذه الأخيرة تكون 
وهذا يؤدي  ،في الوهلة الأولى يبدو من السهل تقبل اختصاص القضاء العادي كاختصاص استثنائي
وبالتالي يمكن التأكيد أن المشرع نقل للقاضي العادي اختصاصا  ،إلى تفسير عبارات القانون تفسيرا ضيقا
وهو نقل لا يستبعد به الاختصاص المبدئي  ،مجلس المنافسةاستثنائيا للفصل في الطعون ضد قرارات 
للقاضي الإداري ونظرا لسكوت القانون عن النص عن الطعون المتعلقة بالمسؤولية فبإمكان القاضي 
  .2الإداري أن يستعيد اختصاصه الكامل لتلقي الطعون المتعلقة بالمسؤولية المرفوعة ضد مجلس المنافسة
ير قد يفضي إلى خطر هام متصل بتشتيت منازعات مجلس المنافسة حيث إن هذا النوع من التفس
يؤدي بالمتقاضي إلى رفع دعويين أو طعنين، الأول خاص بالمطالبة بإلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة 
أمام القاضي العادي والثاني طعن بالمسؤولية أمام القاضي الإداري حول نفس القرار وفي هذه الحالة 
التوصل إلى حلول قضائية متناقضة وارد جدا، لكنه لا بد أن نشير إلى أن هذا النقل فاحتمال 
للاختصاصات من القاضي الإداري إلى القاضي العادي يرتكز أساسا على مبرر توحيد قواعد الاختصاص 
اقع الوفي  .3في ظل نفس الجهة القضائية، وبالتالي لا يمكن أن يختص القضاء الإداري بدعوى المسؤولية
إن قانون المنافسة الجزائري يسمح للأشخاص الطبيعية والمعنوية، التي تعتبر نفسها متضررة من ممارسة 
مقيدة للمنافسة أن تخطر القاضي العادي للحصول على تعويض الضرر الذي تتسبب فيه المؤسسات 
ضائية العادية الأخرى ونظرا لكون مجلس قضاء الجزائر العاصمة والهيئات الق ،المرتكبة لهذه الممارسات
وبما أن القاضي العادي هو  ،تمارس نشاطها القضائي على توحيد الاجتهاد القضائي في مجال المنافسة
ويفصل في الخلافات التي تنجم عن الممارسات المقيدة  ،الذي يختص بمنازعات قرارات مجلس المنافسة
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ت والاتفاقيات التي تتعلق بإحدى المؤسسات للمنافسة لاسيما دعاوى المسؤولية ودعاوى إبطال الالتزاما
المحظورة بموجب قانون المنافسة، المرفوعة من طرف المؤسسات التي تعرضت للأضرار، فإنه 
يستحسن أن تعرض الطعون مهما اختلفت أنواعها وطبيعتها، سواء فصل فيها القضاء المدني أو التجاري 
، وربما 1المحكمة العليا كأعلى هيئة قضائية عادية أو مجلس المنافسة في نهاية المطاف، على اختصاص
هذا ما قصده المشرع عندما أخضع الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة لاختصاص مجلس قضاء 
  .الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية دون تحديد لطبيعة الطعن المرفوع أمامه
لقة بالمنافسة ينبغي على المشرع أن يملأ لتفادي الشك والاختلاف في تفسير القواعد القانونية المتع
هذا الفراغ ويحدد بدقة طبيعة الطعون التي يختص بها مجلس قضاء الجزائر وينص على نقل كامل 
هذا  إن مثل .للاختصاصات من القضاء الإداري إلى القضاء العادي صراحة وبوضوح لا يحتمل أي شك
الحل يتضمن مزايا أكيدة تتمثل في وضع كل منازعات المنافسة تحت ظل المحكمة العليا وتحت رقابتها 
ونتجه بذلك نحو نقل معظم منازعات قانون المنافسة وإحالة اختصاص الفصل فيها للقاضي العادي وذلك 
ا تتمثل في أنه يتصف وبالتالي يحقق هذا الحل مزاي ،رغم تكييف مجلس المنافسة بالسلطة الإدارية
بالوضوح وذلك من شأنه أن يخدم مصالح المتقاضين وعليه ينبغي على المشرع أن يوضح موقفه دون 
تردد أو غموض تجنبا لحدوث تنازع إيجابي أو سلبي في الاختصاص بين كل من القضاء العادي 
ئي نظرا لعدم وجود انسجام والقضاء الإداري لكن هل يكفي هذا الحل لتوخي التعارض في الاجتهاد القضا
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  الفصل الثاني
  ضبط النشاط الاقتصاديالسلطة القمعية لسلطات 
  
تقليدي بسلطات قمعية ، هذه الأخيرة تتجاوز المبدأ ال ضبط النشاط الاقتصاديتتمتع غالبية سلطات 
قعه القضاء ون الجزاء الذي يأالردع وفي مجال التقليدي والذي يقضي بالاختصاص الاستئثاري للقضاء 
   .هو الطريق المألوف لإجبار الأفراد على الامتثال لقررات السلطة العامة
هذه السلطة القمعية الممنوحة لسلطات الضبط لم تكن خيارا بل فرضته مجموعة من المعطيات 
عن غيره من المجالات الأخرى ، إلى جانب أن ممارسة هذه ي خصوصية الطابع الاقتصادي تتمثل ف
، وتخضع لنطاق يجب أن لا تتجاوزه بل تخضع إلى شروط يجب مراعاتها  ليست على إطلاقهاالسلطة 
، سواء كانت هذه الضمانات الضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوريا في يتمثل
  .قانونية أو قضائية
  :وعليه سنعالج هذا الفصل  من خلال مبحثين
  ضبط النشاط الاقتصاديلسلطات تكريس السلطة القمعية  :الأولالمبحث 







  المبحث الأول
  ضبط النشاط الاقتصاديتكريس السلطة القمعية لسلطات  
إن القيام بالمهام الضبطية لا يمكن أن يتأتى إلا بوجود عقوبات تفرض على كل مخالف، على هذا 
سلطات قمعية توازي الممنوحة للقضاء الجنائي وذلك  ضبط النشاط الاقتصاديالأساس تم منح سلطات 
 .القيام بمهامها على أكمل وجهمن أجل 
  المطلب الأول
  أسس السلطة القمعية  
المشرع للتهديد الجنائي مجديا لكفالة حسن تنفيذ النصوص التنظيمية في بعض  لم يعد لجوء
ي تلك المجالات التقنية فقد أدى عدم ارتياح القاضي الجنائي للنظر ف، القطاعات الاقتصادية أو المالية
ساليب دم قدرة الأ، وعإلى عدم فاعلية النصوص الجنائية الناظمة لهاالسبب فيها ، والذي يرجع والمعقدة
نقل السلطة العقابية للقاضي الجنائي لصالح هيئات أخرى أكثر قربا  إلىالتقليدية في ضبط هذه القطاعات، 
فعال وسمح بتدخل سريع ت عقوبات فرضسلطة  ضبط النشاط الاقتصاديفتخويل سلطات تلك القطاعات، ل
  .بات الجنائية بعقوبات إداريةخلال سياسة إزاحة التجريم، واستبدال العقولكن لا يتأتى ذلك إلا من ، 
  ولالفرع الأ
  إزالة التجريمظاهرة   
إن المقصود بظاهرة إزالة التجريم هو الحد أصلا من تدخل القضاء الجزائي عن طريق العقوبات 
توسع اختصاص القاضي  من ثيرات سلبية، حيث أصبح الأشخاص يعانونأالجزائية، وهذا لما له من ت
ولا على  ، على المجتمعلا  تستدعي المتابعة الجزائية لكونها لا تشكل خطرا الجزائي إلى مخالفات لا
  .حقوق الناس
إن إفراط المشرع في تبني سياسة تجريم شملت مخالفات مصنفة الى ثلاثة درجات في قانون 
أدى إلى ارتفاع مستمر  ،لفات مكرسة في نصوص قانونية خاصةالعقوبات وعدد آخر لا يحصى من المخا
أصبح القاضي الجزائي يعاني هو بدوره من حجم ، فقد نح والمخالفات وفي نسبة الإجرامقضايا الج  في
وكثيرا ما يتم ذلك على حساب نوعية الفصل  ،القضايا التي يتكفل بمعالجتها على مستوى الدرجة الأولى
لا يمكن مطالبة وبالتالي  ،ات والطعن بالنقضنسبة الاستئناف مما يؤدي إلى ارتفاع في، في القضايا 
  .القاضي الجزائي بالنوعية إذا كانت اهتمامات الكم تفوق كل اعتبار
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على هذا الأساس ظهرت العقوبات الإدارية كبديل للعقوبات الجزائية، لتغطي الآثار السلبية، إلا أن 
وأصبحت الأصل،وهذا ما  صاديضبط النشاط الاقتدور البديل سرعان ما زال خاصة مع ظهور سلطات 
وظهور سلطات الضبط، التي أوكلت  حصل في فرنسا فبتكريس تحول الدولة من المتدخلة إلى الضابطة
،وذلك لعدم قدرة الأساليب ة، فرضت العقوبات الإدارية نفسهالها مهمة تنظيم القطاعات الإقتصادية والمالي
  .التقليدية على مسايرة هذا التحول
ن نظام العقوبات الإدارية ع التكريس للعقوبات الإدارية وإزالة التجريم كان سببه امتلاكإن هذا  
  :1مجموعة من الخصائصباقي البدائل الجنائية الأخرى 
 NOITASIRAICIDUJEDأنه الطريق البديل الوحيد الذي يعتبر بمثابة تحول عن الإجراء القضائي  - 
نه لم يعد اللجوء إلى القضاء ضرورة حتمية أو ،لطة القضاءقاب أصبح يتم خارج سبمعنى أن توقيع الع
من شأن هذا التحول تخفيف العبء على جهات القضاء ، ولمعاقبة جميع المخالفين للتشريع والتنظيم
  .وبالتالي السماح لها بضمان تكفل أحسن بالقضايا المعالجة ،الجزائي
بمعنى أن نظام العقاب الإداري  NOITASILANIMIRCED أنه يجسد ظاهرة الحد من التجريم  - 
انطلاقا من و. يستدعي نزع الوصف الجزائي عن الجرائم التي تتولى السلطات الإدارية معاقبة مرتكبيها
هذا المعنى يمكن القول بأن نظام العقاب الإداري يقلل من تضخم التشريع العقابي في الجزائر الناتج في 
  .مي إلى تجريم كل سلوك مناف للاختيارات الاشتراكيةالسابق عن تبني سياسة جنائية صارمة تر
ن نزع الوصف إ ، NOITASILANEPEDأنه يجسد كذلك ظاهرة الحد من العقاب الجزائي  - 
في هذه  ،معاقب عليها بصفتها جرائم إداريةالجزائي للأفعال لا يعني أنها تصبح مباحة بل تبقى ممنوعة و
متواضعة بديلا حقيقيا للعقاب الجزائي بالنسبة لبعض الجرائم  الحالة يصبح العقاب الإداري ولو بنسبة
من شأن هذا التوجه التقليل على الأقل من ظاهرة السوابق القضائية وما لها من نتائج ، والأقل خطورة
  .سلبية على المجتمع وعلى الأفراد
عقوبات بمعنى أن ال  NOITASILANOSIRPED أنه يجسد من جهة أخرى سياسة الحد من السجن - 
من شأن هذا الأمر ضمان  ،السجونالإدارية هي غير سالبة للحرية ولا يحتاج تنفيذها زج المعاقبين في 
  .وإعفاء المجتمع من تكاليف إعادة إدماج المعاقبين إداريا ،حرية الناس وكرامتهم من جهة
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يعات الكثير من إن انتهاج سياسة الحد من العقاب الجزائي أمر لا بديل عنه لمسايرة تطور تشر  
اللتان تعتبران من الدول الرائدة في إقرار نظام  1891يطاليا منذ إو 5791وفي مقدمتها ألمانيا منذ  ،الدول
كما . الجنح البسيطة والمخالفات متكامل للعقوبات الإدارية في مواجهة الجرائم الأقل جسامة وخطورة مثل
وليس فقط وسيلة قمعية الهدف منها الانتقام  ،جة الأولىنه أمر ضروري لجعل العقوبة وسيلة تربوية بالدرأ
  .1من مخالفي القانون
ولم تقتصر ظاهرة إزالة التجريم على بعض الدول، بل شملت حتى الجزائر، فظاهرة القمع الإداري 
كانت معروفة وليست جديدة في الجزائر، وقد كان هناك عاملين ساهما في ظهور هذا القمع 
الأول هو تاريخي فمنذ أن استقلت الجزائر قامت بتطبيق النصوص القانونية التي ورثتها الإداري،العامل 
التوجه الاقتصادي الذي تبنته الجزائر ، والعامل الثاني هو 2من فرنسا، لا سيما في المجال الاقتصادي
لعقاب حيث بمجرد الانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة ، حل محل العقاب الجزائي ا
   .3الإداري
القول مبدئيا أن العقاب الإداري أصبح يمثل طريقا بديلا للدعوى القضائية بوجه عام  نامكني
أصبحت في القانون المقارن  ضبط النشاط الاقتصاديسلطات ن لأ، وللدعوى الجزائية بوجه خاص
مخالفة لجنائي على تمارس صلاحيات هي في الأصل من مهام القضاء المختص بتوقيع الجزاء المدني وا
منافسة  لسلطات الضبطتسمح  أصبحت في بعض الدول تشكل تقنينات مستقلة و ،يمقواعد القانون والتنظ
يرجع سر ازدهار  ، والقضاء في توقيع الجزاء بدون اعتبار هذا التنافس مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات
فكرتين أساسيتين متكاملتين تحاول المنظومات  عنري إلى كونه يعبر في حقيقة الأمرقانون العقوبات الإدا
جوء إلى القضاء لفض بعض فكرة التخلي تدريجيا عن حتمية الل وهما، المقارنة تجسيدهماالقانونية 
  .4و فكرة الحد من احتكار القاضي الجزائي توقيع العقاب ،النزاعات
 الفرع الثاني
  للعقاب الإداري ةوالمالي ةالأسس الاقتصادي
إن الدور الذي يلعبه العقاب الإداري في المجال الاقتصادي والمالي، بدون شك هو أكثر تطورا 
ونجاعة إذا ما قارناها بالعقاب الجزائي الذي يتسم بالركود والجمود، فالمهام الاقتصادية والمالية التي 
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معمولا به في  أوكلت لسلطات الضبط، تفرض وجود عقوبات تتماشى وضبط النشاط، تختلف عن ما كان
ظل الإدارة الكلاسيكية الذي أثبتت عجزها وعدم تماشيها والتطورات الاقتصادية والمالية، فأهمية العقاب 
  .لا خلاف عليها، فهو أمر ضروري لقيام سلطات الضبط بمهامها المختلفة بفعالية
الجزائي من  ولا يعني منح سلطات الضبط صلاحية فرض العقوبات، إزاحة وإقصاء تطبيق القانون
لهذا الأخير سلطته في سلب حرية كل من ارتكب جريمة تدخل في  ىطرف القضاء، بل يبق
اختصاصه،وتدخل ضمن النشاطات الاقتصادية والمالية، فالعقاب الإداري ما هو إلا أداة جديدة فرضها 
توازن وتحافظ على النظام الاقتصادي تتناسب وتتلاءم وخدمة الضبط الاقتصادي والمالي ، كونها تعيد ال
السير الحسن للسوق، والذي لا يمكن للعقاب الجزائي أن يحققه، والأكثر من ذلك أن خصوصية المهام 
الضبطية والتي تتسم بالسرعة، تفرض وجود عقاب يمتاز بالبساطة والفعالية، دون أن نؤثر سلبا على 
وإنما المحافظة قدر الإمكان على  مواقع المؤسسات والشركات في السوق، فمهمة العقاب ليس الإقصاء،
حقق لنا بدون شك استقرارا كبيرا ليه تطويع العقاب بهذه الطريقة سيمكانة هذه الشركات والمؤسسات، وع
  . للنظام العام الاقتصادي
وما يلاحظ في العقاب الإداري الميزات التي يتمتع بها على حساب العقاب الجزائي، هذا الأخير 
المفاهيم الاشتراكية والتي تفرض تدخل الدولة في كل صغيرة وكبيرة، وذلك عن  الذي بنيت أسسه على
طريق كثرة التجريم في المجال الاقتصادي والمالي ، وهذا طبعا لا يساير أبدا المفاهيم الاقتصادية الحديثة 
يات التي تنادي بالانفتاح على اقتصاد السوق، وعلى عكسه فإن العقاب الإداري كرس لمراعاة خصوص
اقتصاد السوق التي تفرض انسحاب الدولة وعدم تدخلها بأي شكل من الأشكال خاصة القمعية منها، حتى 
يمكن تحقيق غاياتها والمتمثلة أساسا في بناء اقتصاد متطور ومستقر، وتظهر هذه المراعاة خصوصا في 
لعقوبات الإدارية، أكثر فعالية تهذيب العقوبات حيث يعتبر تكريس العقوبات الإدارية المالية والتدرج في ا
و أنجع وسيلة لتحقيق التوازن بين العقوبات الاقتصادية و الأضرار المترتبة على المخالفات المرتكبة، هذا 
من جهة ومن جهة أخرى المرونة التي تتسم بها العقوبات الإدارية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية 
زائية، يؤهلها لردع المخالفات بما يتماشى والظروف المتغيرة، وهذا والمالية، والتي تفتقر لها العقوبات الج
الأمرين ، تذبذبات السوق من  طبعا يدعم ويزيد من ثقة المتعاملين الاقتصاديين، الذين يعانون
،والخوف من العقوبات من جهة أخرى، فمراعاة ذلك من طرف سلطات الضبط ، يبث في نفوس جهة
ن عن طريقها تحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية دون أي خوف أو تردد، وهذا المستثمرين الثقة التي يمك
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كل هذه الاعتبارات هي مبنية أساسا على الطابع التقني والمهني الذي يتميز به النشاط الاقتصادي 
وإجراءته، وسواء في  والمالي، والذي هو من المستحيل أن يكون مراعيا سواء في القانون الجزائي
نلاحظ  ضبط النشاط الاقتصاديالقاضي في حد ذاته، فمن خلال دراستنا للصلاحيات الممنوحة لسلطات 
التأطير الرقابي الذي تفرضه على المهنيين والمتعاملين، قبل وأثناء ممارسة نشاطاتهم، هذه الرقابة يجب 
فة خاصة بكل نشاط، مما يجعل فرض العقوبات أن يجند لها مختصين في المجال، لهم دراية كاملة ومعر
الإدارية أسرع وأسهل في حالة المخالفة، وهذا ما لا نجده في العقوبات الجزائية التي تعتبر عبئا كبيرا 
على القاضي الذي إلى جانب نقص تكوينه فيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية والمالية، فإن الإجراءات التي 
مخالفات، تصدم بعوائق كثيرة، فمن جهة القيام بالتحقيقات ليس بالأمر الهين والذي يتبعها من أجل إثبات ال
يحتاج إلى مدة من أجل إنجازها، ومن جهة أخرى يجب وجود مختصيين يجب انتدابهم، كل هذا بدون 
  .  وهو ما لا يتماشى والسرعة التي يفرضها نظام اقتصاد السوق ،شك يؤدي إلى طول الإجراءات
 ثالثالفرع ال
  الردعية للعقوبات الاداريةالطبيعة 
لا تختلف العقوبات الإدارية عن العقوبات الجزائية من حيث الوظيفة التي جاءت من أجله ألا وهو 
  .الردع العام والردع الخاص: ، فإن للردع الإداري وجهان1الردع، وكما هو الحال بالنسبة للردع الجزائي
باقي أعوان القطاع الذين تروادهم فكرة ارتكاب المخالفة من أنهم فأما الردع العام فيقصد به تحذير 
  .سينالون نفس العقوبة التي توقع على الشخص المخالف الذي ارتكبها فعلا
وأما الردع الخاص فيقصد به إيلام المخالف بالقدر اللازم الذي يمنعه من التفكير في العودة إلى 
   .ارتكاب المخالفة
الأفضل مقارنة بالردع  ضبط النشاط الاقتصاديالذي تسعى إليه سلطات  ويعتبر الردع الإداري
الجزائي، والسبب في ذلك يرجع إلى النسبة المرتفعة لتأثير هذا الردع وسرعة تجسيده، فقد تمس العقوبة 
النشاط المهني للمتعامل المعاقب بسحب رخصته أو تعليق نشاطه، وعلى العكس من هذا فإن العقوبات 
للحرية قد لا تردع باقي المتعاملين فتلك التي تمس النشاط المهني هي الأكثر ضررا من فرض السالبة 
  . 2غرامة أو الحبس
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نوع من التحذير والتذكير للأعوان  والسلطة القمعية ه ضبط النشاط الاقتصاديإن ممارسة سلطات 
الآخرين بأنه توجد قواعد قانونية يجب احترامها، إنه الدور البيداغوجي للهيئات الضبطية، فهي لا تعاقب 
ظر نتيجة أخرى، هي ردع الأعوان تفقط لأن العون الاقتصادي ارتكب مخالفة، إنها زيادة على ذلك تن
  .1ك الأفعال، إنها تقدم عبرا للآخرينالاقتصاديين الآخرين من اقتراف مثل تل
  المطلب الثاني
  شروط ممارسة السلطة القمعية 
لم يكن  ضبط النشاط الاقتصاديإن نقل الإختصاصات العقابية من القاضي الجزائي إلى سلطات 
على إطلاقه ، بل تم تقييده بشروط، هذه الشروط تعتبر فاصلا من جهة ونقطة إشتراك من جهة 
ل بين ما هو إداري وما هو جزائي ، وتشرك العقوبات الإدرية بذات المبادئ العقابية أخرى،فهي تفص
  .التي تخضع لها العقوبة الجزائية
وعلى هذا الأساس اشترط القاضي الدستوري ومن أجل ممارسة السلطة القمعية من طرف سلطات 
تطبق المبادئ العقابية وأن  العقوبات سالبة للحرية،شرطين هما، أن لا تكون  ضبط النشاط الاقتصادي
  .على العقوبات الإدارية
  الفرع الأول
  أن لا تكون هذه العقوبات سالبة للحرية 
تعتبر العقوبات السالبة للحرية من أشد العقوبات، التي تمس بحقوق وحريات الأفراد، وعلى هذا 
، ومن هذه الضمانات الأساس فقد قام المشرع بتأطيرها، ووضع ضمانات من أجل التطبيق الأمثل لها
ويقصد بها أن السلطة القضائية هي التي تحتكر توقيع العقوبات الجزائية، فلا يختص  ،قضائية العقوبة
بتوقيع العقوبة إلا قاض يتحلى بقدر كاف من العلم القانوني ، ويتمتع باستقلال في مواجهة كافة السلطات 
  . 2د تامالأخرى حتى يتمكن من إصدار الحكم بالعقوبة في حيا
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يعتبر مبدأ قضائية العقوبة أبرز ما يميز العقوبات الجزائية عن غيرها من الجزاءات القانونية التي و
ضبط يمكن أن توقع بدون حاجة إلى تدخل القضاء، والتي من بينها العقوبات الإدارية التي تطبقها سلطات 
  .للجهات القضائية حصرا قيعها العقوبة الجزائية ونظرا لخطورتها أحيل تو، فالنشاط الاقتصادي
انطلاقا من هذا فقد اعتبر قضاء المجلس الدستوري الفرنسي أن سلطة العقاب الممنوحة لسلطات و
الضبط لا تمثل مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات، طالما أن هذه الهيئات لا يمكن لها أن توقع عقوبات 
  .  1سالبة للحرية
الصادر عن المجلس الدستوري يضع حدودا فاصلة بين سلطة وعلى هذا الأساس فإن القرار 
القاضي وسلطة الإدارة في مجال العقاب، فالقاضي وحده من يستأثر بسلطة توقيع العقوبات السالبة 
للحرية، في حين أن الإدارة لا يمكنها ذلك ، فالحدود بين القاضي والإدارة هي دقيقة إنها فكرة العقوبات 
  .2السالبة للحرية
  لفرع الثانيا
  ة على العقوبات الإداريةتطبيق المبادئ العقابي 
إن تخلي الدولة عن جزء من سلطاتها العقابية لصالح سلطات الضبط كان مقيدا باحترام هذه 
  .3الأخيرة عند ممارستها السلطة العقابية للمبادئ الأساسية للعقاب
ضرورة إثراء النظام القمعي الإداري ببعض المبادئ المكرسة في القانون الجنائي هي التي أدت  إن
 53رقم  حيثيةال يفف، ضبط النشاط الاقتصاديلسلطات بالمجلس الدستوري الفرنسي لقبول السلطة القمعية 
 بمقتضىرف بها على أن المبادئ المعت س الأعلى للصوتيات والمرئيات أكدالمجلمن قراره المتعلق ب
بشرط احترام مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مبدأ  ية لا تسمح بتوقيع أية عقوبة إلاقوانين الجمهور
ونفس المذهب  .وكذا مبدأ احترام حق الدفاع ،ىعدم رجعية القانون الجنائي الأقص ضرورة العقوبة، مبدأ
أقرن ممارسة حيث المجلس في قراره المتعلق بلجنة عمليات البورصة في الحيثية السادسة  سار عليه
  .4االسلطة القمعية باحترام الضمانات التي تكفل حماية الحقوق والحريات المكفولة دستوري
                                       
  .221سابق، ص حدري سمير، مرجع  - 1
  .04ص  ،مرجع سابق، الهيئات الإدارية المستقلة في مواجهة الدستورعيساوي عز الدين،  - 2
  .311زعاتري كريمة، مرجع سابق، ص  - 3
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تكريس المبادئ العقابية على حكمة تظهر  المجلس الدستوري الفرنسيوعليه وانطلاقا من قرارات 
، فالجزاءات الردعية تتسم بنوع من القسوة ولها على الأقل بالغ الأثر على من توقع ات الإداريةالعقوب
عليه، وهي لذلك تمثل مساسا بأحد حقوقه إما انتقاصا أو حرمانا، ولذا لزم أن تحاط بطائفة من الضمانات 
ى حماية من التعسف التي تحول دون الانحراف في تطبيقها، وتكفل في الوقت نفسه لمن يخضع لها أقص
في إنزالها، ولذا فإن الدساتير والقوانين تحرص على إخضاعها لمجموعة من المبادئ تلتقي جميعها حول 
، فحسب المجلس الدستوري الفرنسي فإن هذه المبادئ لا تخص فقط العقوبات التي يحكم  تحقيق هذه الغاية
لكل جزاء ذي طبيعة ردعية حتى ولو عهد  بها القضاء الجزائي فحسب، وإنما يلزم توافرها بالنسبة
 .1المشرع بسلطة توقيعه إلى جهة غير قضائية
  لثالمطلب الثا
  أنواع العقوبات القمعية   
تتمتع سلطات الضبط بسلطة توقيع جزاءات على الأعوان الاقتصاديين في حالة مخالفتهم قواعد 
وعقوبات  للحقوقالعقوبات بين عقوبات مقيدة عنها ، وتتنوع هذه القانون أو مخالفتهم الأنظمة الصادرة 
    .مالية
  الفرع الأول
  للحقوقالعقوبات المقيدة 
يمكن لمجلس في المجال البنكي، من سلطة ضبط إلى أخرى ، ف للحقوققيدة تختلف العقوبات الم
 أن يسحب، 11- 30من الأمر  26والقرض وفي إطار صلاحياته المنصوص عليها في المادة النقد 
ذا لم إالاعتماد من البنوك والمؤسسات المالية إن لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاعتماد متوفرة، أو 
شهرا، وأخيرا إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة ( 21)ة اثني عشر ديتم استغلال الاعتماد لم
  . 2أشهر( 6)
التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو لم يذعن وإذا أخل بنك أو مؤسسة مالية بأحد الأحكام التشريعية أو 
  : 3لأمر أو لم يأخذ بالحسبان التحذير، يمكن اللجنة أن تقضي بإحدى العقوبات الآتية
  الإنذار - 
                                       
  .411زعاتري كريمة، مرجع سابق، ص  - 1
  .51، مرجع سابق، ص 11-30، من الأمر 59المادة  - 2
  .81، نفس المرجع ، ص 411المادة  - 3
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  التوبيخ  - 
  المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط - 
  ارة مؤقتا أوعدم تعيينه التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين قائم بالإد - 
إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم  - 
  تعيينه 
 سحب الاعتماد   - 
أنها تتنوع بين عقوبات مقيدة لممارسة  نجدفاللجنة المصرفية للعقوبات التي تفرضها أما بالنسبة 
ق أساسا في التوقيف المؤقت وإنهاء المهام، فيمكن للجنة المصرفية النشاط تمس مسيري البنوك وهي تتعل
ويعلن مثل هذا  ،أن تعلن إيقاف مسير أو مسيرين عن العمل فترات تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاثة سنوات
كما يمكن أن يطرد نهائيا من القطاع المصرفي  ،القرار ويحدد فيه على الخصوص خطأ التسيير المرتكب
، وبين عقوبات تمس 1ي مسير كان موضوع إيقاف عن العمل وذلك في حالة تكرار الخطأوالمالي أ
الشخص الاعتباري تتراوح بين الإنذار والتوبيخ وهي جزاءات ذات طابع تقويمي هدفها تحذير البنك في 
، إلى غاية سحب الاعتماد الذي يعتبر أخطر عقوبة ممكن أن تمس البنوك 2حالة مخالفة التشريع
،حيث 3والمؤسسات المالية ، وسحبه يعني وضع حد لحياتها، إذا يليها مباشرة تصفية البنك أو المؤسسة
كل بنك أو مؤسسة مالية تقرر سحب الاعتماد منها ، ويتعين على البنك أو المؤسسة  4يصبح قيد التصفية 
أن يذكر أنه قيد التصفية، وية، المالية خلال فترة التصفية ألا يقوم إلا بالعمليات الضرورية لتطهير الوضع
، وقد يمس أيضا السحب صفة الوسيط المعتمد بموجب عمليات التجارة  5أن يبقى خاضعا لمراقبة اللجنةو
  .6الخارجية والصرف، وذلك في حالة مخالفة التشريع وتنظيم الصرف
                                       
  .51، مرجع سابق، ص 50- 29من النظام رقم  01المادة  - 1
 ،"السلطات القمعية للجنة المصرفية عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبييض الأموال" تومي نبيلة ، عبد الله ليندة، - 2
 معة عبد الرحمان ميرة بجاية، كلية، جاالاقتصادي والماليالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 
  .732، ص 7002ماي  42/ 32أيام ،   والعلوم الاقتصادية الحقوق
  .67منى بن لطرش، مرجع سابق، ص  - 3
كجهة جنة المصرفية للا" طباع نجاة، :د مدة معينة للتصفية، أنظر في ذلك قانون النقد والقرض لم يقم بتحدي نجد أن - 4
، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ،"قمعية في مجال المساءلة المهنية للبنوك
  .812، ص 7002ماي  42/ 32أيام ،   والعلوم الاقتصادية الحقوق معة عبد الرحمان ميرة بجاية، كليةجا
  .81، مرجع سابق، ص 11- 30، من الأمر 511المادة  - 5
  61، مرجع سابق، ص 10- 70من النظام رقم  61المادة  - 6
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والمؤسسات المالية الواجبات التي يجب عدم الإخلال بها وإلا تعرضت البنوك  79وقد بينت المادة 
للعقوبات أعلاه، حيث يتعين عليها احترام مقاييس التسيير الموجهة لضمان سيولتها وقدرتها على الوفاء 
  .1تجاه المودعين والغير وكذا توازن بنيتها المالية
كما تتعرض للعقوبات المقيدة للحقوق إذا لم تلتزم البنوك والمؤسسات المالية بوضع جهازي رقابة 
  .  2ورقابة مطابقة ناجعين داخلي
ولا يقتصر الأمر هنا فيجب على اللجنة المصرفية وفي إطار الوقاية من تبييض الأموال وتمويل 
الإرهاب ومكافحتهما، أن تتحقق من وجود التقرير السري الذي يجب على البنوك والمؤسسات المالية 
  . 3اا تأديبيتحريره، وفي حالة التقصير يمكن أن تباشر فيما يخصها إجراء
- 39من المرسوم التشريعي رقم  55، فحسب أحكام المادة لمجال البورصةأما بالنسبة 
  :العقوبات التي تصدرها الغرفة في مجال أخلاقيات المهنية والتأديب هي :"4،فإن01
  الإنذار - 
  التوبيخ - 
  حظر النشاط كله أو جزئه مؤقتا أو نهائيا - 
 "سحب الاعتماد - 
سطاء في عمليات البورصة العقوبات أعلاه في حالة كل تقصير في أداء وقد فرض على الو
وكذا مخالفة للإجراءات التشريعية والتنظيمية المطبقة على الوسيط في  ،الواجبات المهنية وأخلاقياتها
  :6على وجه الخصوص  ت، وتشكل مخالفا5عمليات البورصة
  الوسطاء وواجباتهم ومراقبتهم مخالفة إحدى إجراءات النظام المتعلق بشروط اعتماد - 
  مخالفة إحدى قرارات اللجنة - 
  التقصير بالتزام تم الاكتتاب فيه لدى اللجنة  - 
  عدم التسليم في الأجل المحدد وثيقة أو معلومة تطالب بها اللجنة - 
                                       
  .51، مرجع سابق، ص 11-30الأمر  - 1
  .31، مرجع سابق، ص 40- 01، من الأمر 2مكرر، مكرر 79المادة  - 2
  .02، مرجع سابق، ص 50- 50، من النظام رقم 12المادة  - 3
  .01، مرجع سابق، ص 01- 39المرسوم التشريعي رقم  - 4
  .72، مرجع سابق، ص 30- 69، من نظام رقم  64المادة  - 5
  .نفس المرجع ونفس الصفحة 74المادة  - 6
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  رفض تسليم وثيقة طالبت بها اللجنة نفسها أو عن طريق عون كلفته بالتحقيق - 
الوسيط في عمليات البورصة معتمد لعون غير مسجل مفاوضة قيم منقولة مسجلة في حالة سماع  - 
  في البورصة
  دلاء بمعلومات خاطئة سواء للجنة أو لأحد أعوانهاالإ - 
ويبلغ الطرف المعني كتابيا بقرارات الإنذار أو التوبيخ، وتبلغ كذا قرارات المنع المؤقت أو النهائي 
  .1ب الاعتماد للوسيط في عمليات البورصة وتنهى إلى علم الجمهورللنشاطات أو لجزء منها وكذا سح
تعلق بالعقوبات المفروضة على الوسيط في عمليات البورصة ، أما عن هيئات التوظيف يهذا فيما 
الجماعي للقيم المنقولة فتعاقب الغرفة التأديبية والتحكيمية كل مخالفة للالتزامات المهنية وأخلاقيات المهنة 
رتكبها مسيرو شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير، أو مسيرو الصناديق المشتركة للتوظيف التي ي
وكذلك كل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها وفقا لأحكام المنصوص عليها في المواد 
  . من المرسوم التشريعي أعلاه 65و 55و 35
لف بالاتصالات بموجب قرار مسبب وعلى نفقته ، فيتخذ الوزير المكمجال الاتصالاتأما عن 
  :2وباقتراح من سلطة الضبط إحدى العقوبتين
  التعليق الكلي أو الجزئي للرخصة لمدة أقصاها ثلاثون يوما  - 
التعليق المؤقت للرخصة لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر أو تخفيض مدتها في حدود  - 
 .سنة 
التي يتطلبها الدفاع الوطني والأمن العمومي، تكون سلطة الضبط وفي حالة انتهاك المقتضيات 
 .3مؤهلة للتعليق الفوري للرخصة، بعد إعلام الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية
وهذا كله في حالة عدم إحترام المتعامل المستفيد من رخصة إنشاء واستغلال شبكات 
تشريعية والتنظيمية، وفي حالة عدم امتثال المتعامل عند عمومية،للشروط المقررة بموجب النصوص ال
  :4ثبتت إحدى الحالات التاليةقرار سحب نهائي للرخصة، وهذا إذا  إنقضاء آجال العقوبتين، يتخذ ضده
  عدم الاحترام المستمر والمؤكد لصاحبها للالتزامات الأساسية المنصوص عليها في القانون - 
  أو الضرائب المترتبة عليهعدم دفع الحقوق أو الرسوم  - 
                                       
  .، نفس المرجع ونفس الصفحة84المادة  - 1
  .21، مرجع سابق، ص 30- 0002من القانون رقم  53المادة  - 2
  .31، نفس المرجع، ص 83المادة  - 3
  .21، نفس المرجع ، ص 73المادة  - 4
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إثبات عدم كفاءة صاحبها لاستغلال الرخصة بطريقة فعالة لا سيما في حالة الحل المسبق أو  - 
 التصفية القضائية أو إفلاس صاحبها  
على  83و 73و 63و 53كما تطبق العقوبات المتعلقة بالرخصة و المنصوص عليها في المواد 
 .1"الترخيص
العقوبات التي تفرضها سلطة ضبط البريد والمواصلات أنه يجب عليها إعذار وما يلاحظ في 
، إذا لم يمتثل يتخذ ضده 2يوما( 03)المتعامل بالامتثال للشروط المحددة في الرخصة في أجل ثلاثين 
ات الأخرى فلا تخضع لشرط العقوبات المتمثلة في التعليق الكلي أو الجزئي أو المؤقت، أما العقوب
 . رالإعذا
من القانون  312، فإلى جانب التدابير الوقائية التي حددتها المادة  بنشاط التأميناتأما فيما يتعلق 
المتعلق بالتأمينات في حالة إذا تبين أن تسيير شركة تأمين ما يعرض مصالح المؤمن لهم  40- 60رقم 
  : 3على التأمينات والمستفيدين من عقود التأمين للخطر، والتي يمكن فيها للجنة الإشراف
  تقليص نشاطها في فرع أو عدة فروع للتأمين - 
تقليص أو منع حرية التصرف في كل جزء من عناصر أصول الشركة حتى تطبيق الإجراءات  - 
  التصحيحية اللازمة
تعيين متصرف مؤقت يحل محل هيئات تسيير الشركة قصد الحفاظ على أملاك الشركة وتصحيح  - 
 .   وضعيتها
أو اعادة التأمين /نة الإشراف على التأمينات أن تقرر عقوبات تطبق على شركات التأمين وفإن للج
  : 4وفروع شركات التأمين الأجنبية، هي
  الإنذار  - 
                                       
  .31المرجع،ص  ، نفس93المادة  - 1
  .، نفس المرجع،ونفس الصفحة53المادة  - 2
  .8، مرجع سابق، ص 40- 60من القانون  13المادة  - 3
 المعروفة في القانون الإداري فإنه من المفروض أنتطبيقا لقاعدة توازي الأشكال وأنه  هناك إشكالية في نص المادة حيث
لنشاط، لكن الذي نلاحظه ة سحب ممارسة ذلك اما هي التي لها صلاحي مارسة نشاطالسلطة التي تمنح رخصة أو اعتمادا لم
رف ة التصإعادة التأمين أو تمنعها من حري ص من نشاط شركات التأمين أوالمذكورة أعلاه أن اللجنة يمكن أن تقلة في الماد
 وعليه، ط من هذه الشركةسحب النشا في أموالها وهذا يعتبر تدخلا في صلاحيات الوزير المكلف بالمالية الذي له حق
  .211، مرجع سابق، ص إرزيل الكاهنة: ، أنظر في ذلكة التي خولت للجنةنتساءل حول مشروعية هذه الصلاحي
  .11، نفس المرجع، ص 74المادة  - 4
  873
 
  التوبيخ - 
 إيقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت  - 
المكلف بالمالية بعد أخذ رأي المجلس الوطني  ويمكن للجنة أن تقترح عقوبات يقررها الوزير
  : 1للتأمينات، تتمثل أساسا في
  السحب الجزئي أو الكلي للاعتماد - 
 التحويل التلقائي لكل أو جزء من محفظة عقود التأمين   - 
، فيمكن للجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تسحب مؤقتا رخصة استغلال المنشأة  مجال الطاقةوفي 
نصوص واحدة، كما يمكن أن تسحب نهائيا، وذلك في حالة التقصير الخطير،والم( 1)اوز سنة لفترة لا تتج
  : 3، والتي تتمثل في2المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات 10- 20عليها في القانون رقم 
ورة على القواعد التقنية لإنتاج والتصميم وتشغيل الربط واستخدام شبكات النقل والتوزيع المذك - 
  .75، 05، 04، 23، 82التوالي في المواد 
القواعد التي تحدد الكيفية التقنية والتجارية لتموين الزبائن والتي يحتويها دفتر شروط الامتياز  - 
  . 72وكذا الواجبات المذكورة في المادة  77المذكورة في المادة 
  قواعد النظافة والأمن وحماية البيئة  - 
 . 3عن تطبيق واجبات المرفق العام المذكورة في المادة القواعد الناتجة  - 
  .ويجب أن تسجل صراحة في قرار السحب حالات التقصير المعاين
المحدد لإجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء  824- 60التنفيذي وقد أكد المرسوم 
  : 4على أنه تسحب رخصة الإستغلال في الحالات التالية
شهرا ( 21)يشرع في إنجاز المنشأة الجديدة أو تغيير المنشأة القائمة في أجل اثني عشر إذا لم  - 
  ابتداء من تاريخ منح رخصة الاستغلال
 .شهرا( 42)إذا لم تستغل منشأة طوال مدة متواصلة من أربعة وعشرين  - 
ن القانون م 141ما يلاحظ في هذا السحب أنه لا يدخل ضمن حالات التقصير المحددة في المادة 
أعلاه، والتساؤل المطروح ما المقصود بالتقصير الخطير الذي يمكن به سحب الرخصة  10- 20رقم 
                                       
  نفس المرجع ونفس الصفحة - 1
  .22، مرجع سابق، ص 10-20، من القانون رقم 941المادة  - 2
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مؤقتا وفي نفس الوقت يمكن به السحب النهائي ؟ لم يحدد المشرع في نصوصه التنظيمية هذا المفهوم 
في قرار السحب حالات وإنما تركها للسلطة التقديرية للجنة الضبط، وهذا ما يفهم من وجوب أن يسجل 
  .ذي يخضع للطعن القضائيالتقصير المعاين ال
، فيمكن للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية أن تعلق السند أو النشاط المنجمي أما في مجال 
  :1الرخصة المنجمية أو تسحبه من صاحبه في الحالات الآتية
  إذا لم يدفع الرسوم والأتاوى خلال سنتين متتاليتين - 
  إذا لم يف بالالتزامات التي تعهد بها - 
 إذا لم يستجب للشروط والالتزامات الناجمة عن هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه - 
بما  إلى جانب ذلك يمكن التعليق المتبوع بسحب محتمل لصاحب السند المنجمي، إذا أخل بالقيام
  :2يأتي
احدة بعد منح السند المنجمي ومتابعتها بصفة و( 1)الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز سنة  - 
  منتظمة
  إنجاز البرنامج المقرر لأشغال التنقيب والاستكشاف والاستغلال حسب القواعد الفنية - 
علاه وحسب المخطط أتحقيق مصاريف الاستثمار السنوية الموافقة للأشغال المذكورة  - 
ية في حالة وضعية غير ملائمة أو انخفاض المحدد،يمكن إعادة فحص هاته النفقات السنوية الإجبار
  .محسوس لأسعار المواد المعدنية الممنوحة
القيام بالإيداع القانوني لكل معلومة أو وثيقة أو دراسة مهما كانت طبيعتها والمتعلقة بعمليات  - 
  التنقيب والاستكشاف والاستغلال 
تي تخص كلا من لنات المهمة االمحافظة على عينات الحفر السطحي بالجزائر وكذلك كل العي - 
  المواد موضوع السند وكذا المواد الأخرى المرتبطة بها
تقديم كل المعلومات وكل التبريرات الضرورية التي تطلبها منه المصالح المكلفة بالمناجم بغية  - 
 . تفادي كل حادث أو جراء وقوع حادث
ذ أي من التدابير المحدد من الوكالة يتم وإذا لم يتم اتخا ويتم تعليق النشاط المنجمي لمدة شهرين،
  . 3سحب هذا السند
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وما يلاحظ أنه لفرض عقوبة التعليق ثم السحب، فإنه يجب أن يخضع لإجراءات ، حيث أنه عندما 
يثبت أعوان الشرطة المنجمية للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، أن حائز السند المنجمي أو 
التي قد وأعلاه أو لم يف بالتزامه المحدد قانونا  امخالفة أو عدة مخالفات التي تم ذكره مستأجره قد ارتكب
تؤدي إلى سحب السند المنجمي، يرسل رئيس مجلس إدارة هذه الوكالة، بعد مداولة المجلس، إلى هذا 
تزاماته وإما لتقديم الحائز أو المستأجر إعذارا يحدد له فيه أجلا لا يتجاوز الشهر الواحد، إما للامتثال لال
تبريراته، وفور تبليغ الإعذار للحائز على السند يرسل تقرير مفصل للوكالة الوطنية للممتلكات 
، يقترح سحب هذا السند ةي من التدابير المحددبة التعليق ، بعدها إذا لم يتخذ أالمنجمية،وبعدها تتخذ عقو
  . 1المنجمي
أنها  ضبط النشاط الاقتصاديلتي تفرضها سلطات ما يمكن أن نخلص له من خلال العقوبات او
متنوعة ومختلفة الخطورة ، حيث أن جل العقوبات تحتوي على عقوبات معنوية تتمثل أساسا في الإنذار 
والتوبيخ ثم تليها العقوبات ذات الطابع القمعي من عقوبات مالية إلى عقوبات مقيدة للحقوق، وهذا يكشف 
  .2يب لفكرة الضبط الاقتصاديعن التدرج في العقاب، ويستج
  الفرع الثاني
  العقوبات المالية  
أن تقضي بدلا عن العقوبات التي تم ذكرها سابقا وإما إضافة إليها بعقوبة  للجنة المصرفيةيمكن 
مالية تكون مساوية على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره وتقوم 
  .3المبالغ الموافقة الخزينة بتحصيل
ولقد فرض المشرع عقوبة مالية عندما لا يستوفي بنك، كليا أو جزئيا ، شرط تكوين الإحتياطي 
اوح بنسبة تترتطبق عليه عقوبة تتمثل في دفع فوائد تفوق فوائد الاحتياطي والإلزامي المفروض عليه، 
  .4نقاط( 5)وخمس ( 2)بين نقطتين 
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بدلا عن العقوبات المقيدة للحقوق، وإما إضافة  ورصة ومراقبتهالجنة تنظيم عمليات البوتفرض 
إليها غرامات يحدد مبلغها بعشرة ملايين دينار أو بمبلغ يساوي المغنم المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ 
  .1المرتكب
، نلاحظ الغياب التام للعقوبات المالية في ظل القانون رقم لسلطة ضبط البريد والمواصلاتوبالنسبة 
، إلا أنه في ظل دفتر الشروط المتعلق بإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية 30-0002
واللاسلكية وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، يمكن فرض سلطة الضبط عقوبات مالية وذلك 
الة ما إذا أخل صاحب في حوفي حالة الإخلال بالتزامات التغطية، فباستثناء الإجراءات القانونية المخالفة 
ظروف "الرخصة بالتزامات التغطية الإقليمية ، ومن بينها الالتزامات الإضافية المسجلة، وباستثناء وجود 
، يتعرض صاحب الرخصة لعقوبات مالية، علما أن المبلغ السنوي لهاته العقوبات لا يمكن بأي "الإعفاء
  .2زائريملايير دينار ج( 7)حال من الأحوال أن يتعدى سبعة 
وعليه يجب على صاحب الرخصة أن يدفع مبلغا زائدا على المقابل المالي للرخصة، في حالة عدم 
احترام الالتزامات الدنيا والالتزامات الإضافية للتغطية، ويحسب مبلغ الزيادة بعد أن تقوم سلطة الضبط 
  :3بفحص وتدقيق انتشار شبكة الجيل الثالث على أساس السلم الآتي
تطبيق العقوبة القصوى بمائة مليون دينار : لال بالواجبات السنوية للتغطية في الولاية الإخ - 
  (.دج 00.000.000.001)جزائري 
تطبيق العقوبة القصوى بخمسين : الإخلال بواجبات التغطية على محاور الطرق والطرق السريعة - 
  ( دج 00.000.000.000.05)مليون دينار جزائري 
من الحالتين المذكورتين أعلاه، يحسب المبلغ الزائد على المقابل المالي للرخصة بالنسبة لكل حالة 
على أساس زيادة قصوى تتناسب مع العجز في تغطية السكان مقارنة مع الأدنى المطلوب المقدر بـ 
  .من السكان في المناطق الواجب وصلها %08
نقدا وكلية بالدينار  اجبة الأداءضع لها صاحب الرخصة، ووتكون هذه العقوبات المالية التي يخ
بعد إشعار صاحب الرخصة، من طرف سلطة ( 01)الجزائري، خلال أيام العمل العشرة 
  .4الضبط،بالمحضر الذي يثبت تقصيره في احترام التزماته الخاصة بالتغطية الإقليمية
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ات التأمين ، فيمكن لها أن تفرض عقوبات مالية على شركلجنة الإشراف على التأميناتأما عن 
  :1أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية على مخالفة الإلتزامين التاليين /و
يونيو من كل سنة كآخر أجل ، الميزانية والتقرير الخاص بالنشاط وجداول  03عدم إرسال في  - 
  الحسابات والإحصائيات وكل الوثائق الضرورية المرتبطة بها،
يوما بعد المصادقة ( 06)بنشر ميزانيتها وحسابات نتائجها في أجل أقصاه ستون عدم القيام سنويا  - 
 .عليها من طرف الهيئة المسيرة للشركة في يوميتين وطنيتين على الأقل، إحداهما باللغة العربية
  :2وتتمثل هذه العقوبة المالية في غرامة 
  دج عن كل يوم تأخير بالنسبة للالتزام الأول 000.01 - 
 دج بالنسبة للإلتزام الثاني   000.001 - 
ويعاقب كل سمسار تأمين لم يسلم للجنة الإشراف على التأمينات جداول الحسابات والإحصائيات 
  .4دج عن كل يوم تأخير 000.1، بغرامة قدرها  3وكل الوثائق الضرورية
تي تخالف تسعيرة أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية ال/كما تتعرض شركة التأمين و
من رقم الأعمال الشامل للفرع المعني المحسوب على  %1التأمينات الإجبارية لغرامة لا يمكن أن تتعدى 
  .5السنة المالية المقفلة
دج في حالة  000.001ويفرض أيضا على الشركات أعلاه ووسطاء التأمين بغرامة مالية قدرها 
  .7السجلات المحدد من طرف الوزير المكلف بالمالية مسك الدفاتر و 6مخالفة أو الإخلال بالتزام
إلى جانب كل هذا كل مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الآتية تعرض صاحبها لغرامة قدرها 
  :8دج 000.000.1
أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين /مخالفة الالتزام فيما يخص انخراط شركات التأمين و - 
  .المهنية للمؤمن لهم الأجنبية في الجمعية
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مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإنشاء وتمثيل الديون التقنية، والأرصدة  - 
  .422التقنية،والاحتياطات وكذا توظيف الأصول المنصوص عليها في المادة 
، فيما يخص تأشير الشروط العامة لوثائق 722مخالفة الإلتزام المنصوص عليه في المادة  - 
  التأمين
مخالفة الإلتزام فيما يخص تبليغ لجنة الإشراف على التأمينات بمشاريع تعريفات التأمينات  - 
  الاختيارية قبل تطبيقها
 مخالفة الالتزام فيما يخص تبليغ عقد تعيين الوكيل العام للتأمين قبل سريان مفعوله - 
أو إعادة التأمين /وفي حالة مخالفة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة من طرف شركات التأمين و
من  % 01وفروع شركات التأمين الأجنبية تفرض لجنة الإشراف على التأمينات غرامة لا يتجاوز مبلغها 
  .1مبلغ الصفقة
رة، ويدفع لفائدة الخزينة يحصل ناتج كل الغرامات كما هو الحال في مجال الضرائب المباش
  .العمومية
مبلغ  حيث يحدد، تفرض عقوبات مالية نه يمكن لها أنفإ، وبالنسبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز
الغرامة التي تفرض على المتعاملين الذين لا يحترمون القواعد التقنية لإنتاج والتصميم وتشغيل الربط 
التي تحدد الكيفية التقنية والتجارية لتموين الزبائن والتي  واستخدام شبكات النقل والتوزيع ، والقواعد
يحتويها دفتر شروط الامتياز وكذا الواجبات ، وقواعد النظافة والأمن وحماية البيئة والقواعد الناتجة عن 
من رقم أعمال السنة الفارطة للمتعامل ( %3)تطبيق واجبات المرفق العام ، في حدود ثلاثة في المائة 
، ويرفع إلى خمسة في المائة (دج 000.000.5)المخالفة، دون أن يفوق مبلغ خمسة ملايين دينارمرتكب 
  . 2(دج 000.000.01)في حالة العود، دون أن يفوق عشرة ملايين دينار ( %5)
في مواجهة الأعوان  فقد منحة المشرع سلطة فرض غرامات مالية لمجلس المنافسةوأخيرا بالنسبة 
تكبين للممارسات المخالفة لقانون المنافسة تكون إما نافذة فورا وإما في حالة عدم تنفيذ المرالاقتصاديين 
  .أمر من أوامر المجلس في الآجال التي يحددها
وقد حدد قانون المنافسة أساس لحساب مبلغ الغرامات المالية، إذا تم تكييف الممارسات المرتكبة من 
و تعسف ناتج عن الهيمنة على السوق أو استغلال لوضعية طرف المؤسسة على أنها اتفاقات محظورة أ
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تبعية اقتصادية أو عرض أو ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي أو في حالة التجميعات الاقتصادية 
  .  1غير القانونية، ويتمثل هذا الأساس في رقم أعمال المؤسسة المرتكبة لأحد هذه الممارسات
لمقيدة للمنافسة سواء تعلق الأمر بالممارسات والأعمال المدبرة وعليه يعاقب على الممارسات ا
، كل عرقلة لحرية المنافسة أو 3، التعسف الناتج عن وضعية الهيمنة2والاتفاقيات الصريحة أو الضمنية
أو عقد مهما كانت طبيعته وموضوعه يسمح لمؤسسة بالاستئثار في /الحد منها أو الإخلال بها وكل عمل و
، عرض 5، التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية430-30ط يدخل في تطبيق الأمر ممارسة نشا
من مبلغ رقم الأعمال من  %21، بغرامة لا تفوق 6الأسعار أو ممارسة أسعار بيع منخفظة بشكل تعسفي
ل غير الرسوم، المحقق في الجزائر خلال أخر سنة مالية مختتمة، أو بغرامة مالية تساوي على الأق
ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات، على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا 
الربح،وإذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رقم أعمال محدد، فالغرامة لا تتجاوز ستة ملايين دينار 
  . 7(دج 000.000.6)
تهديدية في حالة إذا لم تنفذ إلى جانب العقوبات المالية يتمتع مجلس المنافسة بسلطة فرض غرامات 
 000.051)جال المحددة، لا تقل عن مبلغ مائة وخمسين ألف دينار الأوامر والإجراءات المؤقتة في الآ
  . 8عن كل يوم تأخير( دج
بناء على تقرير ( دج 000.008)كما يمكن إقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانمائة ألف دينار 
تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو  المقرر، ضد المؤسسات التي تتعمد
تتهاون في تقديمها، كما يمكن للمجلس أيضا أن يحكم بغرامة تهديدية لا تقل عن مائة ألف دينار 
  .9عن كل يوم تأخير( دج 000.001)
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والتي أنجزت  كما يمكن لمجلس المنافسة أن يفرض عقوبات مالية على عمليات التجميع الاقتصادي
من رقم الأعمال من غير  %7بدون ترخيص من مجلس المنافسة، بغرامة مالية يمكن أن تصل إلى 
الرسوم المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة ، ضد كل مؤسسة هي طرف في التجميع أو 
  .1ضد المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع
 91المتعلقة بالتجميع والمنصوص عليها في المادة لتزامات وفي حالة عدم احترام الشروط أو الا
يمكن لمجلس المنافسة إقرار عقوبة مالية يمكن أن إنه ، ف21-80المعدل بالقانون  30- 30من الأمر 
من رقم الأعمال من غير الرسوم المحققة في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة ضد  %5تصل إلى 
  .2كل مؤسسة هي طرف في التجميع أو المؤسسة التي تكونت من عملية التجميع
إن العقوبات التي يفرضها مجلس المنافسة لا تساهم في تفادي الممارسات المقيدة للمنافسة فحسب 
الفعالية الاقتصادية وضمان ضبط السوق وترقية المنافسة وهذا من شأنه أن  بل تساهم كذلك في زيادة
  .3يحقق فعالية وسيادة القانون بدلا من سيادة قانون الغاب على الممارسات التجارية
وهذا لا يقتصر على مجلس المنافسة وحده بل يشمل جميع النشاطات الاقتصادية والمالية التي تم 
كها لسلطات الضبط، التي وعن طريق هذه العقوبات يمكن لها رسم سياستها انسحاب الدولة منها وتر
الضبطية والتي هدفها النظام العام الاقتصادي ، وإقصاء لكل الممارسات التي تفرضها المؤسسات والتي 
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  نيالمبحث الثا
  ضبط النشاط الاقتصادينطاق السلطة القمعية لسلطات 
بطابعها الردعي،والمجلس  ضبط النشاط الاقتصاديالسلطة القمعية التي تتمتع بها سلطات  تتميز
الدستوري لم يقبل هذه السلطة إلا بعد إخضاعها لمجموعة من الضمانات الدستورية التي تطبق على أية 
الجزاءات الإدارية، هذه الضمانات قد تكون موضوعية وقد تكون إجرائية، عقوبة جزائية ومن ثم على كل 
  .كما قد تكون قضائية
  المطلب الأول
  الضمانات القانونية الموضوعية  
،والحقوق ته القيم الأساسية للمجتمعيحمل فى طيا كونه الأسمى،طالما كان الدستور هو القانون 
العقوبات ) يكفل من خلال الأدوات التى ينظمها ل جنائىالقانون ال، على هذا الأساس جاء والحريات
ضمان حماية الحقوق والحريات على نحو يتفق مع المبادئ التى وحماية هذه القيم ( والإجراءات الجنائية 
ريم سلوك لا يلحق ضررا بالمجتمع أو يهدده جيكفلها الدستور ، فلا يجوز أن يقوم قانون العقوبات بت
يحتمه أمر بالخطر ، أو ينص على عقوبات مبالغ فيها ، فمراعاة الضرورة والتناسب فى التجريم والعقاب 
، هذه الضمانات لا تنطبق على القانون الجنائي وحده، فقد أقر المجلس الدستوري الفرنسي منذ الدستور
على العقوبات الإدارية، لاسيما العقوبات المالية منها، وذلك طبعا يضا أزمن طويل على أنها تنطبق 
 .في السوق ضبط النشاط الاقتصاديبمراعاة طبيعة ومميزات هذه العقوبات التي هدفها 
  الفرع الأول
  مبدأ الشرعية 
 منه 241بنص المادة و6991  ، فقد أكد الدستور الجزائري لسنةشرعية بقيمة دستوريةاليتمتع مبدأ 
  .العقوبات إلى مبدأي الشرعية والشخصية  لى خضوعع
لا جريمة ولا عقوبة الدستور بنصه بأن في وقد عبر قانون العقوبات في مادته الأولى عن ما جاء 
حصر مصادر التجريم والعقاب في النص التشريعي الصادر عن  يعنيما  هووولا تدبير أمن بغير نص، 
مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يقوم مقتضى و. قا للأحكام الدستورية في الدولةوف ،السلطة المختصة بذلك
في الحقيقة على دعامتين هما حماية الحرية الشخصية وحماية المصلحة العامة، ففيما يتعلق بحماية الحرية 
ردحا الشخصية فقد قام هذا المبدأ كعلاج ضد مختلف صنوف التحكم التي عانت منها العدالة الجنائية 
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طويلا من الزمان، فهذا المبدأ يضع للأفراد الحدود الواضحة لتجريم الأفعال قبل ارتكابها، فيبصرهم من 
  .خلال نصوص محددة جلية لكل ما هو مشروع أو غير مشروع قبل الإقدام على مباشرتها
إلى المشرع أما ما يتعلق بحماية المصلحة العامة فتتحقق من خلال إسناد وظيفة التجريم والعقاب 
وحده تطبيقا لمبدأ إنفراد المشرع بالاختصاص في مسائل الحقوق والحريات باعتبار أن القيم والمصالح 
  .التي يحميها قانون العقوبات لا يمكن تحديدها إلا بواسطة ممثلي الشعب
لا يترك  بحيثشرعية الجريمة أن يحدد المشرع بدقة الجريمة وأركانها ، وعليه يقتضي مبدأ 
  .وفي ذلك ضمانة لا غنى عنها تستبعد تحكم القضاة، قاضي السلطة التقديرية في تحديدهالل
تخضع لمبدأ الشرعية شأنها شأن الجريمة، ويعني ذلك أن القانون هو الذي فهي  لعقوبةوبالنسبة ل
يها ينص على العقوبة ويحدد نوعها ومقدارها بدقة، فالقاضي لا يستطيع أن يحكم بعقوبة غير منصوص عل
فالقاضي لا يملك إدانة أحد إلا إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم  ،أو أن يتجاوز ما هو منصوص عليه
  .بق النص عليه من قبل في القانونوالعقاب الذي يتعرض له س
العقوبات المخالفات وقانون العقوبات بل يتعداه ليشمل  يقتصر مبدأ الشرعية على أحكام ولا
حيث  هذا المبدأ ضبط النشاط الاقتصاديمختلف النصوص القانونية لسلطات الإدارية، فقد كرست 
تحديد جميع  تكما أنها تضمن ،جميع المخالفات المعاقب عليها من طرف سلطات الضبط تتضمن
  .فلا جريمة إدارية ولا عقوبة إدارية إلا بنص قانوني ،العقوبات
فنلاحظ أن المشرع وعلى عكس القاضي الجنائي ا المبدأ بالنسبة للمخالفات إلا أنه ما يؤخذ على هذ
في المخالفات الإدارية مرنة  فسح المجال لسلطات الضبط بتقدير المخالفات ، فعناصر الجريمة
ننا فإ ، أما فيما يخص شرعية العقوبة1،وبالتالي لسلطات الضبط أن تتحرك لقمع كل المخالفات المحتملةجدا
سحب الترخيص أو الاعتماد لمدة معينة، أما فيما يتعلق باختيار نجدها مكرسة في العقوبات المالية و




                                       
لقد استعمل المشرع عبارات عند تحديده للصلاحيات القمعية لسلطات الضبط ، تسمح بالتفسير الموسع للمخالفات  -  1
، وهو ما يفتح المجال واسعا للمعاقبة على أي فعل حسب تكييف سلطة ...ماالإدارية ، كعبارة يمكن أن تهدف ، ولا سي
 .821الضبط، أنظر في ذلك ، حدري سمير ، مرجع سابق، ص 
 .921نفس المرجع، ص  -  2
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  الفرع الثاني
  مبدأ التناسب 
يعد التشريع الجنائى من أهم المجالات التى يبدو فيها بعض الاختلاف بين مختلف الحقوق 
ولية تحقيق ؤمسفهذا التشريع يتحمل  ،بين المصلحة العامة من جهة أخرى وبينها و ،جهة والحريات من
. يات والمصلحة العامة بقدر متناسبالتوازن الذى يوقف هذا الصراع ويكفل حماية كل من الحقوق والحر
  . ويلتزم المشرع فى سبيل كفالة هذه الحماية باحترام الضمانات التى ينص عليها الدستور
فقانون العقوبات من خلال التجريم والعقاب يحمى كلا من حقوق المجنى عليه والمصلحة العامة 
بحكم الضرورة الاجتماعية التى تتطلب هذه الحماية ، ويفرض الجزاء الجنائى المناسب الذى يتسم 
خلال معايير  وكل ذلك يتم من. بالمعقولية ، ولا ينافى الحدود المنطقية التى ينبغى أن تكون إطارا له 
  .ينص عليها الدستور تتمثل فى ضمانات يتعين على المشرع العقابى الالتزام بها
، والضرورات التي فرضها  ضبط النشاط الاقتصاديوفي إطار العقوبات التي تسلطها سلطات 
واقع منح هذه السلطات حق ممارسة العقاب، فإنه لزاما عليها واتباعا للضمانات التي كانت ممنوحة 
للأطراف المخالفين في ظل التشريع الجزائي، فإنه على سلطات الضبط أن تكفل ضمانة مبدأ التناسب، 
 .هذا المبدأ الذي يعتبر أساس فرض العقوبة
إلى  ألا تسرف سلطة الضبط المعنية بتوقيع الجزاء ولا تلجأن على ويقضي إعمال مبدأ التناسب 
إن قيام . 1جزاء المناسب والضروري لمواجهة التقصير المرتكبتختار ال ، وإنما عليها أنالغلو في تقديره
  : في نيتمثلا ينأساسي ينشرطالتناسب وتحققه يتطلب توافر 
  شرط المعقولية: أولا
يعتبر هذا الشرط من بين أبرز المبادئ التي يقوم عليها القرار الإداري العقابي، فيتعين على سلطة 
اختيار الجزاء، لأنه يعتبر أحد أهم المعايير لإقامة الموازين بالقسط، انطلاقا الضبط الالتزام بالمعقولية في 
من عدة أمور هي قدرة خطورة المخالفة على المصالح الفردية أو الإدارية،و مدى ما حققه المخالف من 
  . 2ر ما ينتهكه جراء ذلك من حق أو حرية أساسيةامنفعة نتيجة اقترافها، ومقد
                                       
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط ، "ب ، ضمانة أمام السلطة القمعية لسلطات الضبطمبدأ التناس"موكة عبد الكريم،  - 1
 42/32، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، بتاريخ  المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
  .123ص  ،7002ماي 
أطروحة دكتوراه في ، "-دراسة مقارنة- مبدأ التناسب في الجزاءات التأديبية والرقابة القضائية عليه "قوسم حاج غوثي،  - 2
  .711،  ص 2102-1102شت بجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بتاريخ ، نوقالقانون العام
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بقسط كبير  ضبط النشاط الاقتصاديوتعني هذه القاعدة تمتع سلطات : في العقوبةقاعدة التدرج / 1
من السلطة التقديرية عند ممارستها لعملها، سواء في مجال الفعل المكون للمخالفة ، أو في مجال اختيار 
ي نوع العقوبة المناسبة لها من بين العقوبات المقررة قانونا، حيث تقام قاعدة التدرج على التفاوت ف
  .ومقدار العقوبات، من الأخف إلى الأشد، إلى الأكثر شدة في قائمة العقوبات المقررة على سبيل الحصر
، مما لطات الضبط إلى الرقابة القضائيةوتعتبر قاعدة التدرج من أهم القواعد كونها تخضع س
  .يفترض فيها السيطرة على قراراتها العقابية
لسلطة تحديد المشرع حدا أدنى وحدا أقصى للعقوبات وتركه للعقوبة في  التدرجيتمثل نظام و
ترتبط ارتباطا وثيقا بتصنيف العقوبات التي تتدرج حسب  وهيتقدير العقوبة بين هذين الحدين،  الضبط
  .إلى العقوبة الأخفالمرتكبة بدءا من العقوبة الأشد  المخالفاتخطورة 
، وكما رأينا سابقا في ضبط النشاط الاقتصاديت وهذا ما نلاحظه من خلال القوانين المنظمة لسلطا
أنواع العقوبات نلاحظ التدرج القانوني للعقوبات في أغلب سلطات الضبط حيث أننا نجدها تتراوح بين 
الإنذار والتوبيخ ، وصولا إلى السحب الذي يعتبر الأشد، فهنا يتضح لنا أن الجزاءات منظمة بصفة 
تسليط العقوبة حسب طبيعة الفعل المرتكب، حيث أن لها أن تسلط متدرجة، حيث تستطيع سلطة الضبط 
العقوبات المعنوية كعقوبة الإنذار والتوبيخ والتي من شأنها أن تدفع المخالف عن التوقف عن ارتكاب تلك 
الأفعال من جديد، وعندما يرتكب المخالف خطأ أكثر جسامة من ذلك، فإنه يتخذ ضده عقوبة سحب 
  .ص حسب الحالةالرخصة أو الترخي
ويجب الأخذ بعين الإعتبار أن العقوبات المالية تعتبر في حالات عقوبات أصلية وليس تكميلية كما 
سنرى، فهي تخضع أيضا لنفس التدرج ويجب أن تراعي السلطة عند فرضها أنها تتناسب والمخالفة 
  .المرتكبة
قدير مبلغ العقوبات المالية، حيث تنص فهذا ما نجده في مجلس المنافسة، الذي حدد معايير قانونية لت
تقرر العقوبات :" على أنه  30-30المعدل والمتمم للأمر  21-80من القانون  1مكرر  26المادة 
من هذا الأمر، من قبل مجلس المنافسة على أساس  26 ىإل 65حكام المواد من المنصوص عليها في أ
ئد المجمعة من ا، والضرر الذي لحق بالاقتصاد، والفومعايير متعلقة، لا سيما بخطورة الممارسة المرتكبة
طرف مرتكبي المخالفة، ومدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقيق في القضية 
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، وعليه وانطلاقا من نص المادة فإن المعايير المعتمدة من 1"وأهمية وضعية المؤسسة المعنية في السوق
  :أساسا في طرف مجلس المنافسة تتمثل 
ويقصد بها مدى جسامة هذه الممارسة، حيث يترتب عليها : معيار الخطورة الممارسة المرتكبة* 
آثارا سلبية وخطيرة على الاقتصاد ومجموع المؤسسات المنافسة الموجودة في السوق أو المحتمل دخولها 
عملية أساسية بحد ذاتها حتى وإن  إليه، ويتم تقدير الجسامة وفقا لطبيعة الممارسة المرتكبة، والذي يعتبر
، ولقد اعتاد مجلس المنافسة تقسيمها إلى ثلاث 2لم يوجد سلم متدرج لهذه الممارسات من حيث الخطورة
  : 3أصناف تتمثل في
صنف الأول من الممارسات في عرقلة محدودة لسير المنافسة في السوق مثال عقود يتسبب ال - 
  .ودي الفرانشيز التي تتسبب في تقييد عم
يترتب على الصنف الثاني للممارسات مساس أكبر وأخطر بالمنافسة وتحدث بشكل منتظم أو  - 
سوق أو في حالات الاتفاقات لظرفي مثلما يحدث في الممارسات التي تمنع دخول بعض الموزعين في ا
  .المنظمة من أجل إرساء الصفقة على مؤسسة أو مؤسسات محددة
ممارسات الأكثر خطورة وعلى سبيل المثال، الاتفاقات التي تأخذ شكل يتمثل الصنف الثالث في ال - 
تتضمن عرقلة  و جزء منه ،أعمال المدبرة التي تمارس خفية وبشكل مستمر حيث تغطي كل السوق الأ
نتاج أو مراقبته أو ضها، كما يمكن أن تتضمن تقليص الإللأسعار بالتشجيع المصطنع لارتفاعها أو لانخفا
التسويق أو اقتسام الأسواق أو مصادر التموين، فهي ممارسات تعد كلها جسيمة في حد  تقليص منافذ
ذاتها، وينطبق هذا الوصف كذلك على السلوكات التعسفية الناتجة عن الهيمنة على السوق الخاصة إذا 
  . كانت المؤسسة التي تمارس هذه السلوكات، ضخمة تهيمن على كل السوق أو جزء جوهري منه
يقصد بمعيار الضرر اللاحق بالاقتصاد معرفة الآثار السلبية  :ة الضرر اللاحق بالاقتصادأهمي* 
التي لحقت بالاقتصاد من جراء الممارسات التعسفية، والإطلاع على درجة تأثيرها على السوق، غير أن 
ت اللازمة قياس الضرر اللاحق بالسوق والاقتصاد عامة، ليس بالأمر الهين، وذلك في ظل غياب المعطيا
عتماد على بعض العناصر التي تسمح ن لمجلس المنافسة في سبيل ذلك الإلتحديد مقدار الضرر، لذا يمك
  .4بتقدير الآثار الإقتصادية لتلك الممارسات، كطول هذه الممارسات واتساع نطاقها في السوق
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ة عند فرضه س المنافسحيث يستند مجل :معيار الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي المخالفة* 
من جراء ارتكاب الممارسة المخالفة للقانون، أو تلك المراد  رباح المتحصل عليهاللعقوبات المالية على الأ
الحصول عليه من جراء هذه الممارسات، وعليه يجب أن تتناسب العقوبة والأرباح، حيث أثبتت التحاليل 
صادية التي تجنيها المؤسسات وراء سلوكاتها الاقتصادية التي تجريها سلطات المنافسة أن الأرباح الاقت
المقيدة للمنافسة جد معتبرة من جهة، ومن جهة أخرى لا تكون العقوبات المالية ذات فعالية إلا إذا كان 
  .1مبلغها يتناسب مع افتراض قيمة الأرباح التي سيتم تحصيلها
ار نتيجة تعاون المؤسسات يعتبر هذا المعي :مدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة* 
التي تم تبليغها بالمآخذ من طرف مجلس المنافسة، حيث يكون بعدم معارضة هذه المؤسسات لما تم نسبها 
لها من اتهامات، وتقديمها بالمقابل تعهدات والتزامات من شأنها التخفيف من ممارساتها التي كانت محل 
تأكيدا على ذلك حيث أنه يمكن  06في مادته  30-30تأثير على السوق والمنافسة، وقد نص الأمر 
مجلس المنافسة أن يقرر تخفيض الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات 
المنسوبة إليها أثناء التحقيق في القضية وتتعاون في الإسراع بالتحقيق فيها وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات 
 .2الأمر المتعلقة بتطبيق أحكام هذا
لتقدير وضعية المؤسسة المرتكبة للممارسة : معيار أهمية وضعية المؤسسة المعنية في السوق* 
بالنظر إلى  - المقيدة للمنافسة في السوق، يأخذ مجلس المنافسة الفرنسي بعين الاعتبار، حجم هذه المنافسة 
في المخالفة، وفي عمل منظمة  ووضعيتها المالية بالنظر إلى حساباتها، مدى مساهمتها - رقم أعمالها
مهنية، وذلك بالنظر إلى ممتلكاتها العقارية والمنقولة، وسلطتها الاقتصادية بالنظر إلى عدد المنضمين إليها 
ومبلغ الأقساط المدفوعة، وقد اعتبر مجلس المنافسة الفرنسي، أنه بغض النظر عن ممتلكاتها 
وبة المالية التي قعا تحضير المبالغ اللازمة لدفع العضائهالمتوفرة،يمكن للمنظمة المهنية أن تطلب من أ
ويمكن للمجلس أن يقرر تخفيض العقوبة المالية بسبب ضعف إمكانيات وموارد المؤسسة . فرضت عليها
  .3أو لأن هذه الأخيرة تعاني من صعوبات مالية، خاصة وخطيرة، وبسبب تعرضها لتصفية قضائية
فما  ،ر لتناسب العقوبة بالفعل المخالفافسة بخصوص تحديد معاييولا يقتصر الأمر على مجلس المن
يلاحظ في العقوبات المالية التي تفرضها لجنة الإشراف على التأمينات ، اعتماد المشرع على مجموعة 
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معيار مبلغ ومن المعايير، منها معيار رقم الأعمال كما في حالة عدم احترام تسعيرة التأمينات الإجبارية، 
  .      1كما في حالة مخالفة الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة الصفقة
ضبط ولا تقتصر قاعدة التدرج في العقوبة على الأخف والأكثر شدة، بل نجد أيضا في سلطات 
تطبيقا للحد الأقصى الموجود وذلك أنها تمتد لتشمل وضع حد أقصى للعقوبة المالية،  النشاط الاقتصادي
نائية السالبة للحرية، ومراعاة لخصوصية العقوبات الإدارية التي تفرضها سلطات الضبط في العقوبات الج
فيمكن إسقاط المبدأ على العقوبات المالية، كونه يمثل أساس النشاط الاقتصادي والمالي، وهدف كل 
  .مخالف
رأسمال ، يجب أن تكون مساوية على الأكثر للاللجنة المصرفيةفالعقوبات المالية التي تفرضها 
  . 2الأدنى الذي يلزم البنك أو المؤسسة المالية بتوفيره
، فإن غرفتها التأديبية يمكن لها أن تفرض عمليات البورصة ومراقبتهاتنظيم للجنة أما بالنسبة 
  .  3غرامات يحدد مبلغها بعشرة ملايين دينار، أو بمبلغ يساوي الربح المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ المرتكب
أو إعادة التأمين وفروع شركات /، فتتعرض شركة التأمين وة الإشراف على التأميناتلجنأما عن 
من رقم الأعمال  %1التأمين الأجنبية التي تخالف تسعيرة التأمينات الإجبارية لغرامة لا يمكن أن تتعدى 
  .4الشامل للفرع المعني المحسوب على السنة المالية المقفلة
أو إعادة التأمين /انونية المتعلقة بالمنافسة من طرف شركات التأمين ووفي حالة مخالفة الأحكام الق
من  % 01وفروع شركات التأمين الأجنبية تفرض لجنة الإشراف على التأمينات غرامة لا يتجاوز مبلغها 
 .5مبلغ الصفقة
فقد حدد لها مبلغ عقوبة الغرامة التي يمكن أن تفرضها في  لجنة ضبط الكهرباء والغازوفيما يخص 
من رقم أعمال السنة الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة، دون أن يفوق مبلغ ( %3)حدود ثلاثة في المائة 
  .6(دج 000.000.5)خمسة ملايين دينار 
امات المالية، إذ تم ، فقد حدد قانون المنافسة أساس لحساب مبلغ الغرلمجلس المنافسةأما بالنسبة 
تكييف الممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة على أنها اتفاقات محظورة، أو تعسف ناتج عن الهيمنة 
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رسة أسعار بيع منخفضة بشكل على السوق أو استغلال لوضعية تبعية اقتصادية، أو عرض أو مما
رقم أعمال المؤسسة المرتكبة لأحد ، أو في حالة التجميعات غير القانونية، ويتمثل هذا الأساس في تعسفي
  .1هذه الممارسات
  :وعلى هذا الأساس فإن العقوبات التي يوقعها مجلس المنافسة مسقفة على النحو التالي 
إذا كان مرتكب المخالفة مؤسسة تمتلك رقم أعمال محدد فإن الحد الأقصى للغرامة المالية لا  - 
،أو 2من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة %21يفوق 
بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات على ألا تتجاوز هذه الغرامة 
  .أربعة أضعاف هذا الربح
الغرامة المالية لا تتجاوز ستة  وإذا كان مرتكب المخالفة مؤسسة لا تمتلك رقم أعمال محدد، فإن - 
  .3(دج 000.000.6)ملايين دينار 
المؤسسات التي تتعمد تقديم معلومات خاطئة أو غير كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة أو تتهاون  - 
  .4(دج 000.008)في تقديمها، تفرض عليها غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمانمائة ألف دينار 
ات الإقتصادية غير القانونية، فتفرض عليها غرامة يمكن أن تصل إلى وأخيرا وبالنسبة للتجميع - 
  .5من رقم الأعمال من غير الرسوم %7
أما فيما يتعلق بمدة العقوبات فتلتزم سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لاحترام 
دة قصوى لا تتعدى ثلاثين الحد الأقصى للعقوبات، فإذا كان التعليق كليا أو جزئيا للرخصة فتعاقب لم
يوما، وإذا كان تعليقا مؤقتا للرخصة فتعاقب لمدة قصوى لا تتعدى ثلاثة أشهر أو تخفيض مدتها في حدود 
  .6السنة
تعتبر هذه القاعدة من القواعد المعروفة في القانون الجزائي وقد تم  :قاعدة الإزدواجية العقابية /2
تكريسا لمبدأ التناسب، حيث إلى جانب العقوبات الأصلية هناك  وذلكالتأكيد عليها في العقوبات الإدارية 
ات،ليتمكن وفق هذا النظام سلطة الاختيار بين نوعين من العقوب العقوبات التكميلية، فتمنح لسلطة الضبط
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وذلك عن طريق الحكم بإحدى هاتين العقوبتين  والمخالفة، المخالفمة العقوبة طبقا لظروف ءمن ملا
رتئيها تار تام في الحكم بالعقوبات التي بحرية اختي سلطة الضبطتمتع تبكليهما، والمختلفتين في النوع أو 
  .يقة معينة أو قاعدة في الإختياردون أن يلزمه القانون بإتباع طر
نذار والتوبيخ وصولا إلى السحب، يمكن فعلاوة على العقوبات الأصلية والمتمثلة كما رأينا في الإ
لسلطة الضبط أن تقضي بعقوبات مالية تتناسب والمخالفة المرتكبة، هذه العقوبات تفرض حسب طبيعة 
وجسامة الفعل ، فإذا كان الفعل المخالف يمثل حدا من الجسامة فإنه تفرض سلطة الضبط العقوبات 
، وإذا كانت أقل شدة، فإن السلطة تكتفي بفرض العقوبات (اليةالم)الأصلية يضاف إليها العقوبات التكميلية 
  .الأصلية دون التكميلية
حيث نجد أنه بالنسبة للجنة المصرفية، يمكن لها أن تقضي بدلا عن العقوبات الأصلية، وإما إضافة 
  .1إليها عقوبات مالية
نحها المرسوم التشريعي كذلك الأمر فيما يتعلق بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، فقد م
  .2أو فرض غرامات محددة/فرض عقوبات أصلية، و
أما عن مجلس المنافسة، وإضافة إلى نشر القرارات الصادرة عنه بمختلف أنواعها في النشرة 
الرسمية للمنافسة، يكون لمجلس المنافسة أن يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزيعه أو تعليقه، ليس 
م والإطلاع فقط بل كعقوبة ضد المؤسسات المرتكبة للمخالفات، وهي إضافة للعقوبات من أجل الإعلا
ويمكنه :"، التي تنص على أنه 30- 30من الأمر  54المالية، وهذا ما أكدته الفقرة الأخيرة من نص المادة 
  .  3"أيضا أن يأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه أو توزيعه أو تعليقه
ضبط النشاط إن قاعدة التدرج في العقوبات التي تفرضها سلطات  :الإعتداد بالظروف/ 3
، والتي هي تكريس لمبدأ التناسب، تتفاوت من سلطة لأخرى، بل نجد من السلطات من يتوسع الاقتصادي
فيها أكثر ويشملها جميعا إلى حد كبير، كما هو الحال فيما يتعلق بمجلس المنافسة، فبالإضافة إلى تحديد 
لمالية، وتحديد معاييرها، فقد أضاف قاعدة أساسية في القانون الجنائي هي مراعاة الظروف، العقوبات ا
حيث أن مجلس المنافسة راعى الظروف المحيطة بالمؤسسات المخالفة، حيث شددها في حالات وخففها 
المالية، في حالات أخرى، وفي هذا الإطار فقد اعتبر المشرع حالة العود من الحالات المشددة للعقوبة 
لا تطبق أحكام الفقرة الأولى : " على أنه 30-30من الأمر  06حيث نص في فقرته الأخيرة من المادة 
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، أما ما تم النص عليه في الفقرة الأولى فهو 1"أعلاه، في حالة العود مهما تكن طبيعة المخالفة المرتكبة 
خفيض العقوبة المالية أو عدم الحكم يعتبر من قبيل الظروف المخففة، حيث تنص على إمكانية تقرير ت
بها، إذا لم تعارض المؤسسة المعنية المآخذ والوقائع المنسوبة إليها، وإذا تعاونت بالإسراع بالتحقيق في 
  .القضية وتتعهد بعدم ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في قانون المنافسة
عدة الاعتداد بالظروف بالنسبة للجنة ولا يقتصر الأمر على مجلس المنافسة فنجد نفس التكريس لقا
في حالة العود، دون أن ( %5)ضبط الكهرباء والغاز، حيث أنه يرفع مبلغ الغرامة إلى خمسة بالمائة 
  .2يفوق عشرة ملايين
  الالتزام بعدم التعدد الجزائي على مخالفة واحدة :ثانيا
و العقوبات الجزائية عندما يكون  من أهم الضمانات كذلك تأكيد عدم الجمع بين العقوبات الإدارية
الفعل الواحد معاقبا عليه إداريا و جزائيا و فيما بين العقوبات الإدارية عندما يكون معاقبة الفعل الواحد 
يؤول إلى اختصاص أكثر من هيئة ضبط كمجلس المنافسة الذي له اختصاص أفقي يشمل معاقبة كل 
بينما لهيئات  ،قطاع اقتصادي أو مالي تكون قد حصلت فيه الأفعال المنافية للمنافسة المشروعة في أي
  .الضبط الأخرى اختصاص معاقبة المخالفات الواقعة ضد النصوص المنظمة للقطاع الذي تعنى به
  ضبط النشاط الاقتصاديعدم التعدد الجزائي فيما بين سلطات  /1
تعدد العقوبات، فمجلس المنافسة فبالنسبة للتجميعات الاقتصادية، فنلاحظ أن المشرع كرس مبدأ عدم 
هو صاحب الاختصاص الأصيل في فرض العقوبات على التجميعات الاقتصادية غير القانونية، سواء 
، أو على مستوى  3تعلق الأمر بالتجميعات الإقتصادية التي تتم على مستوى لجنة الإشراف على التأمينات
، أو الإندماجات 5التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، أو على مستوى هيئات 4لجنة ضبط الكهرباء والغاز
                                       
  .23نفس المرجع ، ص  - 1
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كما يخضع لنفس الإجراء كل تجميع لشركات السمسرة . أو إعادة التأمين في شكل تمركز أو دمج لهذه الشركات/التأمين و
  . 13، مرجع سابق، ص 70-59، الأمر رقم "في مجال التامين في شكل تمركز أو دمج
تضطلع اللجنة بمهمة إبداء الرأي المسبق في عمليات تكتل المؤسسات أو : "، على أنه31المطة  511تنص المادة  - 4
فرض الرقابة على مؤسسة كهربائية واحدة أو أكثر من طرف المؤسسة أخرى تمارس النشاطات المذكورة في المادة أولى 
  .81، مرجع سابق، ص 10-20، القانون رقم "معمول بهأعلاه وفي إطار التشريع ال
من القانون التجاري، يمكن شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير  447عملا بأحكام المادة :" على أنه  52تنص المادة  - 5
رأس ولو في حالة تصفيتها، أن تدمج في رشركة استثمار ذات رأس مال متغير أو تساهم في تأسيس شركة استثمار ذات 
كما لها أن تقدم ماليتها لشركة استثمار متغير موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركة . مال متغير جديد عن طريق الدمج
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المصرفية، حيث أن النصوص القانونية المنظمة لهذه السلطات لم تشر إلى أية عقوبات وقد أحسن المشرع 
في صمته هذا، حتى يختص مجلس المنافسة وحده بفرض العقوبات، باعتباره صاحب الاختصاص من 
  .ت من جهة أخرى جهة ، وتفادي التداخل بين الاختصاصا
إلا أننا نجد هناك تداخل بالنسبة للعقوبات المنصوص عليها فيما يتعلق بالممارسات المقيدة 
  . للمنافسة،حيث أنه يمكن أن تفرض عقوبتين في آن واحد على الأشخاص
حيث نجد أن سلطة ضبط البريد والمواصلات تتولى مهمة السهر على وجود منافسة فعلية 
البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو  ومشروعة في سوقي
، وانطلاقا من هذا يمكن لسلطة الضبط ومن أجل استعادة المنافسة 1...استعادة المنافسة في هاتين السوقين
ية الهيمنة أن تفرض عقوبات على الممارسات المقيدة للمنافسة وعلى سبيل المثال التعسف الناتج عن وضع
  .2في السوق
كما يمكن للجنة الإشراف على التأمينات عندما تقوم شركات التأمين بإبرام أي اتفاق يخص 
التعريفات أو الشروط العامة والخاصة للعقود أو التنظيم المهني أو المنافسة أو التسيير المالي، يتعين على 
  . 3ل وضعه حيز التنفيذ تحت طائلة البطلانموقعي هذا الاتفاق تبليغه مسبقا إلى إدارة الرقابة قب
إضافة إلى ذلك يمكن للجنة الإشراف على التأمينات وبغض النظر عن العقوبات التي يمكن أن 
أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية التي تخالف /تتعرض لها، تعاقب شركات التأمين و
  .4من مبلغ الصفقة %01لا يتجاوز مبلغها  الأحكام القانونية المتعلقة بالمنافسة بغرامة
وإلى جانب ذلك تقوم لجنة ضبط الكهرباء والغاز في إطار مهامها التأكد من عدم وجود وضعية 
  .5مهيمنة يمارسها متدخلون آخرون على تسيير مسير المنظومة ومسير السوق
                                                                                                                           
يمكن أن (. ت.م.ص)دمج ( م.م.ر.إ.ش)يمكن شركة . الانفصال-الاستثمار ذات رأس مال متغير جديدة عن طريق الإدماج
على أنه  92، كما تنص المادة "ات رأس مال متغير جديدة عن طريق الانفصال تقوم بمساهمة ماليتها في شركة الاستثمار ذ
يمكن كل صندوق مشترك للتوظيف حتى ولو كان في وضعية التصفية أن يدمج بشركة الاستثمار ذات رأس مال المتغير :" 
لإنشاء صندوق يمكن كل صندوق مشترك للتوظيف دمج مع صندوق مشترك آخر . أو الصندوق المشترك للتوظيف آخر
، 40- 79، نظام رقم " يمكن كل صندوق مشترك للتوظيف أن يكون موضوع عملية انفصال . مشترك للتوظيف جديد
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نافسة، بغرامة لا تفوق وفي نفس الوقت نجد أن مجلس المنافسة يعاقب على الممارسات المقيدة للم
من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم، المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالية مختتمة، أو   %21
بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات على ألا تتجاوز هذه الغرامة 
م الأعمال محدد فالغرامة لا تتجاوز ستة أربعة اضعاف هذا الربح، وإذا كان مرتكب المخالفة لا يملك رق
  .1(دج 000.000.6)ملايين دينار 
ولا يقتصر التداخل في الاختصاصات القمعية بين مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية 
الأخرى ، بل يمكن أن تثار مشكلة فرض العقوبات بين سلطات الضبط فيما بينها، وهذا ما نجده مجسدا 
ليات البورصة ومراقبتها وبين اللجنة المصرفية من جهة ولجنة الإشراف على بين لجنة تنظيم عم
التأمينات، حيث أنه وباعتبار أن البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يمكن لها أن تمارس نشاط 
الوسيط في عمليات البورصة، فكيف يكون وضعها في حالة مخالفتها للأحكام المفروضة على 
تعاقب من جهة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة، ومن جهة أخرى من طرف الوسيط،حتما س
اللجنة المصرفية بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية ، ولجنة الإشراف على التأمينات بالنسبة لشركات 
التأمين، حقيقة أن المشرع حاول الفصل بين المهام المصرفية والتأمينية والمهام البورصية، وذلك من 
على المؤسسات المالية والبنوك :" والتي تنص على أنه 30- 69من النظام رقم  7ل نص المادة خلا
وشركات التأمين التي تقدم طلبا لاعتمادها من أجل ممارسة نشاط الوسيط في عمليات البورصة تبرير 
وسيط في وجود قسم مستقل ضمن مصالحها لضمان استقلالية التسيير، لا سيما المحاسبة بين النشاط ال
، إلا أنه يجب أن يكون الفصل أكثر 2"عمليات البورصة ونشاطات الأشخاص المعنويين المشار إليهم
  . وضوحا من حيث تحديد الاختصاص العقابي وتحديد السلطة التي يمكنها ذلك
  عدم التعدد الجزائي فيما بين سلطات الضبط والقاضي الجنائي /2
ما يتعلق بالعقوبة الإدارية غير المالية أو عن الفعل الواحد سواء في تعدد العقوباتلا يمنع هذا المبدأ 
بما أن هذه العقوبات تختلف في ما  ارية المالية أو الغرامة المالية،العقوبة الجزائية، أو العقوبة الإد
ن حماية بينها،ففي الحالة الأولى فإنه يمكن الجمع بين العقوبة الجزائية والعقوبة التأديبية والأساس هنا أ
أنه  ، إلا3المصالح المهنية الخاصة تختلف عن حماية المصالح العامة التي يتولى القانون الجنائي حمايتها
د الأقصى ى القيمة الإجمالية للعقوبات الحيجب أن لا تتعد ية، يفرض مبدأ النسبية على أنهفي الحالة الثان
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احدة أكثر من عقوبة إدارية عن المخالفة الو في المقابل، لا يمكن أن يترتب المحدد للعقوبات الأشد،
  .واحدة
ضبط النشاط وعلى هذا الأساس نجد أن المشرع في ظل النصوص القانونية المنظمة لسلطات 
الغرامات )جمع بين العقوبات الإدارية المالية والعقوبات الجنائية أنه حين ، أنه خالف المبدأ الاقتصادي
  .(المالية
أن يرتكبها الوسطاء في عمليات البورصة أو مسيرو هيئات التوظيف حيث هناك أفعال يمكن 
الجماعي للقيم المنقولة تعرضهم إلى عقوبات تأديبية مالية وإلى عقوبات جنائية مالية في نفس الوقت 
وعلى نفس الفعل، حيث أنه وبالإضافة إلى العقوبات التأديبية التي تفرضها الغرفة التأديبية للجنة والتي تم 
أشهر إلى خمسة ( 6)، يمكن فرض عقوبة جنائية على الوسيط حيث يعاقب بالحبس من ستة 1رها سابقاذك
دج، ويمكن رفع مبلغها إلى أكثر من ذلك حتى يصل إلى  000.03سنوات وبغرامة مالية قدرها ( 5)
و بإحدى أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقيقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه، أ
، ونفس الأمر فيما يتعلق بمسيري هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، حيث ترفع 2هاتين العقوبتين
مخالفات الأحكام التشريعية والتنظيمية، التي تطبق عليها العقوبات التأديبية أمام الجهات القضائية العادية 
شركة الاستثمار ذات رأس مال متغير،أومسيري ، هذه الأخيرة التي يمكن لها أن تعاقب مسيري 3المختصة
                                       
ترفع المخالفات للأحكام التشريعية والتنظيمية المعاقب عليها، بالعقوبات :" في فقرتها الأخيرة على أنه  55تنص المادة  - 1
،مرجع 01- 39، المرسوم التشريعي رقم "ة المختصة، أمام الجهات القضائية العادي06، و95المنصوص عليها في المادتين 
  .01سابق، ص 
  : الجرائم المعاقب عليها وهي تتمثل في  06وتضيف المادة  -  2
كل شخص تتوفر له بمناسبة ممارسته مهنته أو وظيفته، معلومات امتيازية عن منظور مصدر سندات أو وضعيته، أو  -
لية  أو عدة عمليات في السوق أو يتعمد السماح بإنجازها، إما مباشرة أو عن منظور تطور قيمة منقولة ما، فينجز بذلك عم
  .طريق شخص مسخر لذلك، قبل أن يطلع الجمهور على تلك المعلومات
كل شخص يكون قد تعمد نشر معلومات خاطئة أو مغالطة وسط الجمهور بطرق ووسائل شتى، عن منظور أو وظعية  -
  .ي البورصة، من شأنه التأثير على الأسعارمصدر، تكون سنداته محل تداول ف
كل شخص يكون قد مارس أو حاول أن يمارس، مباشرة أو عن طريق شخص آخر، مناورة ما بهدف عرقلة السير  -
، وتشمل المادة ثلاثة 42، مرجع سابق، ص 40-30، القانون رقم "المنتظم لسوق القيم المنقولة من خلال تضليل الغير
، جنحة العلم بأسرار الشركة، جنحة القيام بأعمال غير شرعية في السوق المالي، نشر معلومات خاطئة، أنواع من الجرائم 
القواعد الإجرائية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة "مزاولي محمد، : كثر في هذه الجرائم يمكن الإطلاع على أللتوسع 
، جامعة عبد الرحمان ميرة،  لة في المجال الاقتصادي والماليالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستق، "في الجزائر
  .7002ماي  42/32كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، بتاريخ 
  .42، مرجع سابق، ص 80-69، من الأمر رقم 45المادة  -3
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الصندوق المشترك للتوظيف، الذين لم يقوموا في الآجال القانونية بنشر المعلومات المطلوبة من هيئات 
، والذين لم 1دج 000.001دج إلى  000.05التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بغرامة يتراوح مبلغها من 
مطلوبة من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والذين قاموا بعمليات يقوموا أيضا بنشر المعلومات ال
غير تلك التي تخص تسيير حافظة قيم منقولة وسندات أخرى ، أو الذين قاموا ببيع سندات لا تملكها 
  .   2دج 000.005دج إلى  000.051هيئات التوظيف الجماعي بغرامة يتراوح مبلغها من 
مشرع يفصل تماما بين ما يدخل ضمن المهام الضبطية وبين ما يدخل في يلاحظ من كل هذا أن ال
المهام الجزائية، إلا أن هذا الوضع غير سليم أبدا إذا تعلق الأمر بالعقوبات المالية، ففرض عقوبتين 
ماليتين على فعل واحد ليس له أي مبرر، خاصة وأنه لا يوجد أي اختلاف بين هدف العقوبة التأديبية 
  .ة الجزائية، والمتمثل في الردع والقمعوالعقوب
تمتنع  ضبط النشاط الاقتصاديوعلى هذا الأساس فإذا كان القاضي الجزائي مختصا فإن سلطات 
عن النطق بالعقوبة المالية، وفي الحالة العكسية ،إذا عاقبت سلطة الضبط فإن القاضي الجزائي يمكن أن 
، وعليه على المشرع أن يعدل من موقفه على 3مة التي يوقعهايأمر بأن العقوبة المالية تنطبق على الغرا
الأقل من أجل إيجاد تناسب بين الفعل المقترف والعقوبة الموقعة مهما كانت الأسبقية في توقيع العقوبة 
 . 4المالية
  المطلب الثاني
  الضمانات القانونية الإجرائية
تلقى محاكمة عادلة ومستقلة ومحايدة هو حق أساسه مصلحة المتهم في أن ي احترام حقوق الدفاع
 ضبط النشاط الاقتصاديسلطات وهذا ينسحب على الإجراءات التي تتخذها  ،بشأن التهمة المسندة إليه
 الشخصإذ يجب أن يخضع  ،بحقه مخالف قبيل فرض العقوبةبحسب طبيعة كل نشاط  الشخصبحق 
هذه ، فإذا كانت سلطة الضبطفسه أمام الدفاع عن نله حق لإجراءات محايدة ومستقلة وعادلة تضمن 
السلطة القمعية التي بموجبها من خلال تنظيم السوق وضبطه وحمايته من كل مخالفة ، صاحبة  الأخيرة
للشخص في الجانب الآخر فإن  قترافه فعل يبرر مجازاته عقابيا،عند ا الشخصعلى  تفرض عقوبة
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دة ومستقلة وعادلة من خلال القانون بصورة محايتخاذ الإجراءات التي نص عليها مصلحة في أن يتم ا
عندما نعلم أن  وخصوصا ،الموجه له اتمحل الاتهام في الدفاع عن نفسه ورد الإتهامتمكين الشخص 
هي الطرف الأقوى لما تتمتع به من سطوة ومكنة بموجب مركزها المتميز باعتبارها هي  سلطة الضبط
هي المسؤولة عن تحديد المخالفات ومسؤولة عن الاتهام وإيقاع من تضع القواعد واللوائح والتعليمات و
وهذا  ،لإجرائية لضمان تحقيق هذا الدفاعمن مباشرة كافة الأنشطة ا الشخصوهذا يقتضي تمكين  العقوبة،
بالمخالفة  الشخصإعلام كيستوجب توفير ضمانات سابقة ومعاصرة ولاحقة على فرض العقوبة بحقه 
وغيرها من الضمانات التي تعتبر توكيل مدافع، ، وحقه في ي الإطلاع على الملفه وحقه فالمنسوبة إلي
  .العقوبة الإداريةمن مقومات حق الدفاع في مجال 
  الفرع الأول
  حق الاطلاع على الملف وتقديم الملاحظات 
يحمل حق الإطلاع على الملف وتقديم الملاحظات نقطتين هامتين الأولى يتمثل بعنصر إعلام 
على الوثائق  الشخصطلاع والعنصر الثاني يتمثل با ،بالوقائع والمخالفات المنسوبة إليه الشخص
ضبط النشاط سلطات والتي تستند إليها  ،والمستندات التي تشير إلى حدوث هذه الوقائع والمخالفات
كون رحلة المواجهة يجب أن يعلى هذه المستندات في م الشخصطلاع في إجراء التحقيق، وا الاقتصادي
بفحوى هذه المستندات  الغاية منها إحاطته علماوسلطة الضبط، أو التحقيق معه من قبل  للاستماع سابقا
والتي قد يؤدي الأمر في النهاية إلى فرض  ،والوقائع ليكون على بينة من أمره ومن التهمة الموجهة إليه
 .السوقيعقوبة بحقه ، والمساس بمصالحه وحقوقه أو بمركزه 
مبدأ الوجاهية من خلال  المتعلق بالنقد والقرض 40- 01المجال البنكي، لقد كرس الأمر رقم في ف
منح البنك أو المؤسسة المالية حق الإطلاع على الملف، فعندما تبت اللجنة المصرفية، فإنها تعلم الكيان 
لها إلى ممثله المعني بالوقائع المنسوبة إليه عن طريق وثيقة غير قضائية أو بأي وسيلة أخرى ترس
الشرعي، كما تنهي إلى علم هذا الأخير بإمكانية الإطلاع، بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت المخالفات 
يجب أن يرسل الممثل الشرعي للكيان المعني ملاحظاته إلى رئيس اللجنة في أجل أقصاه ثمانية . المعاينة
  .1أيام ابتداء من تاريخ استلام الإرسال( 8)
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الفرصة لمسيري المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة  11- 30من الأمر  111حت المادة كما أتا
  .1المصرفية التي أخلت بقواعد حسن سير المهنة، لتقديم تفسيراتهم بعد توجيه تحذير لهم
القانون المتعلق بالبريد والمواصلات للمتعاملين الحق في  فلقد ضمنفي مجال نشاط الاتصالات، أما 
الاطلاع على الملف وتقديم مبرراتهم الكتابية قبل توقيع عقوبات عليهم في حالة ارتكابهم لمخالفات، حيث 
لا تطبق العقوبات : " المتعلق بالبريد والمواصلات على أنه  30- 0002من القانون  73تنص المادة 
على المعني إلا بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه وإطلاعه على  63، 53ي المادتين المنصوص عليها ف
تطبق العقوبات :" في فقرتها الأخيرة على أنه  93، كما تنص المادة 2"الملف وتقديم مبرراته الكتابية
  . 3"من هذا القانون على الترخيص 83و 73و 63و 53المتعلقة بالرخصة و المنصوص عليها في المواد 
وعليه كل تعليق كلي أو جزئي أو سحب للرخصة أو الترخيص، يخضع لحق الإطلاع على الملف 
من قبل صاحب الرخصة أو الترخيص، وهذا حتى يمكن له تقديم دفاعه أمام سلطة الضبط، إلا أن القانون 
تبر هذا فراغ يؤثر لم يتطرق إلى المدة التي يمكن فيها الإطلاع على الملف وتقديم المبررات الكتابية ويع
سلبا على مبدأ المواجهة كون عدم وجود فاصل زمني يؤدي إلى قصور دفاع صاحب الرخصة الذي لا 
  . تتاح له فرصة تكوين دفاعه والإحاطة الكاملة بالملف المتضمن التهمة
فلم يكرس المرسوم التشريعي المتعلق ببورصة القيم المنقولة، حق  يتعلق بالبورصة،أما فيما 
  .طلاع على الملف، صراحةالإ
إمكانية الإطلاع على  01-39من المرسوم التشريعي  65إلا أنه يمكن أن نستشف من نص المادة 
لا تصدر أي عقوبة ما لم يستمع قبل ذلك إلى الممثل المؤهل للمتهم :" الملف حيث تنص المادة على أنه 
ير المعقول الاستماع إلى الممثل المؤهل للمتهم ، ومعنى هذا أنه من غ4"أو مالم يدع قانونا الاستماع إليه
دون إعلامه بالتهم وبالوثائق والمستندات اللازمة، غير أن نص هذه المادة وهذا الحق الضمني 
الممنوح،ليس دليلا كافيا على وجود الإجراء كونه غامض من عدة نواحي لا سيما هل كل الوثائق يمكن 
ما هي المدة القانونية للإطلاع على وتحاط بالسرية المهنية؟  مامعلومات الإطلاع عليها ؟ أم هناك 
الملف،فإذا كانت قصيرة فلا مجال للحديث عن حق الإطلاع لأن الأصل فيه هو تكوين فكرة عامة وتقدير 
الوثائق وتحضير الدفاع، وعليه إن عدم التصريح بحق الإطلاع صراحة وتأطيره سيؤثر سلبا على حقوق 
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حمايتهم لعدم إمكانية مناقشة الأفعال المنسوبة لهم، وعدم القدرة على تحضير  الأشخاص،ويقلص من
  . دفاعاتهم وتقديم ملاحظاتهم
، لكنه يمكن فلم ينص المشرع صراحة على الحق في الإطلاع على الملف، مجال التأميناتأما في 
لا يجوز سحب  : "التي تنص على أنه 70- 59من الأمر  122فهم ذلك ضمنيا من خلال نص المادة 
م الاعتماد جزئيا أو كليا إلا إذا تم اعذار الشركة مسبقا بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع وصل الاستلا
شراف على لإضدها، ويطلب فيها منها تقديم ملاحظاتها كتابيا إلى لجنة ا توضح فيها أوجه التقصير الثابتة
  . 1"استلام الإعذارابتداء من ( 1)التأمينات في أجل أقصاه شهر واحد
يحق لكل طرف من الأطراف الذين تم تبليغهم بالمآخذ أن يحضر إلى  مجلس المنافسةوفيما يتعلق ب
من الأمر  2في فقرتها  03وفي هذا السياق تنص المادة  ،مقر مجلس المنافسة للإطلاع على ملف الدعوى
لتجارة حق الإطلاع على الملف للأطراف المعنية وممثل الوزير المكلف با: " ...على أنه 30- 30
، حيث يحرر المقرر تقريرا أوليا يتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ 2...."والحصول على نسخة منه
المسجلة ويبلغ مجلس المنافسة التقرير إلى الأطراف المعنية وإلى الوزير المكلف بالتجارة وكذا إلى جميع 
، وبعد 3أشهر( 3)حظاتهم مكتوبة في أجل لا يتجاوز ثلاثة الأطراف ذات المصلحة، الذين يمكنهم إبداء ملا
اختتام التحقيق يقوم المقرر بإيداع تقرير معلل لدى مجلس المنافسة يتضمن المآخذ، ومرجع المخالفات 
، يبلغ رئيس المجلس التقرير إلى الأطراف المعنية وإلى الوزير المكلف 4المرتكبة، واقتراح القرار
جلسة المتعلقة م إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرين، ويحدد لهم كذلك تاريخ البالتجارة الذي يمكنه
يوما من تاريخ ( 51)الملاحظات المكتوبة قبل خمسة عشر  على طراف أن تطلعبالقضية، ويمكن للأ
  .5الجلسة
تم إلا أنه يمكن تقييد حق الإطلاع على بعض وثائق المستندات أو الملف بسبب حماية السرالمهني،وي
في فقرتها الأخيرة من الأمر  03ذلك بقرار من رئيس مجلس المنافسة، وعلى هذا الأساس تنص المادة 
غير أنه يمكن الرئيس ، بمبادرة منه أو بطلب من الأطراف المعنية، رفض تسليم :" على أنه  30- 30
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ندات أو الوثائق من وفي هذه الحالة تسحب هذه المست. المستندات أو الوثائق التي تمس بسرية المهنية
  .1"الملف و لا يمكن أن يكون قرار المجلس مؤسسا على المستندات والوثائق المسحوبة من الملف
التقنية للإنتاج والتصميم وتشغيل الربط واستخدام  القواعد فيسجل عدم احترام، مجال الطاقة أما في
والتجارية لتموين الزبائن التي يحتويها شروط شبكات النقل والتوزيع ، والقواعد التي تحدد الكيفيات التقنية 
الامتياز، وقواعد النظافة والأمن وحماية البيئة، والقواعد الناتجة عن تطبيق واجبات المرفق العام، من 
تاريخ  3، كما تتضمن2طرف الأعوان المحلفون في محاضر يحدد فيها المبلغ الأقصى للغرامة المستحقة
ن المراقب وهوية مرتكب المخالفة ، طبيعة المخالفة ،التدابير التحفظية المتخذة ومكان المعاينة ، هوية العو
عند الاقتضاء، وتبلغ إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز والشخص المعني، هذا الأخير يجب عليه أن يقدم 
  .4يوما ابتداء من تاريخ التبليغ( 51)ملاحظاته خلال أجل خمسة عشر 
عوان الشرطة المنجمية للوكالة الوطنية للجيولوجيا ، فعندما يثبت أالنشاط المنجميأما في مجال 
والمراقبة المنجمية، أن حائز السند المنجمي أو مستأجره قد ارتكب مخالفة أو لم يف بالتزامه، يرسل 
رئيس مجلس إدارة الوكالة، بعد مداولة المجلس، إلى هذا الحائز أو المستأجر إعذارا يحدد له فيه أجلا لا 
  .5جاوز الشهر الواحد، إما للامتثال لالتزاماته، وإما تقديم تبريراتهيت
رغم هذه الإجراءات التي تسبق مرحلة العقوبة، فإن سحب السند المنجمي والذي هو من اختصاص 
الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، يثير غموضا ، حيث أنه في هذه المرحلة، النصوص القانونية بقت 
ينبغي أن يستفيد منها صاحب السند بإجراءات النطق بالعقوبة، والتي لضمانات المحيطة صامتة بشأن ا
  .6المنجمي
  الفرع الثاني
  حق الاستعانة بمدافع 
الشخص من الضمانات الجوهرية المهمة المقررة لمصلحة  إن حق المتهم بالاستعانة بمدافع
لحق الدفاع ومن أهم ضماناته وركائزه، وهذا الحق يجد أساسه في  عياطبي المتهم،وهذا الحق يعد امتدادا
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لذا نجد أن هذا الحق هو ليس مجرد ميزة  ،المتهم بريء حتى تثبيت إدانته الشخص وإن قرينة البراءة،
المتهم لضمان  الشخص منحها القانون إياه أو إجراء ينصحه المشرع باتباعه بل هو حق أصيل يتمتع به
 المتهم مهما كانت ثقافته أو مستوى ذكائه قد لا يتمتع بنفس الكفاءة التي يتمتعالشخص ف ،حقه في الدفاع
وخصوصاً الإجراءات الواجبة الاتباع للدفاع  ،بنصوص القانون بها رجل القانون الذي يكون مطلعا وملما
ء التي قد يرتكبها وقد يتعرض المتهم في حالة إهداره لهذه الضمانة للإدانة نتيجة للأخطا ،ورد الإتهام
من دفع التهمة عنه نتيجة  ن أقوال قد تؤدي إلى إدانته بدلالما قد يبدر منه م التحقيق،في مرحلة خاصة 
 .جهله بطبيعة القوانين الإجرائية وكيفية استخدام هذا الحق بالشكل الذي يحقق دفاعه
الغرف السلطات التحقيقية أو أمام أمام  بالإجراءات المدافعتكمن بخبرة هذا  بمدافعفأهمية الاستعانة 
، كما أن الشخصلإدانة  سلطة الضبطوكيفية توظيف هذه الخبرة لمواجهة الأدلة المقدمة من قبل  ،التأديبية
نحو جادة الأمور مما يدفع سلطة التحقيق خصوصا في كشف الحقائق وملابسات  المدافع يلعب دوراً كبيرا
المتهم مما يحول دون الإيقاع به الشخص وكله لأنه يرى ما لا يراه يمنع من التلاعب بم فعادفالمالصواب 
  .إلى الهدف المتوخى وهو تأمين فاعلية الضمانات المقررة لمصلحة المتهم وصولا
مبدأ الاستعانة بمدافع في المجال البنكي، فإن التعديل الجديد لقانون النقد والقرض، كرس عليه فو
، على أنه يستدعى 40-01مكرر من الأمر  411، حيث جاء في المادة 11- 30في الأمر  بعدما أغفلها
الممثل الشرعي للكيان عن طريق وثيقة غير قضائية أو بأي وسيلة أخرى، للاستماع إليه من طرف 
  .1اللجنة المصرفية، ويمكن أن يستعين بوكيل
في النظام الداخلي للجنة المصرفية التي تم النص عليه  هو إلا تأكيد على ما هذا النص القانوني ما
  . 2قامت بإصداره، والذي يؤكد على حق الأشخاص المتابعين الاستعانة بمدافع
مجال نشاط الاتصالات، غاب تماما حق الاستعانة بمدافع، حيث لم تذكر النصوص القانونية وفي  
ساليب لا لكونه مذنبا، بل لجهله الأهذا الحق لا صراحة ولا ضمنا، مما قد يعرض المتعامل لحكم الإدانة 
 . 3القانونية التي تعينه على دحض أدلة نفي البراءة
بمدافع معترف به لكل شخص يستدعى من طرف لجنة حق الإستعانة  ،يتعلق بالبورصةأما فيما 
 تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها لتقديم معلومات في القضايا المطروحة عليها، وذلك في إطار مهمتها
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المتمثلة في رقابة ومراقبة سوق القيم المنقولة، وفي هذا الصدد يحق لكل شخص تم استدعاؤه أن يستعين 
  .1بمستشار من اختياره
إضافة إلى هذا الحكم، وفي إطار تنفيذ الإجراءات القمعية أمام الغرفة التأديبية، نص المشرع على 
ثل المؤهل للمتهم أو ما لم يدع قانونا للاستماع أنه لا تصدر أي عقوبة ما لم يستمع قبل ذلك إلى المم
 .  2إليه
، لقد كرس المشرع ضمانة حق الاستعانة بمدافع ، وذلك في مرحلة  مجلس المنافسةوفيما يتعلق ب
التحقيق، وذلك عندما يعين رئيس مجلس المنافسة المقرر ليقوم بالتحقيق في القضية، يقوم هذا الأخير 
عند الاقتضاء وهذا في إطار جمعه للأدلة، هؤلاء الأشخاص يمكن لهم الاستعانة بالاستماع إلى الأشخاص 
  . 3بمستشار
ولا يقتصر الأمر في مرحلة التحقيق ، ذلك أنه يمكن أن تعين الأطراف المعنية عند الاستماع لها 
أي شخص من قبل مجلس المنافسة في القضايا المرفوعة إليه، ممثلا عنها أو تحضر مع محاميها، أو مع 
  .4تختار
، وفي انتظار صدور التنظيم المحدد للقواعد الإجرائية المطبقة أمام غرفة مجال الطاقة أما في
نص تماما عن حق الاستعانة التحكيم المؤسسة لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز، فإن المشرع لم ي
صددها إجراءات قبلية عن ، الذي حدد المشرع في النشاط المنجمي،وهو نفس الأمر فيما يتعلق ببمدافع
  .إصدار العقوبة، لكن خلت تماما عن حق الاستعانة بمدافع
في مجال التأمينات، فلم يكرس المشرع الجزائري حق الاستعانة بمدافع، ولا حتى حقوق الدفاع و
ب والمتمثل في حق الإعذار وتقديم الملاحظات الكتابية، وهنا نلاحظ الغيا االأخرى إلا ما تم ذكره سابق
التام للضمانات الإجرائية، هذا الغياب غير المبرر في قطاع كقطاع التأمينات، والذي يثار في صدده 
الكثير من المخالفات والكثير من تدخلات لجنة الإشراف، ليس هذا فقط، كيف نفسر وجود حقوق الدفاع 
في حالات، رغم تواضعها  ضبط النشاط الاقتصاديكضمانة من الضمانات الإجراءات في سلطات 
  .وغموضها في حالات أخرى لكنها على العموم مكرسة، وغيابها عن مجال التأمينات
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ضبط النشاط ما يلاحظ من خلال الضمانات الإجرائية في مواجهة السلطة القمعية لسلطات 
تفاوت الحماية الممنوحة للأشخاص واختلافها من سلطة لأخرى، فهي ذات طبيعة بدائية وغير  الاقتصادي
، حيث نجد اختلاف كبير بين القواعد التي تطبق على الضمانات لا من حيث تكريسها ولا من 1جانسةمت
  .حيث الشروط الواجب توفرها
إضافة إلى ذلك، ومن خلال دراستنا للضمانات الإجرائية، نلاحظ غياب تام لبعض الإجراءات 
لا سيما فيما يتعلق بالاستعانة بشهود الهامة والأساسية والمكرسة بقوة في قانون الإجراءات الجزائية، 
كدليل إثبات لدحض الإدعاءات، فلم ينص المشرع عليه إلا في إطار البحث عن الأدلة فقط كما هو معمول 
به في مجلس المنافسة حيث أن للمقرر أثناء قيامه بالتحقيق أن يطلب معلومات من أية مؤسسة أو أي 
ة ضبط الكهرباء والغاز حيث تستمع غرفة التحكيم إلى ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بلجن2شخص آخر
  .3الشهود
المتهم لأن من شأن شهادته الشخص في تحقيق دفاع  المدافعن دور الشاهد لا يقل أهمية عن دور إ 
سؤال المتهم فيما إن كان له شهود  سلطة الضبطتعزيز موقف المتهم ودفع التهمة عنه لذا يجب على 
   .لضمان من ضمانات المتهم شهود الإثبات وإلا عد ذلك إهدارابالاستماع لللدفاع وعدم الاكتفاء 
ضبط النشاط وكذلك الأمر بالنسبة لعلانية الجلسات الذي لا يوجد له أي أثر في سلطات  
  . رغم أهميته الاقتصادي
  المطلب الثالث
  الضمانات القضائية 
ساسية إلى جانب أمانة ض الاقتصاديضبط النشاط ت لقد منح المشرع المتقاضين أمام سلطا
الضمانات الأخرى تتمثل أساسا في رقابة القضاء الإداري كقاعدة عامة والقضاء العادي كاستثناء بالنسبة 
لمجلس المنافسة، وعلى هذا سنتطرق إلى تحديد الطعن في القرار القمعي، والمواعيد القانونية، أما عن 
ق عليه نفس الملاحظات التي تم التطرق إليها في وقف تنفيذ القرارت وقف تنفيذ القرارت القمعية فهو ينطب
  . التنظيمية والفردية
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  الفرع الأول
  الطعن في القرارات القمعية
يعتبر الطعن القضائي في القرارات العقابية الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي أهم ضمانة 
ضبط لسلطات س في جميع النصوص المنظمة هذا الطعن هو حق مكر. لحماية حقوق المعاقبين إداريا
عموم النصوص القانونية تعطي لمجلس الدولة اختصاص الفصل في الطعون ، والنشاط الاقتصادي
المرفوعة ضد قرارات العقاب الإداري باستثناء القرارات العقابية الصادرة عن مجلس المنافسة التي يتم 
  .اء الجزائرجلس قضالطعن فيها أمام الغرفة التجارية لدى م
وعلى هذا الأساس يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات القمعية الصادرة 
، وهذا ما نجده بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة حيث تعد ضبط النشاط الاقتصاديعن سلطات 
، وبالنسبة لسلطة  1الدولة قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأديبي قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس
، كما ينظر 2ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يجوز الطعن ضد قراراتها أمام مجلس الدولة
، كذلك  3مجلس الدولة في قرارات لجنة الإشراف على التأمينات فيما يخص تعيين المتصرف المؤقت
قراراته محل طعن قضائي لدى مجلس  الأمر فيما يتعلق بلجنة ضبط الكهرباء والغاز حيث تكون
،وتكون قرارات اللجنة المصرفية المتعلقة بتعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي والعقوبات التأديبية 4الدولة
، أما 5وحدها قابلة للطعن القضائي، وتكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة وهي غير موقفة التنفيذ
  .6جم فيمكن الطعن في قرارات مجلس إدارتهما لدى مجلس الدولةبالنسبة لقرارات سلطتي ضبط المنا
  الفرع الثاني
  المواعيد القانونية
على عكس الأحكام المنصوص عليها في القواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية، والتي تحدد 
ار الإداري غ الشخصي بنسخة القريآجال الطعن أمام مجلس الدولة بأربعة أشهر، تسري من تاريخ التبل
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  .41، مرجع سابق، ص 40- 01الأمر رقم ، من 01المادة  - 5
  .21، مرجع سابق، ص 01- 10، من القانون 84المادة  - 6
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، فإن الآجال المنصوص في سلطات  1الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي
  . الضبط تختلف عنها تماما
وعليه تنص أحكام الأمر المتعلق بالنقد والقرض على أن يقدم الطعن ضد قرارات العقوبات التأديبية 
يوما ابتداء من تاريخ التبليغ تحت طائلة رفضه ( 06)الصادرة عن اللجنة المصرفية في أجل ستين 
في حين نجد أن المواعيد في قانون الإجراءات المدنية يتم حسابها بالشهر، على عكس النشاط . 2شكلا
  .المصرفي الذي يحسب الآجال على أساس الأيام
مليات البروصة وفي المجال البورصي ، قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأديبي للجنة تنظيم ع
ومراقبتها قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة خلال أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار موضوع 
  . 3الاحتجاج
أما في مجال الإتصالات، فإن قرارات مجلس سلطة الضبط يطعن فيها أمام مجلس الدولة في أجل 
  . 4شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها
قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة قابلة للطعن أمام  أما أجل الطعن ضد
مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ 
  . 5يوما( 02)استلام القرار، ويرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة في أجل 
قرارات مجلس الإدارة للوكالتين الوطنيتين، الوكالة الوطنية للممتلكات وفي المجال المنجمي، 
المنجمية، والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، يطعن فيها لدى مجلس الدولة في أجل ثلاثين 
  .6يوما من تاريخ التبليغ( 03)
القانون بالنص على الجهة  وفي الأخير وفي حالة قرارات لجنة ضبط الكهرباء والغاز فلقد اكتفى
شارة إلى أي أجل والمتمثلة في مجلس الدولة بدون الإالتي لها صلاحية النظر في الطعن القضائي 
قانوني،وفي ظل سكوت القانون فتخضع الآجال للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات 
  .أشهر  4المدنية ، والتي حددت بمدة 
                                       
  ، من قانون الإجراءات المدنية 709المادة  - 1
  .41، مرجع سابق، ص 40-01، من الأمر رقم 01، المادة  2
  .42، مرجع سابق، ص 40-30، من القانون رقم 81المادة  - 3
  .9، مرجع سابق، ص 30- 0002نون ، من القا71المادة  - 4
  .51، مرجع سابق، ص 21- 80، من القانون 13المادة  - 5
  .21، مرجع سابق، ص 01- 10، من القانون 84المادة  - 6
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، تنطبق ضبط النشاط الاقتصاديوما يلاحظ في آجال الطعون المنصوص عليها في مختلف سلطات 
عليها نفس الملاحظات التي تم النص عليها في آجال الطعون المرفوعة ضد القرارات التنظيمية والفردية، 



















إن المحيط العام الذي تعمل فيه المؤسسات العمومية أصبح متميزا بضعف الثقة في قدرة الدولة 
شكاليات على حل المشاكل الجديدة، حيث لم تعد قادرة على إعطاء إجابات وحلول لكل القضايا والإ
يعات جديدة أصبحت المطروحة، فالعلاجات التقليدية التي كانت تتمثل في رفع النفقات أو إصدار تشر
يعة وحجم المشاكل الجديدة، وهو ما فرض ضرورة تبني مقاربات مجددة بفق مع طواتمتجاوزة ، ولا ت
  .ومبدعة
الحد الأدنى، والتخفيف من وتزامن الواقع السياسي والفكري الجديد المناصر لفكرة الدولة 
القيود،ومع انفجار أزمة المديونية في بداية الثمانينات، لتتركز نصائح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
حول الاصلاح الاقتصادي على ضرورة استعادة دور السوق والقطاع الخاص، وتقليص دور الدولة 
  .خاصة في القطاعات الانتاجية
ر الاقتصادي للدولة جغرافية دولية جديدة تفقد فيها الحكومات احتكار ضبط وهكذا أسس تراجع الدو
المجال الاقتصادي الوطني، والهيمنة على المعاملات الاقتصادية ، لفائدة قوى تتبنى مبدأ الفعالية بدل 
ساتها اتجاه المؤسسات العمومية عن طريق االشرعية، استوجب مراجعة جذرية للدولة إزاء تحديد سي
هاج سياسة الخوصصة التي تشكل نقطة محورية في إصلاح هذه المؤسسات، لتفعيل التنافسية انت
  .تشكيل بيئة سياسة اللامركزية الإدارية امرونة وفعالية أكثر هدفه رة وتضفيالتجارية،فتبسط جهاز الإدا
الاقتصادية وعرف دور الدولة نتيجة هذه المرحلة، تطورا ملحوظا من الدولة التدخلية في الميادين 
والاجتماعية إلى الدولة الكلاسيكية ذات المفهوم المحايد، وهو دور تطلب إيجاد الوسائل الضرورية 
  .للمؤسسات العمومية والقطاع الخاص للقيام به، كما تطلب استعمال تقنيات حديثة تتماشى وهذا الدور
ف المرجوة من خلال ولضمان سير هذه المؤسسات بالنزاهة الضرورية، ولضمان تحقيق الأهدا
 ضبط النشاط الاقتصاديإعادة توازن السلطات، والعمل على احترام نصوص القانون، تم خلق سلطات 
مجالات حية إدارية واقتصادية ومالية واجتماعية، من أجل العمل على شرعنة النشاطات  ضبطبغرض 
  .المتعلقة بها
انة النظام العام الاقتصادي ، إنها في حماية وصي ضبط النشاط الاقتصاديويتمثل دور سلطات 
تكتسب شرعية ليس من صندوق الاقتراع والانتخاب الديمقراطي، بل من ضمانات الاستقلالية 
  .والحياد،واختصاصها وتكوينها وطريقة منهج عملها
في الجزائر، من خلال  من الوقوف على وضعية الضبط الاقتصادي الدراسةولقد مكنتا مسيرة 
، والوقوف على المعوقات القانونية التي تحد من ضبط النشاط الاقتصاديلقانوني لسلطات طار اتحليل الإ
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،وتصور الحل وبحث ملاءمة مقتضيات قانون الضبط مع المعاهدات والاتفاقات الدوليةفعاليتها، فاعليتها و
مع ع التكيف يستطيالأنجع لتوفير نظام ضبطي فعال وموثوق به، يقابلة قضاء ضبطي عادل وكفء 
، قاضيقدم نفسه كقاض ضابط، ليس بديلا لل، ويضبط النشاط الاقتصاديالمستجدات الجديدة لسلطات 
  .وإنما مؤازرا له ومتعاونا معه وحارسا وحافظا ومؤتمنا على الشرعية وسيادة القانون
  :النتائج التاليةبإن تقييم وضعية العمل الضبطي في بلادنا يسمح بالخروج 
،وهذا ما هو سواقلما تمليه التطورات السريعة للأ ضبط النشاط الاقتصاديعدم استجابة سلطات  - 
مشاركة الفاعلين لواضح من خلال نقص الخبراء والمتخصصين في ميدان النشاط ، وغياب شبه تام 
  .الاقتصاديين والاجتماعيين في عملية صنع القرار
  والسلطات القطاعيةوجود أوجه عدم تنظيم بين مجلس المنافسة  - 
  الغموض الذي يكتنف المصطلحات وعدم دقتها  - 
  عدم تكريس الضمانات القضائية فيما يتعلق بالتحكيم أو العقوبات الإدارية  - 
   سلطات الضبطالتقييد الشكلي والموضوعي من طرف الدولة مما يحد من استقلالية  - 
  المؤسساتي الهرمكزها في عدم دسترة الهيئات مما يأثر على مدى فعاليتها ومر - 
  عدم تحديد طبيعتها الإدارية يثير مشاكل على جميع الأصعدة خاصة على الصعيد القضائي - 
  عدم كفاية النظام الحالي، لأنه لا يغطي جميع المسائل والإشكاليات القانونية المرتبطة بالضبط - 
  ضبط النشاط الاقتصاديوجود قيود شكلية وموضوعية على سلطات  - 
  ضبط النشاط الاقتصاديبعض القصور في الممارسة العملية لسلطات  - 
  ضعف اللجوء للقضاء كجهة طعن ورقابة على العمل الضبطي - 
،ومنهجية رقابة ضبط النشاط الاقتصاديات ولاشك أن عملية تقييم الإطار البنيوي والتنظيمي لسلط
عمال هذه السلطات، مكنتنا من الوقوف على العديد من السلبيات أو الإشكاليات ذات الطبيعة أالقضاء على 
العامة أو المتخصصة، سواء الأفقية أو العمودية، القانونية أو الضبطية العملية أو القضائية الرقابية، 
ة النظام القانوني وخلصنا إلى إعداد مقترحات لتجاوزها بغية تطوير شروط ممارسة الفعل الضبطي،وعقلن
  :وتتلخص هذه المقترحات والتوصيات في والقضائي الذي يحكمه، 
  :تطوير شروط ممارسة الضبط* 
تنويع الخبرات الفنية والتقنية والجمعوية المتخصصة في إطار اختيار وانتقاء أعضاء سلطات  - 
  .ضبط النشلط الاقتصادي ، والقطع مع التعيين السياسي
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التوازن في التعيين بين السلطات والإدارات العمومية والمجالس المنتخبة تحقيق نوع من  - 
  والمجتمع المدني
تحديد مدة قصوى للانتداب لا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة تنطبق على الرئيس  - 
  والأعضاء
  التنصيص على حصانة رئيس وأعضاء سلطات الضبط من النقل والعزل - 
متنوعة وكافية للهيئات، يمكن أن تتميز بممارستها لمهمة الرقابة والمراقبة ضمانة تشكيلة  - 
  .والقمع
   ضبط النشاط الاقتصاديلسلطات عقلنة النظام القانوني والتنظيمي * 
اعتبار القواعد العامة الدستورية المتعلقة بحقوق المتقاضين، وقواعد سير العدالة مبادئ مشتركة  - 
   النشاط الاقتصاديضبط بين القضاء وسلطات 
هم الصفات ئي، وموضوعي لسلطات الضبط، يجمع أالتفكير في وضع قانون إجرا - 
  .والمميزات،والإجراءات المشتركة لمبادئ المحاكمة العادلة الضبطية
  إحداث خلايا أو وحدات أو لجان مشتركة بين سلطات الضبط تتولى التنسيق والتشاور فيما بينها - 
،ومنح القضاء ضبط النشاط الاقتصاديتصاص الإيجابي أو السلبي بين سلطات تنظيم تنازع الاخ - 
  صلاحية الفصل في التنازع
تنظيم تنازع الاختصاص بين القضاء وهيئات الضبط، بحيث يمنح أسبقية للجهة المعروض عليها  - 
  .صاصهاالنزاع ابتداء للفصل فيه، إذا كان يتوقف عليه الفصل في القضية وكان ذلك من صميم اخت
القطع مع نظام وأسلوب المؤسسة العامة كإطار للعمل الضبطي، واعتبار سلطات الضبط من  - 
  .بصلاحيات السلطة العامة كييفها القانوني هيئات خاصة تتمتعمنطلق ت
  .ضبط آجل البت من طرف الهيئات، وإجراء تبيلغ القرارات وإشهارها - 
  تحديد قواعد ومقومات سلطة القمع - 
  نظام العود ضمن العقاب الإداريإدخال  - 
  داريةدخال نظام رد الاعتبار للعقوبة الإإ - 
  .توسيع نطاق استشارة الهيئات، وجعلها إلزامية - 
   ضبط النشاط الاقتصاديتطوير شروط اللجوء لسلطات * 
  التوسيع من نطاق الأشخاص والهيئات والمنظمات والجمعيات التي يحق لها مباشرة رفع النزاع - 
  التنصيص على إمكانية الإثارة التلقائية للنزاع الضبطي من طرف سلطات الضبط - 
  314
 
  تمكين الهيئات من وحدات تقنية وفنية للرقابة والبحث والتحقيق في النزاعات - 
تخويل الهيئات صلاحية فرض غرامات تهديدية في حالة الامتناع عن تنفيذ العقوبات الإدارية  - 
  .المقررة
  :يةتقوية الاستقلال* 
  دعم مبادئ الاستقلالية العضوية والوظيفية لسلطات الضبط - 
  التفكير في أسلوب الانتخاب بدل التعيين في انتداب الأعضاء - 
  رفع القيود التنظيمية والرقابية على سلطات الضبط - 
  :تقوية المراقبة الديمقراطية* 
  المتصلة بالضبطلزام نشر مشاريع ومقترحات النصوص التشريعية والتنظيمية إ - 
  ضبط النشاط الاقتصاديالنص على الرقابة البرلمانية الدورية على هيئات  - 
  .بالجريدة الرسمية الصادرة عن سلطات الضبطرنشر التقاريفرض  - 
  .ضبط النشاط الاقتصاديدعم الشفافية والمسؤولية والمحاسبة لأعضاء سلطات  - 
  .مل والقانون الضبطيإحداث آليات ومناهج وطرق عملية لتقييم الع - 
فيما بينها أو بينها وبين  ضبط النشاط الاقتصاديقيات تعاون بين سلطات اتشجيع ابرام اتف - 
  .الهيئات الأجنبية
  تفعيل الرقابة المالية على سلطات الضبط وتوحيد إجراءاتها - 
  تقوية المراقبة القضائية* 
بالتكامل  النشاط الاقتصاديضبط سلطات يجب أن تتسم العلاقة بين القضاء ومختلف  - 
والتعاون،لذلك يجب تعزيز دعامات التقارب وإقرار تشريع من شأنه أن يمنح القضاء بعض صلاحيات 
حتى يتسنى له أن يشارك في عملية الضبط الاقتصادي من موقع الحارس الأصلي للنظام  الضبطهيئات 
ات التقريرية الكافية التي تؤهلها لتلعب بالسلط الضبطالعام الاقتصادي، كما يجب تمتيع مختلف هيئات 
  .دورها الحقيقي في حل نزاعات المنافسة
  النص على مبدأ الاستشارة بين القضاء وسلطات الضبط - 
  داري بالرقابة على أعمال سلطات الضبطالحفاظ على اختصاص القضاء الإ - 
اضي ومراحله ولدعم توحيد جهة الاختصاص على مستوى القضاء الإداري، اختصارا لأمد التق - 
مبدأ الحق في محاكمة سريعة بتفادي سلبيات تشتيت المنازعات على أكثر من جهة قضائية مع ما يترتب 
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على ذلك من صدور أحكام بعدم الاختصاص، واهتزاز ثقة المتقاضين بالعدالة، واختلال الأمن القانون 
  .والقضائي
لضمان مشروعية قرارتها وحفظ  لاقتصاديضبط النشاط اتنظيم المسؤولية الإدارية لسلطات  - 
  .أو أعمالها المادية ةحقوق المتضررين من تصرفاتها القانوني
  .تحفظي والاستعجالي لسلطات الضبطتوحيد إجراءات الاختصاص ال - 
  تحديد آجال البت القضائي في نزاعات سلطات الضبط تحقيقا لمبادئ المحاكمة العادلة - 
الإداري عند إلغاء القرارات الإدارية وحقه في استبدال العقوبة توسيع صلاحيات القضاء  - 
وتغييرها، وذلك باعتبار دعوى الرقابة بمثابة دعوى القضاء الشامل، يملك في إطارها القاضي صلاحية 
  .فحص القرار المطعون فيه وإصلاحه أو تعويضه بقرار آخر
تحت طائلة البطلان لسيادة مبدأ  فرض تسبيب القرارات الإدارية الصادرة عن سلطات الضبط - 
  المشروعية وتحقيق الشفافية
فاذ نفرض عدم نشر القرارات القمعية الإدارية إلا بعد صيرورتها نهائيا بعدم الطعن فيها أو باست - 
  .طرق الطعن تدعيما لقرينة البراءة
نها ار العقوبة بشأهيئات قبل اتخاذ قرالنص على إجبارية إعلام الأطراف بالوقائع المحالة على ال - 
  تدعيما لحق الدفاع
دعم وتكوين القضاة الإداريين والقضاة الملتحقين بالمدرسة العليا للقضاء في مجال قانون وقضاء  - 
  الضبط
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 .20، عدد الرسمية
، عدد رقم  الجريدة الرسميةبتطوير الاستثمار،  ، يتعلق1002أوت  02الموافق  30-10الأمر  (6
  .1002أوت  22، صادر بتاريخ 74
صادر بتاريخ  74 ، العددالجريدة الرسمية، 6002يوليو سنة  51مؤرخ في  80- 60الأمر رقم  (7
، المتعلق 1002غشت سنة  02المؤرخ في ، 30- 10للأمر والمتمم   لالمعد 6002يوليو  91
   ،1002أوت  22صادر بتاريخ  74عدد، الدة الرسميةالجريبتطوير الاستثمار، 
، 34، عدد رقم  الجريدة الرسمية، يتعلق بالمنافسة، 3002يوليو  91الموافق  30- 30الأمر  (8
  .3002يوليو  02صادر بتاريخ 
 22، صادر بتاريخ 9، عدد رقم الجريدة الرسمية، 5991يناير  52، الموافق  60-59الأمر  (9
 .5991فبراير 
، عدد رقم  الجريدة الرسمية، يتعلق بالتأمينات، 5991يناير  52الموافق  70- 59الأمر  (01
  .5991مارس  8، صادربتاريخ 31
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الجريدة ، يتضمن تأسيس تعريفة جديدة، 1002أوت  02، الموافق 20- 10الأمر رقم  (11
  .1002أوت  22، صادر بتاريخ 74، عدد رقم الرسمية
، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 1002غشت  02الموافق ل  40- 10الأمر رقم  (21
  .1002أوت  22، الصادرة في 74، عدد الجريدة الرسميةالاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، 
، يتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات 3002يوليو  91، الموافق 40- 30الأمر رقم  (31
  .3002يوليو  02، صادر بتاريخ 34، عدد رقم الجريدة الرسمية، استيراد البضائع وتصديرها
 62الموافق  11-30، يعدل ويتمم الأمر رقم 0102أوت  62الموافق  40- 01الأمر رقم  (41
سبتمبر  10، صادر بتاريخ 05، عدد رقم  الجريدة الرسميةأوت والمتعلق بالنقد والقرض، 
  0102
 6الموافق  10- 50يعدل ويتمم القانون رقم  2102فبراير  31الموافق  20- 21الأمر رقم  (51
الجريدة والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،  5002فبراير 
  . 2102فبراير  51، صادر بتاريخ 8عدد رقم الرسمية، 
الجريدة يتضمن قانون الاستثمارات،  6691سبتمبر  51مؤرخ في  482-66مر رقم الأ (61
  .6691لسنة  57دد ع، الالرسمية
الجريدة يتضمن تنظيم مؤسسات القرض ،  1791يونيو  03المواافق  74- 17الأمر رقم  (71
 .1791يوليو  6، صادر بتاريخ 55، عدد رقم  الرسمية
 91مؤرخ في  30- 30 يتعلق بالمنافسة، الملغى بموجب الأمر رقم ، 60- 59الأمر رقم  (81
  . 3002يوليو 02،صادر بتاريخ  34عدد ال ،الجريدة الرسمية، 3002يوليو 
، الجريدة الرسمية، يتعلق بالمنافسة ملغى، 5991جانفي  52الموافق  60- 59الأمر رقم  (91
 .5991فيفري  22، الصادر في 9عدد رقم 
، عدد رقم الجريدة الرسمية، يتعلق بالتأمينات، 5991يناير  52الموافق  70- 59الأمر رقم  (02
 5991مارس  80، صادر بتاريخ 31
، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير، 6991جانفي  01، الموافق 60- 69مر رقم الأ (12
  .6991جانفي  41، صادر بتاريخ 3، عدد رقم الجريدة الرسمية
، عدد الجريدة الرسميةالمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ،  80- 69الأمر رقم  (22
  8991سبتمبر  02، صادر بتاريخ 07رقم 
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، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم 6991يناير  01الموافق  80-69الأمر رقم  (32
 6991يناير  41، صادر بتاريخ 3، عدد رقم الجريدة الرسميةالمنقولة، 
يتضمن قانون البريد والمواصلات،  5791ديسمبر  03الموافق  98- 57رقم ( ملغى)الأمر (42
  .6791أفريل  9، صادر بتاريخ 92، عدد  الجريدة الرسمية
، الجريدة الرسمية، يتضمن قانون المناجم، 1002يوليو  30الموافق  01- 10لقانون رقم ا (52
  .1002يوليو  4، صادر بتاريخ 53عدد رقم 
يتعلق بالكهرباء والغاز وتوزيع الغاز  2002فبراير  5الموافق  10- 20القانون رقم  (62
  .2002ر فبراي 6، صادر بتاريخ 80، عدد رقم الجريدة الرسميةبواسطة القنوات، 
يتعلق بالكهرباء والغاز وتوزيع الغاز  2002فبراير  5الموافق  10- 20القانون رقم  (72
  . 2002فبراير  6، صادر بتاريخ 80، عدد رقم الجريدة الرسميةبواسطة القنوات، 
، يتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة 2002فبراير  5الموافق  10-20القانون رقم  (82
 .2002فبراير  6، صادر بتاريخ 80، عدد رقم الرسميةالجريدة القنوات، 
، 3002، يتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر  42الموافق  11-20القانون رقم  (92
  .2002ديسمبر  52، صادر بتاريخ 68، عدد رقم الجريدة الرسمية
، يعدل ويتمم المرسوم التشريعي رقم 3002فبراير سنة  71الموافق  40- 30القانون رقم  (03
الجريدة المعدل والمتمم ،  ببورصة القيم المنقولة والمتعلق 3991مايو سنة  32الموافق  01-39
  .3002فبراير  91، الصادرة بتاريخ 11عدد رقم  الرسمية،
، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات 4002ينويو  32الموافق  20- 40القانون رقم  (13
 . 4002يونيو  72ادر بتاريخ ، ص14، عدد رقم الجريدة الرسميةالتجارية ، 
، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل 5002فبراير  6، الموافق 10-50القانون رقم  (23
  .5002فبراير  9، صادر بتاريخ 11، عدد رقم الجريدة الرسميةالإرهاب ومكافحتهما، 
، ميةالجريدة الرس، يتعلق بالمحروقات ، 5002أبريل  82الموافق  70- 50القانون رقم  (33
  5002يوليو  91، صادر بتاريخ 05عدد رقم 
، عدد  الجريدة الرسمية، يتعلق بالمياه ، 5002أوت  4، الموافق   21-50القانون رقم  (43
  .5002سبتمبر  4، صادر بتاريخ 06رقم 
الجريدة يتعلق بحماية الصحة وترقيتها،  5891فبراير  61الموافق  50-58القانون رقم  (53
 .5891فبراير  71لصادر بتاريخ ، ا8، عدد رقم الرسمية
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 70-59، يعدل ويتمم الأمر رقم 6002فبراير سنة  02الموافق  40-60القانون رقم  (63
، الصادرة 51، عدد رقم الجريدة الرسميةوالمتعلق بالتأمينات ،  5991يناير سنة  52الموافق 
 6002مارس  21بتاريخ 
تعاونيات الادخار والقرض، ، يتعلق ب7002فبراير  72الموافق  10-70القانون رقم  (73
  .7002فبراير  82، صادر بتاريخ 51، عدد رقم  الجريدة الرسمية
، يتضمن النظام المحاسبي المالي، الجريدة 7002نوفمبر  52الموافق  11-70القانون رقم  (83
 7002نوفمبر  52، صادر بتاريخ 47الرسمية ، عدد رقم 
الموافق  50- 99، يعدل ويتمم القانون رقم 8002فبراير  32الموافق  60- 80القانون رقم  (93
، 01، عدد رقم الجريدة الرسمية، والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، 9991أبريل  4
  .04، ص 8002فبراير  72صادر بتاريخ 
 91الموافق  30-30قم يعدل ويتمم الأمر ر 8002يونيو  52الموافق  21-80القانون رقم  (04
 8002يوليو  2، صادر بتاريخ 63، عدد  الجريدة الرسميةوالمتعلق بالمنافسة،  3002يوليو 
الموافق  50- 58يعدل ويتمم القانون رقم  8002يوليو  02الموافق  31- 80القانون رقم  (14
صادر ، 44، عدد رقم الجريدة الرسميةوالمتعلق بحماية الصحة وترقيتها ،  5891فبراير  61
 .8002أوت  3بتاريخ 
الجريدة ، يتضمن التعديل الدستوري، 8002نوفمبر  51، الموافق 91- 80القانون رقم  (24
  .8002نوفمبر 61، صادر بتاريخ 36، عدد رقم الرسمية
، عدد رقم الجريدة الرسمية، يتعلق بالبلدية، 1102يونيو  22الموافق  01-11القانون رقم  (34
  1102يوليو  3، صادر بتاريخ 73
، عدد الجريدة الرسمية، يتعلق بالولاية، 2102فبراير  12، ، الموافق 70- 21القانون رقم  (44
  2102فبراير  92، صادربتاريخ 21رقم 
الجريدة ، يتضمن قانون الاستثمارات ، 3691جويلية  62الموافق  772-36القانون رقم  (54
  .3691أوت  2، صادر بتاريخ 35، عدد رقم الرسمية
يتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، ، 8791فبراير  11مؤرخ في  20-87القانون رقم  (64
  .8791فيفري  41صادر بتاريخ  70عدد ، الالجريدة الرسمية
، يتضمن القانون الأساسي العام 8791غشت سنة  50مؤرخ في  21- 87القانون رقم  (74
  .  8791 أوت 8صادر بتاريخ  23دد ، العالجريدة الرسمية للعامل،
  914
 
، الجريدة الرسمية، يتعلق بالأنشطة المنجمية، 4891يناير  7الموافق  6- 48رقم  القانون (84
 4891يناير  13، صادر بتاريخ 5عدد رقم 
الجريدة يتعلق بنظام البنوك والقرض،  6891أوت  91، الموافق 21- 68القانون رقم  (94
  6891أوت  02، صادر بتاريخ 43، عدد رقم الرسمية
الموافق  21-68يعدل ويتمم القانون رقم  8891يناير  21الموافق  60- 88القانون رقم  (05
، صادر بتاريخ 20، عدد رقم  الجريدة الرسمية، يتعلق بنظام البنوك والقرض، 6891أوت  91
  8891يناير  31
يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية  8891يوليو  21مؤرخ في  52-88قانون رقم ال (15
  .8891،  82عدد ال، الجريدة الرسميةالخاصة الوطنية، 
يتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة ، 8891يوليو  91مؤرخ في  92-88القانون رقم  (25
  .8891 يوليو 02صادر بتاريخ  92دد ، العالجريدة الرسميةالخارجية، 
، عدد رقم الجريدة الرسميةيتعلق بالأسعار،  9891يوليو  5الموافق  21- 98القانون رقم  (35
  .9891يوليو  61، صادر بتاريخ 92
الجريدة ، يتعلق بعلاقات العمل، 0991أبريل سنة  12مؤرخ في  11- 09قانون رقم ال (45
  .0991لسنة  71عدد ، الالرسمية
الموافق  70- 97، يعدل ويتمم القانون رقم 8991أوت  22الموافق  01-89القانون رقم  (55
، صادر بتاريخ 16، عدد رقم الجريدة الرسمية، والمتضمن قانون الجمارك، 9791يوليو  12
  .8991أوت  32
، العدد الجريدة الرسمية، يتعلق بالأسعار، 9891يوليو  50مؤرخ في  21-98القانون رقم  (65
  .9891يوليو  91،صادر بتاريخ 92
 ، عددالجريدة الرسميةالمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش  0991يناير  93-09القانون رقم  (75
  .0991، الصادر بتاريخ يناير5 رقم
الجريدة ،  المتعلق بترقية الاستثمار،3991أكتوبر  5، الموافق 21- 39سوم التشريعي المر (85
  3991أكتوبر  01، صادر بتاريخ 46، عدد رقم الرسمية
المعدل و المتمم، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع   01/39المرسوم التشريعي رقم  (95
و المتضمن  4991/60/31المؤرخ في  571-49من المرسوم التنفيذي رقم  3سابق و المادة 
  024
 
 3991/50/32المؤرخ في  01/39من المرسوم التشريعي رقم  92و  22، 12تطبيق المواد 
 .4991/60/62صادر بتاريخ  14عدد  الجريدة الرسمية،م المنقولة، و المتعلق ببورصة القي
يتعلق بترقية الاستثمار ،  3991أكتوبر  5، الموافق  21- 39المرسوم التشريعي رقم  (06
 3991أكتوبر  01، صادر بتاريخ 46، عدد رقم الجريدة الرسمية
  : النصوص التنظيمية
، يتضمن إنهاء مهام محافظ البنك المركزي 2991يوليو  12المرسوم الرئاسي الموافق  (1
  2991يوليو  62، صادرة بتاريخ 75، عدد رقم الجريدة الرسميةالجزائري، 
، يتضمن تعيين لجنة تنظيم عمليات البورصة 8002جوان  10المرسوم الرئاسي المؤرخ في  (2
 .8002جوان  40صادر في  ، 92، عدد الجريدة الرسميةومراقبتها، 
يتضمن إنهاء مهام أعضاء بمجلس سلطة ضبط  0102أوت  50المرسوم الرئاسي المؤرخ في  (3
 80، صادرة بتاريخ 54، عدد رقم  الجريدة الرسميةالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، 
  .0102أوت 
الهيئة الوطنية للوقاية ، يحدد تشكيلة 6002نوفمبر  22الموافق  314- 60المرسوم الرئاسي رقم  (4
 22، الصادر بتاريخ 47، العدد الجريدة الرسميةمن الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، 
  6002نوفمبر 
، التضمن إنشاء المجلس الوطني 3991أكتوبر  5، الموافق 522- 39المرسوم الرئاسي رقم  (5
 .3991أكتوبر  01ر بتاريخ ، صاد46، عدد رقم  الجريدة الرسميةالاقتصادي والاجتماعي، 
، يتضمن مصادقة الجزائر على 5991أكتوبر  7الموافق  603- 59المرسوم الرئاسي رقم  (6
الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، الجريدة الرسمية، عدد رقم 
  .5991أكتوبر  11، صادر 95
، يتضمن المصادقة على اتفاقية 5991توبر أك 03الموافق  543- 59المرسوم الرئاسي رقم  (7
تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، الجريدة الرسمية، عدد 
  . 5991نوفمبر  5، صادر بتاريخ 66رقم 
، يتضمن المصادقة على اتفاقية 5991أكتوبر  03، الموافق 643- 59المرسوم الرئاسي رقم  (8
، عدد الجريدة الرسميةات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، تسوية المنازع
  .5991نوفمبر  5، صادر بتاريخ 66رقم 
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، يتضمن المصادقة على اتفاقية بين 7991أفريل  5الموافق  301- 79المرسوم الرئاسي رقم  (9
حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية حول 
الجريدة ، 6991التشجيع والحماية المتبادلة لاستثمارات الموقعة في عمان بتاريخ أول غشت 
  .7991، صادر بتاريخ 02دد رقم ، عالرسمية
، يتضمن المصادقة على انضمام 8991أكتوبر  62الموافق  433- 89المرسوم الرئاسي رقم  (01
 82، صادر بتاريخ 08الجزائر إلى الشركة العربية للاستثمار، الجريدة الرسمية، عدد رقم 
  .8991أكتوبر 
ن المصادقة على يتضم 0991ديسمبر  22، الموافق 024- 09المرسوم الرئاسي رقم  (11
الاتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الجزائر بتاريخ 
  .1991فيفري  6، صادر بتاريخ 6، عدد رقم الجريدة الرسمية، 0991يوليو   32
يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره،  1102يوليو  01الموافق  142- 11المرسوم التنفيذي ، رقم  (1
  .1102يوليو  31، صادر بتاريخ 93، العدد رقم  الجريدة الرسمية
يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين  3002يناير  31الموافق  73-30المرسوم التنفيذي  (2
أو تقديم خدمات /أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و
يناير  22، صادر بتاريخ 40، عدد رقم لجريدة الرسميةاالمواصلات السلكية واللاسلكية، 
  .3002
، يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات 4002مايو  13الموافق  851- 40المرسوم التنفيذي  (3
  .4002يونيو  2، صادر في 53،  عدد رقم الجريدة الرسميةاللاسلكية الكهربائية،
مهام لجنة الإشراف على  ، يوضح8002أفيرل  9، الموافق 311- 80المرسوم التنفيذي  (4
  8002أفريل  31، صادر بتاريخ 02، عدد رقم الجريدة الرسميةالتأمينات، 
، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة 2102مايو  6الموافق  402- 21المرسوم التنفيذي  (5
 31، صادر بتاريخ 92، عدد رقم  الجريدة الرسميةوالأمين العام والمقرر العام والمقررين، 
 .2102 ماي
، يتضمن تحديد الإجراء المطبق على 1002مايو  9الموافق  421- 10المرسوم التنفيذي رقم  (6
الجريدة المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية، 
 .1002مايو  31، صادر بتاريخ 72، عدد رقم الرسمية
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، يتعلق بنظام الاستغلال المطبق 1002ديسمبر  02 ، الموافق814- 10المرسوم التنفيذي رقم  (7
، صادر بتاريخ 08، عدد رقم  الجريدة الرسميةعلى كل خدمة من خدمات البريد وكل أداءاته، 
  1002ديسمبر  62
، يحدد شروط التوصيل البيني لشبكات 2002مايو  9، الموافق 651- 20المرسوم التنفيذي رقم  (8
 51، صادر بتاريخ  53، عدد رقم الجريدة الرسميةخدماتها، المواصلات السلكية واللاسلكية و
  2002مايو 
، يتضمن دفتر الشروط المتعلق 2002مايو  82، الموافق 491- 20المرسوم التنفيذي رقم  (9
، صادر 93، عدد رقم  الجريدة الرسميةبشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات، 
 2002يونيو  2بتاريخ 
، يحدد توزيع إيرادات إتاوة  2002ديسمبر  42الموافق  714- 20المرسوم التنفيذي رقم  (01
الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية 
  2002ديسمبر  92، صادر بتاريخ 88، عدد رقم الجريدة الرسميةالمشترك لصالح البلديات، 
، يحدد الكيفيات المتعلقة بالمزايدة 2002فبراير  6، الموافق 66- 20يذي رقم المرسوم التنف (11
 . 2002فبراير  31، صادر بتاريخ 11، عدد رقم الجريدة الرسميةعلى السندات المنجمية، 
، يحدد كيفيات منح السندات المنجمية 2002فبراير  6، الموافق 66- 20المرسوم التنفيذي رقم  (21
 . 2002فبراير  31، صادر بتاريخ 11، عدد رقم الرسمية الجريدةوإجراءات ذلك، 
على  يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة 3002يناير  31الموافق  73- 30المرسوم التنفيذي رقم  (31
أو تقديم /المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و
يناير  22، الصادر بتاريخ 40، العدد الجريدة الرسميةخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، 
  3002
، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 3002، الموافق أول ديسمبر 354-30المرسوم التنفيذي رقم  (41
، والمتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل 7991يناير  81، الموافق 14- 79رقم 
 .3002ديسمبر  7صادر بتاريح، ، 57، عدد رقم  الجريدة الرسميةوالمتمم، 
، يحدد القانون الأساسي الخاص 4002مايو  91، الموافق 051- 40المرسوم التنفيذي رقم  (51
 4002مايو  32، صادر بتاريخ 23، عدد رقم الجريدة الرسميةبشرطة المناجم، 
، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 4002يوليو  13، الموافق  751- 40المرسوم التنفيذي رقم  (61
والمتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من انواع  1002مايو  9الموافق  321- 10رقم 
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الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية، 
 4002يونيو  2، صادر بتاريخ 53، عدد رقم الجريدة الرسمية
، يتعلق بالالتزامات التقنية الناتجة 4002أوت  92فق الماو 272- 40المرسوم التنفيذي رقم  (71
سبتمبر  1، صادر بتاريخ 55، عدد رقم  الجريدة الرسميةعن تأمين آثار الكوارث الطبيعية، 
 4002
- 10، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 4002ديسمبر  6الموافق  793-40المرسوم التنفيذي رقم  (81
نظام الاستغلال المطبق على كل خدمة من خدمات ، والمتعلق ب1002ديسمبر  02الموافق  814
  4002ديسمبر  8، صادر بتاريخ 97، عدد رقم الجريدة الرسميةالبريد وكل أداءاته، 
يتضمن النظام الداخلي للوكالة الوطنية  4002أبريل  1الموافق  39- 40المرسوم التنفيذي رقم  (91
  . 4002أبريل  4اريخ صادرة بت 02، عدد  الجريدة الرسميةللممتلكات المنجمية، 
، يتضمن النظام الداخلي للوكالة 4002أفريل  1الموافق  49- 40المرسوم التنفيذي رقم  (02
أفريل  4، صادر بتاريخ 02الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، الجريدة الرسمية، عدد رقم 
  .4002
يص لعمليات ، يتعلق بالترخ5002يونيو  22، الموافق 912- 50المرسوم التنفيذي رقم  (12
 .5002يونيو  22، صادر بتاريخ 34، عدد رقم الجريدة الرسميةالتجميع، 
، يحدد على التوالي 5002يونيو  22، الموافق 222، 122، 022- 50المرسوم التنفيذي رقم  (22
شروط تنفيذ التدابير الوقائية وكيفياتها، الحق التعويضي وكيفياته، الحق ضد الإغراق وكيفياته، 
  .5002يونيو  22، صادر بتاريخ 34، عدد رقم سميةالجريدة الر
، يتضمن الموافقة على سبيل 5002نوفمبر  03، الموافق 064- 50المرسوم التنفيذي رقم  (32
التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية واستغلالها وتوفير 
، عدد الجريدة الرسميةلمحلية للجمهور، خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة ا
 5002ديسمبر  4، صادر بتاريخ 87رقم 
- 30، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 5002مارس  02الموافق  99- 50المرسوم التنفيذي رقم  (42
، الذي يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة على المتعاملين أصحاب تراخيص 3002يناير  31الموافق  73
أو تقديم خدمات المواصلات السلكية /لمواصلات السلكية واللاسلكية وإنشاء واستغلال شبكات ا
  .5002مارس  02، صادر في 02، عدد رقم الجريدة الرسميةواللاسلكية، 
  424
 
- 30، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 5002مارس  02الموافق  99- 50المرسوم التنفيذي رقم  (52
لى المتعاملين أصحاب تراخيص إنشاء ع يحدد مبلغ الإتاوة المطبقة 3002يناير  31الموافق  73
أو تقديم خدمات المواصلات السلكية /واستغلال شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية و
 5002مارس  02، الصادرة بتاريخ 02، العدد الجريدة الرسميةواللاسلكية، 
تضمن صلاحيات الم، 6002أكتوبر سنة  90مؤرخ في  653- 60تنفيذي رقم المرسوم ال (62
، صادر بتاريخ 46عدد ، الالجريدة الرسميةلة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها ، الوكا
  .  6002أكتوبر  11
، يحدد إجراء منح رخص 6002نوفمبر  62، الموافق 824- 60المرسوم التنفيذي رقم  (72
نوفمبر  92، صادر بتاريخ 67، عدد رقم الجريدة الرسميةإستغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء، 
  . 6002
، يحدد دفتر الشروط المتعلق 6002نوفمبر  62، الموافق 924- 60المرسوم التنفيذي رقم  (82
نوفمبر  92، صادر بتاريخ 67بحقوق وواجبات منتج الكهرباء، الجريدة الرسمية، عدد رقم 
 6002
، يحدد دفتر الشروط المتعلق 6002نوفمبر  62، الموافق 234- 60المرسوم التنفيذي رقم  (92
 92، صادربتاريخ 67، عدد رقم الجريدة الرسميةبحقوق وواجبات مسير شبكة نقل الغاز، 
  .6002نوفمبر 
، يوضح مهام لجنة الإشراف على 8002أفريل  6، الموافق  311- 80المرسوم التنفيذي رقم  (03
 8002ريل أف 32، صادر بتاريخ 02، عدد رقم  الجريدة الرسميةالتأمينات، 
، يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 8002مايو  62الموافق  651- 80المرسوم التنفيذي رقم  (13
،  الجريدة الرسمية، والمتضمن النظام المحاسبي المالي، 7002نوفمبر  52الموافق  11-70
 8002مايو  82، صادر بتاريخ ، 72عدد رقم 
يحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم  8002سبتمبر  72الموافق  303- 80المرسوم التنفيذي رقم  (23
 2، صادر بتاريخ 65، عدد رقم الجريدة الرسميةسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه وعملها، 
 .8002سبتمبر 
، يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في 9002أوت  11الموافق  752- 90المرسوم التنفيذي رقم  (33




، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 9002نوفمبر  61الموافق  573- 90المرسوم التنفيذي رقم  (43
، والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال شركات التامين، 5991أكتوبر  03، الموافق 443-59رقم 
  9002بر نوفم 91، صادر بتاريخ، 76، عدد رقم الجريدة الرسمية
الجريدة يوليو، يحدد تنظيم مجلس المنافسة،  01الموافق  142- 11المرسوم التنفيذي رقم  (53
  1102يوليو  31، صادر بتاريخ 93، عدد رقم  الرسمية
يتضمن الموافقة على رخصة  1102ديسمبر  8الموافق  224- 11المرسوم التنفيذي رقم  (63
ن المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمي
 .1102ديسمبر  41، صادر بتاريخ 86، عدد رقم  الجريدة الرسميةالتأمين، 
، يتعلق بالالتزامات المقننة 3102مارس  82، الموافق 411- 31المرسوم التنفيذي رقم  (73
مارس  13، صادر بتاريخ 81، عدد رقم الجريدة الرسميةأو إعادة التأمين، /لشركات التأمين و
 3102
- 59يعدل المرسوم التنفيذي رقم  3102مارس  82، الموافق 511- 31المرسوم التنفيذي رقم  (83
الجريدة ، والمتعلق بحدود قدرة شركات التأمين على الوفاء، 5991أكتوبر  03الموافق  343
 3102مارس  13، صادر بتاريخ 81، عدد رقم الرسمية
،  يتضمن الموافقة على رخصة 3102ديسمبر  20الموافق  704- 31المرسوم التنفيذي رقم  (93
إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات 
، عدد رقم الجريدة الرسمية، "أوراسكوم تيلكوم الجزائر" اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة 
 ، 3102ديسمبر  2، صادر بتاريخ 06
الذي يتضمن مقاييس تقدير مشاريع التجميع  0002أكتوبر  513- 0002المرسوم التنفيذي رقم  (04
  .0002أكتوبر  81، الصادر بتاريخ  16، عدد الجريدة الرسميةأو التجميعات 
يتعلق بشروط التدخل في مجال ، 1991فبراير  31مؤرخ في  73- 19المرسوم التنفيذي رقم  (14
  .1991لسنة  21 عددرسمية، الالجريدة الالتجارة الخارجية، 
، 22، 12، يتضمن تطبيق المواد 4991يونيو  31، الموافق 571- 49المرسوم التنفيذي رقم  (24
والمتعلق ببورصة القيم  3991مايو  32الموافق  01-39من المرسوم التشريعي رقم  92و 
 4991يونيو  62، صادر بتاريخ 14، عدد رقم  الجريدة الرسميةالمنقولة ، 
  624
 
، يتضمن صلاحيات وتنظيم وسير 4991أكتوبر  71الموافق  913- 49وم التنفيذي رقم المرس (34
 91، صادر بتاريخ 76، عدد رقم الجريدة الرسميةوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، 
  4991أكتوبر 
 23،  المتضمن تطبيق المادة 6991مارس  11الموافق في  201- 69المرسوم التنفيذي رقم  (44
، والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، 3991يوليو  32الموافق  01- 39سوم التشريعي رقم من المر
 6991مارس  02، صادر بتاريخ 81، عدد رقم الجريدة الرسمية
 23، المتضمن تطبيق المادة 6991مارس  11، المؤرخ في 201- 69المرسوم التنفيذي رقم  (54
، المتعلق ببورصة القيم 3991 ماي 32، المؤرخ في 01- 39من المرسوم التشريعي رقم 
  .6991مارس  02، صادرة في 81، عدد الجريدة الرسميةالمنقولة، 
، يتضمن إنشاء الديوان الجزائري 6991أكتوبر  10، الموافق 723-69المرسوم التنفيذي رقم  (64
  .6991أكتوبر  60، صادر بتاريخ 85، عدد رقم  الجريدة الرسميةلترقية التجارة الخارجية، 
، يتعلق بتعريفات الأخطار في مجال 6991يناير  71، الموافق 74- 69وم التنفيذي رقم المرس (74
  .6991يناير  12، صادر بتاريخ 5، عدد رقم الجريدة الرسميةالتامين، 
 32و 8، يتعلق بتطبيق المادتين 6991ديسمبر  82الموافق  474- 69المرسوم التنفيذي رقم  (84
والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم  6991 يناير 01الموافق  80- 69من الأمر رقم 
 6991ديسمبر  92، صادر بتاريخ 7، عدد رقم الجريدة الرسميةالنقولة، 
والمتعلق بالأتاوى التي تحصلها  8991مايو  02الموافق  071- 89المرسوم التنفيذي رقم  (94
سبتمبر 02بتاريخ ، الصادر 07، عدد الجريدة الرسميةلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، 
 8991
يتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة  8991مايو  02الموافق  071- 89المرسوم التنفيذي رقم  (05
مايو  42، الصادر بتاريخ 43، عدد رقم الجريدة الرسميةتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ، 
   8991
ات إقامة ، يضبط شروط وكيفي8991أوت  52الموافق  752- 89المرسوم التنفيذي رقم  (15
 .8991أوت  62، صادر بتاريخ 36، عدد رقم الجريدة الرسميةواستغلالها، " انترنات" خدمات 
، يحدد نماذج دفاتر أعباء النشاطات المنجمية، 3002مايو  3الموافق  991-30المرسوم رقم  (25
 .3002مايو  4، صادر بتاريخ 11، عدد رقم الجريدة الرسمية
  724
 
، الذي ينظم الصفقات العمومية التي 2891أبريل  01 المؤرخ في 541- 28المرسوم رقم  (35
  .2891لسنة  51، الجريدة الرسميةيبرمها المتعامل العمومي، 
، يتضمن إنشاء لجنة الاعتماد الوطنية 3891يناير سنة  92مؤرخ في  99- 38مرسوم رقم ال (45
  .3891لسنة  50عدد ، الالجريدة الرسميةولجان الاعتماد الولائية وعملها، 
يتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقية التي  8891نوفمبر  5الموافق  332-88سوم رقم المر (55
والخاصة باعتماد  8591يونيو  01صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 
نوفمبر  32، صادر بتاريخ 84، عدد رقم الجريدة الرسميةالقرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها، 
  .8891
، والمتعلق بمساهمات وسطاء عمليات البورصة في رأس مال شركة إدارة 50-79م  النظا (16
 .7991، ديسمبر 92، صادرة بتاريخ 78، عدد رقم الجريدة الرسميةبورصة القيم المنقولة، 
يتضمن المراقبة الداخلية للبنوك  2002نوفمبر  41الموافق  30-20النظام رقم  (26
 .2002ديسمبر  81، صادر بتاريخ 48، عدد رقم ةالجريدة الرسميوالمؤسسات المالية، 
 6الموافق  79، يعدل ويتمم النظام رقم 2002ديسمبر  13الموافق  50-20النظام رقم  (36
، عدد الجريدة الرسميةوالمتعلق بشروط إقامة شبكة البنوك والمؤسسات المالية،  7991أفريل 
  .3002أفريل  9، صادر بتاريخ 52رقم 
، يتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي، 3002مارس  81، الموافق 10- 30النظام رقم  (46
  .3002نوفمبر  03، صادر بتاريخ 37، عدد رقم الجريدة الرسمية
، والمتعلق بمسك الحسابات وحفظ 3002مارس  81، الموافق  20-30النظام رقم  (56
  3002نوفمبر  03، صادر بتاريخ 37، عدد رقم الجريدة الرسمية السندات،
، والمتعلق بالتصريح بتجاوز حدود المساهمة 3002مارس  81الموافق  30-30النظام رقم  (66
، صادر 37، عدد رقم الجريدة الرسميةفي رأسمال الشركات المتداول أسهمها في البورصة، 
 3002نوفمبر  03بتاريخ 
 10-79، يعدل ويتمم نظام اللجنة رقم 3002مارس  81الموافق  40- 30النظام رقم  (76
، والمتعلق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأسمال شركة 7991نوفمبر  81الموافق 
  3002نوفمبر  03، صادر بتارخ 37، عدد رقم الجريدة الرسميةتسيير بورصة القيم المنقولة، 
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، يتعلق بالمساهمة في الرأسمال الإجتماعي 3002مارس  81افق ، المو 50- 30النظام رقم  (86
نوفمبر  03، صادر بتاريخ 37، عدد رقم الجريدة الرسميةللمؤتمن المركزي على السندات، 
  .3002
، يعدل ويتمم نظام لجنة تنظيم عمليات 4002يوليو  8، الموافق 10-40النظام رقم  (96
والمتعلق بالإعلام الواجب نشره من  6991يونيو  22، الموافق 20- 69البورصة ومراقبتها رقم 
الجريدة طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الإدخار عند إصدارها قيما منقولة، 
 5002مارس  72، صادر بتاريخ 22، عدد رقم الرسمية
، يحدد شروط تكوين الحد الدنى للإحتياطي 4002مارس  4، الموافق 20- 40النظام رقم  (07
  .4002، أفريل 82، صادر بتاريخ 72، عدد رقم الجريدة الرسميةي، الإلزام
،يتعلق بنظام ضمان الودائع المصرفية، 4002مارس  4الموافق  30- 40النظام رقم  (17
  . 4002يونيو  2، صادر بتاريخ 53، عدد رقم الجريدة الرسمية
الأموال  معامل" ، يحدد النسبة المسماة 4002يوليو  91، الموافق 40- 40النظام رقم  (27
 .4002أكتوبر  42، صادر بتاريخ 76، عدد رقم  الجريدة الرسمية، "الخاصة والموارد الدائمة
، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل 5002ديسمبر  51الموافق  50- 50النظام رقم  (37
 .6002أفريل  32، صادر بتاريخ 62، عدد رقم الجريدة الرسميةالإرهاب ومكافحتمهما، 
الجريدة ، يتضمن أمن أنظمة الدفع، 5002ديسمبر  82الموافق  70-50رقم  النظام (47
 .6002يونيو  4، صادر بتاريخ 73، عدد رقم الرسمية
، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات 7002فبراير  3، الموافق  10-70النظام رقم  (57
، صادر بتاريخ 13رقم  ، عددالجريدة الرسميةالجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، 
 7002مايو  31
يتعلق بالحد الدنى لرأسمال تعاونيات الادخار  8002يوليو  12الموافق  20- 80النظام رقم  (67
  .62، ص 9002مارس  8، صادر بتاريخ 51، رقم الجريدة الرسميةوالقرض، 
، يحدد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات 8002يوليو  12الموافق  30-80النظام رقم  (77
  .9002مارس  8، صادر بتاريخ، 51، عدد رقم الجريدة الرسميةدخار والقرض واعتمادها، الا
، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 8002ديسمبر  32الموافق  40- 80النظام رقم  (87




، يحدد قواعد حساب العمولات التي تتلقاها 9002نوفمبر  81الموافق  30- 90م النظام رق (97
، عدد الجريدة الرسميةشركة تسيير بورصة القيم المنقولة من العمليات التي تجري في البورصة، 
 0102أوت  8، صادر بتاريخ 54رقم 
ة والقواعد ، يتضمن مخطط الحسابات البنكي9002يوليو  32، الموافق  40-90النظام رقم  (08
، صادر  67، عدد رقم الجريدة الرسميةالمحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، 
  .9002ديسمبر  92بتاريخ 
، يتضمن إعداد الكشوف المالية للبنوك 9002أكتوبر  81، الموافق 50- 90النظام رقم  (18
  .9002ديسمبر  92ريخ ، صادر بتا67، عدد رقم الجريدة الرسميةوالمؤسسات المالية ونشرها، 
، يتعلق بقواعد التقييم والتسجيل المحاسبي 9002ديسمبر  92، الموافق 80- 90النظام رقم  (28
، صادر  41، عدد رقم الجريدة الرسميةللأدوات المالية من طرف البنوك والمؤسسات المالية، 
 .0102فبراير  52بتاريخ 
، والمتعلق بمساهمات وسطاء عمليات 7991نوفمبر  81، الموافق 10-79النظام رقم  (38
، 78، عدد رقم الجريدة الرسميةالبورصة في رأس مال شركة إدارة بورصة القيم المنقولة، 
  .7991، ديسمبر 92صادرة بتاريخ 
طر ، يتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خ1102مايو  42الموافق  40-11النظام رقم  (48
  1102أكتوبر  2، صادر بتاريخ 45، عدد رقم الجريدة الرسميةالسيولة ، 
، يتضمن تنظيم وسير المصالح الإدارية 0002سبتمبر  82الموافق  30- 0002النظام رقم  (58
، صادر بتاريخ 80، عدد رقم الجريدة الرسميةوالتقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، 
  .1002يناير  13
يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع  1991فبراير  02مؤرخ في  30- 19قم النظام ر (68
  .1991، لسنة22، العدد الجريدة الرسميةللجزائر وتمويلها، 
، يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف 1991أوت  41الموافق  90- 19النظام رقم  (78
  2991مارس  92يخ ، صادر بتار72والمؤسسات المالية، الجريدة الرسمية ، عدد رقم 
، يتضمن شروط فتح مكاتب تمثيل البنوك 1991أوت  41الموافق  01- 19نظام رقم ال (88
 .2991أفريل  10، صادر بتاريخ 52، عدد رقم الجريدة الرسميةوالمؤسسات المالية الأجنبية، 
، يتضمن تنظيم مركزية الأخطار وعملها، 2991مارس  22الموافق  10- 29النظام رقم  (98
 .3991فبراير  7، صادر بتاريخ 8، عدد رقم رسميةالجريدة ال
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، يتضمن تنظيم مركزية للمبالغ غير 2991مارس  22، الموافق  20-29النظام رقم  (09
 .3991فبراير  7، صادر بتاريخ 8المدفوعة وعملها، الجريدة الرسمية، عدد رقم 
ن يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في 2991مارس  22الموافق  50-29النظام رقم  (19
، صادر  8، عدد رقم الجريدة الرسميةمؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ومسيريها وممثليها ، 
 .3991فبراير  7بتاريخ 
بنوك يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط ال 4991يونيو  2الموافق  31-49النظام رقم  (29
نوفمبر  6، صادر بتاريخ 27، عدد رقم الجريدة الرسميةالمطبقة على العمليات المصرفية، 
  4991
، يتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك 5991نوفمبر  91الموافق  60- 59النظام رقم  (39
 .5991ديسمبر  72، صادر بتاريخ 18، عدد رقم  الجريدة الرسميةوالمؤسسات المالية، 
 40-29، يعدل ويعوض النظام رقم 5991ديسمبر  32الموافق  70-59النظام رقم  (49
، صادر 11، عدد رقم الجريدة الرسمية، والمتعلق بمراقبة الصرف، 2991مارس  22الموافق 
 .6991فبراير  11بتاريخ 
، يتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف 6991يونيو  22الموافق  20- 69النظام رقم  (59
، الجريدة الرسميةالشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الإدخار عند إصدارها قيما منقولة، 
 .7991يونيو  1عدد رقم 
يات ، يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمل6991يوليو  3الموافق  30-69النظام رقم  (69
، صادر بتاريخ أول يونيو 63، عدد رقم الجريدة الرسميةالبورصة وواجباتهم ومراقبتهم، 
  .7991
، يحدد كيفيات تأسيس شركات الاعتماد 6991يوليو  3الموافق  60- 69النظام رقم  (79
  .6991نوفمبر  3، صادر بتاريخ 66، عدد رقم الجريدة الرسميةالإيجاري وشروط اعتمادها، 
، والمتعلق بشروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة 20- 79النظام رقم  (89
  .7991، ديسمبر 92، صادرة بتاريخ 78، عدد رقم الجريدة الرسميةفي البورصة، 
، يتعلق بالنظام العام لبورصة القيم 7991نوفمبر  81، الموافق 30- 79النظام رقم  (99
  .  7991ديسمبر  92، عدد رقم  الجريدة الرسميةالمنقولة، 
، يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم 7991نوفمبر  52، الموافق 40-79النظام رقم  (001
 7991ديسمبر  92، صادر بتاريخ 78، عدد رقم الجريدة الرسميةالمنقولة، 
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  :القرارات والآراء
اقبتها ، يتضمن المصادقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر8991نوفمبر  62القرار  (1
الذي يحدد قواعد حساب العمولات التي تحصلها شركة  8991أكتوبر  51الموافق  10-89رقم 
 31، صادر 39تسيير بورصة القيم المنقولة عن عمليات البورصة، الجريدة الرسمية ، عدد رقم 
  .8991ديسمبر
، يتضمن إجراء  3102/10/03المؤرخ في  3102/س ض ب م/ ر م 21قرار المجلس رقم  (2
عتماد الأجهزة المطرفية والمنشآت المطرفية والمنشآت اللاسلكية كهربائية، سلطة الضبط للبريد ا
 .والمواصلات السلكية واللاسلكية
 071- 89من المرسوم التنفيذي رقم  3، يتضمن تطبيق المادة 8991أوت  2قرار الموافق  (3
يم عمليات البورصة ، والمتعلق بالأتاوى التي تحصلها لجنة تنظ8991مايو  02الموافق 
  8991سبتمبر  02، صادر بتاريخ 07، عدد رقم الجريدة الرسميةومراقبتها، 
، يحدد شروط وكيفيات مشاركة سماسرة إعادة التأمين 0102أكتوبر  91قرار المؤرخ الموافق  (4
أو إعادة التأمين المعتمدة وفروع /الأجانب في عقود أو تنازلات إعادة التأمين لشركات التأمين و
 5خ ، صادر بتاري47، عدد رقم  الجريدة الرسميةشركات التأمين الأجنبية المعتمدة في الجزائر، 
  0102ديسمبر 
، يحدد دفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين 8002يونيو  81قرار موافق  (5
  .8002أوت  42، صادر بتاريخ 84، عدد رقم الجريدة الرسميةالعالي، 
 02الموافق  071-89من المرسوم التنفيذي رقم  3أوت يتضمن تطبيق المادة  2قرار موافق  (6
الجريدة الأتاوى التي تحصلها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، والمتعلق ب 8991مايو 
  .  8991سبتمبر 02، صادر في 07، عدد رقم الرسمية
،  04، عدد رقم الجريدة الرسمية، يحدد الشروط المصرفية،  6891سبتمبر  22قرار موافق  (7
   6891أكتوبر  10صادر بتاريخ 
،  04، عدد رقم الجريدة الرسميةالمصرفية،  يحدد الشروط 6891سبتمبر  22قرار موافق  (8
  6891أكتوبر  10صادر بتاريخ 
الموافق  10-50من القانون رقم  12، يحدد شروط تطبيق المادة 8002مارس  03قرار موافق  (9
الجريدة ، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، 5002فبراير  6
  .8002مايو  81صادر بتاريخ ، 52، عدد رقم الرسمية
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، يتضمن محتوى التقرير السنوي من النشاط المنجمي، 3002يوليو  62قرار مؤرخ في  (01
  .3002سبتمبر  82، صادر بتاريخ 85، عدد رقم الجريدة الرسمية
- 69من الأمر رقم  25، يتضمن تطبيق المادة 8991أوت  50قرار وزير المالية الموافق  (11
، الجريدة الرسميةالمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، جانفي، و 01الموافق  80
  .8991سبتمبر  02، صادر 07عدد رقم 
بنك الريان )، المتضمن سحب اعتماد 6002مارس  91، الموافق 10- 60مقرر رقم  (21
 6002أفريل  20، صادر بتاريخ 02، عدد رقم الجريدة الرسمية، (الجزائري
يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات  1102فبراير  3الموافق  10- 11مقرر رقم  (31
 .1102مارس  72، صادر بتاريخ 91، عدد رقم الجريدة الرسميةالمالية المعتمدة في الجزائر، 
، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون 4002أوت  22، الموافق 0002/ر ن د/01رأي رقم  (41
، صادر 75، عدد رقم  الجريدة الرسميةالعضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور، 
  4002سبتمبر  8بتاريخ 
، يتعلق بمراقبة مطابقة النظام 002مايو  31، الموافق 0002/ م د/ر ن د/01رأي رقم  (51
يوليو  03، صادر بتاريخ 64الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، الجريدة الرسمية، عدد رقم 
 .0002
  :قائمة المراجع باللغة العربية
  :المتخصصةالكتب 
 0002دار النهضة العربية، : القاهرة. ، دراسة مقارنةالسلطات الإدارية المستقلةعبد الله حنفي،  (1
 1102دار بلقيس، : الجزائر.  سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائريوليد بوجملين،  (2
  : الكتب العامة
مادة الجمركية بوجه المصالحة في المواد الجزائية يوجه عام و في ال، أحسن بوسقيعة (1
  .1002الديوان الوطني للأشغال التربوية، :الجزائر .،الطبعة الأولىخاص
دار هومه، : الجزائر. ، الطبعة العاشرةالوجيز في القانون الجزائي العام، (ـــ،ـــ) (2
 .1102




: الجزائر. 4، طمحاضرات في المؤسسات الإدارية، (ترجمة محمد عرب صاصيلا)أحمد محيو  (4
  .6002ديوان المطبوعات الجامعية، 
دار الفكر : ،  الاسكندرية1ط. النظام القانوني لاندماج الشركاتحسام الدين عبد الغني الصغير،  (5
  4002الجامعي، 
، تنظيم واختصاص القضاء الإداري، الجزء  الإداريةقانون المنازعات ،  خلوفي رشيد (6
  ، .153، ص 1102ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر.الأول
، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء قانون المنازعات الإدارية، (ـــ،ـــ) (7
  .26، ص 1002ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر. الكامل
بدون دار نشر،  :الجزائر. 2، الجزء الأول، ط لإداري، التنظيم الإداريالقانون اسعاد ناصر،  (8
  1002
  0002دار الفكر العربي، : القاهرة. 7، ط الوجيز في الإدارة العامةسليمان محمد الطماوي،  (9
 .ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر. تقنيات البنوكالطاهر لطرش ،  (01
ديوان : الجزائر. ستثمارات في الجزائرقانون الا، (ـــ،ــــ) عليوش قربوع كمال (11
  .01، ص 9991المطبوعات الجامعية، 
  1002ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر. التحكيم التجاري الدوليعليوش قربوع كمال،  (21
جسور للنشر : الجزائر.1، طالقرار الإداري، دراسة تشريعية قضائية فقهيةعمار بوضياف،  (31
  7002والتوزيع، 
. 3، الجزء الثاني، طالنظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي، عمار عوابدي  (41
  4002ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر
: الجزائر. نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، (ـــ،ــــ)  (51
   8891المؤسسة الجزائرية للطباعة، 
: الجزائر. 2، طالقرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، نظرية (ـــ،ــــ) (61
  .دار هومة
(. المحل التجاري والحقوق الفكرية)  الكامل في القانون التجاريفرحة زراوي صالح،  (71
  .1002ابن خلدون، : الجزائر
  4002دار المطبوعات، : مصر. 5، طالوجيز في القانون الإداريمازن راضي ليلو،  (81
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دار : عنابة. -التنظيم الإداري ، النشاط الإداري - القانون الإداري ، لصغير بعلي محمد ا (91
  .4002العلوم، 
  5002دار العلوم للنشر،: الجزائر. القرارات الإدارية، (ـــ،ـــ) (02
الشركة العربية للنشر : مصر . إدارة البنوك وبورصات الأوراق الماليةمحمد سويلم ،  (12
 .2991والتوزيع، 
الدار الجامعية، بدون : الاسكندرية. (شركات الأموال) القانون التجاري محمد فريد العريني،  (22
  سنة نشر
  7002ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر. 2، ط القانون التجاري الجزائرينادية فضيل،  (32
  :والمذكرات الأطروحات
  :الدكتوراه أطروحات
رسالة ، "حماية الإدخار المستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري" آيت مولود فاتح،  (1
القانون، نوقشت بجامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق : ، تخصصدكتوراه في العلوم
 2102جويلية  10لوم السياسية، بتاريخ عوال
، رسالة دكتوراه دولة في القانون، "اختصاص القضاء الإداري في الجزائر" بوجادي عمر،  (2
  1102جويلية  31نوقشت بجامعة مولود معمري، كلية الحقوق، بتاريخ 
أطروحة لنيل شهادة ، "- دراسة مقارنة  - ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري " تواتي نصيرة ،  (3
، نوقشت بجامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الحقوق ونالدكتوراه في العلوم تخصص القان
  .3102أكتوبر  50والعلوم السياسية ، بتاريخ 
قانون "فرع  رسالة دكتوراه في القانون، "مدى تأثر المنافسة بالممارسات التجارية"جلال مسعد ،  (4
  2102/21/60، نوقشت بجامعة مولود معمري ، كلية الحقوق، بتاريخ "الأعمال
أطروحة دكتوراه دولة في ، "دور الجمارك في ظل اقتصاد السوق حالة الجزائر" راد، زايد م (5
فرع التسيير، نوقشت بجامعة يوسف بن خدة ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  العلوم الاقتصادية،
 6002- 5002التسيير، بتاريخ 
،  دة دكتوراه في العلومرسالة لنيل شها، "الميزانية العامة للدولة  في الجزائر" زيوش رحمة ،  (6




سياسة الاستثمارات في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التطورات العالمية " عبد القادر بابا،  (7
طيط، نوقشت بجامعة الجزائر، ، فرع التخ أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، "الراهنة
  .4002- 3002كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، بتاريخ 
رسالة دكتوراه دولة في الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في الجزائر،  ،عيبوط محند وعلي (8
   6002-5002، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، سنة القانون
، "- دراسة مقارنة-بدأ التناسب في الجزاءات التأديبية والرقابة القضائية عليه م"قوسم حاج غوثي،  (9
، نوقشت بجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم أطروحة دكتوراه في القانون العام
  2102- 1102السياسية، بتاريخ 
، "، دراسة مقارنة الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري" كتو محمد الشريف،  (01
، كلية الحقوق ، نوقشت بجامعة مولود معمري ، تيزي أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام
  .4002/3002وزو، بتاريخ 
أطروحة لنيل الدكتوراه في ، "رقابة القضاء على أعمال هيئات النوظمة"محمد الهيني،  (11
 .3102 - 2102 المغرب، بتاريخ ظهر المهراز فاس ،، كلية الحقوقالقانون الخاص
أطروحة ، "-حالة الجزائر- دور الخوصصة في التنمية الاقتصادية " موسى سعداوي،  (21
فرع تخطيط اقتصادي، نوقشت بجامعة الجزائر كلية العلوم  دكتوراه في العلوم الاقتصادية
  . 7002- 6002الاقتصادية والتسيير ، بتاريخ 
  :مذكرات الماجستير
مذكرة ماجستير في القانون ، "سلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفيال"أعراب أحمد،  (1
، نوقشت بجامعة أمحمد بوقرة بومرداس، كلية الحقوق، بتاريخ  فرع قانون الأعمال
  . 7002/6002
مذكرة ، "نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية : مجلس المحاسبة" أمجوج نوار،  (2
فرع المؤسسات السياسية والإدارية، نوقشت بجامعة قسنطينة، كلية  ون العامالماجستير في القان
  .7002- 6002الحقوق، 
وقف تنفيذ القرارات الإدارية في أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية "أوقارت بوعلام،  (3
، فرع تحولات الدولة، نوقشت بجامعة مولود مذكرة ماجستير في القانون العام، "الجزائري
  2102/40/42معمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بتاريخ 
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، جامعة رسالة ماجستير في القانون الخاص، "الاختصاص في مجال المنافسة"بوحلياس إلهام،  (4
 .5002- 4002قسنطينة منتوري، كلية الحقوق، الجزائر 
، "دولي ، التحكيم نموذجاالطرق البديلة لحل منازعات العقود ذات الطابع ال" بولقواس سناء،  (5
، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، نوقشت بجامعة الحاج مذكرة ماجستير في العلوم القانونية
  1102، 0102لخضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بتاريخ 
، فرع  مذكرة ماجستير في القانون، "ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة" جراي يمينة،  (6
  7002تحولات الدولة، نوقشت بجامعة مولود معمري، كلية الحقوق ، بتاريخ 
مذكرة ، "السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادية والمالية" حدري سمير،  (7
، فرع قانون الأعمال، نوقشت بجامعة أمحمد بوقرة بومرداس، كلية الحقوق  ماجستير في القانون
  6002جارية، بتاريخ والعلوم الت
مذكرة مقدمة لنيل ، "لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة كسلطة إدارية مستقلة" حفيظ زوار،  (8
- 3002، نوقشت بجامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون، شهادة الماجستير في القانون العام
 4002
، "- حالة الجزائر - آليات رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية وفعاليتها " حورية حمني،  (9
، نوقشت بجامعة منتوري قسنطينة ، كلية العلوم الاقتصادية مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية
 6002-5002وعلوم التسيير، بتاريخ 
مذكرة لنيل الماجستير فرع ، "سوقعن سلطة مجلس المنافسة في ضبط ال" خمايلية سمير،  (01
  ،3102أكتوبر  31، نوقشت بجامعة مولود معمري تيزي وزو ، بتاريخ  تحولات الدولة
رحموني موسى الرقابة القضائية على سلطات الضبط المستقلة في التشريع الجزائري،  (11
كلية الحقوق ، فرع الإدارة والمالية، نوقشت بجامعة باتنة ، مذكرة ماجستير في القانون العام
 ، 3102والعلوم السياسية، بتاريخ 
مدى فعالية سوق الأوراق المالية المغاربية في تنفيذ برنامج الخصخصة "رشيد هولي،  (21
، نوقشت بجامعة قسنطينة، كلية العلوم مذكرة ماجستير، "دراسة حالة تونس والجزائر والمغرب
 ،1102- 0102الإقتصادية وعلوم التسيير، بتاريخ 
 مذكرة ماجستير في القانون، "السلطة التنظيمية للسلطات الإدارية المستقلة"سيمة، رضوان ن (31
  .93، ص 1102/01/12، فرع إدارة ومالية، نوقشت بجامعة أمحمد بوقرة بومرداس، بتاريخ 
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، "المركز القانوني لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية" زعاتري كريمة،  (41
، تخصص إدارة ومالية، نوقشت بة الحقوق الأساسية والعلوم السياسيةمذكرة ماجستير في شع
  2102/1102بجامعة امحمد بوقرة بومرداس، بتاريخ 
رسالة ، "الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية" سلام عبد الحميد محمد زنكة،  (51
الدنمارك، كلية القانون  نوقشت بالأكاديمية العربية المفتوحة في ماجستير في القانون الإداري،
 8002/90/51والسياسة، بتاريخ 
مذكرة ، "الفواعل السياسية ودورها في صنع السياسة العامة في الجزائر"ضمبري عزيزة،  (61
، تخصص التنظيمات السياسية والإدارية، نوقشت بجامعة الحاج  ماجستير في العلوم السياسية
  8002/7002لخضر باتنة، بتاريخ 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ، "السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية  "عادل ذوادي،  (71
- 2102قانون دستوري، نوقشت بجامعة الحاج لخضر باتنة، بتاريخ : ، تخصصالعلوم القانونية
  3102
مذكرة ماجستير ، "اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة" عبديش ليلى،  (81
الدولة، نوقشت بجامعة مولود معمري، كلية الحقوق والعلوم السيساية،  ، فرع تحولات في القانون
   0102بتاريخ 
السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة المستقلة في المجال " عز الدين عيساوي ،  (91
، فرع قانون الأعمال ، نوقشت بجامعة مولود مذكرة ماجستير في القانون، "الاقتصادي والمالي
  5002- 4002لحقوق، تيزي وزو، معمري، كلية ا
مذكرة ماجستير في العلوم ، "تقييم المؤسسة في إطار الخوصصة" عيساوي نادية،  (02
، نوقشت بجامعة منتوري قسنطينة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، بتاريخ  الاقتصادية
  5002-4002
مذكرة ماجستير في  ،"النظام القانوني لتعاونيات الادخار والقرض" فكيريني الطاهر،  (12
 2102/1102، كلية الحقوق، بتاريخ 1، فرع قانون الأعمال، نوقشت بجامعة الجزائر  الحقوق
مذكرة ، "الوظيفة الاستشارية ودورها في صنع القرار السياسي والإداري"فؤاد بن عيسى،  (22
تخصص تنظيم سياسي وإداري، نوقشت بجامعة قاصدي مرباح  ماستر في العلوم السياسية
  3102/2102رقلة ، كلية الحقوق العلوم السياسية، بتاريخ و
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مذكرة ماجستير فرع ، "الشروط الشكلية لدعوى الإلغاء في الجزائر" قاسي الطاهر ،  (32
  .2102/1102، نوقشت بجامعة الجزائر، كلية الحقوق، بتاريخ الإدارة والمالية
سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ، لجنة تنظيم ومراقبة عمليات " قوراري مجدوب،  (42
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ، " البورصة وسلطة ضبط البريد والمواصلات نموذجين
  .0102- 9002، نوقشت بجامعة أبو بكر بلقايد كلية الحقوق تلمسان، بتاريخ  القانون العام
في وضعية الهيمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء التعسف " قوسم غالية،  (52
، نوقشت بجامعة امحمد بوقرة  مذكرة ماجستير في القانون فرع قانون الأعمال، "القانون الفرنسي
 7002/10/72بومرداس ، كلية الحقوق بودواو، بتاريخ 
في العلوم مذكرة ماجستير ، "مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي" كحال سلمى،  (62
فرع قانون الأعمال ، نوقشت بجامعة امحمد بوقرة بومراداس، كلية الحقوق ، بتاريخ  القانونية،
  9002/11/50
مذكرة ، "8002السلطة التنظيمية في التعديل الدستوري الجزائري لسنة " كيواني قديم،  (72
حقوق، بتاريخ فرع قانون المؤسسات، نوقشت بجامعة الجزائر، كلية ال ماجستير في القانون،
 2102-1102
، "حماية المستهلك في ظل قانون المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة" لحراري ويزة،  (82
، فرع قانون المسؤولية المهنية، نوقشت بجامعة مولود معمري، كلية الحقوق مذكرة ماجستير
  2102/20/92والعلوم السياسية، بتاريخ 
 مذكرة ماجستير، "- دراسة حالة أوراسكوم-لجزائر الاستثمار الأجنبي في ا" محمد سارة ،  (92
تخصص قانون الأعمال، نوقشت بجامعة منتوري قسنطينة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
  .0102-9002
مذكرة ماجستير في العلوم ، "العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري" معاش سارة،  (03
اب، نوقشت بجامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق ، تخصص علم الإجرام وعلم العقالقانونية
 .1102/0102والعلوم السياسية، قسم الحقوق، بتاريخ 
مذكرة ماجستير في ، "دور الهيئات القضائية العادية في تطبيق قانون المنافسة" موساوي ظريفة، 




، "30/30و الأمر  60/59المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر " ناصري نبيل، (13
، فرع قانون الأعمال ، نوقشت بجامعة مولود معمري مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون
   4002كلية الحقوق ، بتاريخ  تيزي وزو،
، فرع  مذكرة ماجستير، "النظام القانوني لضمان الودائع المصرفية" نايت جودي مناد،  (23
  7002قانون الأعمال ، نوقشت بجامعة امحمد بوقرة بومرداس، كلية الحقوق ، بتاريخ 
سة اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة درا" نايل نبيل محمد،  (33
تخصص قانون المنازعات الإدارية، نوقشت بجامعة مذكرة ماجستير في القانون العام ، "نظرية
 3102/11/40مولود معمري كلية الحقوق والعلوم السياسية، بتاريخ 
، تخصص قانون خاص،  مذكرة ماجستير، "الاعتماد الإيجاري للعقارات" هشام بن الشيخ،  (43
نوقشت بجامعة قاصدي مرباح، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، قسم العلوم القانونية والإدارية، 
 7002جوان  60بتاريخ 
التحكيم كضمان للاستثمار في إطار الاتفاقيات العربية الثنائية والمتعددة " والي نادية ،  (53
، نوقشت بجامعة أمحمد بوقرة بومرداس، كلية  مذكرة ماجستير فرع قانون الأعمال، "الأطراف
 6002الحقوق والعلوم السياسية، بتاريخ 
  :المقالات والمجلات
، "وجه جديد لدور الدولة : السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي" بن لطرش منى،  (1
  .2002، 20، عدد مجلة إدارة
 .5991، 1، عدد مجلة إدارة، "الجزائري مفهوم القرار الإداري في القانون"جبار عبد المجيد،  (2
التحكيم التجاري الدولي وطموحات الأخذ به في النظام القانوني " عثمان سلمان غيلان العبودي،  (3
( نيسان ، ايار ، حزيران)، السنة الثانية العدد الثاني صدر لـمجلة التشريع والقضاء، "العراقي
 .0102لسنة 
ورية للهيئات الإدارية المستقلة ، مآل مبدأ الفصل بين السلطات المكانة الدست"عيساوي عز الدين،  (4
، أعمال الملتقى الدولي الرابع حول الاجتهاد في المادة الدستورية ،  مجلة الاجتهاد القضائي، "
 .8002جامعة محمد خيضر كلية الحقوق ، العدد الرابع ، صادر بتاريخ مارس 
بة على القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس موقف مجلس الدولة من الرقا:" غناي رمضان (5
  .60، عدد رقم 5002،  مجلة مجلس الدولة، "الأعلى للقضاء
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مجلة الاجتهاد ، "مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية "فريد علواش، نبيل قرقور،  (6
العدد الرابع، صادر  ، أعمال الملتقى الدولي الرابع حول الاجتهاد في المادة الدستورية ، القضائي
 .8002بتاريخ مارس 
،  مجلة الفقه والقانون، "حظر التعسف الناتج عن وضعية هيمنة في قانون المنافسة"مقدم توفيق،  (7
 .3102العدد الحادي عشر، صادر بتاريخ سبتمبر 
  : المداخلات
ى الوطني الملتق، "دور لجنة الإشراف على التأمينات في ضبط سوق التأمين" إرزيل الكاهنة،  (1
، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
 7002ماي  42/ 32،  أيام  الحقوق  والعلوم الاقتصادية  كلية
مداخلة الملتقى الوطني ، "اختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإدارية المستقلة" أوباية مليكة،  (2
، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي 
  7002ماي  42/32أيام 
خصوصية إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية "بزغيش بوبكر (3
، جامعة  جال الاقتصادي والماليالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في الم،"المستقلة
  7002ماي  42/  32الحقوق  والعلوم الاقتصادية، أيام   عبد الرحمان ميرة بجاية ، كلية
دراسة حالة لجنة تنظيم : نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة " ،  بن زيطة عبد الهادي (4
الملتقى الوطني حول ، "ومراقبة عمليات البورصة وسلطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي 
 7002ماي  42/32دية، بتاريخ والعلوم الاقتصا
السلطات القمعية للجنة المصرفية عند إخلال البنوك بإجراءات " تومي نبيلة ، عبد الله ليندة، (5
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي ، "التصدي لتبييض الأموال
ماي  42/ 32،  أيام  الاقتصادية الحقوق والعلوم ، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، كليةوالمالي
 .7002
الملتقى الوطني ، "دور السلطات الإدارية المستقلة في ضبط النشاط الإقتصادي"زايدي حميد،  (6
،  جامعة الطاهر  السابع حول ضبط النشاط الإقتصادي في الجزائر بين التشريع والممارسة
 .3102ديسمبر  01- 90مولاي سعيدة، يومي 
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الملتقى الوطني ، "السلطات الإدارية المستقلة : أدوات الضبط الاقتصادي" ،  زوايمية رشيد (7
، جامعة الطاهر  السابع حول ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر بين التشريع والممارسة
  .3102ديسمبر  01- 90مولاي سعيدة، يومي 
الملتقى الوطني  ،"اللجنة المصرفية كجهة قمعية في مجال المساءلة المهنية للبنوك" طباع نجاة، (8
، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي
 7002ماي  42/ 32،  أيام  الحقوق والعلوم الاقتصادية كلية
الملتقى الوطني حول ، "الهيئات الإدارية المستقلة في مواجهة الدستور"عيساوي عز الدين،  (9
، جامعة عبد الرحمان ميرة، كلية الحقوق  المستقلة في المجال الاقتصادي والماليسلطات الضبط 
  7002ماي  42/32والعلوم الاقتصادية، بتاريخ 
الملتقى ،"وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الادارية المستقلة" فتحي وردية،  (01
، جامعة عبد الرحمان ميرة الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي 
 7002ماي  42/  32الحقوق  والعلوم الاقتصادية، أيام   بجاية ، كلية
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  :الملخص باللغة العربية
تميز النشاط الاقتصادي الجزائري لفترة معتبرة من الزمن يمنة الدولة 
أدى هذا الأسلوب التدخلي ولقد  ،وسيطرا على كل جوانبه، حيث كانت المنظم والمنفذ
تسببت في أزمة اقتصادية مست جميع الميادين، فأصبح من الضروري إلى آثار سلبية 
إعادة النظر في الوظائف وتكييفها بصورة جديدة تتأقلم مع التحولات الداخلية 
هذا  .والعالمية الجديدة، ليبرز تطور دور الدولة من دولة مسيرة إلى دولة ضامنة
ضبط النشاط لضبطي سلطات التطور أدى إلى انسحاب الدولة وحل محلها في اال ا
 .العمود الفقري للضبط الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادي
هذه السلطات التي ولدت من رحم أزمة النظام الليبرالي جاءت من أجل لعب دور 
ضبط الاقتصاد وتكييفه وما يتلاءم مع الاتجاه الاقتصادي العالمي نحو العولمة، ليس 
تصور جديد للعلاقة بين الدولة والسوق، فرضتها  فهذه السلطات هي ،فقط هذا
مقتضيات الحوكمة والتي تعبر عن ضرورة تعويض الفنيات الاستبدادية بأساليب 
  .جديدة تعتمد على التشاور والمشاركة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين
وعلى هذا الأساس ، تتمتع سلطات الضبط بالإختصاص التنظيمي والإختصاص في 
الاعتمادات وكذا الاختصاص الرقابي والاختصاص القمعي والإختصاص في حل منح 
التراعات، فيسمح لها تعدد الاختصاصات بالإشراف على قطاع النشاط بأكثر فعالية 








ةيسنرفلا ةغللاب صخللما:  
L'activité économique algérienne se caractérisait pendant une période de 
temps par la prédominance de l'états et son contrôle sur tous les aspects, où il 
a été interventionniste .Cette méthode d'intervention a conduit à des effets 
négatifs, ces derniers ont provoqué une crise économique qui a touché tous 
les domaines, pour cela , il semblait nécessaire de réexaminer les fonctions  et 
les faire adapter face aux nouvelles transformations nationales et 
internationales, Pour mettre en évidence l'évolution du rôle de l'Etat 
providence à l'Etat régulateur. 
Ce développement a mené au retrait de l'état qui a été remplacé dans le 
domaine de la régulation  par des autorités de régulation de l'activité 
économique et financière qui symbolisent la base de la régulation économique 
dans des secteurs économiques  divers. 
Ces autorités, qui sont nées au sein d'une crise  d'un régime libéral sont 
venues pour contrôler et faire adapter l'économie et que cette dernière soit 
compatible avec la tendance économique mondiale vers la mondialisation. 
Non seulement ça, ces autorités sont une nouvelle vision de la relation entre 
l'État et le marché, imposées par les exigences de gouvernance, qui expriment 
la nécessité de compenser les méthodes tyranniques anciennes par des 
nouvelles méthodes basées sur la consultation et la participation des acteurs 
économiques et sociaux. 
Sur cette base, les autorités de régulation doit être dotée de toutes les 
prérogatives nécessaires à l'exercice de sa mission régulatrice: un pouvoir 
réglementaire ,des compétences répressives, des pouvoirs d'autorisation ou 
des décisions individuelles , des pouvoirs d'injonction , des pouvoirs 
d'enquête , un pouvoir d'arbitrage et de règlement des différends , les 
différents disciplines lui a permis de superviser le secteur d'activité de 
manière plus efficace grâce à la cohésion entre les interventions et les 
décisions possibles. 
 
 
